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إعلاء السئن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 
أكتاني الشين 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير برأوفاجر 
ا -عنن أنسسن قتال: قال رسول الله ضلى الله غلية وسل: 
تلاك .من أضل الانمان: الكفن من قال: لا.إله إلآ الله لا تكفره يذتب 
ولا تخرحه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني اللّهِ إلى أن يقاتل 
آخحر أمتي الدجالء لا يبطله جور جائر ولاعدل عادلء والإيمان بالأقدار“ 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير برأوفاجر 
قوله: ”عن أنس إلى قوله: عن معاوية إلخ» دلالة الأحاديث على الجزء الثاني 
من الباب ظاهرة. في قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا يبطله حور جائر ولا عدل 
عادل“ دليل على أن لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام 
العادل أو الجائرء ويشترط أن لا يكون كافرا بدليل ما سيأتي» في سند الحديث 
الأول يزيد بن أبي نشبة (بضم النون في أوله وسكون الشين للمعجمة) مجهول» 
شواهد كما قاله الشوكانى. )١76(‏ 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أوفاجر 

بام - أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجور» 
النسخة الهندية 5/7 4 2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 78571 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الجهاد فرض كفاية» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27١/1‏ مكتبة بيت الأفكار ص:41/7 2١‏ رقم:57/0. 

)١6(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الجهاد والسير» باب أن الجهاد فرض كفاية» 
مكتبة دار الحديث 27١9/1‏ تحت رقم الحديث:49 277 مكتبة بيت الأفكار ص:4177 >1١‏ تحت 
رقم الحديث:١٠77/8.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 
رواه أبوداؤد وسكت عنه هو والمنذري» وله شواهدء كذا في ”النيل“ 
7) قلت: فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. 

6 ح- عن عروة بن الجعد البارقي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال: ”الخيل معقود في نواصيها الأحر والغنم إلى يوم القيامة“ متفق عليه 
(نيل .)١١07/107‏ 

1 حهى ابن كين اللمتفول: سمسك رسو ل اللتصيان الله 
عليه وسلم يقول: ”لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة“ رواه مسلم (47/7 .)١‏ 


وفيه دليل على أن الجهاد لا يزال ماضيا ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور 
الدحال» وأما بعد ظهوره وقتل المسيح عليه السلام إياه وغلبة المسلمين على الكافرين 
فلا يبقى في العالم إلا الإسلام وترتفع الجزية؛ فلا يقبل من الكفار اللئام إلا الإسلام أو 
السيفء ثم يرتد بعض القبائل بعد مدة إلى الكفرء فيقبض الله المسلمين كلهم 
ويميتهم عن آخحرهم, فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق» يتحارشون على 
الطرقات كتحارش البهائم فتقوم عليهم القيامة» ورد ذلك في أحاديث صحيحة في 
جنوال الساعة» وفيه ما يدل على عدم بقاء الحاجة إلى الجهاد بعد استيصال | لدجال 


6 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب الجهاد ماض مع البر 
والفاحر» النسخة الهندية ٠0-199١‏ 24 رقم:/2371/71 ف:7/6517. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل وأن الخيل معقودة 
بنواصيهاء النسخة الهندية 2١17/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1/1/7 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الجهاد فرض كفاية» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27١//17‏ رقم:54/6 37ء مكتبة بيت الأفكار ص:47/7 2١‏ رقم:571/9. 

0- أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» النسخة الهندية 47/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار 
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إعلاء السنن كتات: السهر ره )6 فرضية الجهاد ودوامه ج:: ١‏ 
حذلهم أو خالفهم, حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس“ رواه 
مسلم (؟57/5 .)١‏ 
بمساعفه انكهرة الفحرةة وظهور الدكال دهن الهراه بالقيافة وى قو لاقن اللعلية 
وسلم: ”لا يزال طائقة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة“ لكونه من أعظم 
أشراطها وأماراتها. 
اشتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام 

فائدة: عن أبى هريرة مرفوعًا: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهودا أن لا إله 
إلا اللّه وأني رسول اللّهه فإذا قالوها عصموا دماء هم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على اللّه“ أخحرجه الستة وهو متواترء انتهى من ”كنز العمال“ (76) )١7/١(‏ قلت: 
ومعنى الحديث ”أنه أمر بالجهاد ما بقي الكفر في العالم» وإذا أسلم الناس كلهم 
انقطع الجهاد” واللّه تعالى أعلم. 

- أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب قوله صلى اللّه عليه وسلم: لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء النسخخة الهندية 47/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار 
رقم:9571١1.‏ 

وأخرحه الترمذي في جامعه» أبواب الفتن» باب ما جاء في أهل الشامء النسخة الهندية 
> مكتبة دار السلام الرياض رقم:957١7.‏ 

(786) أخمرجه البخماري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب دعاء النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم إلى الإسلام» النسخة الهندية 25١ 4/١‏ رقم:/61/ 27 ف79157:1. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اللّهه النسخة الهندية 271/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١؟.‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب على ما يقاتل المشركونء النسخحة الهندية 
7 ”27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:515؟. -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 

788 - عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: ”الجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحراء والصلاة 
واحبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر» والصلاة واحبة 
على مسلم براكان أو فاجرا وإن عمل الكبائر“ رواه أبو داؤد (١/50؟)‏ 
وسكت عنهه وفي ”النيل“ :)١١//17(‏ حرج أبوداؤد وأبويعلى مرفوعًا 

قوله: ”عن مكحول» إلخ. دلالته على وجوب الجهاد ظاهرة» ولا حاجة 
للاستدلال عليه إلى الأخبار فإن القرآن ناطق به صريحا. 

وفي الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجها وأنه لا يصح بدونه لقوله مَ: 

-> وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس» النسحة 

الهندية 288/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:”" 77٠‏ 

وأحرحه النسائي في المجتبئ» كتاب الجهادء النسخة الهندية 247/7 مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم:؟505915. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب الكف عمن قال لا إله إلا اللّهء النسحة 
الهندية 271/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:89571. 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الإيمان والإسلام» الفصل الرابع في أحكام 
الإسلام» الفرع الأول في الإقرار بالشهادتين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 259/١‏ رقم:759. 

5377 - أخرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في العزو مع أئمة الجور» 
النسحة الهندية 45/7 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7675. 

وأمرحه أبويعلى في مسنده بتغيير ألفاظ من طريق ابن أبي نشبة عن أنس» مسند أنس بن 
مالك » مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7 51-40 5» رقم:0 795-5179 5. 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الجهاد فرض كفاية» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 7١5/7‏ تحت رقم الحديث:49 277 مكتبة بيت الأفكار ص:577 ١‏ »> 
تحت رقم الحديث:87/.0. 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة ؟/8.4. 


إعلاء السنن كتاب» السير فرضية الجهاد ودوامه ج:2 ١‏ 
وموقوفامن حديث أبي هريرة ”الجهاد ماض مع البر والفاحر“ ولا بأس 
بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه اه. وفي 


”الجهاد واحب عليكم مع كل أمير إلخ“. فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد. نعم 
يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرا. ويدل على أن الجهاد لا يصح إلا بأمير ما 
رواه البخاري عن حذيفة في حديث طويل ”قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
”نعم! دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها“ قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم! قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: ”فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتني يدركك 
الموت وأنت على ذلك“. (36؟) 

قال الحافظ في ”الفتح”“: قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم 
الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن 
للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع في الفرقة أحدا ويعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك خشية من الوقوع في الشرء وأخرجه الطبري وصححه ابن حبان عن أبي هريرة: 
قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ”كيف بك يا عبد الله بن عمرو؟ إذا بقيت 
في حثالة من الناس» وقد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفوا فصاروا هكذا وشبك 
بين أصابعه“ قال: فما تأمرني؟ قال: ”عليك بخاصتك» ودع عنك عوامهم اه“ (فتح 
الباري )"7-71/١١‏ (56 ) . فتلخص منه أن المسلم إذا كان في جماعة ليس لهم 
إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصة نفسه» وليس بمأمور بالجهاد وما 
يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة فافهم. 

)7١296(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 
النسخحة الهندية 45/5 2٠١‏ رقم:5 25480 ف:104. 

(56) أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب ما جاء في الفتن» ذكر ما يجب على المرء 
من لزوم نحاصة نسفه» مكتبة دارالفكر 247/0 رقم:9 96ه. -> 


إعلاء السنن | كتاب: السير فرضية الجهاد ودوامه ج:: ١‏ 
أبي داؤد عنه يشعر بصلاحيته للاحتجاج. فلعله عرف بأن الواسطة بينهما ثقة. 


ولا يخفى أن الأمير الذي يجب الجهاد معه كما صرح به حديث مكحول إنما هو 
من كان مسلما ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستخلاف الخليفة إياه كما نقل أبو بكر 
رضي اللّه عنهء وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبيرء بشرط أن 
يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة» أي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أي 
مالكا للتصرف أمورالمسلمن بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه 
وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام» وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف 
المظلوم من الظالمء إذا الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام كذا في 
”شرح العقائد“ (ص:١8١)‏ (0#). وفي ”الدر“ في باب الإمامة هي صغرى 
وكبرى» فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام ونصبه من أهم الواحبات» 
ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا قرشياء لا هاشميا علويا معصوما 
وتصح سلطنة متغلب للضرورة اه. قال ابن عابدين: قوله: ”قادرا“ أي على تنفيذ 
الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم» وسد الثغور» وحماية البيضة وحفظ حدود 
الإسلام وجر العساكرء اه (1١/؟01/1)‏ . (586) 

قلت: فلو بايع العلماء أو جماعة من المسلمين رجلا لا يقدر على سد الثغور 


-> وذكره الطبري في تفسيره» سورة الفرقان رقم الآية: 207 بتحقيق أحمد محمد شاكر» 

مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .7/1/١9‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفن» باب إذا بقي في حثالة من الناس» مكتبة 
دارالريان 47/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند »4//١7‏ قبل شرح الحديث:”8١٠2‏ 
ف:587. 

(66) انظر شرح العقائد مع النبراس» المكتبة الإمدادية ملتان ص:4 1-1٠‏ 531. 

(16) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الصلاة» باب الإمامة كراتشي 4/١‏ 5» 
مكتبة زكريا ديوبند ؟77/5. 


إعلاء السنن ١‏ كتاب» السير فرضية الجهاد ودوامه ج:: ١‏ 


١ 
0 


)6 - ويؤيده حديث عمرو بن النعمان عند الشيخين ”إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرحل الفاجر“ العزيزي 0/١١‏ ؟). 
وحماية البيضة وجر العساكر وتنفيذ الأحكام بشوكته وبأسه ولا على إنصاف 
المظلوم البيضة وحر العساكر وتنفيذ الأحكام بشوكته وبأسه ولاعلى إنصاف 
المظلوم من الظالم بقدرته وسطوته لا يكون ذلك أميرا ولا إماماء وإنما هو بمنزلة 
الحكم ومبايعة الناس له منزلة التتحكيم ولا يجدي تسميته إماما أو أميرا في القراطيس 
وأفواه الناس فإن مدار الإمارة والإمامة على القوة والقدرة دون التسمية والشهرة فقطء 
فلا يجب على عامة المسلمين مبايعته ولا إطاعة أحكامه» ولا الجهاد معه ولا يسقط 
بمبايعة مثله واجب نصب الإمام عن ذمة المسلمين» بل عليهم أن يلتمسوا لهم واليا 
قادرا بالقدرة التي مر ذكرها. 

قال الموفق في ”المغني“: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهادهء ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وين ينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون 
من بإزاء هم من المشركين» ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم» وجميع 
مصالحهم, ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحروبء وتدبير الجهاد» ويكون ممن 
له رأي وعقل ونجدة وبصربالحرب ومكايدة العدو ويكون فيه أمانة ورفق ونصح 
للمسلمين» وإنما يبدأ بذآلك؛ لأنه لا يأمن عليها من المشركين» ويغزو كل قوم من يليهم 
إلا أن يكون في بعض الجهات من لا يفيئ به من يليه فينقل إليهم قوما من آخرين» 
ويتقدم إلى من يؤمره أن لا يعمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدحول مطمورة 
يخاف أن يقتلوا تحتها فإن فعل ذلك فقد أساء» ويستغفر اللّه تعالى» فإن عدم الإمام 

7" - أخرجه البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» كتاب 
الجهاد» باب إن اللّه يؤيد الدين بالرحل الفاجر النسخة الهندية 470/١‏ رقم:0 2795 ف: 517 50. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» 
النسخة الهندية 277/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١١١.‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .7/.15/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ح:4 ١‏ 

6 - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعًا: ” من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» أحرحه الحاكم في 
(أي مات) لم يؤخحر الجهادء لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وإن حصلت غنيمة 
قسمها أهلهاعلى موجب الشرع. قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر 
إمام احتياطا للفروج. فإن بعث الإمام جحيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات 
فللجيش أن يؤمروا أحدهمء كمافعل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم في 
حالدبن الوليدء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فرضي أمرهم وصوب رأيهم 
وسمى خالدا يومئذ سيف اللَّه (#/ا)اه .)35/1١١(‏ 

وفيه أيضا: ويغزى مع كل بر وفاجر يعني مع كل إمام قال أبوعبد اللّه: 
وسئل عن الرحل يقول: أنا لا أغزو ويأحذه ولد العباس إنما يوفر الفيئ عليهم 
أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أ ليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما 
كانت تصنع الروم؟ قال أحمد: فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول 
يغزى معه إنما ذلك في نفسه» ويروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: إن اللّه 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر“ اه (10/1/5”) (36/) 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه“ إلخ. قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة 
وليتنبه المؤمن لهذا فلا يترك نفسه عن التحديث بالغزو والجهاد في سبيل اللّه. 

(1776) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الجهاد» فصل: وأمر الجهاد موكول إلى 
الإمام» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .117-1١57/١‏ 

(8#6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة:577١»‏ قال: ويغزى مع كل 
بروفاجرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١ 4/١7‏ 

6 - أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز» النسحة 
الهندية 41/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١91١.‏ -» 


إعلاء السئن / كتاب السير فرضية التجهاد وذوامه ج2١‏ 
4 مستد ركه“ (9/7/) وص ححه على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي 
في ”تلخ 6 

الجهاد لقيه وفيه ثلمة». 

بأموالكم وأيديكم وألسنتكم“ رواه أحمد وأبوداؤد والنسائي» وفي 


قوله: ”عن أنس رضي اللّه عنه“ إلخ قال في ”النيل» نقلا عن الحافظ في ”الفتح» 
(436): الجهاد بالكسر أصله لغة: المشقة يقال: جاهدت جهادا أي بلغت المشقة. 


-> وأحرجه الحاكم في المستدرك على شرط مسلمء كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفئ 
الباز 241١/9‏ رقم:/١71541.‏ 
كا ؟ - أحرجه الترمذي في جامعه» وقال الترمذي سمعت محمدًا (محمد بن 
إسماعيل البخاري) هو ثقة مقارب الحديثء أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء أي الناس أفضل» 
النسخة الهندية 2537/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5575١.‏ 
وأحرحه الحاكم في المستدرك» وفي سنده إسماعيل بن رافع وهو متكلم فيه» كتاب 
الجهادء مكتبة نزار مصطفى الباز 7/ 243٠١‏ رقم:٠57‏ 7. 
7 - أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو» النسحة 
الهندية 551/5. 
أخعرجه النسائي في سننه بسند صحيح» كتاب الجهاد» النسخة الهندية 2470/7 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:./709. 
وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 5/7 217 رقم: 1171711 . 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الحث على الجهاد» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2717/31 رقم:” 4 77 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١ 417١‏ رقم:71711. 
(586) انظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» 
مكتبة دارالريان 25/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ”/27 قبل رقم الحديث: 271٠١1١‏ ف:717/7. 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 
”النيل“ (7/ه١1١75-1١١):‏ سكت عنه أبوداؤد والمنذري» ورجاله رجال 
الصحيح» وصححه النسائي إلخ. 
وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار. ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان 
والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بها ثم على 
تعليمهاء وأما مجاهدة الشطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من 
الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلبء وأما الفساق 
فباليد ثم اللسان ثم القلب. 
افتراض الجهاد عينا أو كفاية: 

ثم قال: واحتلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية؟ ثم قال 
في باب وجوب النفيرء فيه قولان مشهوران للعلماءء وهما في مذهب الشافعي 
وقال الماوردي: كان عينا على المهاحرين دون غيرهمء ويؤيده وجحوب الهجرة 
قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهلي: كان عينا 
على الأنصار دون غيرهم, ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة 
على أن يؤووا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وينصروه فيخرج من قولهما أنه كان 
عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم؛ ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على 
التتعميم بل في حتق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاحرين إذا أريد 
قتال أحد من الكفار ابتداء. وقيل: كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى 
اللّه عليه وسلم دون غيرها. 

والتحقيق: أنه كان عينا على من عينه النبي صلى اللّه عليه وسلم في حقه وإن 
لم يخرج. وأما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن 
تدعوا الحاجة كأن يدهم العدو» ويتعين على من عينه الإمام. ويتأدى فرض الكفاية 
بفعله في السنة مرة عند الجمهور. ومن حججهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تحب 
في السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمروهو قوي. 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 
7 - عن أبي سعيد مرفوعًا: ” من رأي منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان“ رواه مسلم 
وغيره. العزيزي 4/50 7). 
قال: واتتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم, إما بيده وإما بلسانه 
وإما بماله وإما بقلبه انتهى (5/7 .)٠١6( )١‏ قلت: ولم يقل أحد إنه أي قتال 
الكفار يجب بدون الإمامء فثبت أن وجوب الجهاد باليد مشروط بوجوده فافهم. 
قوله: ”عن أبي سعيد رضي اللّه عنه» إلخ. قلت: والمراد بالاستطاعة الشرعية 
دون اللغوية» ويتضح الفرق بينهما بمثال: مريض قد أجنب وهو واجد الماء قادر على 
الاغتسال» ولكنه يخخاف على نفسه الهلاك أو ازدياد المرض بالاغتسال» فهو مستطيع 
للغسل لغة غير مستطيع له شرعاء ويجوز بل يجب عليه الترخص بالتيممء فالاستطاعة 
الشرعية هي القدرة على الفعل مع الأمن عن ترتب فتنة وخطر لا يتمكن من مقاومتهما 
ومدافعتهما عليه عادة» ودليل ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه 
بعد قوله: فإن لم يستطع فبلسانه. فإن الاستطاعة اللغوية باللسان حاصلة لكل متكلم 
في كل وقت فلا يصح نفيها لما لا يخفى أن إطلاق اللسان لا يعجز عنه متكلم قط 
فعلم به أن المراد الاستطاعة الشرعية دون اللغوية. 

١٠١ 6(‏ ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب الحث على 
الجهادء مكتبة دارالحديث القاهرة 54/1 27١‏ تحت رقم الحديث:27779 مكتبة بيت الأفكار 
ص:459 2١‏ تحت رقم الحديث:73710. 

- أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمان» النسخخة الهندية ١/.ه-١51»‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:؟ 4 . 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيدء النسخة الهندية 
١05‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:٠5 .١١‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد» النسخة 
الهندية ٠/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:17١7.‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة 4/5 79. 


إغلاء الشئن: / كتاب: السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 

وأماقوله: فبقابه» فمعناه إن لم يستطع التغيير بلسانه بأن حاف ضررا فليغيره 
بقلبه» أي فالواحب إنكاره بقلبه بأن يكرهه به ويعزم على تغييره إن قدرء كذا في 
”العزيزي» 5/9 8*) 1369 .)١‏ وإن كان صاحب همة وتصرف بالقلب كبعض 
الصوفية من أصحاب النفوس القدسية فهل عليه أن يغير المنكر بهمته؟ والظاهر أن لاء 
لعدم دليل عليه وسكوت الفقهاء عنه» واللّه تعالى أعلم. 

ولا يذهب عليك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو من باب 
مجاهدة الفساق من المسلمين لا من باب مجاهدة الكفار والمشركين بدليل ما 
وؤاةامسلت ين اخ مشعوة أذ ترس ول اللشضاى اللمعلية وسيل قال "ها من ني 
بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخحلف من بعدهم خحلوف يقولون مالا يفعلون» ويفعلون 
ما لايؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 
76١‏ ١غ)اه‏ 5/10 ه). 

وأما الكفار المعاهدون وغيرهم بالأولى» فلا يدعون إلا إلى الإسلام وحدهء ولا 
يجب علينا نهيهم عن المنكرات إذا لم يخالفوا العهد الذي بيننا وبينهم, فإن الكفر 
درك درن روس زو و اانا اق يها يدوك نقد فور مولن 17 كرب 
لم يخحالفوا العهدء فإن الكفار ليسوا بمخاطبين بالشرائع ما داموا على كفرهم, وقد زل 
في هذا المقام أقدام بعض العلماء من المعاصرين» فقاموا يأمرون الكفار بالمعروف 
وينهونهم عن المنكر من غير أن يدعوهم إلى الإسلام» وجعلوه من الواجبات على 
اللمتتلتجين و انطدنوا بعلي أن سعد هذا واصدوه مح قوله على الله عليه وشل: 

.79 5/5 انظر السراج المنير للعزيزي» مكتبة الإيمان المدينة المنورة‎ )١ ١36١ 


)١76(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمانء الن لنسخخحة الهندية 0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ٠‏ ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 
"افتضل الجؤاد كلمة نمق عند سلطان أو انيار » وه )وقول صل اللدغلية 
وسلم: ”سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورحل قام إلئ إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله“ رواه الحاكم وصححه (5#6 ١)1ه.‏ فجعلوا لفظ السلطان والإمام عاما للكافر 
والمسلم. وإلى اللّه المشتكى من التحريف الذي ارتكبوهء فإن وصف الجائر ينادي 
بكون المراد منه الإمام المسلم الحائد عن الطريق المستقيم» والكافر لا يوصف 
بالإمام والسلطان على لسان الشارع صلى اللّه عليه وسلم أبدا. والجهاد اللساني على 
الكفار ليس إلا بإدحاض حججهم الباطلة ورد إيراداتهم الزائلة عامة أو يهجوهم 
وهجو دينهم إن كانوا من أهل الحرب خاصة أو بالدعاء عليهم بالقنوت في الصلوات 
وبإقناع اليدين دبر المكتوبات. 

هذا ولنذكر بعض ما يتعلق من الأمر بالمعروف من القواعد قال النووي في 
”شرح مسلم“ (51/1): ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنهء 
وذلك يختلف باحتلاف الشيء فإن كان من الواحبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن 
كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاحتهاد ولم يكن للعوام مدل فيه ولا 
لهم إنكاره بل ذلك للعلماء» ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه. أما المختلف فيه 
فلا إنكار فيه» لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. وهذا هو المختار عند كثير 
من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحدء والمخطئ غير متعين 
لناء والإثم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة النصحية إلى الخروج من الخلاف فهو 
حسن محبوب مندوب إلى فعلهه فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من 

)١ 726١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه بلفظ كلمة عدل» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» 
النسخحة الهندية ؟/5917» مكتبة دار السلام الرياض رقم:4 5 47 . 

)١ 5#6(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفئى 


. 5/8/8 رقم:5‎ 2١/81 ٠/ الباز‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 
الخلاف إذا لم يلزم منه إخحلال بسنة» أو وقوع في حلاف آخر وينبغي للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. 

فقد قال الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى: ”من وعظ أمحاه سرا فقد نصحه وزانه 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه“ .)١56(‏ وقال القاضي عياض: ”هذا الحديث 
(أي حديث أبي سعيد) أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه 
زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسهه أو يأمر من 
يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسهه أو بأمره إذا أمكنه. ويرفق في 
التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره» إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله 
كما يست حب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويغلظ 
على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه أشد مما غيره. فإن 
غلب على ظنه أن تغييره يسبب منكرا أشد منه من قلته» أو قتله غيره بسببه كف يده» 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف.فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك 
غير بقلبه» وكان في سعة. وهذا هو المراد بالحديث إن شاء اللّه تعالى. وهذا هو فقه 
المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين خلافا لمن رأي الإنكار بالتصريح 
بكل حال وإن قتل ونيل منه بكل أذى هذا آحر كلام القاضي. قال النووي: وأما حديث 
ابن مسعود: ”فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"“ .)١96(‏ فقوله: ”اصبروا“ أي حيث 
يلزم من ذلك سفك الدماء» أو إثارة الفتنة» ونحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحث 
على جهاد المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتئة. قال إمام الحرمين: 


)١5#6(‏ أحرحه البيهقي في شعب الإيمان» باب في التعاون على البر والتقوى» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/5‏ رقم:١75151.‏ 

فيا )١‏ أحرحه البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيدقال سمعت أنسّاء 
كتاب الجزية والموادعة» باب ما أقطع النبي صلى اللّهعليه وسلم من البحرين وما وعد من مال 
البحرين» النسخة الهندية 4/8/١‏ 25 رقم:-5. 29 ف3315171. 


إعلاء السنن / كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:4 ١‏ 

5/8 - عن سهل بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن جده مرفوعًا: 
”من سأل اللّه الشهادة بصدق بلغه اللّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه» 
أخحرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي. 


ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته 
العمل إلى نصب قتال وشهر سلاح. فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. 
قال: وإذاحار وإلى الوقت وظهر ظلمه وغثمه ولم ينزحر عن سوء صنيعه بالقول» 
فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا 
كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو محمول على 
ماإذالم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للأمر بالمعروف بالبحث 
والتنقير والتتجسس واقتحام الدور بالظنونء بل إن عفرعلى منكرغيره قال 
الماوردي: إلا أن يغلب على ظنه استسرار قوم بالمحرمات» ويكون في ذلك انتهاك 
حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يتق بصدقة أن رحلا خلا برحل ليقتله» 
أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسسء ويقدم على الكشف 
والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من 
المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار (17/6١)اه“.‏ وبسطت الكلام في 
هذا المقام لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام والعلم 
عند الله الملك العلام. 

قوله: ”عن سهل“ إلخ. قلت: فيه ما يبلغ به الضعفاء العلاء» وينالون به منازل 
الشهداء فلا ينبغي لمؤمن أن يغفل عنه. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتى 

)١176(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلم (مع حذف عبارة) كتاب الإيمان» باب 
بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» النسخة الهندية 1١/١‏ 07-5 وفي المنهاجء مكتبة دارابن 
حزم ص:4 5 2155-1١‏ تحت رقم الحديث:45 . 

8 - أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإمارة استحباب طلب الشهادة في سبيل 
الله النسخة الهندية 2١41/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:19.:9. -» 


إعلاء السنن | كتاب السير فرضية الجهاد ودوامه ج:2 ١‏ 
شرطه ما - ”من سأل اللّه القتل في سبيل اللّه صادقًا ثم مات أعطاه الله 
أجر شهيد“أه. 
ببلد رسولك صلى اللّه عليه وآله وأصحابه وسلم آمين آمين آمين. 
-> وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء النسخة الهندية 2517/١‏ 

مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠ .١85‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم قلت: قول الحاكم لم يخرجاه غير صحيح» 
بل أخرحه مسلم» كتاب الجهاد» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2408/7 رقم:7 41١‏ 7. 

-أحرحه الحاكم في المستدرك» وهو على شرط البخاري» كتاب الجهاد» 
مكتبة نزار مصطفئ الباز 01/5 240/8-9 رقم: 51 7411-1. 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير وجوب الجهاد عينا ج:4 ١‏ 
باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام 
فإن كان نفير العامة وجب على جميع أهل الإسلام 
401 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى اللّه عليه 


وسلم قال يوم الفتح: ” لاهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا“ رواه البحاري (١57/1١؟).‏ 


باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام 
فإن كان نفير العامة وجب على جميع أهل الإسلام 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ. قال في ”الجامع الصغير“»: الجهاد واجحبء إلا أن 
المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم“: قال صاحب الهداية: ”فأول هذا الكلام إشارة 
إلى الوجوب على الكفاية» وآخره إلى النفير العام. وهذا لأن المقصود عند ذلك 
لايتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل انتهى. (579/5). )١76(‏ 
قلت: وفي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”ولكن جهادونية“ دلالة على وجوب 


باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام إلخ 

05 - أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة» 
النسخة الهندية 41/١‏ 25 رقم:./211/9 ف:1/174. 

وأخحرحه مسلم في صحيححهه كتاب الحجء باب تحريم مكة وتحريم صيدهاء النسحة 
الهندية 477/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:57١.‏ 

وأخعرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب الهجرة» النسخة الهندية 271/7 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 5/١‏ 7. 

)١6(‏ انظر الهداية» كتاب السيرء المكتبة الأشرفية ديوبند 59/7 ه» والمكتبة البشرى 
كراتشي .١91/4‏ 

وانظر الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الوصاياء مسائل متفرقة ليس لها أبواب» مكتبة 
دارالإيمان سهارن فور ص:75". 


إعلاء السئن / كتاب السير وحوب الجهاد عينا ج:4 ١‏ 

5 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا 
أليما وما كان لأهل المدينة6» - إلى قوله - إيعملون» نسختها الآية التي 
تليها: #إوما كان المؤمنون لينفروا كافة» رواه أبوداؤد وسكت عنه هو 
والمنذري وإسناده ثققات إلا علي ابن الحسين بن واقد» وفيه مقال وهو صدوق 


الجهادء وإرادته على الكفاية. وفي قوله: ”وإذا استنفرتم فانفروا» على وجوبه عينا 
وقت النفير» ولكن لا يكون فرض عين إلا على من استنفرهم الإمام. وإن استنفر جميع 
أهل الإسلام وجب على جميعهم شرقا وغربًا. وكذا لو عجز من استنفرهم الإمام أو 
تكاسلواء ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين. وهكذا إلى أن يفترض 
على جميع أهل الإسلام كذا في ”حاشية الهداية“ نقلا عن ”الكفاية“ (786) 
(/089). ودليل ذلك كله قوله صلى اللّه عليه وسلم: 'وإذا استنفرتم فانفروا» فإنه 
يدل على أن مدار الوجوب عينا على النفير» إن خاصا فخاصء وإن عاما فعام. 

بقي أن النفير إذا كان عاما فهل يجب الجهاد عينا على المسلمين المقيمين 
بدارالحرب أيضا ام لا؟ والظاهرأن المخاطب بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”وإذا 
استنفرتم فانفروا“ أهل دارالإسلام لا غيرهم» وهذاهو المراد بقول الفقهاء: وهكذا إلى 
أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فتأمل! وحرر فإني لم أره صريحا. نعم 
إذا طلب الإمام منهم الهجرة إلى دار الإسلام لتقوية سلطانه وجحبت عليهم الهجرة إذا 
قدروا عليها وسيأتي بيان ذلك في باب الهجرة إن شاء اللّه تعالى. 

قوله:”عن عكرمة“ إلخ. وبيان ذلك أن قوله تعالى: «إإلا تنفروا يعذبكم 

(76) انظر الحاشية على الهداية» كتاب السير» المكتبة الأشرفية ديوبند 01١‏ ع رقم 
الحاشية: 4» والمكتبة البشرى كراتشي .١97/4‏ 

وانظر الكفاية مع الفتح» كتاب السيرء المكتبة الرشيدية كوئته ©ه/97١2‏ مكتبة زكريا 
ديوبند 4/0 47. 

05 - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند حسنء كتاب الجهاد» باب في نسخ نفير 
العامة بالخاصة» النسخخحة الهندية 5١/7‏ 2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه :76 . -» 


وحسنه الحافظ في ”الفتح“ اه (نيل الأوطار .)١ 1١/8/19‏ 


عذابا أليمات» (16)» وقوله: «إانفروا فافا وثقالا# (5#6)» وقوله: وإما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول للم (06) الآية يفيد 
بظاهر عمومه وجوب الجهاد عينا على جميع المسلمين كلما خرج الإمام لهء 
فنسخته الآية التي تليها #إوما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلو لا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين4 (136) فبينت أنه لا يجب الخرو ج للجهاد على 
جميع المسلمين إذا حرج الإمام له» بل إنما يجب على من استنفرهم خاصة» لأن في 
اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح» وإعداد القوة فيجب على 
الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. قال الحافظ في الفتح: وقد روي 
الطبري من رواية أبي الضحى قال: أول ما نزل من براءة «إانفروا حفافا وثقالا» 
(6/)» وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم» فلم يكونوا يتخحلفون عن الغزو 
حتى ماتواء منهم أبوأيوب الأنصاري» والمقداد بن الأسودء وغيرهم. قال الطبري: 
يجوز أن يكون قوله تعالى: 9#إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما» (6) خاصا والمراد به 
من استنفره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فامتنع. وأخرج عن الحسن البصري وعكرمة 
->وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الجهاد فرض كفاية» 

مكتبة دارالحديث القاهرة 27١1/2/1‏ رقم: 51 237 مكتبة بيت الأفكار ص:47/7 2١‏ رقم:./571. 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب الجهاد والسير» باب وحوب النفير وما يجب من 
الجهادء قبل شرح الحديث ١54/ا7”ء‏ ف:0 7/57. 

[فيلة سورة التوبة رقم الآية:9؟. 

(56 ) سورة التوبة رقم الآية:١4‏ . 

(6©) سورة التوبة رقم الآية:١٠١١.‏ 

(1#6 ) سورة التوبة رقم الآية:75١.‏ 

(1#6) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة التوبة رقم الآية:١‏ 4» بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5 2559/١‏ رقم:51/51١.‏ 

(836) سورة التوبة رقم الآية:١1".‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير وجوب الجهاد عينا خ: ١‏ 
والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة واللّه أعلم انتهى. (5/8/57) .)١٠١6(‏ 
قلت: وقد مر غير مرة أن النسخ في اصطلاح السلف ليس بمختص ببيان التبديل كما 
هو في مصطلح المتأخرين» بل يعمه وبيان التغيير والتفسير وغيره. وحينئذ فلا إشكال 
في قول ابن عباس والحسن وعكرمة فافهم. ودلالة الحديث على أن الجهاد ليس 
بواحب عينا على جميع المسلمين ظاهرة» بل إنما يكون كذلك إذا جاء النفير من 
الإمام (أو هجم العدو على بلد) كما مرفي الحديث الأول واللّه تعالى أعلم. 


(136) سورة التوبة رقم الآية:757١.‏ 
١٠١ #6١‏ ) انظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب وحوب النفير» مكتبة 
دارالريان 5ه 5-4 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند 41//5» تحت رقم الحديث:١71/4»‏ ف:0 7/137. 


هيه 


إعلاء السنن كتاب* السير وجوب الاستيذان من الموالي ح:5 ١‏ 

39 - عن الحارث بن عبداللّه بن أبي ربيعة أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم كان في بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة» فاتبعه عبد لامرأة منهم» 
فلما كان في بعض الطريق سلم عليه فقال: فلان؟ قال: نعم! قال: ما شأنك؟ 
قال: أجاهد معك. قال: أذنت لك سيدتك؟ قال: لا! قال: ارجع إليها فأخبرها 
فإن مثلك مثل عبد لا يصلى إن مت قبل أن ترجع إليهاء واقرأ عليها السلام» 
فرجع إليها فأخبرها الخبر فقالت: 1 للّه هو أمرك أن تقرأ على السلام؟ قال 
نعم! قالت: ارجع فجاهد معه. أخرجه الحاكم في ”مستد ركه“ وقال: صحيح 
الإسناد» وأقره الذهبي (ص:5١١)‏ 

4 /” - عن جابر أن عبدا قدم على النبي صلى اللّه عليه وسلم, فبايعه 


باب وجحوب الاستئذان من الموالي والأبوين 
إذا لم يتعين عليه الجهاد 
قوله: ”عن الحارث“ وقوله: ”عن جابر رضي اللّه عنهم” إلخ. قلت: دلالتهما 
على أن العبد لا يستبد بالجهاد من غير إذن مولاه ظاهرة. وهذا إذا كان الجهاد فرضا 
على الكفاية وأما إذا كان فرضا على العين فلا حاجة إلى ذلك بدليل ما سيأتي. 


باب وجوب الاستئذان من الموالي والأبوين إلخ 

7 - أحرجه الحاكم في المستدرك» بسند صحيح كتاب الجهادء مكتبة نزار 
مصطفئ الباز 2405/1/7 رقم:57 5 ” 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب من لا يجب عليه الجهاد» مكتبة 
دارالفكر 2775/١‏ رقم:18173. 

65 -أخحرجه مسلم في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب المساقاة والمزارعة» باب 
جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاء النسخة الهندية 2370/7 مكتبة بيت الأفكار 
رقم:595١1.‏ ->» 


إعلاء السنن / كتاب السير وجوب الاستيذان من الموالي ح:1 ١‏ 
على الجهاد والإسلام» فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوكء فاشتراه (النبي) صلى 
اللّه عليه وسلم منه بعبدين» فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله 
أحر هو أم عبد؟ فإن قال: حر بايعه على الإسلام والجهادء وإن قال: مملوك 
بايعه على الإسلام دون الجهاد“. رواه النسائي كذا في ”التلخيص الحبير» 
5/9 ). 

6 - عن عبد اللّه بن عمرو يقول: جاء رجحل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أ حي والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما 
فجاهد! رواه البخاري .)4"1/1١(‏ 


قوله: ”عن عبد اللّه بن عمرو إلخ. دلالته على اشتراط إذن الأبوين ظاهرة 
ويؤحذ منهأن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. وفي الحديث ”المجاهد من 
جاهد نفسه والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه“ الحديث .)١36(‏ وقد تقدم في أبواب 


-> وأخرجه النسائي في المجتبى بتغيير ألفاظ» كتاب البيعة» بيعة المماليك» النسخخحة الهندية 

. 4 ١/9:مقر مكتبة دارالسلام الرياض‎ ١ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب وجوب الجهادء النسخة القديمة 
5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 4 27 رقم8/ 1١/057‏ . 

60 - أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب الجهاد بإذن الأبوين» 
النسحة الهندية 247١/١‏ رقم:17 23591١‏ ف:4 .736٠‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحهه كتاب البر والصلة والأدب» باب تقديم بر الوالدين على 
التطوع بالصلاة وغيرهاء النسخة الهندية 2717/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:9 4 78 . 

وأخرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الجهادء الرحصة في التخلف لمن له والدان» 
النسخة الهندية 4/١‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه .8١١‏ 

)١6(‏ أحرج البخاري في صحيحه جزءه الاخر» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء النسخة الهندية 25/١‏ رقم:١٠.‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه الجزء الأول» أبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطاء النسخة الهندية 2591/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١51 ١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير وجوب الاستيذان من الموالي ج:4 ١‏ 
لذن - وفي حديث أبي سعيد عند أبي داؤد وصححه ابن حبان: 
”ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما“ (فتح الباري 1//5). 
/7 - عن عبد اللّه بن عمرو أيضا: جاء رحل إلى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال: ”الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: 
”الجهاد“ قال: فإن لي والدين» فقال: ”امرك بوالديك خحيراء فقال: والذي 
بعثك بالحق نبيا لأحاهدنء ولأتركنهماء قال: ”فأنت أعلم“. أخرجه ابن حبان 


الإمامة قال الحافظ في ”الفتح»: واستدل به على تحريم السفر بغير إذن» لأن الجهاد إذا منع 
مع فضيلته فالسفر المباح أولى» نعم! إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر 
طريقا إليه بلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه حلاف. وفي الحديث فضل بر الوالدين 
وتعظيم حقهماء وكثرة الثواب على برهما. 

قوله: ”عن عبد اللّه بن عمرو أيضا إلخ. قال الحافظ في ”الفتح“: قال جمهور 
العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» لأن برهما 


65 - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهادء باب في يغزو وأبواه 
كارهانء النسخة الهندية ؟/4 4 5-7 4 ”» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 51 7. 

وأخرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب البر والإحسانء ذكر البيان بأن بر الوالدين أفضل 
من جهاد التطوع؛ مكتبة دارالفكر 2510/١‏ رقم:4 57 . 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» مكتبة 
دارالريان 2١7/5‏ والمكتبة الأشرفية ١1/1‏ تحت رقم الحديث:17 2791١‏ ف:4 .7٠٠‏ 

/571 - أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند حسن» كتاب الصلاة» باب فضل 
الصلوات الخمسء ذكر الخبر الدال على أن الصلاة الفريضة أفضل من الجهاد الفريضة» مكتبة 
دارالفكر 285/7 رقم:8/١11/1.‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» مكتبة 
دارالريان 2١57/5‏ والمكتبة الأشرفية ١177/1‏ تحت رقم الحديث:7 2791١‏ ف:4 .7٠٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير وجوب الاستيذان من الموالي ج:4 ١‏ 
وسكت عنه الحافظ في الفتح (9/./7) فهو حسن أو صحيح. 

فرض عين» والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أرحه 
ابن حبان» فذكر حديث المتن. ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين 
توفيقا بين الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند 
الشافعية نعم (1)736ه (9/1/57) قلت: وكذا عند الحنفية» وقد خالفوا الشافعية 
في اشتراط الإسلام في الأبوينء بل الحكم عام للكافر أيضا إذا كره خروجه 
مخافة ومشقة» وإلا بل لكراهة قتال أهل دينهه فلا يطيعه ما لم يخف عليه 
الضيعة» إذ لوكان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولوكان كافرا. وليس 
من الصواب ترك فرض عين ليتواصل إلى فرض كفاية اه. من ”رد المحتار” 
(8/8") (4). قالت: ودليلهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أحي 
والداك؟ وكثير من النصوص الآمررية ببر الوالدين عام للمسلمين والكافرين 
جمعا. قال في الهداية: ”ولا يجب الجهاد على الصبي لأنه مظنة المرحمة» ولا 
عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج» ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم. 
فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن 
زوجهاء والعبد بغيرإذن المولى لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح 
لا يظهر في حق فروض الأعيان» كما في الصلاة والصوم. بخخلاف ما قبل النفير 
لأن بغيرهما مقنعا (496 )اه. (79/:5ه) 

(786) ذكره الحافظ في فتح الباري (وههنا تقديم وتاحير) كتاب الجهاد والسير» باب 
الجهاد بإذن الأبوين» مكتبة دار الريان 2١77/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١17/5‏ تحت رقم 
الحديث:7 791 ف: 5 75151. 

[فيلة انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء مطلب طاعة الوالدين فرض 
عين» كراتشي 5/4 2١7‏ مكتبة زكريا ديوبند .7١17/5‏ 

(586 ) انظر الهداية» كتاب السيرء المكتبة الأشرفية ديوبند 594/7 ه» والمكتبة البشرى 
كرافضي 11 


إعلاء السنن / كتاب السير وجوب الاستيذان من الموالي ج:4 ١‏ 

57 - عن عمران وعن الحكم بن عمرو الغفاري مرفوعًا: ” 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق” رواه الإمام أحمد في ”مسنده“ والحاكم 
في ”مستد ركه“ وإسناده حسنء العزيزي (47//7 ). 

قوله:”عن عمران وعن الحكم“ إلخ. فيه دلالة على أنه لا حاجة إلى إذن 
الوالدين» إذا كان الجهاد فرض عين» وإن منعاه عنه فلا طاعة لهماء وهو ظاهر. 

- أخرحه أحمد في مسنده» حديث عمران بن حصين 2477/4 رقم: 7٠١1171١‏ 

وأخمرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح في حديث طويل من طريق ربيعة بن ناجد 
عن علي» كتاب معرفة الصحابة» مكتبة نزار مصطفئ الباز ه/1/75١2‏ رقم: 7 5"1 . 

وذكره العزيزي في السراج المنير» حرف اللام ألف» مكتبة دار الإيمان سهارن فور 
0 


هيه 


إغلاء الشذى / كاب السير جواز الجعل عند الضرورة ج:4 ١‏ 
باب جواز الجعل عند الضرورة 
8- حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي مجلز قال: كان 
عمر يغزي العزب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر» رواه ابن أبي شيبة 
في ”مصنفه“ (زيلعي .)١١7/7‏ قلت: رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع فإن 
أبا مجلز لم يسمع من عمر والانقطاع لا يضرنا. 


باب جواز الجعل عند الضرورة 

قال في ”الهداية“ (5175/7): ويكره ما دام للمسلمين فيء لأنه يشبه الأحرء ولا 
ضرورة إليهء لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين» فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي 
بعضهم بعضاء لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى. يؤيده ”أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أخذ دروعا من صفوان“ (36١)اه.‏ 

وفي الحاشية عن العيني: ”الجعل» بضم الجيم وسكون العين» هو ما جعل من 
شيء للانسان على شيء يفعله» والمراد ههنا ما ضربه الإمام على الناس للغزاة في 
ما يحصل به التقوى» للخرو ج إلى أن قال: ويكره مع ذلك أي ماد ام فيئ للمسلمين» 


لأن الجهاد حق اللّه تعالى» ولا يجوز أحذ الأجحرة عليه» فإذا تمحض أجرة كان حراماء 


باب جواز الجعل عند الضرورة 

8 - أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب السيرء ما قالوا في العزب يغزي ويترك 
المتزوج» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 41/١1‏ 20 رقم: 701/117 7. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 
77" مكتبة أشرفية ديوبند 895 ه . 

)١6(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية 
٠/5‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 075 7. 

وانظر الهداية» كتاب السيرء المكتبة الأشرفية ديوبند 2555/57 ومكتبة البشرى 
كراتشي 154/4 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الجعل عند الضرورة ج:4 ١‏ 

-٠‏ أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا قيس بن الربيع عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب: ”أنه كان 
يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويغزي الفارس عن القاعدة“. رواه ابن سعد 
في ”الطبقات“ (زيلعي )١11/7‏ قلت: الواقدي مختلف في الاحتجاج به 
في الأحكامء وأمافي المغازي والسير فهوحجة. وقيس هذا حسن 
الحديث كما مر غير مرة فالحديث حسن. 


وإذا أشبه الأحرةكان إلى الحرام أقرب (36١)1ه.‏ قلت: ويتمحض حراما في مثل أن 
يقول الرجل من يشتري مني الغزو بكذا؟ أو يقول من يعطيني كذا وأجاهد عنه؟ 
والجعل الذي يضربه الإمام على الناس . 

إنما يشبه الأجحرة إذا كان معناه: أن من أراد الخرو ج إلى الجهاد فليخرج» ومن 
أراد القعود فليعط كذا وكذا لإعانة الغزاة» وإذا لم يكن كذلك بل بعث الإمام جماعة 
للجهاد من العساكر والأفواج التي هي متعينة للقتال والدفاع من قبل» وألزم سائر 
الناس إعانتهم وتقويتهم بالمال من غير جبر» بل ترغيبا محضا فليس ذلك من الأجرة 
في شيء» بل هو من باب تجهيز الغازي كما حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأغنياء من الصحابة على تجهيز العسكر في غزوة تبوك» وفي غيرها من الغزوات. 
وقصة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان أخرجها أبو داؤد في البيوع» 
والنسائي في العارية ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين» فقال: 

736١‏ ) انظر حاشية الهداية» كتاب السيرء المكتبة الأشرفية ديوبند 59/7 5» رقم الحاشية 
ص:5» مكتبة البشرئ كراتشي 15/5 .١9‏ 

وانظر البناية للعيني» كتاب السيرء المكتبة الأشرفية ديوبند 995/37. 

٠‏ - أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى» ذكر استخلاف عمر رضي الله عنهء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت «/7757؟. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 
/007"» النسححة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 17/9 ه. 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الجعل عند الضرورة ح:4 ١‏ 

+ عن عبد الله بن علمزو أن رسول الله ضلن الله عليه سل 
أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة“ (76). ورواه ابن حبان في صحيحه عن 
كاده عو نط عر صقو انايو يشان تن اناهن اند يفل نم آمية قال اتفال ونو ل الله 
صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا أتنك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراء وثلاثين درعا. قال: قلت: 
أعارية موداة يا رسول اللّه؟ قال: نعم!: كذا في ”الزيلعي“ )١١17/7(‏ (46). قلت: 
ودلالة أرعمر رضي اللّه عنه على الباب ظاهرة» لأن معنى يغزيه عنه ليس إلا أنه يأخمذ 
الجهاز من وإلا فهو غازعن نفسه وإن أعطاه من بيت المال» كذا في ”فتح القدير“ 
)١95/0(‏ (06). وقوله: ”يأحذ فرس المقيم» فيعطيه المسافر“ فظاهر في المسألة. 
والأثران عن عمر محمولان على الضرورة. 

قوله: ”عن عبد اللّه بن عمرو“ إلخ. قلت: قال ابن الملك: الجاعل من يدفع جعلا 


(5*6) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» النسخة الهندية 
٠ 7‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:8557. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب العارية» باب تضمين العارية» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 05/9 24٠١-4‏ رقم:.//1/اه 

(56 ) أخرجه ابن حبان في صحيحهه كتاب السيرء باب الخروج و كيفية الجهاد» مكتبة 
دارالفكر ه//الا2 رقم:/51/717 . 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 
علا 

20# انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» المكتبة الرشيدية كوئته وهو 3ن 
مكتبة زكريا ديوبند ه//471. 

١‏ -أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب الرحصة في أخحذ الجعائل» 
النسخة الهندية 4/7 54 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:”7557. 

وانظرعون المعبودء كتاب الجهادء باب الرخصة في أذ الجعائل» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 4/1 5» رقم:78577. 


إعلاء السنن / كتاب السير جواز الجعل عند الضرورة ج:4 ١‏ 
قال: ”"للغازي أجحره» وللجاعل أحره وأحر الغازي“. رواه أبوداؤد 


أي أجرة إلى غاز ليغزو. وهذا عندنا صحيحء فيكون للغازي أجر سعيه وللجاعل 
أجحران» أجر إعطاء المال في سبيل اللّهِ وأحركونه سببا لغزو ذلك الغازي.ومنعه الشافعي 
وأوجحب رده إن أذه» ذكره القاريء» كذا في ”عون المعبود“ (771/7) (136) قلت: 
ودلالته على جواز أخذ الجعل وإعطائه ظاهرة» من حيث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
مدح الجاعل ورغبه فيه» وذلك لا يكون إلا فيما كان جائزا لكن الجواز مقيد 
بالضرورة كأن يكون الغازي معسرا محتاجا إلى نفقة أهله يخاف عليهم الضياع 
بخروجه إلى الغزو فيقول له آخر: أعطيك كذا وكذاء فجاهد في سبيل اللّهء أو ينادي 
مناد بأن من خرج إلى الجهاد أعطيه كذا فيأحذه من كان محتاجا إليه لنفقة أهله 
من بعده أو للزاد والراحلة فلا بأس» ومن كان غنيا فليستعفف» لأنه يشبه الأحرة. 
ويؤيد ما قلنا ما أحرجه أبوداؤد في ”مراسيله“ والبيهقي في ”سننه“» عن جبير بن نفير 
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء مثل الذين يغزون من أمتي ويأذون الجعل 
يتقوون به على عدوهم, مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها“. كذا في 
”العزيزي“ )71/1//١(‏ (1/96). فقوله: ”يتقوون به على عدوهم“ يشعر بأخذهم الجعل 
نكا 3 ضهن لجال حم وك ب قار اقم للك اناب ف ان 
إلى الجهاد أولا وإلى الجعل ثانياء لعدم وصوله إلى الجهاد بدونه» ومن يأحذه للطمع 
يشتاق إلى المال أو لا ويريد الغزو ثانياء فافهم. 

(1#6) ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود»ء كتاب الجهادء باب الرخصة 
في أذ الجعائل» المكتبة الأشرفية ديوبند 45/17 »١‏ تحت رقم الحديث:7811. 

(176) أعرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب في فضل الجهادء النسخة 
الهندية ص:7/7. 

وأحرحه البيهقي في السنئن الكبرى» كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل» 
مكتبة دارالفكر 45/1١1‏ 27 رقم:/1/8771. 

وذكره العزيزي في السراج المنير» حرف الميمء مكتبة الإيمان المدينة المنورة 77/4 . 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الجعل عند الضرورة ج:4 ١‏ 

5- عن ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ”يمنع 
القاعد الغازي بما شاءء فأما إنه يبيع غزوه فلا“» ومن وجه آخر عن ابن سيرين 
سئل ابن عمر عن الجعائل فكره هو قال: ”أرى الغازي يبيع غزوه» والجاعل 
يفر من غزوه“. رواه عبد الرزاق قاله الحافظ في ”الفتح“ (”//1/) وهو حسن 
أو صحيح على قاعدته. 


قوله:”عن ابن سيرين“ إلخ. قلت: فيه كراهة أذ الجعل على غزوء إذا كان 
على وجه البيع والشراءء وأما إن كان على وجه الإعانة والاستعانة فلا كراهة. ودلالة 
الأثر على ذلك كله ظاهرة» وهذا هو مذهب الحنفية في الباب كما مر. قال الحافظ 
في ”الفتح“: الجعائل جمع جعيلة.وهي ما يجعله القاعدة من الأحرة لمن يغزو عنه» 
قالابن بطال: إن أحرج الرحل من ماله شيئا فتطوع بهء أو أعان الغازي على غزوة 
بفرس ونحوهافلا نزاع فيه. وإنما اختلفوا فيما إذا آحر نفسه أو فرسه في الغزو فكره 
ذلك مالك» وكره أن يأحذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن وكره أصحاب أبي حنيفة 
الجعائل إلا أن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء وقالوا: إن أعان 
بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدل (836)اه (81/5). 

قلت: واستدل بعض الناس على كراهة الجعل من غير حاجة بحديث يعلى بن 
أمية قال: ”أذن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير» ليس لي نخادم 

738٠‏ - أخحرجه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب الجهاد» باب الجعائل» النسخة 
القديمة ه/٠‏ 271 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/5‏ رقم: 81717 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الجعائل والحملان في 
السبيل» مكتبة دارالريان 4/5 4 »١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2٠57/5‏ قبل شرح الحديث 
ا 71 

(86) انظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب الجعائل والحملان في 
السبيل» مكتبة دارالريان 4/5 2١54‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 57/5 »١‏ قبل شرح الحديث 
ااا :71 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الجعل عند الضرورة ح:4 ١‏ 

"٠8‏ - سحنون عن الوليد أخبرني أبوبكر عن عبد الله ابن أبي 
مريم عن عطية ابن قيس الكلابي» قال: ”حرج على الناس بعث في زمن عمر 
بن الخطاب» غرم فيه القاعدة مائة دينار“. ”المدونة“ لمالك .)4١5/1(‏ 
قلت: وهذا سند حسن وأبو بكر أحسبه ابن عباس. 
فالتمست أجيرا يكفيني» وأحري له سهمه فوحدت رجلاء فلما دنا الرجل أتاني فقال: 
ما أدري ما السهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن؟ فسميت 
لهثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمة أردت أن أحري له سهمه فذكرت الدانير» فجئت 
النبي صلى | للّه عليه وسلم فذكرت له أمرهء فقال: ”ما أجد في غزوته هذه في الدنيا 
والآخرة إلا دنانيره التي سمى» رواه أبوداؤد وسكت عنه هو والمنذري» كما في 
”عون المعبود“ (774/7) (96). وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضا )١٠١6(‏ 
قال: وفيه إنكار على أذ الأجرة على إعانة الغازي من حيث أنه لا جزاء له في الآخرة» 
فيكون هذا حكم الغازي نفسه بالأولى اه. 

قلت: ليس هذا من باب الجعل في شيء بل هو من باب الإجارة على الخدمة 
ولا شك أن الإحارة والاستيجار على الخدمة جائز» سواء كانت خدمة الغازي أو 
غيره. وإنما قال صلى اللّه عليه وسلم: ”ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا 
دنانيره التي سمى“ لأن الرجل لم يرد الغزو ولا الإعانة فيه»» وإنما أراد المال فقط» 


8٠7‏ -ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء ما جاء في الجعائل وذكر 
أذ الجزية من المجوسء بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن 50/7. 

(136) أحرحه أبوداؤد في سننهه كتاب الجهادء باب في الرحل يغزو بأجر الخدمة» 
النسخة الهندية 4/7 54 ٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1؟781. 

وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» المكتبة الأشرفية ديوبند 45/57 2١‏ 
رقم:4 7517 

)١١6(‏ أحرجه الحاكم في المستدركء كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفئ الباز 
؟أر١‏ 6 رقم: 0 7861. 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الجعل عند الضرورة ج:4 ١‏ 
والأعمال بالنيات (وإنما لكل امرئ ما نوى) »)١136(‏ وفي الحديث دليل على أن 
أحير الغازي لا يسهم له من الغنيمة إذا لم يقاتل وإذا قاتل يسهم له» لحديث سلمة: 
”كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسهء أرجه مسلم - وفيه - ”أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أسهم له“ )١736(‏ كذا في ”فتح الباري“. (88/7). - وفيه أيضا - وقال 
الثوري: ” لا يسهم للأجير إلا أن قاتل. وأما الأحير إذا استوحر ليقاتل» فقال 
المالكية والحنفية: ”لا يسهم له“ وقال الأكثر: ”له سهمه“. وقال أحمد: ”لو 
استأجر الإمام قوماعلى الغزو ولم يسهم لهم سوى الأجرة“ وقال الشافعي: هذا 
ل ا ال ا 
الجهاد فيسهم له ولا يستحق الأحرة (76١)اه.قلت:‏ وقول الحنفية في الأجير إذا 
استوحر ليقاتل كقول الشافعي. وفي المسألة كلام أبسط من هذا موضعه باب 
الإسهام للأجير والتاجرء فانتظر. 


)١ 1١326‏ انظرالصحيح للبخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء النسخة الهندية 25/١‏ رقم:١.‏ 

)١ 786(‏ أحرجه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
ذي قرد وغيرهاء النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:1/١.‏ 

)١7126(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الأحير» مكتبة 
دارالريان 57/5 »١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 5 ؟ء قبل شرح الحديث: 35/1/1١‏ 
:1/5 9؟7. 


0 


إعلاء السنن | كتاب» السير باب الدعوة قبل القتال ج: ١‏ 
كيفية القتال 
باب الدعوة قبل القتال 
ابن عباس قال: ”ما قاتل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قومًا حتى دعاهم». 
رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“» و كذلك رواه الحاكم في المستدرك“ في كتاب 
الإيمان وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (زيلعي .)١١7/7‏ 


باب الدعوة قبل القتال 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث الثلاثة الأول على وحوب الدعوة قبل القتال ظاهرة» 
لكن الوجوب مقيد بما إذا لم تبلغهم الدعوة. أما إذا بلغتهم فلا وجوب حينئذء وعليه 
يحمل الحديث الرابع من الباب. ومعناه أن وجوب الدعوة كان في أول الإسلام 


باب الدعوة قبل القتال 

58 - أخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّهِ بن العباس 00١‏ رقم:ه .71١‏ 

وأخحرجه الحاكم في المستدركك» وقال هذا حديث صحيح من حديث الثوري» 
كتاب الإيمان» مكتبة نزارمصطفئ الباز 2١11-1١4/1١‏ رقم:/1". 

وأحرحجه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب الجهادء باب دعاء العدو» النسخة القديمة 
»© مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 43/5 2١‏ رقم:١٠159.‏ 

وأحرجحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 2٠١1/١١‏ 
رقم:779١١.‏ 

وأحرجه أبو يعلئ في مسنده» مسند ابن عباس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»4 رقم:54895. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب كيفية القتال» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 77//7. 


إعلاء السئن / كتاب السير باب الدعوة قبل القتال ج:4 ١‏ 
وأحرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رحال الصحيح كذا في 
”النيل“ 3/1 4-1 .)١3‏ 

"١ ©‏ - أخبرنا عمر بن ذرعن يحيى بن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي 
متبحد عن غلن:” أن النهى على اللدعليه وسل فالدسحين يض لااتقائل قرم 
حتى تدعوهم“. رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ (زيلعي "١‏ .. ورجاله ثقات 
حفط إن يح لم (سيع علدا 

85" - عن فروة بن مسيك قال: ”قلت: يا رسول اللّه ! أقاتل بمقبل قومي 
مدبرهم؟ قال: نعم! فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام” 
رواه أحمد وأحرجه أبوداؤد والترمذي و حسنه ”نيل الأطار“ (/الره”١).‏ 


لعدم بلوغها الناس كلهم فإذا بلغت قومًا جاز قتاله قبل الدعوة كما فعله رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم ببني المصطلق. 

وفي ” فتح القدير“ :)١37/5(‏ عن المحيط بلوغ الدعوة حقيقة أو حكما بأن 
استفاض شرفا وغربا أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها انتهى. 
ولا شك أن في بلاد اللّه تعالى من لا شهورله بهذا الأمرء فيجب أن المدارغلبة ظن 


لان - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهادء باب دعاء العدو» النسحة 
القديمة ه/5١7.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب كيفية القتال» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 2701/8/8 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 779 ه. 

2457/0 -أخرجه أحمد في مسنده» بقية حديث فروة بن مسيك الغطيفي‎ ٠5 
.5 579 رقم:5‎ 

وأحرجه الترمذي في جامعه بتغيير ألفاظ» أبواب تفسير القرآن» سورة سباء النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 371751 5. 

ولم أحده في سنن أبي داؤد. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الدعوة قبل القتال» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2771 مكتبة بيت الأفكار ص:485 2١‏ رقم:71711. 


إعلاء السئن / كتاب السير باب الدعوة قبل القتال ج: ١‏ 

7- عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول اللّه 
تسقي على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية ابنة 
الحارث“ حدثني به عبد اللّه بن عمر وكان في ذلك الجيشء متفق عليه» كذا 
فى ”النيل“ (/18ه 7 .)١‏ 
أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة» فإذا كانت بلغتهم لا تجب ولكن يستحب إلى أن قال - 
وأما الاستحباب فلأن التكرار قد يجدي المقصود فينعدم الضرر الأعلى» وقيد هذا 
الاستحباب بأن لا يتضمن ضرراء بأن يعلم بأنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو 
يتحصنون. وغابة الظن في ذلك بما يظهر من أحوالهم كالعلم؛» بل هو المراد وإذاً 
فحقيقته يتعذر الوقوف عليها (36١)اه.وقال‏ الحافظ في ”الفتح”: وهو أي حديث ابن 
عون محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال» على أنه بلغتهم الدعوة» وهي 
مسألة حلافية فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام 
قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام» 
فإن وجدمن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه الشافعي. وقال مالك: 
من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. 

- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقًاء 
النسخة الهندية 2545/١‏ رقم: 41/1 27 ف:١‏ 54 785. 

وأخحرحه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار» 
النسخحة الهندية 28١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:11/170. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الدعوة قبل القتال» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2778/31 رقم: 277/7 مكتبة بيت الأفكار ص:485 2١‏ رقم:4 711. 

١6١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب كيفية القتال» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2١47/6‏ مكتبة زكريا ديوبند 479/6 . 


إعلاء السنن / كتاب السير باب الدعوة قبل القتال ج:4 ١‏ 
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وروي سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين 
قال: ”كنا ندعو وندع“. قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين (76)اه 
(078/7). قلت: وقد روي الشيخان عن علي رضي اللّه عنه لما أعطاه النبي صلى 
الله عليه وسلم الراية يوم خخيبر قال: ”نقاتلهم حتى يكونوا مثلناء قال: على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم, فوالله 
لأن يهدي بك رحل واحد خير لك من حمر النعم (1)76ه. 

وفيه استحباب دعوة من بلغته الدعوة» فإن يهود خيبر كانوا أعرف الناس 
بنبينا صلى اللّه عليه وسلم وفي ”الدر“: ” بقي لو بلغه الإسلام لا الجزية» ففي 
التاتارخانية لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية» نهرء خلافا لما نقله 
المصنف قال الشامي: أي لا يحل في زماننا أيضا (حتى يدعوهم إلى الجزية) 
خحلافا لما نقله المنصف عن ”الينابيع“ من أن ذلك في ابتداء الإسلام» وأما الآن 
فقد فاض واشتهر فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه إلخ“ قال في 
”الفتح“»: ويجب أن المدارغلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة (596 )اه“ 

(7586) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود و 
النصارىء مكتبة دارالريان 2١77/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١75/5‏ تحت رقم 
الحديث: ٠١‏ 6م ؟. ف:79178. 

(16) أحرجه البخاري في صحيححه. كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه 
رجلء النسخة الهندية 2471/١‏ رقم:/1 27591١‏ ف:53009. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي اللّه عنه» النسخحة الهندية 2717/9/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:" 40 ؟. 

56 ) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهاد كراتشي 2١79/84‏ مكتبة زكريا 
ديوبند .7١9/‏ 

وانظر النهر الفائق» كتاب الجهادء مكتبة زكريا ديويند 05/7 ؟. -» 


إعلاء السئن / كتاب السير باب الدعوة قبل القتال ج:4 ١‏ 
(/55*) قلت: وسيأتي في الأحاديث ما يدل على وجوب الدعوة إلى الجزية 
أيضا فانتظر. 


-> وانظر الفتاوى التاتارحانية» كتاب السير» الفصل الثاني» في بيان شرائط جواز قتال 
الكفرة» مكتبة زكريا ديوبند 2١8/1‏ رقم: ٠‏ 31/5. 
وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب كيفية القتال» المكتبة الرشيدية كوئته 
0/6 مكتبة زكريا ديوبند ©/579. 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 
باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة والنهي عن الغلول والغدر 
- عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: ”كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خخاصته 

بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا بسم اللّه في سبيل اللّه 
قاتلوامن كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 
وإذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن 


باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة والنهي عن الغلول والغدر والمثلة 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ الفانية ونحوهم 

قوله: ”عن سليمان بن بريدة رضي اللّه عنه“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على 

الباب ظاهرة» وفيه دلالة على وجوب الدعوة إلى الجزية أيضا. وهو مقيد بما إذا لم 

تبلغهم إننا ندعو إلى الجزية بعد الدعاء إلى الإسلام» وكانوا ممن تقبل منه الجزية, 

وأما من لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب فلا فائدة في دعائهم إلى الجزية» 


باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة والنهي عن الغلول والغدر والمثلة إلخ 

-أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث» النسخحة الهندية 287/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:١11711.‏ 

وأعرجه الترمذي في جامعه» أبواب السيرء باب ما جاء في وصية النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في القتال» النسخة الهندية 2531/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:511١.‏ 

وأحرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الجهاد» باب وصية الإمام» النسخحة الهندية 27١8/1‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./7/5. 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث بريدة الأسلمي رقم:77975. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الدعوة قبل القتال» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2775/31 رقم: 277/11 مكتبة بيت الأفكار ص:5 4/8 2١‏ رقم:7 711. 


إعلاء السنن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 
ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دراهم إلى دار المهاحرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على 
المهاحرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» وإن أبوا فاستعن باللّه عليهم 
وقاتلهم“. الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماحة والترمذي وصححه 
(نيل الأوطار 7/17 .)١‏ 


لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام» قال الله تعالى: ”تقاتلونهم أو يسلمون“ »)١#(‏ كذا 
في ”الهداية“. (؟/750) (736). 

وفي ”المنتقى“ متن ”نيل الأوطار“: إن الحديث حجة في أن قبول الجزية لا 
يختص بأهل الكتاب إلخ. أي بل تقبل من المجوس وعبدة الأوثان من العجم أيضا. 
وأما من العرب ففيه حلاف سيأتي تحقيقه فيما سيأتي» وفي ”نيل الأوطار“ (4/17 :)١1‏ 
قوله: ” ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شي ء إلخ“. ظاهر هذا أنه لا يستحق من كان 
بالبادية ولم يهاحر نصيبا في الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد. وبه قال الشافعي وفرق بين 
مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة» وقال: إن للأعراب حقا في الثاني دون الأول» 
وذهب مالك وأبوحنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بينهماء وأنه يجوز صرف كل واحد 
منهما في مصرف الآخر. وزعم أبوعبيد أن هذا الحكم منسوخ» وإنما كان في أوائل 
الإسلام» وأحيب بمنع دعوى النسخ (1)1296ه. 

.١5 سورة الفتح رقم الآية:‎ )١6( 

)7١36(‏ انظر الهداية» كتاب السيرء باب كيفية القتال» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟0/1-”ه» 
المكتبة البشرى كراتشي ١55/4‏ 

(36) انظر المنتقى مع النيل» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعوة قبل القتال -> 


إعلاء السنن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 

8 - عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا بعث 
حيشا قال: ”انطلقوا بسم اللّه ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة 
ولاتغلوا وضمواغنائمكم وأصلحواء وأحسنواء إن اللّه يحب المحسنين“ 
أحرجه أبوداؤد (جمع الفوائد 8/7). 

قلت: وسيأتي البحث فيه أيضا في بابه فانتظر. ولا شك أن الولاية كانت منوطة 
بالهجرة في أوائل الإسلام منقطعة عمن لم يهاجر إلى المدينة» قال اللّه تعالى: 
#والذين آمنوا ولم يهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» (5*6 )» 
والفيء والغنيمة إنما هي لأهل الولاية من المسلمين فكان من أسلم من أهل البادية» 
ولم يهاحر محروما عن الفيء والغنيمة» ثم لما نسحت الهجرة ولم تبق فريضة على 
أهل العرب نسخ حكم تعلق الولاية بها لزوال الحكم بزوال العلة» فالأعراب المقيمون 
بسواد دار الإسلام من مصارف الفيء أيضاء وأما المسلمون المقيمون بدار الحرب 
حديث سمرة المقاتلة منهم» وأما من كان شيخا فانيا هرما فلا يقتل كما دل عليه حديث 
أنس إلا أن كان ذا رأي في الحرب وتدبير. فلا يرد قتل الصحابة دريد بن الصمة 

-> مكتبة دارالحديث القاهرة تحت رقم الحديث: 277/0١‏ مكتبة بيت الأفكار 

ص:585 »١‏ تحت رقم الحديث:73717. 

(56 ) سورة الأنفال رقم الآية:7/. 

48 - أحرحه أبوداؤ في سننه بسند فيه مقال» كتاب الجهادء باب في دعاء 
المشركين» النسخخحة الهندية 4/7 5 *, مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 .751١‏ 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائدء أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد» 
بتحقيق أبي علي سليمان بن دريع» مكتبة ابن كثير الكويت 85/5 4» رقم:511. 

٠‏ - أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في قتل النساءء النسخحة الهندية 
5* مكتبة دارالسلام الرياض رقم:75017/0. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 
شرحهم يعني من لم ينبت منهم» أخرحه الترمذي وأبوداؤدء كذا في 
”جمع الفوائد“ (8/5). 

وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة» ولكنه كان ذا رأي في الحرب حضر حنينا يدبر 
أمرقومه. وقصة قتله أخحرجها الشيخان والتفصيل في ”فتح الباري“ (56) 
5/59 ). ودلالة الأحاديث على حرمة قتل الولدان والنساء ظاهرة. ويستثنى منه 
تبييت العدو إذا أغير عليه» فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى العدو» 
بدايان :نا ا جوجدارانية لبشه عن الحسي و عتعانة "انفنينا لوسرل النه يان الله 
عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونساء هم فال عليه 
الصلاة والسلام: ”هم منهم“ (186)» وفي لفظ ”من آباء هم“» وأما مع عدم الحاجة 


-> وأحرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح غريبء أبواب السير» 

باب ماجاء في النزول على الحكمء النسخة الهندية 2707/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم:1مه١.‏ 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد» 
بتحقيق أبي علي سليمان بن دريع؛ مكتبة ابن كثير الكويت 415/١‏ رقم:511/1. 

(66) أحرجه البخاري في صحيحه.» كتب المغازي» باب غزوة أوطاس» النسخحة 
الهندية 2515/57 رقم:15 24١5‏ ف:"1 53737 . 

وأخحرجحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسئ وأبي 
عامر رضي الله عنهماء النسخخة الهندية 070/7 277 مكتبة بيت الأفكار رقم:./49 7. 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب المغازيء باب غزوة أوطاسء» مكتبة دارالريان 
78-1 والمكتبة الأشرفية ديوبند 200-١8‏ رقم:017 24١‏ ف:" 51777 . 

(16) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب 
الولدان» النسخة الهندية 2577/١‏ رقم:. 25957 ف:70117. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في 
البيات من غير تعمدء النسخة الهندية 284/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:ه1/4١.‏ -> 


إعلاء السئن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 
فالعمل على حديث أنس وسمرة وابن عمر وغيرهم. والمنع من قتلهم لوحهين» 
أحدهما أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها والثاني أن الشارع ليس من غرضه 
فساد العالم وإنماغرضه إصلاحهاء وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة» وما ينبت 
للضرورة يتقدر بقدرهاء قاله الزيلعي في ”نصب الراية“ (1/96) .)١١//7(‏ وفي 
حديث ابن بريدة النهي عن المثلة وهو مجمع عليه. وقد احتلف في أن المثلة التي 
وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت جزاء مثلة ارتكبها المرتدون مع المسلمين 
أو وقعت ابتداء ثم نسخحتء ففي ”فتح الباري“ )١97/7(‏ في شرح حديث المثلة ما 
نصه ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لما 
عبن ملل من ديك سليماك الس عن أنمن: الإثما سمل الى صلى الله عليه ولع 


كا 


أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة (8#6)» وقصرمن اقنصر في عزوه للترمذي 


-> وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في قتل النساءء النسخحة الهندية 2857/57 

مكتبة دارالسلام الرياض رقم:771/7. 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب السير» باب ما جاء في النهي عن قتل النساءء النسحة 
الهندية 2587/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠51١.‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب الغارات والبيات وقتل النساء والصبيان» 
النسخة الهندية 27١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7/59. 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» إصابة نساء المشركين في البيات بغير 
قصدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/5‏ رقم:85577. 

(76) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب كيفية القتال» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 7/01//9. 

(#6/) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين 
والمرتدين» النسخة الهندية 201/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:151/1. 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه» النسحة 
الهندية 271/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:77. -»> 


إعلاء السئن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 
والنسائي وتعقبه ابن دقيق العيدء بأن المثلة في حقهم وقعت من جحهات وليس في 
الحديث إلا السملء فيحتاج إلى ثبوت البقية قلت: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل 
المغازي أنهم مثلوا بالراعي وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهين 
عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثله 
وتعقبه ابن الجوزيء بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ» قلت: يدل عليه ما رواه البخاري 
في الجهاد (9) من حديث أبي هريرة رضي اللّهعنه عن التعذيب بالنار بعد الإذن 
فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة ”وقد صدر الإذن والنهي“ وروي قتادة عن ابن 
سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» ولموسى بن عقبة في المغازي وذكروا 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهي بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة» 
وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي. (36١١)أه‏ 

قلت: ولعلك قد عرفت بما ذكر أن المثلة التي وقعت من النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لم تكن ابتداء بل إنما كانت قصاصا ثم نسحت مطلقا أي ولو على سبيل 
القصاص إذا كان مرتكبها يستحق القتل فلا يمثل به بل يقتل فقط. وإذا كان لا 
يستحق القعل فيمثل به قصاصا لقوله تعالى: لإإن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص4» »)١1(‏ 

-> وأحرحه النسائي في المجتبى» كتاب المحاربة» ذكر اختلاف طلحة بن مصرف 

ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديثء النسخة الهندية 2١0 ٠/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:8 4 ٠١‏ 4. 

(46) انظر الصحيح للبخاريء كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب اللّهه النسخة 
الهندية 2471/١‏ رقم:1 27951 ف30151. 

ليد )١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء مكتبة دارالريان 405/١‏ » والمكتبة الأشرفية ديوبند 49/١‏ 4» تحت رقم 
الحديث:؟؟7؟. 

. سورة المائدة رقم الآية:ه؛‎ )١ ١6١ 


إعلاء السئن / كتاب السير ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ج:4 ١‏ 
فافهم ذلك فلعل الحق لا يتجاوز عنه» وهذا هو مذهب الحنفية في الباب 
واللّه أعلم بالصواب. 

ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت 
لهم أو كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال» حاز رميها 
قصدا لأنها في معني المقاتل وكذلك الحكم في الشيوخ والولدان وسائر من منعنا من 
قتله منهم لما روى سعيد (هو ابن منصور) ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: 
لما حاصر رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها؛ 
فقالت: هادونكم فارموا» فرماها رجحل من المسلمين فما أحطأ ذلك منها كذا في 
”المغني“ لابن قدامة (736 07/١١١ )١‏ 4). قال: ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة 
إلى رميها لأنه من ضرورته اه» وقواعدنا تساعده. 

)١76(‏ أحرجه أبوداؤد في مراسيله (المحلق بسننه) باب في فضل الجهادء النسحة 
الهندية ص:77/77. 


انظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهاد» فصل: ولو وقفت امرأة في صف الكفار» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١ 51/١7‏ 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير نصب المنجنيق على الكفار ج:4 ١‏ 
باب نصب المنجنيق على الكفار 

0١‏ عن مكحول ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نصب المنجنيق 

على أهل الطائف“ أحرجه أبوداؤد في ”المراسيل“» ورجاله ثقات» ووصله 

العقيلي بإسناد ضعيف عن علي كرم الله وجهه (بلوغ المرام 7 »)١/1١‏ 


باب نصب المنجنيق على الكفار 

قوله: ”عن مكحول إلخ“ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وقال الواقدي 
في المقاري وال سان لفاس وها طول اناري ارسي ييه 
المنجنيق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المنجنيق على الحصون» فنصيب من عدونا 
وإن لم يكن منجنيق طال المقام» فأمره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعمل منجنيقا 
بيده» فنصبه على حصن الطائف» ويقال قدم به يزيد بن ربيعة وقيل غيره (#6١)اه‏ 
(زيلعي )١1١5/7‏ وفي ”الدر مع الشامية»: وإلا يقبلوا الجزية نستعين باللّهء ونحاربهم 
بنصب المجانيق ورميهم بنبل ونحوه اه“ قال الشامي: وهو جمع منجنيق بفتح الميم 
عند الأكثرء وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن» 
وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبارقلت: وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. 


باب نصب المنجنيق على الكفار 

١‏ - أخرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب في فضل الجهادء النسخة 
الهندية ص:777. 

وانظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم:١1١17.‏ 

)١6(‏ انظر المغازي للواقدي» تسمية من استشهد بحنين» بتحقيق مارسدن جونس» 
مكتبة دار الأعلمي بيروت 971//9. 

وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب السير» باب كيفية القتال» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 7/.1/9. 


إعلاء السئن / كتاب السير نصب المنجنيق على الكفار ج:4 ١‏ 
قلت: والمرسل إذا أورد بسند آحر موصولا ولو ضعيفا فهو حجة عند الكل 
كما ذكرناه في المقدمة. 
قوله: ونحوه كرصاص ,أي البندقة) وقد استغني به عن النبل في زماننا (736)اه 
54/59 "). قلت: وأما محاربة الرعية المسلمة ملكها الكافر بالمقاطعة الجوعية» أو 
المظاهرة العامة فليس لها أصل في الشرع لم يستعملها أسلافنا المقيمون بدار الحرب 
مع ملكها قطء وإنما أخذها أبناء زماننا من أوربا ويجوز استعمال ما سوى الأول بعد 
النبذ إليهم على سواء إذا كنا نرجوالشوكة عليهم بذلك» وكان المقصود إعلاء كلمة 
الأمو ولد عضو إلنى اندوع حون إخراز الوظوثو إقابه سالط الحسيو ري المرك ةين 
أعضاء بعضهم مسلمون وبعضهم كفرة مش ركون فإن بذل الجهد لذلك ليس من 
الجهاد في شيء لخلوه عن غرضه الأصلي وهو إعلاء كلمة الله والدعاء إلى الدين 
القويم. والسلطنة المركبة من الأعضاء المسلمين والكافرين لا تكون سلطنة إسلامية 
قطءوإنماهي سلطنة الكفر لا سيما إذا كانت الكثرة لهم لا لناء فإن المركب من 
بالكفار فسيأتى بيانها فانتظر! واللّه يتولى هداك. 

وهل يجوز رمي النار بالمنجنيق ونحوها عليهم؟ وظاهر ما في الدر جواز ذلك لكنه 
مقيد كما في ”شرح السير“ بما إذا لم نتمكن من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة» 
فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من 
المسلمين» كذا في ”الشامية“ 4/9 4 ") .)1١6(‏ قلت: ولي فيما علله به نظر» فإن الرمي 

(736) انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهاد» كراتشي 2١79/4‏ مكتبة زكريا 
ديوبند .7١9/‏ 

)7١6(‏ انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب ما يحل للمسلمين أن 
يفعلوه بالعدو وما لا يحل» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 4/١‏ ه٠١‏ 

وانظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء كراتشي 2١١9/5‏ مكتبة زكريا 


.57١9/5 ديوبند‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير نصب المنجنيق على الكفار ج:4 ١‏ 
بالحجارة والمدافع يقضي إلى ذلك أيضا بل العلة هي النهي عن التعذيب بالنار. 
فلا يجوزارتكاب المنهي عنه بدون الاضطرار وحديث النهي رواه البخاري عن 
اي عووة افال: 7 :نا ربسرل لله ميك لمغليه وروبله في بعك تال !إلا جيم 
فلاناوفلانا فأحرقوههما بالنار“»: ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين أردنا 
الحروج ”إني الاي ا رار ا 
وجدتموهما فاقتلوهما (5#6 )1ه ٠١5/5(‏ ”مع الفتح”) . قلت: وتحريق من حرق من 
الصحابة بعض أهل الردة محمول على أن خبر النهي لم يبلغهم» ودليل ذلك معارضة 
سواء كان بسبب كفر أو فىحال مقاتلة أ وكان قصاصا وأكثر علماء المدينة يجيزون 
تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي» ولكنه مقيد بالضرورة 
إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدوء قاله الحافظ في ”الفتح“ (5/ 5 .)٠١‏ (06) 

(496 ) أرحه البخاري فى صحيحهء كتاب الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب اللّهه النسخة 
الهندية 2471/١‏ رقم:9 2795 ف50151. 

(06) انظر فتح الباري للحافظ» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب اللَّهء 
مكتبة دارالريان 2١75-1١14/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند »2١5-1١/25/5‏ تحت رقم الحديث: 
15 50. 


إعلاء السئن / كتاب السير تخريق اشتجان دارالدانب ٠‏ ج4٠‏ 


باب تحريق أشجار دارالحرب وقطعها عند الحاجة 

5 - عن ابن عمر قال: ”حرق رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم بعث نخل بني النضير وقطع وهي البويرة“ رواه البخحاري 
١5/١‏ ه). 
إلى الشام» فحرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك 
الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل فقال 
أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب» إنى احتسبت خطاي هذه فى 
سبيل اللّه ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم للّه 
فذرهمومازعمواأنهم حبسواله» وستجد قومًا فحصواعن أوساط 


باب تحريق أشجار دارالحرب وقطعها عند الحاجة 
قوله: ”عن ابن عمر إلخ“ قلت: دلالته على تحريق الأشجار وقطعها ظاهرة وقيد 


باب تحريق أشجار دارالحرب وقطعها عند الحاحة 

"58١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» 
النسححة الهندية 2016/5 رقم:29//5 ف:50171. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقهاء النسخة الهندية 285/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:”11/5. 

8١7‏ - أخرجه مالك في موطأهء كتاب الجهادء النهي عن قتل النساء 
والولدان في الغزوء مكتبة زكريا ديوبند ص:37١2‏ أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 
84 رقم:/3151. 

وأخرحه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الجهاد» باب عقر الشجر بأرض العدو» 
النسخة القديمة 2١9/./0‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١75/8‏ رقم:/؟951. -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير تحريق أشجار دارالحرب ج:4 ١‏ 
رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيفء وإني موصيك بعشر: 
لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخربن 
عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لأكلهء ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه» ولا 
تغلل ولا تجبن“ رواه مالك في ”الموطأ“ (ص:77١).‏ قال في ”النيل“ 
:)١ 49/9‏ منقطع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك زمن أبي بكر إلخ. قلت: 
ذلك بالحاجة لأنه بغير ضرورة إتلاف الأموال وإضاعتهاء وقد نهي عنه ويؤيد 
التقييد المذكور ما في أثر الصديق من النهي عنه أي عند عدم الحاحة إليه. 

وفي ”فتح القدير“ .)١1/5(‏ ولأن المقصود كبت أعداء اللّه وكسر 
شوكتهمء وبذلك يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الأشجار 
وإفساد الزرع. هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأحوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلكء» لأنه إفساد في غير محل الحاحة» 
وما أبيح إلا لها“ (#6١)1ه.‏ قلت: وإنما جاز إضاعة أموال المحاربين عند 
الحاحة» لكونها غير معصومة قبل استيلائنا عليهم. وأما بعد الاستيلاء وغلبة 
المسلمين فلا يجوز إضاعتها أصلاء وبهذا تبين حطأ المسلمين الذين أحرقوا ثيابا 
مير سي صر تار ونا امطرري» عر البروالات 
الأجحنبية“ فإن اللّه كره لكم“ قال: وكثرة السؤال وإضاعة المال“» رواه الشيخان 

> وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الكف عن 

المثلة إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 2555/1 رقم:9 27707 مكتبة بيت الأفكار 
ص:5 549 ١‏ رقم:735. 

١36١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب كيفية القتال» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2١91/0‏ مكتبة زكريا ديوبند 5701/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير تخريق اشحان دار لحرن 4 
ولكن مقاطيع”الموطأ“ وبلاغاته وجدت مسندة من غير طريق 
مالكء» فهي حجة» كما ذ كرناه في المقدمة. 
وغيرهما عن المغيرة بن شعبة كذا في ”العزيزي”“ 7/1١١‏ 75). (736) 

(786) أمرجه البخخاري في صحيحهء كتاب الزكاة» باب قول اللّه تعالى: لا يسألون 
الناس إلحاقًاء النسخة الهندية ٠.-١99/١‏ ”2 رقمزه 45 21 ف:/411 .1١‏ 


وأحعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» النسخة الهندية 75/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:ه .11/١‏ 


وأحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» النسخحة الهندية ”7/5/7» مكتبة بيت الأفكار رقم:ه لاا 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير النهي عن السفر بالقرآن ج:4 ١‏ 
باب النهي عن السفر بالقرآن إذا أخيف عليه 

15" - حدثنا أبوالربيع العتكي وأب وكاملء قالا: نا حماد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّهِ عنهما قال: قال رسول اللّهِ صلى اللّه 
عليه وسلم ”لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو“ رواه مسلم في 
”"صحيحه" .)١1717/١(‏ قلت: ورواه الإمام أحمد بلفظ: ”نهى - النبي 
صلى اللّه عليه وسلم - أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو“» كما في 
”فتح الباري“ .)١37/١(‏ وأخرحه البخاري بلفظ: ”نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو“. 


باب النهى عن السفر بالقرآن إذا أخيف عليه 
قال المؤلف: وفي ”شرح النووي“ لمسلم )١6(‏ (171/7): فيه النهي عن 
المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهي خوف أن ينالوه 
فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة بأن يدحل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 


باب النهي عن السفر بالقرآن إذا أخيف عليه 

5815 -أخرجه البخحاري في صحيحه كتاب الجهادء باب كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدوء النسخة الهندية 2670/١‏ رقم:./25/5 ف595:1. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار» النسخة الهندية 2١71/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:55/١.‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عبد الله بن عمر ؟//1/ رقم:8 4017 . 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد» باب كراهية السفر بالمصاحفء مكتبة 
دارالريان 55/5 2١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 54/5 2١5‏ رقم:./27/5 ف:7995. 

)١6(‏ انظر شرح النووي على مسلمء كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر 
بالمصحفء النسخة الهندية 21775-١1/7‏ وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص:47 5 2١‏ 
تحت رقم الحديث:855/١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير النهي عن السفر بالقرآن_ ج:4 ١‏ 
فلا كراهة ولا منععنه حينئذ» لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبوحنيفة 
والبخاري وآخحرون. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في 
السرايا والعسكر والصغير المخوف عليه» واحتلفوا في الكبير المأمون عليه» فمنع 
مالك ذلك أيضاء وفصل أبوحنيفة» وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما. 
وقال بعضهم كالمالكية: واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى 
المذكور فيه» وهو التمكن من الاستهانة به» ولا حلاف في تحريم ذلك. وإنما وقع 
الاحتلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم 
الكافر القرآن فمنع مالك مطلقاء وأحاز الحنفية مطلقاء وعن الشافعي قولان (736)اه 
(454/79). قلت: أحازه الحنفية إذا كان يرجى إسلامه وإن تعلمه الكافر لأحل الإيراد 
على أهل الإسلام بالوقوف على مذاهبهم فلا! وإذا لم يعرف هذا من ذاك فمكروه» 
الله تعالى أغلم : (وليراجغ شرح السين ».يم 

(76) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدوء مكتبة دارالريان 2١5/5"‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١55/5‏ تحت 
رقم الحديث:5/8948 ف:75990. 

(126) انظر شرح السير الكبير» باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع» مكتبة الشركة 
الشرقية للاإعلانات .7١ 5/١‏ 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير باب جواز المبارزة ج:4 ١‏ 


باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكي فيهم 
هامرم - عن أسلم أبي عمران ”قال: كنا بالقسطنطنية» فخرج 
صف عظيم من الروم؛ فحمل رجل من المسلمين على صف الروم» حتى 
دحل فيهم ثم رجع مقبلاء فصاح الناس سبحان اللّه! ألقى بيده إلى التهلكة» 


باب حواز المبارزة إذا علم أنه ينكي فيهم 
قوله:” عن أسلم إلخ“ قال الحافظ: وصح عن ابن عباس وجماعة من 
التابعين نحو ذلك من التأويل - إلى أن قال - : وهذا أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة 
فهو المعتمد في نزولها. وأما قصرها عليه ففيه نظرء لأن العبرة بعموم اللفظ (أي لا 
بخصوص المورد اه). ثم قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء 


باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكي فيهم 

65 - أخرجه أبودؤد في سننهء كتاب الجهادء باب في قوله عزوجل: ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» النسخة الهندية 47/7 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7١751.‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن غريب صحيح أبواب التفسير» ومن سورة 
البقرة» النسخة الهندية 2١77/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 791/5 . 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2795/5 رقم:179١١١.‏ 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» من سورة البقرة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
؟/لاه 1ك رقم:5084. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» باب فرض الجهادء ذكر الإخبار عما يحب 
على المرء من ترك الاتكال إلخ» مكتبة دارالفكر ه/ 2/0 رقم:/ 517/1 . 

إلم اله في المسيع للمسلم: 

انظر فتح الباري للحافظء كتاب التفسير» باب قوله: وأنفقوا في سبيل اللّه ولاتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» مكتبة دارالريان 27372 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2774/17 تحت رقم 
الحديث: 1 4718» ف5:1 451. 


إعلاء السئن / كتاب السير باب جواز المبارزة ج:4 ١‏ 
فقال أب و أيوب: أيها الناس! إنكم تأولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما 
نلك هتده الآيةافنا سس الأتضان إذا نينا اعد الله ووقهةو عقر ناضيروة قلا يننا 
سرا: إن أموالنا قد ضاعتء فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. رواه مسلم والنسائي 
وأبوداؤد والترمذي والحاكم وابن حبان (فتح الباري .)١78//‏ 
فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرئ 
المسلمين عليهم» ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد 
تهورفممنوع. ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين واللّه أعلم؛ اه 
ملخصا )١36( .)١89//(‏ 

وفي ”رد المحتار“ عن شرح السير أنه لا بأس أن يحمل الرحل وحده وإن ظن 
أنه يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم» فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة 
بين يدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم أحدء ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه 
لا ينكي فيهمء فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز 
الدين بخلاف نهي فسقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه» فإنه 
لا بأس بالإقدام وإن رحص له السكوت» لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به فلا بد 
أن يكون فعله مؤثرافي باطنهم بخلاف الكفار (1)7136ه (547/8). قلت: وهذا 
إنجاز ما وعدته من قبل من الفرق بين الجهاد والأمر بالمعروف وأن الثاني ليس من 

)١6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب التفسيرء باب: وأنفقوا في سبيل اللّهء 
مكتبة دارالريان 4/8 7 والمكتبة الأشرفية ديو بند 2775/1 تحت رقم الحديث: 2171١‏ 
فنج 161 

)7١6(‏ راجع الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء مطلب: إذا علم أنه يقتل 
يجوزله أن يقاتل إلخ» كراتشي 2١71/4‏ مكتبة زكريا ديوبند .7١57/5‏ 

وانظر شرح السير الكبير» لشمس الأئمة السرحسيء باب من يحل له الخمس والصدقة» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .١"17/1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير باب جواز المبارزة ج:4 ١‏ 
باب مجاهدة الكفار» بل من باب مجاهدة الفسقة من المسلمين» فافهم. فقد زل هناك 
أقدام كثير من علماء زماننا. 

وفي ”الهندية“ :)١١5/8(‏ وأما شرط إباحته (أي إباحة الجهاد) فشيئان 
أحدهما امتناع العدو عن قبول مادعي إليه من الدين الحق» وعدم الأمان والعهد بيننا 
وبينهم, والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باحتهاده أو باجتهاد من يعتقد 
في اجتهاده ورأيه» وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه لا يحل 
له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة“ (1)1276ه.قلت: ودلالة الحديث الذي بدأنا 
به الباب على معناه ظاهرة وقيده الجمهور بما إذا علم أنه ينكي فيهمء بدليل النهي عن 
إلقاء النفس في التهلكة. والعبرة لعموم اللفظ كما تقدمت الإشارة إليه واللّه أعلم. 

(736) انظر الفتاوى الهندية» كتاب السيرء الباب الأول» في تفسيره شرعًاء وشرطه» 
وحكمه كوئته 2١/7‏ مكتبة زكريا ديوبند .7١5/7‏ 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير جهاد النساء عند الضرورة خ:4 ١‏ 
باب جهاد النساء عند الضرورة 

7 - عن أنس رضي اللّه عنه ”أن أم سليم اتخذت يوم حنين 
حنجراء فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول اللّه! هذه أم سليم معها 
حنجرء فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: 
اتخحذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه» فجعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يضحك قالت: يا رسول اللّه! أ قتل من بعدنا من الطلقاء 
اتودرموا بك فقال:وسول الله ضلى اللاعبايه وسله: يا أم شليو! إن الله 
عزوجل قد كفى وأحسنء رواه مسلم .)١١7/7(‏ 


باب جهاد النساء عند الضرورة 

قوله: ”عن أنس رضي الله عنه إلخ. قلت: وفي قوله صلى الله عليه وسلم ”ما 
هذا الخنجر*؟ دلالة على أن النساء لا يقاتلن كالرحال وإلا لم يكن للسؤال معنى ثم 
سكوته صلى اللّه عليه وسلم على قولها: ”اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين 
بقرت به بطنه» دليل على جواز قتالهن مدافعة إذا اضطررن إليه فافهم. 

قال في الهداية: ”والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن 
كالطبخ والسقي والمداواة. فأما الشواب فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة» ولا يباشرن 
القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند ضرورة“ (6١)1ه.‏ قلت: ويؤيده 
ما أخحرحه ابن سعد كما في ”كنز العمال“ (؟5/7/١)‏ عن أم كبشة مرفوعا قال لها 


باب جهاد النساء عند الضرورة 
65 أحرحه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع 
الرحالء النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:9 .1/١‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 2١١7/7‏ رقم: 117117 
)١36(‏ انظر الهداية» كتاب السيرء باب كيفية القتال» المكتبة الأشرفية ديوبند 2551/5 
ومكتبة البشرى كراتشي .7١1/4‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير جهاد النساء عند الضرورة ج:4 ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”اجلسي! لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو 
بامرأة“ (786)اه. ولعلها أرادت القتال مثل الرحال فنهاها عنه» وأما الدفاع عند 
الحاحة فليس بممنوع كما دل عليه حديث أم سليم» وكذا حروجهن لإقامة 
عمل يليق بهن فقد روى مسلم )١١5/7(‏ عن أنس قال: ”كان رسول اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء 
ويداوين الجرحى“ (1)126ه. وأما تخخصيص العجائز فلما في روج الشواب من 
الفتنة» والذي في بعض الروايات من روج عائشة رضي الله عنها ونحوها من 
الشواب يوم أحدء فإن النساء كن يحضرن الجماعات في زمنه المبارك صلى اللّه 
عليه وسلم لعدم الفتنة إذ ذاك» ثم نهي عنه لأحل المخافة عليهن فكذلك 
حضورهن في الجهاد على أن غزوة أحد كانت موضع النفير العام لما قد 
دهم العدو دار الإسلام وفي مثل ذلك يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة» ولا نزاع فيه وإنما النزاع فيما إذا لم يكن فرض عين فافهم. 
وأما العجائز فلا بأس بخروجهن للطبخ والسقي ومداواة الجرحى. قال النووي 
في ”شرح مسلم“ :)١١7/7(‏ ”وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان 
منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاحة“ (46 )اه.قلت 

(786) أحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ترحمة أم كبشة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2378/1 رقم:١5371.‏ 

وأورده على المتقي في كنز العمال» كتاب الجهاد قسم الأقوال» الباب السابع في أحكام 
الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/5‏ رقم:1751١١.‏ 

(1#6) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع الرجال» 
النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١ ٠‏ 

(5#6) ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الجهاد والسير: باب غزوة 
النساء مع الرجال» النسخة الهندية 2١١7/7‏ وفي المنهاج» مكتبة دار بن حزم ص: »١ 5١١‏ 
تحت رقم الحديث:١٠١8/١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير جهاد النساء عند الضرورة ج:4 ١‏ 
وغيرهاء فلم يكن إلا للطبخ والمداواة لمحارمهن وسقي الماء ونحوه» ولم يكن 
مقامهن في الصفوف بل في الأحبية والخيام» ولم يباشرن القتال إلا عند الضرورة 
إذا انهزم الرجال وحفن على أنفسهن من دهم العدو» فلا حجة في مثل تلك 
الوقائع لمن أنكر وحوب الحجاب على النساء فإن الصحابيات رضي اللّه عنهن 
لم يخرجن في العساكر بغير الحجاب قط ولم يباشرن القتال إلا باللثام إذا حفن 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
باب من لا يجوز قتله في الجهاد 

7" ح- عن رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم في غزوة» فرأي الناس مجتمعين فرأي امرأة مقتولة» فقال: 
”ماكانت هذه لتقاتل». رواه أبوداؤد والنسائي وابن حبان في صحيحه 
ومفهومه أنها لو قاتلت لقتلت (فتح الباري .)١٠١7/5‏ 

- عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: ”غزونا 
مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة فقال: ”ماكانت 
هذه لتقاتل؟ أدرك حالدا فق ل له: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


باب من لا يجوز قتله فى الجهاد 
قوله: ”عن رباح“ إلخ. وقوله: ”عن المرقع بن صيفي إلخ“ دلالتهما على أن 
المرأة لا تقتل ظاهرة» نعم! لو قاتلت لقتلت» كما يدل عليه مفهوم الحديث» ويؤيده 


باب من لا يجوز قتله في الجهاد 

587 - أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب في قتل النساءء النسخحة الهندية 
1" مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 515" 7. 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» قتل العسيف» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2185/9 رقم:8575. 

وذكر ابن حبان في صحيحه إسناده صحيح» كتاب السير» ذكر خبر ثان يدل على أن النساء 
والصبيان من أهل الحرب» مكتبة دارالفكر ٠١7/0‏ تحت رقم الحديث:./419 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يبيتون إلخ» مكتبة 
دارالريان 2١17/7/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند »١/7/7‏ تحت رقم الحديث:٠‏ 27957 ف7:1 701 

- أحرحه أبوداؤد في سننه من طريق عمر بن المرقع» قال حدثني أبي عن جده 
رباح بن ربيع» كتاب الجهادء باب في قتل النساءء النسخة الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام 


الرياض رقم:7555. 


إعلاء السنن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:؛ ١‏ 
يأمرك أن لا تقتل ذرية ولاعسي قا رواه أحمد والنسائي وابن ماجة 
والطحاوي وابن حبان والباوردي وابن قانع والطبراني وسعيد بن منصور 
ورواه أحمد وأبوداؤد والنسائي وابن ماحة والطحاوي والبغوي وابن حبان 
والحاكم عن المرقع بن صيفي بن رباح» عن جده رباح بن الربيع أحي حنظلة 
الكاتب» قال ابن حجر فى أطرافه: وهو المحفوظءوادعى ابن حبان أن 
الطريقين محفوظان (كنز العمال ؟7/١707).‏ 


ثالث أحاديث الباب حيث أقر النبي صلى اللّه عليه وسلم قتلها على الوجه الذي 
ذكر له وفي حديث المرقع دلالة على النهي عن قتل الذرية والأجير أيضاء لكن بشرط 
أن لا يقاتلا قياساعلى المرأة فافهم. وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ضعف حديث 
المرقع بأنه ليس بالمعروف» وقال صاحب ”الجوهر النقي“: بل هو معروف أخرج له 
ابن حبان في ”"صحيحه“» والحاكم في ”مستد ركه“» وروئ عنه أبو الزناد ويونس بن 


وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب في الغارات والبيات وقتل النساءء» 
النسخة الهندية 27١ 4/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57 7/5. 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان 
من أهل الحرب» مكتبة دارالفكر 2٠١7/0‏ رقم:./57/9 . 

وأخحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» قتل العسيف» مكتبة دارالفكر »١/1//5‏ 
رقم:/7571/ 

وأخحرجه أحمد في مسنده حديث حنظلة الكاتب الأسيدي 2118/4 رقم:4 11/1/0. 

وأخحرحجه الحاكم في المستدركك» كتاب الجهاد» مكتبة نزار مصطفى الباز 247/9 
رقم:75556. 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب ما ينهى عن قتله من النساء 
والولدان في دارالحربء النسخة الهندية 2١71/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »١75/7‏ 
رقم:؛ .6٠١6‏ 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأقوال» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2110/54 رقم:915١١١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
8- عن عكرمة ”أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي امرأة مقتولة 
بالطائفء فقال: ”أ لم أنه عن قتل النساء من صاحبها؟ فقال رحل: أنا يا رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم! أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني» فقتلتها فأمر 
بها أن توارى“» أحرجه أبوداؤد في ”المراسيل“ (فتح الباري )١٠١7/5‏ 
8" - عن الصعب بن جثامة ”أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


أبي إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم, وقال الذهبي في ”الكاشف“: ثقة وحديثه هذا 
أحرجه ابن حبان في ”صحيحه” والبيهقي في ”المعرفة» وقال: إسناد لا بأس به 
)١36(‏ اه ١/5١‏ 3). 

قوله:” عن الصعب رضي اللّه عنه إلخ. دلالته على أن لا بأس بقتل النساء 


58148 - أحرجه أبوداؤد في مراسيله (الملحق بسننه) باب في فضل الجهادء النسخة 
الهندية ص:7. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يبيتون» مكتبة دارالريان 
2107-75 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١57/5‏ تحت رقم الحديث:9 2791١‏ ف:7017. 

)١#6(‏ أحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» ذكر خبرثان يدل على أن النساء 
والصبيان من أهل الحربء مكتبة دارالفكر 2٠١7/0‏ رقم:./5179 . 

وأخرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب السير» باب ما جاء في قتل من لا قتال 
فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270-1911 رقم:1/ 4١‏ 5. 

وأحرحجه الحاكم في المستدركك» كتاب الجهاد» مكتبة نزار مصطفئ الباز 247/9 
رقم: 556 5. 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجهادء باب 
من رأي قتل من لا قتال فيه» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 917/9. 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب 
الولدان» النسخة الهندية 2571/١‏ رقم: 35957 :80115 -> 


إعلاء السنن / كتاب السير من لايجوزقتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
سكل عن أهل الدار من المش ركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؛ ثم 
قال: هم منهم“ رواه الجماعة إلا النسائي» كذا في ”النيل“ 45/97 »)١‏ 
ورواه الطيراني في الكبير بلفظ أنه قال: يا رسول اللّه! أطفال المشركين 
كذا في ”كنز العمال“ (7/5/5) 

١‏ ح- عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


والذرية تبعاا من غير عمد حيث لا مفر عن قتلهم ظاهرة. 
قوله:” عن ابن عباس رضي اللّه عنه إلخ“ دلالته على أن أصحاب الصوامع 
لا يقتلون ظاهرة لكنه مقيد فالقيد الذي مر ذكره في قتل النساء. وفي ”شرح السير“: 


-> وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في 

البيات من غير تعمد» النسخة الهندية 284/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:11/50. 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب قتل النساءء النسخحة الهندية 2857/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 771/1. 

وأخرحه الترمذي في جامعه»أبواب السيرء باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان» 
النسخحة الهندية 27/7/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١91٠١‏ . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب الغارات والبيات وقتل النساء والصبيان» 
النسخحة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دا رالسلام الرياض رقم: 7/59 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت //288 رقم:ه ه 4 ٠‏ 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأقوال» الباب السابع في أحكام 
الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2185/5 رقم: 5 .١١7/‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب جواز تبييت الكفار إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2707/1 رقم:./ 27721 مكتبة بيت الأفكار ص:5 49 2١‏ رقم:9 4 71. 

"7١‏ - أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن العباس 27٠ ١/١‏ رقم:./71/17. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الكف عن قصد النساء 
والصبيان والرهبان» مكتبة دارالحديث القاهرة 2701/1 رقم:4 2777 مكتبة بيت الأفكار 
ص:5 45 ١‏ رقمزه3190؟. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
إذا بعث حيوشه قال: ” أرجوا بسم اللّه تعالى تقاتلون في سبيل اللّه من كفر 
داللدة لاققو رو والخفسرا ولا عفان ) ولاتسار ا الرلدان وذ اصحعات 
الصوامع”» رواه الإمام أحمدء وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
وهو ضعيف» وثقه أحمدء كذا في ”النيل“ 41/17 )١ 48-١‏ قلت: وقال 
العجلي أيضا: حجازي ثقة. كما في ”التهذيب“ »)٠١ 5/١(‏ والاختلاف لا 

ار دفن عمالدين الفرزيعدتي اننن ب مالك الترسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: ”انطلقوا بسم الله وباللّه وعلى ملة رسول اللّهء 


”إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم فإنهم لا يقتلون» وإذا كانوا ينزلون إلى الناس» 
ويصدر الناس عن رأيهم في القتال فيقتلون (776)اه )”3/١(‏ 

قوله:”عن خالد بن الفزر إلخ دلالته على أن الشيخ الفاني لا يقتل ظاهرة» وفي 
”نيل الأوطار (4//1) قوله: ”لاتقتلوا فانيا“ ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين 


> وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري» وهو متكلم فيه» كما في 

تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الألفء مكتبة دارالفكر 2١78/١‏ رقم .١9‏ 

)١6(‏ انظر شرح السير الكبير» باب وصايا الأمراء في بعث السراياء مكتبة الشركة 
الشرقية للإعلانات .41/١‏ 

١‏ 7 أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين» النسخخحة 
الهندية ؟/4؛ 2*5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 .7701١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الكف عن قصد النساء» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27071 رقم: 277277 مكتبة بيت الأفكار ص:495 2١‏ رقم:4 © 71. 

وفي سنده خحالد بن الفزر» وهو مقبول كما في التقريب للحافظء حرف الخاءء مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص:27/89 رقم:717/0١2‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2١9٠‏ رقم:576١.‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الخاءء مكتبة 
دار الفكر 2079/5 رقم:4 1177. 


إعلاء السئن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
لا تقتلوا شيخخا فانيا ولاطفلا ولاصغيرا ولا امرأة ولاتغلوا وضموا غنائمكم 
وأصلحوا وأحسنوا إن للحت لم0 رواه أبوداؤد .)559/1١١‏ 
قال الشوكاني: وفي إسناده خحالد بن الفزر - بكسر الفاء وسكون الزاي 
وبعدها راء مهملة - وليس بذاكء (نيل 417/77 .)١‏ قلت: سكت عنه أبوداؤد» 
وفي ”التقريب“ (ص: ١‏ 5): ”مقبول'» وفي ”التهذيب“ :)١١7/(‏ وقال 
أبو حاتم: ”شيخ“ وذكره ابن حبان في ”الثقات“اه» فالحديث حسن. 


ويعارضه حديث ”اقتلوا شيوخ المشركين“ (الذي رواه الترمذي) (56) وتمامه 
واستحيوا شرخهم. والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. قال الترمذي: حسن صحيح 
غريب .)١17/١(‏ وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث 
الأول هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار» ولامضرة على المسلمين وقد وقع 
التتصريح بهذا الوصف بقوله: شيخا فانيا والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني 
هومن بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي» كما في دريد بن الصمة» فإن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة» 
وقد كان نيف على المائة» وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبوعامر ولم ينكر 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منفيه. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث 
أبي موسيئ رضي اللّه عنه والقصة معروفة (436)أه. 

(126) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» 
النسخة الهندية 27/.7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5/87١.‏ 

(536 ) قصة دريد بن الصمة» أخرجها البخاري في صحيحهه كتاب المغازيء باب غزوة 
أوطاس» النسخة الهندية 25١9/5‏ رقم:57 24١‏ ف573717:1. 

وأخرجها مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى 
وأبي عامر رضي اللّه عنهماء النسخة الهندية 0/7 2 مكتبة بيت الأفكار رقم./49 ؟. 

وانظر نيل الأوطار للش وكانيء كتاب الجهاد والسير» باب الكف عن قصد النساء 
والصبيان إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/1 0 2755-١‏ تحت رقم الحديث: 2117717 مكتبة 
بيت الأفكار ص:497 »١‏ تحت رقم الحديث: ؛ 8 717. 


إعلاء السنن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:؛ ١‏ 

7 عن علي رضي اللّه عنه قال: كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إذا بعث جحيشا من المسلمين إلى المش ركينء قال: ”انطلقوا بسم الله 
فذكرالحديث. وفيه: لا تقتلوا وليدا طفلاء ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا 
تغورن عين ولا تعقرن شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المش ركين» 
ولا تمثلوا بآادمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا“. رواه البيهقي وقال: 
إسناده ضعيف إلا أنه يتقوى بشواهد (كنز العمال 9/5 *؟) 

8” - عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: ”عرضنا على 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل» ومن لم 
ينبت حلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي“» رواه الترمذي 
»)١17/١(‏ وقال ”"حسن صحيح“. 

قوله: ”عن علي رضي الله عنه إلخ. دلالته على ما دل عليه الحديث السابق 
ظاهرة. 

قوله: ”عن عطية القرظي رضي اللّه عنه إلخ. قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة» 
ولا دليل فيه على كون الإنبات علامة للبلوغ» فإن مدار القتل على دفع الفساد» 
فمن يتوقع ذلك منه جاز قتله منهم سواء كان بالغا أو غير بالغ» ويدل على أن البلوغ 

53877 - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه 
من الرهبان إلخ» مكتبة دارالفكر 27/85/١1‏ رقم:185576. 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهاد» قسم الأفعال» باب في أحكام الجهاد» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 23١5/5‏ رقم:١8417١١.‏ 
في النزول على الحكمء النسخة الهندية 271/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١5/4‏ . 
5/»؛ مكتبة دار السلام الريا ض رقم:١‏ 4 8؟. 


إعلاء السئن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق 
من أدرك منهم؛ فعرضت عامًا فألحق غلاما وردني فقلت: يا رسول اللّها لقد ألحقته 
ورددتني ولو صارعته لصرعته» قال: فصارعه فصارعته فصرعته فألحقني. قال الحكم: 
صحيح الإسناد (036) اه. فالإحازة للتقال منوطة بإطاقته والقدرة عليه» فمن كان من 
غلمان المسلمين مطيقا للقتال يجوز إلحاقه بالمقاتلة بالغا كان أولاء وكذا من كان 
من غلمان الكفار مطيقا له قادرا عليه يجوز قتله» سواء كان بالغا أو غير بالغ فلم يثبت 
بحديث عطية كون الإنبات علامة للبلوغ بل كونه علامة لإطاقة القتال والقدرة عليه 
وأيضافقد روى الحاكم في ”المستدرك“» عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن معاذ 
حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى» وأن تقسم أموالهم 
وذراريهم» صححه الذهبي في ”تلخيصه“ .)١74/7(‏ وفيه أيضا عن مجاهد عن عطية 
أخبره أن أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جردوه يوم قريظة لم يروا الموسى 
جرت على عانته فتركوه من القتل. صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره عليه 
الذهبي (5/9؟١١)‏ (136). فكان ترك من لم ينبت ولم يجرعلى عانته الموسئ لعدم دحوله 
في حكم معاذ لا لكونه غير بالغ شرعًاء نعم! ثبت بالحديث أن من أنبت شعره وجرت 
عليه الموسئ غير داخل في الذرية بل هو معدود من المقاتلة» وقد مرأن حكم القتال 
منوط بإطاقته والقدرة عليه دون البلوغ» فافهم. وهو محمل ما روي عن أبي بصرة 
انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له فنظر إليه بعض القوم فإذا هو قد أنبت فقسموا له» 

(0#6) ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنئن الكبرى» كتاب الحجرء باب 
البلوغ بالسن» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 5”/5. 

(7136) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجهاد» مكتبة نزار مصطفئ الباز / 25514 
رقم:59ه6؟761/0-5. 


إعلاء السنن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
65 - عن الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: شهد أبوحذيفة 
بدراء ودعا أباه عتبة إلى البراز فمنعه عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» 
رواه الحاكم والبيهقي (التلخيص الحبير 1/7؟). قلت: الواقدي فيه كلام 
والراحح عندنا توثيقه كما مرغير مرة. 
2-765- عن مالك بن عمير قال: جاء رجحل إلى النبي صلى اللّه 


كما في ”المغني“ )79/6/١0(‏ (1/96). فغاية ما فيه أن الإنبات علامة كون الصبي 
مطيقا للقتال دون بلوغه واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن الواقدي إلخ. قلت: دلالته على أن الولد لو ظفر بوالده الكافر لا 
يبارزه ظاهرة. وهو من حسن الأدب بأبيه فلو فعل جاز كما يدل عليه الحديث الآتي 


(7#6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» فصل: والصبي يرضخ له» ولايسهم له» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .55/1١7‏ 

© 5 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب ما يكره لأهل 
العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي» مكتبة دارالفكر 259/١١‏ رقم:4 4 1177. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك بتغيير يسير» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي حذيفة» 
مكتبة نزار مصطفى الباز 2١/525/©‏ رقم:9/.5 54 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
1 ” مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/5 رقم:8 ١/5‏ 

17 - أخحرجه أبوداؤد في مراسيله (الملحق بسننه) باب في فضل الجهاد» النسخة 
الهندية ص:7/7. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه» 
مكتبة دارالفكر 45/1١7‏ 27 رقم:1/81715917. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2710/7/5 رقم:2659/١.‏ -> 


إعلاء السئن / كتاب السير من لايجوز قتله في الجهاد ج:4 ١‏ 
فسكت عنه» رواه أبوداؤد في ”المراسيل”“ (ص:77)» وعزاه في ”التلخيص“ 
(7//9) إلى مراسيل أبي داؤد والبيهقي بلفظ ”حاء رحل إلى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فقال: يا رسول اللّها إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم» فسمعت 
منه مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم ينكر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
صنيعه“ اه وفي ”الجوهر النقي“ :)١37/7(‏ قال البيهقي: ”مرسل جيد“ اه. 


بعد هذا. فإنه صلى الله عليه وسلم أقر الأمرين ولم ينكر أحدهماء فما في 
رواية الواقدي يحمل على الاستحباب قال المحقق في ”الفتح“: ولا ينبغي أن 
ينصرف عنه ويتركه لأن يصير حربا علينا بل يشغله بالمحاولة» بأن يعرقب 
فرسه أو يطرحه عن فرسه ويلجئه إلى مكان ولا يدعه أن يهرب إلى أن يجحيء 
من يقتله» فأما إن لم يتمكن من دفعه عن نفسه إلا بالقتل فليقتله (86) اه 
.)3١ 4/59‏ قلت: ومفهومه أنه إذا لم يمكن أن يدركه آحر جاز قتله كيلا 
يكون حربا على المسلمين» فليتأمل. 
فإن قيل: إن سكوته صلى اللّه عليه وسلم عمن قتل أباه إنما كان لما صدر عن 
أبيه الكافر عن سبه صلى اللّه عليه وسلم فمقتضاه أن يقيد الجواز بنحوه. قلنا: الشرك 
باللّه والكفر به أشد من سب النبي صلى اللّه عليه وسلمء فإذا جاز قتله لسب النبي 
صلى اللّه عليه وسلم جاز لشركه باللّه أيضاء فافهم. 
-> وانظر الجوهر النقي على السئن الكبرى» كتاب السيرء باب المسلم؛ يتوقى في الحرب 
قتل أبيه» مكتبة مجلس دائرة المعارف» حيدرآباد 717/9 . 
(766/) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب كيفية القتال» المكتبة الرشيدية 
كوئته 4/0 .٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند 475/6 . 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الموادعة مع العدو ج:4 ١‏ 
باب جواز الموادعة مع العدو إذا كان خيرا 

على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة 

وإنه لا إسلال ولا إغلالء رواه أبوداؤد (؟/١١)‏ وسكت عنهه وأخحرجه 


باب جواز الموادعة مع العدو إذا كان خيرا 

قوله: ”عن المسور بن مخرمة إلخ“ قلت: وفي ”التلخيص الحبير“ :)3/01١/7(‏ 
وقال البيهقي: ”والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين كما رواه ابن إسحاق» وروي 
في الدلائل عن موسى بن عقبة وعروة في آخر الحديث فكان الصلح بينه وبين قريش 
سنتين» وقال: هو محمول على أن المدة وقعت هذا القدر وهو صحيح. وأما أصل 
الصلح فكان على عشر سنين (ولكن قريشا غدرت بعد سنتين فلم تنم مدة الصلح 
عشرا) قال: ورواه عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ”أنها كانت أربع 
سنين) وعاصم ضعفه البخاري وغيره (36١)1ه.‏ وفي ”الهداية»: ” ولأن الموادعة 


باب حواز الموادعة مع العدو إذا كان خيرًا 

1 - أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ أخرى» كتاب الشروطهء باب الشروط 
في الجهادء النسحة الهندية 270-51/1//١‏ رقم: 27561 ف:71711. 

وأخمرحه مسلم في صحيحه بألفاظ أخرىء» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» 
النسخة الهندية ؟/ه ١ ٠‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:17//5١.‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه بلفظه» كتاب الجهادء باب في صلح العدوء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 717757 . 

)١6(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجزية» باب ماحاء في مدة الهدنة» مكتبة 
دارالفكر ؛ 2814/١‏ رقم:4-1915 1997 > 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز الموادعة مع العدو ج:4 ١‏ 
جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشرحاصل به ولا يقتصر 
الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليهاء بخلاف ما إذا لم يكن خيرا 
لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى (76)اه. قلت: دلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة . 
وقد بسطت الكلام (في تحقيق صلح الحديبية وأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يصالحهم 
بإبطال شعائر الإسلام ولا رضي بشيء من الغضاضة في الدين المتين وإنماا 
معهم على شروط عدها بعض الصحابة غضاضة في دنياهم ظاهراء وكان فيها غلبة 
الإسلام وعزته معنى) في رسالتي ”الخير النامي لدفع شر النظامي“ بالهندية» فلتراحع. 

-> وانظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب المهادنة» النسخحة القديمة ؟7/ 2/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/4 ؟ 273785-١1‏ رقم:19177. 

)7١86(‏ انظرالهداية» كتاب السيرء باب الموادعة ومن يجوز أمانه» المكتبة الأشرفية 

ديوبند 2077/7 ومكتبة البشرى كراتشي 54/4 ١٠؟١-8١7.‏ 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير تحريم الغدر ولو شيئا يسيرًا ج:4 ١‏ 
باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 
- عن سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية رضي اللّه عنه 
وبين أهل الروم عهدء وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار 
عليهم, فإذا رحل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر» وفاء لا غدرء 
وإذاهو عمرو بن عبسة» فسأله معاوية عن ذلك فققال: سمعت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يقول: ” من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا 
يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء“. قال: فرحع معاوية 
بالناس. ورواه الترمذي »)١911/١(‏ وقال: ”"حسن صحيح“. 


باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 

قوله:”عن سليم بن عامر إلخ“ قال الطيبي: قوله: ” وفاء لا غدر“ فيه اتتصار 
وحذف لضيق المقام أي ليكن منكن وفاء لاغدر يعني بعيد من أهل الله وأمة محمد 
ماوت الل عليه اركاب القدر و اشوا ميض الخملة رفول ”اللا كين وإنها كر 
عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة 
مسيرة بعد انقضاء المدة المضروبة» كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها فإذا 
سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي كانوا يتوقعونه فعد ذلك عمرو 
غدراء كذا في ” حاشية الترمذي” )١36( .)١91١/1١(‏ 


باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 
- أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهادء باب في الإمام يكون 
بينه وبين العدو عهدء النسخة الهندية 2737/9/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 7175 . 
وأخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيحء أبواب السير» باب ما جاء في الغدر» 
النسخحة الهندية 277/١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:١/5١.‏ 
)١6(‏ انظر حاشية الترمذيء أبواب السير» باب ما جاء في الغدر» النسخة الهندية 
25١‏ رقم الحاشية:؟. 


إعلاء السئن / كتاب السير تحريم الغدر ولو شيئا يسيرًا ج:4 ١‏ 

وحاصله أنه لا يجوز الدحول في دارالعدو في أيام الهدنة لأحل الإغارة عليه 
بعد انقضاء المدة» فإن العدو لا يتعرض للداخلين في داره أيام الهدنة للأمن من القتال» 
ولو تفرس أن الدحول للاغارة عليه بعد المدة لم يمكنهم من الاقتحام في بلاده أبدا 
فإن مدافعة المقتحم أشد من مدافعة الخارج عن البلاد» فكان سير المسلمين في بلاد 
العدو أيام الهدنة لأحل الإغارة بعد المدة غدراً به فإنه إنما مكنهم من السير فيها لكونه 
مأمونا من القتال في هذا المسير» وإلا لم يرض باقتحامهم في بلاده أصلا. فافهم» 
وكن من الشاكرين. 

ثم راجعت شرح السير فرأيته قال في معنى الحديث بمثل ما قلته قال: فبين له 
عمرو بن عبسة السلمي أن في صنعه معنى الغدر لأنهم لا يعلمون أنهم أي المسلمين 
يدنون منهم يريدون غارتهم إنما يظنون أنهم يدنون منهم لأمان. وفي هذا دليل 
وجوب التحرزعما يشبه الغدر صورة ومعنى واللّه الموفق (1)76ه (11/1) 

(76) راجع شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسيء باب أعطي الأمان للمشركين 
ثم أصيبوا بعد أمانهم» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .755/١‏ 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا نقض العدو العهد ج:4 ١‏ 


باب إذا نقض العدو العهد في مدة الصلح 
حاز القتال بغير النبذ إليه 
08- عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بات عندها في ليلتهاء فقام يتوضأ للصلاة 
فسمعته يقول في متوضته: لبيك! لبيك! ثلاثاء نصرت نصرت ثلاثاء فلما 
حرج قلت:يارسول اللّها سمعتك تقول في متوضكك: لبيك! لبيك! 


باب إذا نقض العدو العهد في مدة الصلح 
حاز القتال بغير النبذ إليه 
قوله: ”عن ميمونة بنت الحارث رضي اللّه عنها إلخ“ قلت: دلالته على الباب 
من حيث أنه صلى الله عليه وسلم دعا اللّه عزوجل بقوله: ”اللهم أعم عليهم خخبرنا 
حتى نأحذهم بغتة“ وهو ظاهر في أنه لم ينبذ إليهم لأنه لو أنبذ لم يكن لهذا الدعاء 
معنى فإنهم قد صاروا على حذر منه بالنبذ. قال الحافظ في ”الفتح“: ”وفي مرسل 
أبي سلمة المذكورعند ابن أبي شيبة (رواه عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة كما ذكره الحافظ من قبل بأسطر) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم 


باب إذا نقض العدو العهد في مدة الصلح إلخ 

2-68 أخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 
؟434-5: رقم:؟ 5 .١٠١‏ 

وأحرجه الطبراني في الصغير» باب الميم» من اسمه محمدء النسخة القديمة ص:١١7»‏ 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت ص:55757-/25717 رقم:./17. 

وذكره الزيلعي في نصب الراية بألفاظ أحرى» كتاب السير» باب الموادعة» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 290/8 النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 9/./5ه. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن 
أبي بلتعة» مكتبة دار الريان 4597/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5517/1 تحت رقم 
الحديث: 241١١‏ ف:4717/4. 
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الله صلى الله عليه وسلم فأمرعائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدا ثم ذكرت 
الحديث الطويل في خروجه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وفيه: ثم قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”اللهم أعم عليهم خحبرنا حتى نأحذهم بغتة“ 
رواه الطبراني في ”معجمه الكبير والصغير“ (زيلعي .)١١١/١‏ وذكره 
هذا؟ فقالت له فقال: واللّه ما اتقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبي صلى اللّهِ عليه 
وسلمء فذكرله أنهم أول من غدرء ثم أمر بالطرق فحبست فعمي على أهل مكة 
لا يتأتيهم خبر (6١)1ه ٠0/7‏ 4). قلت: وأما ما رواه البخاري عن هشام عن أبيه قال: 
”لما سار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا حرج أبوسفيان 
وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبرعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
العهد لا أن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة. وأما ما رواه ابن عائذ من حديث ابن عمر قال: 
"لم يغز رسو الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحدى 
فأتاهم ضمرة فخيرهم فقال قرظة بن عمر: لا نودي ولا نبرأ ولكنا نبذ إليه على سواء. 
الشيخ محمد عوامة 4-481١‏ 45» رقم:ه 5/08. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» با ب غزوة الفتح» مكتبة دارالريان 
0 والمكتبة الأشرفية ديوبند 17/ 21757 تحت رقم الحديث:١١‏ 241 ف:5717/4. 

(7#6) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المغازي» باب أين ركز النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم الراية يوم الفتح» النسخة الهندية 21١7/7‏ رقم:ه 24١١‏ ف:١/57.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا نقض العدو العهد ج:4 ١‏ 
انط راك شمر #يندلاف فار سلتك قرو آنا نفياة سنا ربيهل اللفرضل اللدعلة 
وسلم في تجديد العهد» وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفر 
فأنكره الواقدي وزعم أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر 
(وبنقض العهد من قريش) واللّه تعالى أعلم. 

وفي مرسل عكرمة وفي مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ نحوهء قاله 
الحافظ في ”الفتح“ (16) (43/8).وفي ”الهداية“ (47/7 5): ” وإِن بدأوا بخحيانة 
قاتلهم ولم ينبذ إلهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى 
نقضههء بخلاف ما إذا دحل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون 
هذا نقضا للعهد» ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في 
حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهمء ففعلهم لا يلزم غيرهم» حتى لوكان بإذن 
ملكهم صاروا ناقضين للعهدء لأنه باتقاقهم معنى“ (56 )اه. قلت: وكذا لو قاتلوا 
بإذن أهل العقد والحل منهم فلا حاجة إلى النبذ إليهم كما فعلت قريش في قتال 
خزاعة وإعانة بني بكر عليهم, فإنه كان برأي الأشراف وأهل الرأي منهم كأبي سفيان 
وبدليل بن ورقاء وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو وغيرهم» وأولنك هم كانوا عمود 
الصلح وأساسهء فلم تكن حاجة إلى النبذ إليهم أصلا. 

(7) انظر فتح الباري للحافظء كتاب المغازي» باب أين ركز النبي صلى اللّه عليه 
وسلم الراية يوم الفتحء مكتبة دارالريان 259/37 والمكتبة الأشرفية ديوبند ///» تحت رقم 
الحديث:ه 1:١١‏ ف:14781. 

586١‏ ) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الموادعة ومن يجوز أمانه» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2077/7 ومكتبة البشرى كراتشي .7١5/84‏ 

00 


إغلاء اشن / كات السير النهي عن بيع السلاح ج:4 ١‏ 


كارن هن عم انا ساون امول لاقل لاله ول 
نهى عن بيع السلاح في الفتنة“ رواه البيهقي في ”سننه“ والبزار في ”مسنده“ 
والطبراني في ”معجمه» قال البيهقي: رفعه وهمء والصواب أنه موقوف» 


باب النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام 

قوله:” عن عمران بن حصين إلخ. قلت: فيه النهي عن بيع السلاح في 
القتنة فإذا كان ذلك مكروها في زمان الفتنة ممن هو من أهل الفتنة» فلأن يكره 
حمله إلى دار الحرب للبيع منهم كان أولى» كذا في ”شرح السير الكبير“ 


باب النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام 

٠‏ - أخحرجه البزار في مسنده بسند فيه بحر بن كنيد وهو متكلم فيه» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة 255/9 رقم::786/.5. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث العربي بيروت 21117/-1١75/١/‏ 
رقم:7/85. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيو ع» باب كراهية بيع العصير ممن يعصر 
الحمره مكتبة دارالفكر //23575 رقم:/71 .٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الموادعة» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 2991/7 النسخخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 099/8ه. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة وغيرهاء مكتبة 
دارالريان 2778/54 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١5/54‏ 4» تحت رقم الحديث:7 ه١٠2‏ 
ف:.١١5.‏ 

وذكره ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوض» 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 2517/1 تحت رقم الحديث:/11/51. 

وفي سنده محمد بن مصعبء متكلم فيه» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميم» 
مكتبة دارالفكر 9/1 2470-1417 رقم:ه 568". 


إعلاء السنن / كتاب السير لنهي عن بيع السلاح ج:4 ١‏ 
(زيلعي .)١١١/7‏ قلت: علقه البخاري بلفظ: ”كره عمران بن حصين بيعه 
في الفتنة“» وفي ”فتح الباري“ (7770/5): ”وصله ابن عدي في الكامل من 
طريق أي 0 عن أبي رجاء عن عمران» اه. 

قلت: وذكره الزيلعي مرفوعَا من رواية ابن عدي في ”الكامل» أيضاء 
وفيه محمد ابن مصعب القرقساني» وقد تكلموا فيه» ولكن قال ابن عدي: 
ليس عندي برواياته بأس. وقال ابن قانع ”ثقة“» كما في ”تهذيب التهذيب“ 
(50/9"). فهو حسن الحديثء ورفع مثله حجة» على أن الموقوف حجة عندنا 


(/178). وفيه أيضا: قال (محمد) رضي اللّه عنه: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى 
أهل الحرب ماشاء إلا الكراع والسلاح والسبي» وأن لا يحمل إليهم شيئا أحب إلي» 
لما في حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم. فالأولى أن لا يفعل» لأن المسلم 
مندوب أن يستبعد من المشركين» ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام 
وينتفعون بذلك. والأولى للمسلم أن يحترزعن اكتساب سبب القوة لهم إلا أنه لا بأس 
كانوا حربا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فعرفنا أنه لا بأس بذلك (قلت: واستدلال 
المجتهد بحديث تصحيح له فثبت بذلك صحة الزيادة التي ذكرها ابن هشام فافهم). 
قال: وهذالأن المسلمين يحتاجو إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة» فإذا 
منعناهممافي ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم, وإذا دحل التاحر إليهم ليأتي 
المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم فإنه لا يجد بدأ من أن يحمل إليهم بعض ما 
يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك إلا الكراع والسبي والسلاحء فإنه 
لايحملإلي شيء من ذلكء» وهذا منقول عن إبراهيم يم النخعي» وعطاء بن أبي رباح 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم.وهذا لأنهم ينتفعون بالكراع» والسلاح 
على قئال المسلمين» وقد أمرنا بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم» 
كماقال الله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» »)١6(‏ فعرفنا أنه لا رخصة 


.١91":ةيآلا سورة البقرة رقم‎ )١6( 


إعلاء السئن / كتاب السير لني عن بيع السلاح_ج:4 ١‏ 
أيضا إذا لم يعارض المرفوع وه وكذلك. 

1" - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى اللّه عليه 
وسلم خيلا قبل نجدء فجاء ت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد! إن تقتلني تقتل ذا دم» 


في تقويتهم على محاربة المسلمين» وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في 
السبي بطريق الأولى» لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم 
بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال» وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح؛ لأنه مخلوق 
لذلك في الأصلء كما في قوله تعالى: 98و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد» (؟) 
والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء. وهذا لأن الحديد أصل 
السلاح والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا في الأصلء وإِن لم يوجد 
فيه ذلك المعنىء ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه 
بقتل الصيد (796)اه ١/1/5‏ م7 .)١‏ 


7١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث 
ثمامة بن أثال» النسخة الهندية ؟//26171 رقم:./9 241 ف:571/7. 

وأخرحه مسلم في صحيححه» كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسهه النسخة 
الهندية 5-9517 24 مكتبة بيت الأفكار رقم:4 .١175‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننهه؛ كتاب الجهادء باب في الأسير يوثق» النسخحة الهندية 
4-1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:751/9. 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» 
مكتبة دارالريان 258/37 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2٠١9/4‏ رقم:./9١4»‏ ف:571/17 . 

(58*6) سورة الحديد رقم الآية:ه ؟. 

(36؟) انظر شرح السير الكبيرء باب مايكره إدخاله دارالحرب ومالايكره 


ا 0 


إعلاء السنن / كتاب السير النهي عن بيع السلاح ج:4 ١‏ 
وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شقت» فترك 
حتى كان الغدء ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: إن تنعم 
تنعم على شاكرء فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: 
عندي ماقلت لكء فقال: أطلقوائثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجدء فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
جتعهدا رجو للها محمد ]نز الله ذاكاة عن ويح الارطن :ويد أشض 
إلي من وجهك فقد أصبح وجحهك أحب الوجوه إلي (فذكر الحديث 
الطويل - وفيه - قال ثمامة:) وإن خيلك أحذتني» وأناأريد العمرة فماذا 
ترى؟ فبشره النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له 
قائل: صبوت؟ قال: لا واللّه ولكن أسلمت مع محمد رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وسلمء ولا واللّهء لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم. رواه البحاري» وفي ”فتح الباري“ (//53): زاد ابن 
هشام: ”ثم حرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحم فكتب إلى ثمامة أن يخلي 
بينهم وبين الحمل إليهم“ اه. وهذه الزيادة صحيحة أو حسنة على قاعدة 
الحافظ في الأحاديث المزيدة في ”الفتح“. 


بحث الشراء من أهل الحرب: 

قلت: وهذا حكم بيع السلاح والطعام من أهل الحرب» فلا يجوز حمل السلاح 
إليهم من دار الإسلام ويجوز حمل الثياب والطعام. وأما الشراء من أهل الحرب 
فيجوز مطلقا سواء كان شراء السلاح أو شراء الثياب والطعام فإن في ذلك تقوية 
للمسلمين» وما قيل: إن في الشراء منهم تقوية لهم على محاربة المسلمين لما يحصل 
لهم من الدراهم والدنانير ففاسد؛ لأن الدراهم والدنانير ليست بآلة القتال كما لا 
يخفىء» فلا يصح الاستدلال بآثار النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب على النهي 


إعلاء السئن / كتاب السير لهي عن بيع السلاح ج:4 ١‏ 
عن شراء الثياب وغيرها منهم. نعم! إن كان للمسلمين إمام ورأي المصلحة في 
مقاطعة التجارة عن أهل الحرب في الثياب وغيرهاء فله أن يمنع المسلمين عن التجارة 
معهم فيما شاءء» وحينئذ يجب علينا مقاطعة التجارة عنهم بأمر الإمام. وأما بدون ذلك 
فلاء فإن حكم الشراء منهم عكس حكم البيع فلا دلالة للأثر على حرمته أصلا فافهم. 
واللّه تعالى أعلم. 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير باب من يصح أمانه ج:4 ١‏ 


باب من يصح أمانه 
- عن علي رضي الله عنه في حديث طويل مرفوعًا: ”ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم“ رواه مسلم (١/7؟)‏ 


باب من يصح أمانه 

قوله: ”عن علي رضي اللّه عنه إلخ“ قلت: استدل به محمد والشافعي رحمهما 
الله تعالى على صحة أمان العبد المحجورء قالا: الذمة العهدء والأمان نوع عهدء 
والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث» ولأن حجر المولى يعمل في 
التصرفات الضارة دون النافعة بل هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة 
والصدقة» ولا مضرة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه لأنه يتأدى في زمان 
قليل بل ولسائر المسلمين فيه منفعة» فلا يظهر انحجاره عنه فأشبه المأذون بالقتال. 

وقال أبوحنيفة وأبويوسف: لا يصح أمان العبد المحجورء لأن الأصل في 
الأمان أن لا يجوز لأن القتال فرضء والأمان يحرم القتال إلا إذا وقع في حال يكون 
بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الصورة» 
فيكون قتالا معنى» إذ الوسيلة إلى الشيء حكمًا حكم ذلك الشيء. وهذه حالة لا 
تعرف إلا بالتأمل والنظر في حال المسلمين في قوتهم وضعفهم. والعبد المحجور 
لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف عليهما فكان أمانه تركا للقتال صورة ومعنى» فلا 
يجوز (وأيضا فالظاهر أن المولى لا يحجره عن الجهاد الذي هو عبادة إلا لعدم أمنه 
من منا صحته للكفرة وعدم وثوقه بمؤدته لأهل الإسلام فكان متهما في أمانه لهم» 


باب من يصح أمانه 
- أخرجه البخار في صحيحهء كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم 
غدرء النسخة الهندية 2401/1١‏ رقم:17/5:, ف:5119. 
وأعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج؛ باب فضل المدينة» النسخة الهندية 437/١‏ 25 
مكتبة بيت الأفكار رقم:110١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير باب من يصح أمانه ج:4 ١‏ 

38م" - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إن 
المرأة لتتأحذ للقومء يعني تجير على المسلمين“ رواه الترمذي في ”سننه“ 
191/١‏ وقال؛ حسن غريبء وفي ”نصب الراية» :)١77/7(‏ قال 
الترمذي في ”علله الكبير»: وسألت محمد بن إسماعيل - البخاري - عن 
هذا الحديثء فقال: ”هو حديث صحيح '. 

5 8.7" - عن أم هانيء بنت أبي طالبء قلت: يا رسول اللّه! زعم ابن 
أمي على بن أبي طالب أنه قاتل رحلا أجرته فلان يقير فقال برسيول الله 
صلى الله عليه وسلم: ”قد أحرنا من أحرت يا أم هانيء“ رواه مسلم» وهو 
قطعة من حديث طويل. 


فأشبه التاحر في دار الحرب والأسير فيها والذي أسلم هناك)» فبهذا فارق المأذون 
لأن المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة فيقع أمانه وسيلة للقتال فكان إقامة 
للفرض معنى (وأيضا فقد زالت عنه التهمة بوداد الكفرة بإذن مولاه له في الجهاد 
كذا في ”البدائع“ 57/10 )١36( .)١٠١‏ 


787 - أخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن غريبء أبواب السيرء باب ما جاء في 
أمان المرأة والعبدء النسخة الهندية 27/07/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:51/9١.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الموادعة» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 5/7 2*9 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 .5٠‏ 

وذكره الترمذي في العلل الكبير» ما جاء في أمان المرأة والعبد» بتحقيق صبحي السامرائي 
أبوالمعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» مكتبة عالم الكتب بيروت ص:2771 رقم:ه 41 

)١6(‏ انظر بدائع الصنائع للكاسانيء» كتاب السير» فصل في بيان ما يعترض من 
الأسباب المحرمة للقتال كراتشي 2٠١7/1‏ مكتبة زكريا ديوبند 7/5. 

7/1 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفا به النسخة الهندية 207/١‏ رقم:ه ه8, ف:/761. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» 
النسخحة الهندية 49/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار رقم:757. 


إغلاء الشنن / كتاب*السير باب من يصح أمانه ج:4 ١‏ 

65- حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن زيد 
الرقاشي قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها ”شاهرتا“ فحاصرناها 
شهرًا حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم, انصرفنا عنهم عند المقيل 

وأما الحديث فلا يتناول المحجورء لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهي 
الخساسة:» وإما أن يكون من الدنو وهو القربء» والأول ليس بمراد لأن الحديث 
يتناول المسلمين بقوله عليه الصلاة والسلام: ”المسلمون تتكافاً دماء هم“ (86؟)» 
ولاخساسة مع الإسلامء والثاني لا يتناول المحجور لأنه لايكون في صف القتال فلا 
يكون أقرب إلى الكفرة» وأيضا فإن المراد بالأدنى الأقل عدداء وهو الواحد وهو 
احتراز عن اشتراط الجماعة في الأمان» فالمعنى أن أمان الواحد من المسلمين جائز لا 
يشترط له الجماعة. وعلى هذه فالحديث ساكت عن أمان العبد بل المتبادر منه 
الواحد الحرء لأن المطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل» وأيضا فلما كان الأمان في 
معنى القتال فلا يصلح له إلا من كان من أهل القتال بالمسابقة» والعبد المحجور 
بمعزل عن ذلكء وأما المرأة فهي أهل له وإنما منعت عن القتال لعارض ظهور العورة» 
واستدلال الكفرة بقتالهن على ضعف المسلمين» فإذا حضرت القتال زال العارض وظهر 
حكم الأهلية فافهم. 

قوله: حدثنا معمر إلخ» قلت: استدل محمد والشافعي بظاهره على صحة أمان 

)7١#6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء 
النسخة الهندية 2717/./7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7175١‏ . 

5 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهاد» باب الجوار وجوار العبد 
والمرأة» النسخة القديمة 2777/0 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١67/5‏ رقم:5599. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» في أمان المرأة والمملوك» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة / 2٠١5/١‏ رقم: 01/0 74. 

وفي سنده فضيل بن زيد الرقاشي» وثقه ابن معين كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي» 
مسألة:57 /» يصح أمان العبد» بتحقيق سامي بن محمدء مكتبة أضواء السلف الرياض 2555/4 
تحت رقم الحديث:١7017.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير باب من يصح أمانه ج:4 ١‏ 
فتخلف عبد منافاستأمنوه» فكتب إليهم في سهم أماناء ثم رمى به إليهم» 
فلمارجعنا إليهم حرحوافي ثيابهم ووضعوا أسلحتهمم, فقلنا: ما شأنكم؟ 
فقالوا:آمنتمونا وأخرحوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم. فقلنا: هذا عبد 
والعبد لا يقدرعلى شيء. قالوا: لا ندري عبدكم من حركمء وقد خرجنا 
بأمان» فكتبنا إلى عمر» فكتب عمر ”أن العبد المسلم من المسلمين وأمانه 
أمانهم“. رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ قال في ”التنقيح“: وفضيل بن زيد 
الرقاشي وثقه ابن معين. 

العبد المحجورء وهو محمول عند أبي حنيفة وأبي يوسف على أن هذا العبد 
الذي كتب لأهل الحصن كتاب الأمان في سهمه كان مأذونا له في القتال وهو 
الظاهرء فإن المحجور لا يحضر القتال غالبا ولا يجترأ على تأمين أهل الحصن 
فافهم ولو تأمل الخصم في القضية حق التأمل يقضي بأن أثر الرقاشي حجة 
لأبي حنيفة لا عليه» فقد قالوا - أي الصحابة» ومن معهم من المسلمين: إن هذا 
عبد والعبد لا يقدر على شيء» وإنما أحاز عمر بن الخطاب أمان هذا العبد لقول 
أهل الحصن: ”لا ندري عب دكم من ح ركم»» - أي - ولم يعرفوا منه غير أنه 
رجحل من المسلمين فقال عمر: صدقوا في قولهم هذاء فإن العبد إذا حضر القتال 
ورمى كتاب الأمان بالسهم لم يعرف العدو كونه حرا أو عبداء وإنما يعرف 
أنه رجحل من المسلمين فأمانه أمانهمء واللّهِ تعالى أعلم بالصواب. وفي مسألة 
الباب تفصيل فقهي مذكور في ”الهداية“» فليراحح ولو آمن الصبي وهو لا 
يعقلء لايصح كالمجنونء وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى 
الخلافء وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق كذا في 
”الهداية“ (؟/ه: ه). (736) 


(796) انظر الهدايةء كتاب السيرء باب الموادعة» المكتبة الأشرفية ديوبند 55/57 5» 
ومكتبة البشرى كراتشي 5١5/4‏ 
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8375" - قال: وقد روى البيهقى بإسناد ضعيف عن على مرفوعًا: 
”ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاعء وأمانه جائز وأمان المرأة جائز 
إذا هي أعطت القوم الأمان“ انتهى (زيلعي 71/97 .)١74-١‏ 


وفي ”الجوهر النقي“ في شرح حديث ”المسلمون تتكافا دماء هم» وهم يد 
على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم“ - ما نصه: قلت: العبد لم يدحل في الحديث» 
لأن دمه لا يكافئ دم الحر ولا ديته ديته. فإن قيل: المرأة تدحل إن لم تكافئ ديتها دية 
الرحل. قلنا: دمها يكافئ دمه وديتها تكافئ دية النساءء ودية العبد لا تكافئ دية غيره 
من العبيد لاختلاف قيمهم. ويدل على أن العبد لم يدحل في الحديث قوله: ”وهم يد 
على من سواهم” إذ العبد لا يد له على غيرهء وإنما اليد للأحرار» فإذن المراد بالأحرار 
أعم من المولئ» ومن لا عشيرة له ردًّا على الجاهلية؛ لأنهم كانوا لا يعتدون بإجازة من 
لاعشيرة له (5#6)اه (7/7١٠),ة‏ الس ل لان 
يسابور”أن أهل الحصن لما خروا إلى المسلمين بأمان العبد وكتبوا قصتهم إلى عمر 
أحابهم بأن اللّه عظم الوفاء فلاتكونون أوفيا حتى تفوا ما دمتم في شك» أحيزوهم 
وفوا لهم, فوفوالهم وانصرفوا عنهم“”. كذا في ”تاريخ الطبري“ (5/١؟1١)‏ (57), 
وعلى هذا فلا دلالة في هذه القصة على جواز أمان العبد 

51 - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب السيرء باب أمان العبد» مكتبة 
دارالفكر 2795/١‏ رقم:185/15. 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الموادعة» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 29/7 النسخخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5/57 .5٠0‏ 

وحديث فضيل الرقاشي أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير باب الأمان» 
النسخة القديمة 2701/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/5‏ رقم:٠١91١.‏ 

(5#6 ) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى للبيهقي» كتاب السير» 
باب أمان العبد» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 4/9 9. 

(6#6) راجع تاريخ الطبرى» ذكر مصالحة المسلمين أهل جند يسابور» مكتبة دارالتراث 


بيروت 155/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير باب من يصح أمانه ج:4 ١‏ 
قلت: رحاله ر حال الجماعة غير فضيل بن زيد» وقد وثق. وفي 
”التلخيص الحبي ر“ (7171/7): حديث فضيل الرقاشي قال: جهز عمر حيشا 
كنت فيهم فحضرنا قرية ”رامهرم ز“ فكتب عبد أمانا في صحيفة شدها مع 
سهم رمى به إلى اليهودء فخرجوا بأمانه» فكتب إلى عمر فقال: العبد المسلم 
نصاف العدو قال: فكتب عبد في سهم له أمانه» فذكر نحوه. 
ووحوب العمل به بل غاية مافيه أن عمر رضي اللّه عنه إنما أجاز أمانه احتياطاء 
لكون العدو لا يعلم عبدنا من حرنا وكان في إبطاله مفسدة فأحازه» ولا حلاف في 
استحسان ذلك والحال هذهء وإنما الكلام في صحة أمان المحجور ووجوب العمل 
بأمانه» ولا دلالة لأثرعمر على ذلكء فافهم, واللّه تعالى أعلم. 


0 
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باب ما جاء فى الوفاء بالأمان و لو هازلا أو مخخطكا أويإشارة 

837 - مالك عن رجحل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى عامل جيش كان بعثه: ”إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا 
أسند في الجبل وامتنع قال رحل: مترس يقول: لا تخف» فإذا أدركه قتله» 
وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه“. 
أحرجه مالك في ”الموطأ“ »)١7(‏ وفيه من لم يسمء ولكن قد عرف أن 
مالكا لا يروي إلا عن ثقة» فالأثر حسن الإسناد. 


باب ما جاء في الوفاء بالأمان و لو هازلا أو مخطما أوبإشارة 

قوله: مالك عن رجحل إلخ. فيه دلالة على وجوب الإيفاء بالأمان بقوله: مترس» 
فإن معناه: لا تخف وإزالة الخوف أمان فلا يجوز القتل بعد ذلك» ولو كان المسلم 
قاله هازلا أو لاعبا. وقد روى أصحاب المغازي أن عمرٌ كتب إلى سعد بن أبي 
وقاص إني ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو وهزمتموهم فمتى لاعب أحد 
منك أحدا من العجم,ء بأمان أو بلسان كان عندهم أمانا فأجروا ذلك مجرى الأمان 
والوفاءء فإن الخطأ بالوفاء بقية وإن الخطأ بالغدر هلكة» وفيها وهنكم وقوة عد وكم, 
كذا في إشاعة الإسلام ص:4/١2‏ وفي شرح السير الكبير: مبني الأمان على التوسع حتى 
ينبت لمحتمل من الكلام فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة .)١75/١1( 51)١36(‏ 


باب ما جاء في الوفاء بالأمان و لو هازلا أو مخحطنئا أوبإشارة 
77 - أخحرجه مالك في موطأه» كتاب الجهادء ما جاء في الوفاء بالأمان» مكتبة 
زكريا ديوبند ص:/5١2‏ أوجز المسالككء مكتبة دارالقلم دمشق 245/9 رقم:9 55. 
وأعرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب السير» باب كيف الأمان ومن نزل على 
حكم المسلمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 28/17 رقم:9 47 ه. 
١36(‏ ) راجع شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرخسيء باب أعطى الأمان للمشركين 
ثم أصيبوا بعد أمانهم, مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .7717/1١‏ 


إغلاع الشتى: / كتاب السير ما جاء في الوفاء بالأمان ج:4 ١‏ 

7 ح- عن أنس بن مالك قال: حاصرنا ”تستر“ فنزل الهرمزان على 
حكم عمر فقدمت به على عمرء فقال له: تكلم! فقال: كلام حي أم كلام 
ميت؟ قال: تكلم! لابأس. فتكلم فلما أحسست أنه يقتله» قلت: ليس إلى قتله 
سبيل» قد قلت له: ”تكلم لابأس“ فقال عمر: ارتشيت وأصبت منه» فقلت: 
واللّه ما ارتشيت وأصبت منه» فقال: لتأتين على ماشهدت به بغيرك أو لابد أن 
بعقوبتك» فخرحتء فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي» وأمسك عمر وأسلم 
الهرمزان وفرض له“. رواه الإمام الشافعي والبيهقي (كنز العمال 9//7؟). 
وسنحقق إسناده في الحاشية» وهوسند صحيح. 

قلت: وفي أثرعمر برواية مالك دلالة على جواز قتل المسلم بالمستأمن وبالمعاهدء 
وسيأتي تحقيقه في باب القصاص والدية. 

قوله: ”عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه“ إلخ قلت: رواه الإمام الشافعي عن 
ا نس . والثقفي هو عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي من رجال 
الجماعة ”ثقة“ تغير قبل موته بشلاث سنين مات سنة أربع وتسعين (بعد المائة) كذا في 
”التقريب“ (736) (ص:74١).‏ ولكن رواية الشافعي عنه قبل تغيره» وحميد هو - 
الطويل - من رجال الجماعة» ثقة مدلس كثير التدليس عن أنس حتى قيل: إن معظم 
حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة» وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع» وبالتحديث في 

67 - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب كيف الأمان؟ مكتبة 
دارالفكر 2595/١7‏ رقم:185591. 

وأخصرجه الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المشركينء الغلول» مكتبة بيت الأفكار 
ص :87 رقم:1 .١51١‏ 


وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأفعال» الأمان» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 275١/8/5‏ رقم:57 5 .١١‏ 


)١*6(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:211 رقم:7/85 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:275/8 رقم: 4751١‏ . 


إغلاع الشذن. ١‏ كتاب السير ما جاء في الوفاء بالأمان ج:4 ١‏ 
أحاديث كثيرة في البخاري وغيره» كذا في ”طبقات المدلسين“» (736) (ص:7١).‏ 
قلت: ولماعر ف أن الواسطة بينهما ثقة فلا بأس بتدليسه» ويحتمل أن يكون سمع 
منهما أولا ثم سمع من أنس. وبالجملة فهو ممن احتمل تدليسه لإمامته. 

وقصة إسلام الهرمزان ذكرها ابن الأثير في ”الكامل”» بأنه لما أتى به عمر قال 
له:ياهرمزان! كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر اللّه؟ فقال: يا عمر! إنا وإياكم في 
الجاهلية كان اللّه قد حلى بيننا وبينكم, فغلبناكم فلما كان الآن معكم غلبتمونا. قال 
له: ما حجتك وما عذرك في انتقاضك مرة بعد أحرى؟ فقال: إني أخاف أن تقتلني قبل 
أن أحبرك قال: لا تخف ذلك! واستسقى ماءء فأتى به في قدح غليظ» فقال: لو مت 
عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذاء فأتى به إناء يرضاهء فقال: إني أخحاف أن أقتل 
وأنا أشرب فقال: عمر لا بأس عليك حتى تشربه! فأكفأه فقال عمر: أعيدوا عليه ولا 
تجمعواعليه بين القتل والعطش» فقال: لا حاحة لي في الماءء إنما أردت أن أستأمن 
به» فقال له عمر: إني قاتلك فقال: قد آمنتني. فقال: كذبت» قال أنس: صدق يا أمير 
المؤمنين! قد أمنته. قال عمر: يا أنس! أنا أو من قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك. 
واللّه لتأتين بمخخرج أو لأعاقبنك. قال: قلت له: لا بأس عليكم حتى تخبرني» (أي ولم 
يخبرك بشيء ولا يخبرك أبدا فهو آمن حتى يخبر به). ولا بأس عليك حتى تشربه 
(وقد أكفاأ الإناء بما فيه» ولا يستطيع أن يشربه فهو آمن أبدا). وقال له من حوله مثل 
ذلك فأقبل على الهرمزان» وقال: نحدعتني واللّه! لا أنخذع إلا لمسلم. فأسلم» ففرض 
له في ألفين (536 )اه (700/5). وذكره محمد في ”السير الكبير“ بنحو هذا وفيه: 

(7"#6) انظر طبقات المدلسين للحافظه المرتبة الثالثة» بتحقيق عاصم بن عبد اللّه 
القريوتي» مكتبة المنار» عمان ص:*2 رقم: 17١‏ . 

(6 ) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير» ذكر فتح رامهرمز» وتستر» بتحقيق عمر عبد 
السلام» مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 979/7-./31. 
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8+ #ادعن طلحة يو هبية اللهنيى كريزء قال: كشي عمورين 
الخطاب ”أيما رحل دعا رحلا من المشركين وأشار إلى السماء فقد 
آمنه اللّهء فإنما نزل بعهد اللّه وميثاقه“. رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ 
(كنز العمال 59//5). 


فقال عمر رضي اللّه عنه: قاتله الله أحذ الأمان ولم أفطن بهء فهذا دليل على التوسع في 
الأمان اه .)١77/1(‏ ودلالة الأثر على أن الأمان يستوي فيه الخطأ والعمد» ويجب 
الإيفاء به في كل حال ظاهرة» ولا يجوز قتل المستأمن كذلك إلا بعد النبذ إليه على 
سواءء وإنما يتحقق منه طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان» 
كذا في ”شرح السير الكبير“ .)١1717/1(‏ (576) 

قوله: ”عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلخ. قلت: دلالته على إيفاء الأمان 
ولو بالإشارة ظاهرة. وفى ”المدونة الكبرى“ لمالك برواية سحنون قال ابن وهب: 
عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد بن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن حذيم 
ونحن محاصروا ”قيسارية“ إن من أمنه منكم حرأو عبد من عدوكم فهو آمن حتى 
تردوه إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم في الجزية» وإذا آمنه بعض من تستعينون به 
على عد و كم من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه» أو يقيم فيكم, وإن نهيتم 
لكم عليه سبيل من أحل أنكم تهتموه» فردوه إلى مأمنه» إلا أن يقيم فيكم, ولا تحملوا 
إساء تكم على الناسء فإنما أنتم جند من جنود اللّهه وإن أشار أحدمنكم إلى رجحل منهم 

(66) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسيء باب أعطي الأمان للمشركين 
ثم أصيبوا بعد أمانهم» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .751/١‏ 

69 -أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهادء باب دعاء العدو» النسحة 
الهندية 2707/٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠557/5‏ رقم:/545. 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأفعال» الأمان» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 27١8/5‏ رقم:579١١.‏ 


إغااع الشذن. ١‏ كتاب السير ما جاء في الوفاء بالأمان ج:4 ١‏ 
أن هلم! أنا أقاتلك» فجاء على ذلك ولم يفهم ما قيل له» فليس لكم عليه سبيل» 
حتى تردوه إلى مأمنه إلا أن يقيم فيكم وإذا أقبل الرحل إليكم منهم مطمئنا 
فأحذتموه فليس لكم عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه جاء كم متعمدا فإن شككتم 
فيه وظننتم أنه حاء كم ولم تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه واضربوا عليه الجزية» 
وإن وجحدتم في عسكر بما كم أحدا لم يعلمكم بنفسه حتى قدرتم عليه فليس له 
أمان ولا ذمة» فاحكموا عليه ترون أفضل للمسلمين (36")اه“ .)501/١1(‏ 

قلت: وبهذا كله نأحذإلاا في خحصلة وهي قوله: ”إذا آمنه بعض من 
تستعينون به على عدو كم من أهل الكفر“ ففي ”شرح السير“: فأما أمان الذمي 
باطل وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهمء لأنه مائل إليهم للموافقة في الاعتقادء 
فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين» ثم هو ليس من أهل نصرة الدين» 
والاستعانة بهم في القتال عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب. وهذا المعنى لا 
يتحقق في تصحيح أمانهم بل في إبطاله (51)1)#6 (177/1). فتأويل أثر عمر 
رضي الله عنه عندنا أنه محمول على ما إذا لم يعلم العدو الكافر من المسلم» أو 
علم ولم يعلم أن الكافر ليس من أهل الأمان في قانون الإسلامء أويقال: إن عمر 
أجحاز أمانه للمصلحة وأمر عسكر الإسلام بإجازة أمانه لأحل ذلكء لا لأنه من أهل 
الأمان فافهم. وفي سند هذا الأثر الحارث بن نبهان ضعيف» ومحمد بن سعيد بن 
عبادة لم أقف على من ترحمه. ولكن محمدا احتج ببعض أجزائه في ”السير 
الكبير“ فالظاهر أنه حسن عنده واللّه تعالى أعلم. 

قال في ”شرح السير“: ولو أن مسلما من أهل العسكر في منعتهم أشار إلى 

(16) ذكره مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء في أمان المرأة والعبد الصبيي» 
بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمان الهاشم /.١-1١9/‏ 

(1776) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب أمان الحر المسلم 
والصبي والمرأة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .781//١‏ 


إغلاع الشنن. ١‏ كتاب السير ما جاء في الوفاء بالأمان ج:4 ١‏ 
مشرك في حصن أو منعة لهم أن ”تعال“ أو أشار إلى أهل حصن أن ”افتحوا الباب“» 
أو أشار إلى السماء وظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا ما أمرهم به» وكان هذا الذي 
صنع معروفا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا ذلك 
كان أمانا أو لم يكن معروفا فهو أمان جائز بمنزلة قوله: ”قد آمنتكم“ .)١914/1١(‏ 
واستدل عليه بحديث عمر رضي اللّه عنه وفيه أيضا: أيما رحل من العدو أشار إليه 
رجحل بإصبعه إنك إن جئت قتلتك فجاء ه فهو آمن فلا يقتله .)1/5/1١(‏ واستدل عليه 
بحديث عمر رضي اللّه عنه أيضاء وفيه أيضا ولو أن عسكر المسلمين في دارالحرب 
وجحدوا رجلا فقال حين وجدوه جئت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم به علم حتى 
هجموا عليه فهو فيئ. ولا يصدق في ذلك لأن الظاهر يكذبه فإنه كان مختفيا منهم 
إلى أن هجموا عليه» وإن لم يتعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم 
فهو آمنء لأن إقباله إليهم دليل المسالمة فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف الأول» 
فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال وأما إقباله قبل 
قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة (1)86ه .)١55/1١(‏ وهذا هو معنى أثر 
عمر رضي اللّه عنه بعينه. 

(46) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير بتقديم وتأخير» باب ما 
يحصل به الأمان» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .791-17/9/1١‏ 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان الأمان بشرط ج:4 ١‏ 
باب إذا كان الأمان بشرط فخحالفوه جاز لنا قتلهم 
٠‏ 4 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك من ترك 
قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلي يحيى بن أخحطب كان احتمله معه إلى خيبر» 
فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. 


باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة وفي شرح السير: ”وإذا 
آمن المسلمون رحلا على أن يدلهم على كذا وكذا ولا يخونهم,ء فإن حانهم فهم في 
حل من قتله فخرج إليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم, ثم 
حانهم أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة» وصار الرأي فيه إلى 
الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاء لأن تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح 
كالطلاق والعتاق» فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كانء ولأن النبذ بعد الأمان 
والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر وبالتصريح بالشرط قد انتفى 


باب إذا كان الأمان بشرط فخخالفوه جاز لنا قتلهم 

٠‏ - أنخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ أحرى» كتاب الشروطء» باب اشترط في 
المزارعة إذا شئت أحرحتكء النسخة الهندية 2371/1/١‏ رقم:. 2756 ف:.737/17. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب من رأي قسمة الأراضي المغنومة» 
مكتبة دارالفكر 2487-4١ /١‏ رقم:18/55. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب حواز مصالحة 
المشركين على المال وإن كان مجهولاء مكتبة دارالحديث القاهرة 17 ١/81-؟‏ لال 
رقم:١‏ 41 27 مكتبة بيت الأفكار ص:577١2‏ رقم:" ٠‏ 76. 

وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب المغازيء مكتبة دارالريان 48/17 25 والمكتبة 


الأشرفية ديوبند 9/17 »5.٠0‏ تحت رقم الحديث:ه ١‏ 4» ف:١471.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان الأمان بشرط ج:4 ١‏ 
قال: فوحد بعد ذلك في خربة» فقتل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية. رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات 
(فتح الباري 777/17)» وقد رواه البخاري أيضا في ”صحيحه“ مطولاء 
(نيل الأوطار 59/17 7). 


معنى الغدرء واستدل عليه بقصة خيبر المذكور في المتن فقال: وصالحهم على 
حقن دماء هم ويخرجون من خيبر وأرضهاء ويخلون بين النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وبين ماكان لهم من مال» وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة (أي السلاح)» 
وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسانء ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة وما لا 
كثيرا في مسك الجمل» وهذه كانت أنواعا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة 
ربما قدم القادم من قريش ويستعيرها شهرا للعرس يكون فيهم» حتى ذكر أنه 
ضاع منها شيء بمكة فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار. 
فأطلع اللّه نبيه على ذلك ووجحدوها في خربة» إلى آخر ما ذكره من القصة 
بتفصيل .)١87/١( )١36(‏ قلت: وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد والبيهقي وغيره 
عن عمر أنه صلب يهوديا زنى بامرأة مسلمة» كما في ”كنز العمال“ (76) 
(43/9؟).فلعل عمر كان قد شرط حين أخذ العهد عليهم أن لا يزني ذمي 
بمسلمة» فلما خالفوا الشرط بقي حل دماء هم على ما كان» يدل عليه ما في 
”كنزالعمال“(91/75١)‏ من قول عمر: إن لهؤلاء عهدا فإذا لم يفوا لكم 

)١6(‏ انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب الأمان على الشرط» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات .717/94-51///1١‏ 

(736) أورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأفعال» أحكام أهل 
الذمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25١١/5‏ رقم:ه 4 .١١‏ 

وانظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجزية» باب يشترط عليهم أن أحدًا من رجالهم إن 
أصاب مسلمة إلخ» مكتبة دارالفكر 4 241/١‏ رقم:4 .١9751‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان الأمان بشرط ج:2 ١‏ 


بعهدهم فلا عهد لهم فصلبه (726) اه“ ولا دلالة فيه على أن الزنا بالمسلمة 
5-6 الذمة مطلقا بل إذا شرطنا عليهم أن لا يرتكبوا ذلك فافهم» وسيأتي بسط 
الكلام فيه في بابه. 


(7326) أورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأفعال» أحكام أهل 
الذمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275١/8/5‏ رقم:١5541١١.‏ 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير إنزال العدو على حك الله ج:4 ١‏ 
باب إنزال العدو على حكم اللّه فيه 


0١‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه في حديث طويل مرفوعًا 
”وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللّه وذمة نبيه فلا تجعل 
لهم ذمة اللّه وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابككء فإنكم أن 


تخحفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللّه وذمة رسوله. 


1 
باب إنزال العدو على حكم اللّه فيه 

قوله: ”عن سليمان إلخ. قلت: فيه دلالة على النهي عن الإنزال على حكم اللّهء 
في ”شرح السير“: أنه صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك لا على التحريمء بل للتحرز 
عن الإخفاء عند الحاحة إلى ذلك وأن ينقضوا عهدهم فهو أهون من أن ينقضوا 
عهد الله وعهد رسولهه» وقد أشار إلى ذلك بقوله: ”فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله تعالى“ (6١)1ه .)"7/١(‏ وهذا هو قول 
أبى يوسفقال: يوز إنرالهم على حكم الله تعالى»والخيا إلى الإمام إن شاء 
قتل مقاتلتهم وسبى نساء هم وذراريهم» وإن شاء سبى الكل وإن شاء جعلهم ذمة 


باب إنزال العدو على حكم اللّه فيه 

0١‏ -أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث» النسخحة الهندية 287/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:١11711.‏ 

وأخمرجه القرمذي في جامعهء أبواب السيرء باب ما جاء في وصية النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في القتال» النسخة الهندية 2531/١‏ مكتبة دارالسلام الريا ض رقم:/1١51١.‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث بريدة الأسلمي رقم 77975. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب الدعوة قبل القتال» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2777/1 رقم: 37/01 7» مكتبة بيت الأفكار ص:5 4/8 2١‏ رقم:17017". 

)١6(‏ راجع شرح السير الكبير» باب وصايا الأمراءء مكتبة الشركة الشرقية 
للإعلانات .”/8/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير ١‏ (99) إنزال العدو على حكماللّه ج:؛ ١‏ 
وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكن أنرلهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 

أم لا“ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (نيل .)١77/17‏ وقد تقدم 
أوله في باب الدعوة قبل القتال. 


وعند محمد لا يجوز الإنزال على حكم الله تعالى فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم 
ولكنهم ياعون إلى الإتلام فإن ا بو احعلوا ذمة» واحتج محمد بما روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وصايا الأمراء (منها ما ذكرناه في المتن) قال: نهى رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم عن الإنزال على حكم اللّه تعالى» ونبه عليه الصلاة والسلام 
على المعنى وهو أن حكم اللّه تعالى غير معلوم فكان الإنزال على حكم اللّه تعالى من 
الإمام قضاء بالمجهولء وإنه لايصحء وإذا لم يصح الإنزال فيدعون إلى الإسلام فإن 
أحابوا فهم أحرار مسلمون لا سبيل على أنفسهم وأموالهم, وإن أبوا لا يقتلهم الإمام 
ولا يسترقهم ولكن يجعلهم ذمة» فإن طلبوا من الإمام أن يبلغهم مأمنهم لم يجبهم إليه 
لأنه لو ردهم إلى مأمنهم لصاروا حربا لنا.وجه قول أبي يوسف: إن الاستنزال على 
حكم الله تعالى هو الاستهزال على الحكم المشروع للمسلمين في حق ا 

والقتل والسبي وعقد الذمة كل ذلك حكم مشرو ع في حقهم فجاز الإنزال عليه» 
قوله: إن ذلك مجهول لا يدري لمنزل عليه أي حكم هو؟ قلنا: نعم! لكن يمكن 
الوصول إليه والعلم به لوجحود سبب العلم. كما قلنا في الكفارات: إن الواحب أحد 
الأشياء الشلاثة» وذلك غير معلوم, ثم لم يمنع ذلك وقوع تعلق التكليف به لوجود 
سبب العلم به» وهو اختيار المكفر المكلف كذا هذا يدل عليه أنه يجوز الإنزال على 
حكم العباد بالإجماع والإنزال على حكم العباد إنزال على حكم الثاتفال سفيقة؛ 
إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفس قال اللّه تعالى: ”ولا يشرك في حكمه أحدًا» 
(76)» وقال تعالى: لإإن الحكم إلا لله (76)» ولكنه يظهر حكم الله عزو جل 

)7١6(‏ سورة الكهف رقم الآية:"7. 
(716) سورة الأنعام رقم الآية:01. 


إعلاء السئن / كتاب السير إتزال العدو على حكم الله ج:4 ١‏ 
المشروع في الحادثة» ولهذا قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم لسعد بن معاذ 
رضي اللّه عنه: ”لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. (4) 

وأما الحديث (فهو محمول على النهي لا على وجه التحريم؛ بل للتحرز عن 
دعوى القضاء بحكم اللّهِ فيما لم يعلم حكمه فيه على وجه التعين» وهذا مما 
لا ينبغي. فإن الإمام إذا احتار لهم واحدا من الأمور المشروعة من القتل أو السبي 
أو عقد الذمة يحسب الجاهل أن هذا هو حكم اللَّه في حق الكفرة لاغير» فيكون 
قدغر الكفرة والجهلة من المسلمين عن دينهم والاحترازعن الغرور ولو بأدنى 
شيء أولى وأحرى (وأيضا) فيحتمل أنه أي الحديث مصروف إلى زمان جواز 
ورود النسخ» وهو حال حياة النبي عليه الصلاة والسلامء لانعدام استقرار الأحكام 
الشرعية في حياته؛ لملا يكون الإنزال على الحكم المنسوخ» عسى لاحتمال 
النسخ فيما بين ذلكء وقد انعدم هذا المعنى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وإذا 
جاز الإنزال على حكم الله سبحانه عند أبي يوسف فالخخيار فيه إلى الإمام» فأيما 
كان أفضل للمسلمين من القتل والسبي والذمة فعل؛ لأن كل ذلك حكم اللّه 
سبحانه وتعالى المشروع للمسلمين في حق الكفرة» فإن أسلموا قبل الاختيار فهم 
أحرار مسلمون لا سبيل لأحد عليهم ولا على أموالهم؛ والأرض لهم وهي عشرية 
اه من ”البدائع“ ملخصا (17// .)١١ 8-1١‏ (536) 

قلت: وقول محمد عندي أولى وأحوطهء وقول أبي يوسف أقيس وأضبط 
وقد احج بعض العلماء بقوله صلى اللّه عليه وسلم: فإنك لا تدري أ تصيب حكم اللّه 
فيهم أم لا؟ على أن ليس كل مجتهد مصيبا بل الحق عند اللّه واحدء والحديث 

(5#6 ) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ 
رضي الله عنه» النسخة الهندية 205/١‏ رقم:/29551 ف:4 3/80. 

(66) انظر البدائع الصنائع للكاساني» كتاب السير» فصل في بيان ما يعترض من 
الأسباب المحرمة للقتال كراتشي 01/1 2٠١-1١‏ مكتبة زكريا ديوبند 74-1/7/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير إنزال العدو على حكم الله ج:4 ١‏ 


لاينتهض للاستدلال به على ذلك لاحتمال أن يكون منصرفا إلى زمان جواز ورود 
النسخء كذا في ”النيل“ (7/ه 7 .)١‏ (796) 


(186) انظر نيل الأوطار للش وكانيء كتاب الجهاد والسير» باب الدعوة قبل القتال» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 71//1 تحت رقم الحديث:١77/1:,‏ مكتبة بيت الأفكار 
ص:185 2١‏ تحت رقم الحديث:719157. 


00 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا استنزل العدو على حكم ج:4 ١‏ 
5 - عن أبي سعيد رضي الله عنه ”قال: نزل أهل قريظة على 
فلمادنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو قال: خي ركم فقال: 
هؤلاء نزلوا على حكمكء فقال: نقتل مقاتلتهم» ونسبي ذراريهم“ للشيخين 
باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين 
قوله: ”عن أبي سعيد رضي اللّه عنه“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. 
ولو حكم الذي نزل القوم على حكمه بما يخالف حكم الشرع فهو باطل» قال في 
”البدائع»: وليس للحاكم أن يحكم بردهم إلى دارالحرب» فإن حكم فهو باطل» 
لأنه حكم غير مشروع لما بينا لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا (36١)اه ١٠١8/9١‏ 


باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين إلخ 

5 -أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن 
معاذ رضي الله عنه» النسخة الهندية 207/١‏ رقم:/28551 ف:4 880. 

وأخعرجحه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد» 
النسخحة الهندية 245/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:1175/4. 

وأخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الأدب» باب في القيام» النسخة الهندية 2١/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:ه ١‏ 537. 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» غزوة الخندق وغزوة بني قريظة» 
المحقق أبوعلي سلمان بن دريع؛ مكتبة دارابن حزم بيروت 271/7 رقم:0 189. 

)١36(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب السير» فصل في بيان ما يعترض من الأسباب 
المحرمة للقتال كراتشي 2٠١/1‏ مكتبة زكريا ديوبند "/75. 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا استنزل العدو على حكم ج:: ١‏ 
وأبي داؤد (جمع الفوائد 5 وقد مرذكر نزول الهرمزان على حكم عمر 


وإذا بطل حكمه فيهم لا يجوز قتل أهل الحصن إلا بعد النبذ إليهم وإبلاغهم مأمنهم 
حتى يصيروا كما كانوا من قبل» كما ذكرنا فيما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 


© 


إعلاء السنن / كتاب السير رتل أهز التعريه امو ج41 
باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله 
- عن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: سمعت حين قرئ 
كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما 
قال: فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ”واللّه لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكم“. رواه أحمد وأبوداؤد وسكت عنه هو والمنذري 
والحافظ في ”التلخيص“ (نيل الأوطار 3ه 1؟). 


باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله 

قوله: عن نعيم بن مسعود إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وفي ”شرح 
السير>» 3 9©) ولو اف رسؤل هلك آهل الحريت حاء إلى عسكر المسلكين فهو امرخ 
حتى يلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة» لأن في مجيئ كل واحد منهما منفعة 
للمسلمين» عسى فإن أراد الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة 
فيدلان عليه العدوء فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلكء لأن في حبسهما 
نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عنهم. وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنة. وإن لم يتحقق منه 
خيانة فلن يجوز حبس هذين كان أولى اه“ - إلى أن قال- : لا نعني بالحبس أن 
يحبسهما في السجنء فإن ذلك تعذيب وهما في أمان منه» بل نعني به أن يمنعهما 


باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله 

3 - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح, كتاب الجهاد» باب في الرسل» 
النسخة الهندية 27/0/57 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .71751١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث نعيم بن مسعود 24/01/19 رقم:50/25١.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» مكتبة دارالحديث القاهرة 
>" رقم:477 27 مكتبة بيت الأفكار ص:"5 2١‏ رقم:5 49 5. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 278١/5‏ رقم:/1/71. 


إعلاء السئن / كتاب السير رسول أهل الحرب آمن_ ج:4 ١‏ 
من الرجو ع ويجعل معهما حراسا يحرسونهماء وإن كان فيه نوع تعذيب فالمقصود 
دفع ضرر ه وأعظم من ذلككء فإن حضر قتال وخاف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما 
للضرورة. فإذا ذهب الخوف حل قيودهماء لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وإن 
رجع الإمام إلى دارالإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموضع الذي يأمن فيه 
مايخاف منهماء ثم يخلي سبيلهماء فإن سألاه أن يعطيهما مالا يتجهزان به إلى 
بلادهما فإنه ينبغي أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى مكان الذي أبيا أن 
يصحبا معهء وإن كانا لا يأمنان اللصوص فينبغي له أن يرسل معهما قوما يبلغوا بهما 
مأمنهما اه. ملخصا )١76( .)257-85./١١(‏ 

وفيه دلالة على أن رسول أهل الحرب إنما يأمن من القتل ولا يأمن من الحبس 
بالحراس إذا كان في إرجاعه فتنة. فإذا ذهب الخوف نرده إلى مأمنه. هذا إذا كان 
الرسول يريد الرجحوع» وأما إذا أبى هو الرجوع إلى أهله وأراد القيام عندناء فليس على 
الإمام إرجاعه إلى ملكه كرهاء لأنه بإبائه عن الرجوع إليه لم يبق رسولا له وانتهت 
رسالته هذاء ولا دلالة في حديث نعيم بن مسعود إلا على أن الرسل لا تقتل وأما أنها 
لاتحبس فلا. وفي الإصابة في ترحمة وبر بن مشهر الحنفي: قال البخاري» وابن 
السكن وابن حبان: ”له صحبة» وأخرج هو وابن أبي عاصم وابن السكن والطبراني من 
طريق حاجب بن قدامة عن عيسى بن خيثم عن وبر بن مشهر الحنفي أنه أخبره أن 
مسيلمة بعثه هو وابن النواحة وابن الشعاف الحنفي حتى قدموا على رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم قال وبر: وهما كانا أسن مني فتشهدا ثم شهدا لرسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده. قال فأقبل علي فقال: بم تشهد يا 
غلام؟ فقلت: أشهد بما شهدت بهء وأكذب بما كذبت به. قال: فإني أشهد عدد ترب 
الدهناء أن مسيلمة كذاب. قال وبر: شهدت بما شهدت به فأمر بهما فأخرجا. 


)١6(‏ انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة الرحسي» باب أمن الرسول والمستأمن إذا 
خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 5/1١‏ 1ه-/11ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير رسول أهل الحرب آمن ج:4 ١‏ 

5 5" - عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
بعثني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول اللّه! لا أرجع إليهم قال: 


وأقام وبر بن مشهر عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتعلم القرآن حتى قبض رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم ورجع صاحباه اه (7170/1) (736)» وفي ”التلخيص الحبير» 
عن ”معرفة الصحابة» لأبي نعيم: أما وبر فأسلمء وأما الآخران فشهدا أنه رسول اللّهء 
وأن مسيلمة من بعده. فقال: حذوهماء فأحذا فأخحرج بهما إلى البيت فحبساء فقال 
رحل: هبهما لي يا رسول اللّه صلى اللّه! ففعل (36"؟)اه (901/1/9). 

قلت: وسكوت الحافظ عن حديث في ”التلخيص الحبير“ حجة كما ذكرناه 
في المقدمة فثبت جواز حبس الرسول إذا كان في تخخليته ضرر بالمسلمين. - وفيه 


(75#6) أعحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 
104-١1‏ رقم:7١41.‏ 

وذكره الحافظ في الإصابة» الواو بعدها الباء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4"/1/5» 
ترحمة وبربن مشهر الحنفي رقم:11171. 

(56) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة 
القديمة 237١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/8١/54‏ تحت رقم الحديث:/1/517. 

615- أخرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهادء باب في الإمام 
يستجن به في العهودء النسخة الهندية 2731/9/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ 775 . 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي رافع 28/5 رقم:./ 470 7. 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السيرء ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام 
أهل العهدء مكتبة دارالفكر 2١٠9/6‏ رقم:4 58/8 . 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» حمل الرؤوس» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27١5/9‏ رقم:4 /851. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ثبوت الأمان للكاف رإذا كان 
رسولاء مكتبة دارالحديث القاهرة// ٠‏ © 2 رقم:4 47 "0 مكتبة بيت الأفكار ص:57 2١5‏ رقم:/7491. 


إعلاء السنن / كتاب السير رسول أهل الحرب آمن_ :1 ١‏ 
”إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد» ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك 
الذي فيه الآن فارجع“» رواه أحمد وأبوداؤد وقال: هذا كان في ذلك الزمان 
واليوم لا يصلحء ومعناه - واللّه أعلم - إنه كان في المرة التي شرط لهم فيها 


أيضا أن الرسول إذا أراد القيام عندنا لايجبر على العود إلى دارالحربء فإن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لم يجبر وبرا عليه؛ وأقره على المقام عنده فافهم. 

قوله: ”عن أبي رافع إلخ. قلت: ظاهره يفيد عدم جواز حبس الرسول» ولو 
اوكر اتن إلى اهل ا سحردة لاق المرتكا لد فد ان ار وداه 
بالعهد للكفارء لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد 
العهد إ لخ (7577/1) (56): قلت: إذا كان بيننا وبين المرسل عهد وأراد الرسول 
الرجوع إليه فلا شك في وحوب الوفاء بالعهد وإرجاع الرسول إليه» وأما إذا لم يكن 
بيننا وبينه عهد ولم يرد الرسول الرجوع إليه» وأو أراد وكاد ني إروجاعة سور 
بالمسلمين فلاء كما في قصة رسل مسيلمة حيث أقر النبي صلى اللّه عليه وسلم وبربن 
مشهر على المقام عنده» وأمر بحبس الإثنين منهم في البيت (لثلا يطلعا على عورة 
المسلمين) ولما في إرجاعه يخاف منه أن يدل العدو على عورتنا ضرر عظيم» ويرجحح 
أهون الضررين على أعظمهما 

واماصديت أن براقع نكاد كما قال ابوداؤدافي المدة التي ترط لهم سيول 
الله صلى اللّه عليه وسلم أن ير د إليهم من جاء ه منهمء وإن كان مسلما وأما اليوم فلا 
يصلح هذا“ (عون المعبود 9//ا"). (56) 

وأورد عليه في ”بذل المجهود“: بأن هذا عجيب فقد صرح العلماء وأهل السير 

(56 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب ثبوت الأمان 
للكافرء مكتبة دارالحديث 25١1/8‏ تحت رقم الحديث:474 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص:557١ء‏ تحت رقم الحديث:/491 ”7. 

(6#6) انظر عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» كتاب الجهاد» باب في الإمام 
يستجن به في العهود» المكتبة الأشرفية ديوبند 271١/1‏ تحت رقم الحديث:ه 717 . 


إعلاء السنن / كتاب السير رسول أهل الحرب آمن ج:4 ١‏ 


أن يرده من جاء منهم مسلماء (منتقى 75/1 مع ”النيل”). وفي ”النيل»: 
أحرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان اه. 


أن إسلام أبي رافع كان قبل بدر وقالوا: إنه شهد أحدا وما بعدهاء فكيف يمكن أن 
وقوع هذه القصة في زمان صلح الحديبية» ولم يتنبه لذلك صاحب ”العون“ اه 
(5/5ه). 66) 

قلت: أبو رافع مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إثئان» قد نبه على ذلك 
الحافظ في ”تهذيب التهذيب“ (917/1) (7#) وصرح بذلك في الإصابة فذكر أولا 
أبا رافع القبطي» وإسلامه قبل بدر» ثم ذكر آخر وقال: أبو رافع مولى النبي صلى الله 
عليه وسلم آخر غير القبطي» كان عبدا لأبي أحبحة سعيد بن العاص بن أمية» فأعتق 
كل من بنيه نصيبه منه إلا نخالد بن سعيدء فإنه وهب نصيبه للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
فأعتقه (فيه دلالة على تجزئ العتق وإلا لم تصح الهبة ولا قبولهاء وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف) فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم» وذكر قصة 
طويلة (15/9) (86). فلا يصح رد ما قاله أبوداؤد إلا إذا ثبت أن أبا رافع هذا - هو 
القبطي - دون آخرغيره. ودون إثباته خرط القتاد. فإن كثيرا من المحدثين لم يفرقوا 
بينهما وظنوهما واحداء فذكروا في ترحمة كل منهما ما يتعلق بالآخر. وأيضا فأبو رافع 
القبطي كان مولى العباس بن عبد المطلب» كما هو الظاهر من ”الإصابة“ وغيرهاء 
فإسلامه قبل بدركان كإسلام العباس مختفياء كانا يكتمان إسلامهما بمكة. قال الحاكم 


(186) انظر بذل المجهود للشيخ خليل أحمد السهارنفوريء كتاب الجهاد؛ باب في 
الإمام يستجن به في العهودء المكتبة اليحيوية السهارنفور 25/4 مكتبة دارالبشائر الإسلامية 
بيروت 4794/9» تحت رقم الحديث:/7170. 

(12#6) انظر تهذيب التهذيب للحافظهء باب الكنئ» حرف الراء» مكتبة دارالفكر 
5/6١‏ ٠ءرقم:ه6710.‏ 

(636) انظر الإصابة للحافظء كتاب الكنى» حرف الراءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١14-11‏ رقم:1884. 


إعلاء السنن / كتاب السير رول اهز التدريه امن ج41٠‏ 
فى "المستدرك»: كان أب و راقع مولى رس ول التهصيلى الله علي وسلم للعياس برح عيد 
المطلبء فلما أسلم العباس وهبه للنبي صلى اللّهِ عليه وسلم أسلم قبل بدرء ولكنه كان 
مقيما بمكة مع العباس (36)اه (5517/9). 

وفيه أيضا عن عكرمة عن ابن عباس حدثني أبو رافع قال: ”كنا آل العباس قد 
دخلنا الإسلام وكنا نستخحفي بإسلامنا“ الحديث )٠١6(‏ (57/8). ولا شك أن 
ظهور إسلام العباس كان قبل الفتح بشيء» والظاهر أن أبا رافع لم يهاحر إلى المدينة 
قبلهء بل هاجر حين هاجر العباس وآلهء وإلا لكان حرا ولم تصح هبته إياه للنبي صلى 
اللّهِ عليه وسلم لما سيأتي - أن عبد الحربي إذا هاحر قبل مولاه فهو حرء وقال الحافظ 
في ”الإصابة»: والمحفوظ أنه أعتق لما بشر العباس بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
اتتصر على أهل خيبر وذلك في قصة جرت ١6(‏ ١)اه‏ (15/7). قلت: والقصة قصة 
الحجاج بن علاط أحرحها الطحاوي في ”مشكله“ بسند صحيح )١76(‏ 
(57/4 ؟). وستأتي في باب ”الحرب خدعة» وفي باب ”المسلم إذا دخل دارالحرب 
كاتما إسلامه» فأخذ ماله من الأموال بها فهو له كله» ولا يخمس"“ وفيه دلالة على 
كون أبي رافع مقيما بمكة مع العباس بعد فتح خيبر أيضا. وعلى هذا فيتجه قدومه على 
النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمن الصلح رسولا من قريش» وإنما رده النبي يل 

(136) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أبي رافع مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ مكتبة نزار مصطفيئ الباز 271591/./5 رقم: 591. 

)١١36(‏ أحرحجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام العباس 
رضي اللّه عنهء مكتبة نزار مصطفى الباز ه/ 2199-1١99‏ رقم:5 ١‏ 4 5. 

)١16(‏ انظر الإصابة للحافظء كتاب الكنى» حرف الراءء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 5/17 2١١‏ رقم//18. 

)١ 7236١‏ انظر مشكل الآثار للطحاويء باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم فيما استدل به محمد بن الحسن إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ةا 


إعلاء السنن / كتاب السير رسول أهل الحرب آمن ج:4 ١‏ 
إليهم لأحل الشرط الذي شرطوه عليه» ولكونه مولى عم النبي صلى | للّه عليه وسلم 
الذي كان حاميا له وناصرا قبل إظهار إسلامه وبعده» فكان لا يخاف منه على 
أبي رافع في دينه» ومعنى قوله: فلما رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم وقع في قلبي 
الإسلام أي الهجرة» وحب القيام بالمدينة» أراد بالإسلام الهجرة» لكونها فريضة 
أو شرطا لقبول الإسلام قبل الفتح» كما سيأتي في بيان الهجرة إن شاء اللّه تعالى» 
ولم يتبين لي بعد أن أبا رافع الذي شهد أحدا وما بعدها من المشاهد هو أبو رافع 
مولى العباس أو غيره» ولا تعيين أبي رافع الذي بعثته قريش إلى رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم بريداء ولا يمكن ردماقاله أبو داؤد إلا بعد تعيينه. ولعل اللّه 


يحدث بعد ذلك أمرا. 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير باب الصلح مع الكفار ج: ١‏ 
باب الصلح مع الكفار بإعطاء هم المال أو بقبول ما فيه 
غضاضة على المسلمين عند الحاحة ما لم يكن 
فيه نفيك عجرم فو شري نت الله 

65 ح- عن الزهري ”قال: لما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم إلى عبينة بن حصين بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث 
بن أبي عوف المزني - وهما قائدا غطفان - أعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح, ولم 
تقع الشهادة فلما أراد ذلك» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
فاستشارهما فيه. فذكر الحديث مفصلا - وفيه: قد علمتم أن العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة» فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا من تمار المدينة؟ قالوا: 

باب الصلح مع الكفار بإعطاء هم المال أو بقبول ما فيه غضاضة 
على المسلمين عند الحاجة ما لم يكن فيه انتهاك إلخ 

قوله: ”عن الزهري إلخ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» لكونه صلى الله 
عليه وسلم رضي بإعطائهم ثلاث تمار المدينة» ولو لم يكن جائزا لم يرض به أصلاء 
وإنما امتنع من ذلك لما رأي من عدم الحاجة إليه حيث شاهد من قوة الأنصار وعدم 
وهنهم, وعدم مخحافتهم من تألب العرب واجتماع الأحزاب عليهم واللّه تعالى أعلم. 
وفي ” شرح السير“: ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا ماف 


باب الصلح مع الكفار بإعطاء هم المال أو بقبول ما فيه غضاضة 


على المسلمين عند الحاحة ما لم يكن فيه انتهاك إلخ 
265 - أورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب المهادنة» النسخحة الهندية 
5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/5 رقم:9171١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير باب الصلح مع الكفار ج: ١‏ 
يا رسول اللّه! إن قلت عن وحي فسمع وطاعة» وإن قلت عن رأي 
فرأيك متبع» كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرى أو قرى» ونحن كفار 
فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فسر النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
بقولهم. أخرجه ابن إسحاق في المغازي: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة ومن لا اتهم عن الزهري» كذا في ”التلخيص الحبير“ (1/7/؟) 
وسكت عنه. وعاصم من رجال الجماعة» ثقة» والزهري لا يسأل عنه 
فهو مرسل قوي. 
ذهاب الكلء فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهمء فإنه لايجوز الموادعة بهذه 
الصفةء لأن فيها التزام الريبة والتزام الذل» وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه 
اللّه تعالى ثم استدل عليه بقصة الأحزاب فإنه أحصر رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلس إلى كل امرأ منهم الكرب» 
وبلغ من حالهم ما قال اللّه تعالى: «إوإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون باللّه الظنونا/» )١(‏ ثم أرسل رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم إلى 
عيينة بن حصين فذكر القصة بطولها (54/4) إلى أن قال: ففي هذا الحديث بيان 
أده الععك لانن وله المو ادعه فق وفعي فنها رسول اللداقك الل عليه 
وآله وسلم حين أحس بالمسلمين ضعفاء وعند القوة لا يجوزء فإنه لما قالت 
الأنصارما قالت علم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهم القوة» فشق 
الصحيفة. وفيه دليل أن فيها معنى الاستدلال» ولأجله كرهت الأنصار دفع 
بعض الثمارء والاستدلال لا يجو زأن يرضى به المسلمون إلا عند تحقة 
الضرورة (736)اه (5/5). 

.٠١:ةيآلا سورة الأحزاب رقم‎ )١6( 

(726) ذكر شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الموادعة» مكتبة 
الشركة الشرقية للاعلانات .١596-1١5951/١‏ 


إغلاء الستن. / كتاب السير باب الصلح مع الكفار ج:4 ١‏ 
سهيل بن عمرو فذكر الحديث وفيه: فاث شترطوا في ذلك أن من حاء نا منكم 
لم نرده عليكم ومن جاء فنا تر و عليعا فقالو |1 يا رسال الله تك يهنا 

قوله: الاير رضي الله عنه 1 قال لحافظ في 00 واخعلف العلماء 
اي لقصة منسوخ وإن نا سحه حديث ”نا برئ من مسلم بين 
مش ركين* وهو قول الحنفية» وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي 
فلا يردان» وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجحب 
عليه الهجرة من دار الحرب واللّهِ تعالى أعلم (86”؟) (4/0 0 ١).ة‏ قلت: ومذهب الحنفية 
مذكور في ”شرح السير“ (536) (55-75/5) نحو ما ذكره الحافظ في ”الفتح“» 
ومافعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مخصوص به لكونه مستوثقا بأن الله 

65 -أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» 
النسخة الهندية 2٠١5/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:4 178. 

وأخحرجه أحمد في مسندهء مسند أنس بن مالك 2758/7 رقم:17/557. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب المهادنة» النسخة القديمة 27/7/17 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2557/8/5 رقم:9171١.‏ 


وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهادء مكتبة دارالريان 
» والمكتبة الأشرفية ديوبند ©/417» تحت رقم الحديث: 27561١‏ ف:717717. 

(56) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» 
مكتبة دارالريان ١7/0‏ 26 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/477» تحت رقم الحديث:١‏ 2756 
:777 7. 

(5#6 ) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسيء باب الموادعة» مكتبة الشركة 
الشرقية للإعلانات .١5/5/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير باب الصلح مع الكفار ج: ١‏ 
قال: نعم! إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللّهِ ومن جاء منهم إلينا فسيجعل اللّه 
له فرجا ومخرجا“. رواه مسلم في ”صحيحه“ » كذا في ”التلخيص الحبير“ 
(/87*)» و ”فتح الباري“ (57/5 .)١‏ 


يجعل فرجا ومخرجا لمن جاء ه مسلما ورده إليهم؛ ولا سبيل لأحد بعد رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم إلى الاستيقان به وفي رده إليهم عرض المسلم للهلاك والقتل 
والفتنة في الدين» ولا يجوز لنا ذلكء فافهم. 

وقد استدل بعض الجهلاء من أبناء زماننا بواقعة الحديبية على حواز 
الموادعة مع الكفار والمشركينء بإبطال شعائر الإسلام. والعياذ باللّه! قال: فقد 
كنب رسول الله صلى الله عليه ؤسلم في كتاب الصلح ”بسمك اللهم“ مكان 
اشع الله الرضمن الريحب * كني "متمد بو غيل الله#ركان انمه رميول الله 
صلق اللة» ققد كرك شعائر الاسلام وهو "نسم الله الرتحمن الرشمي »و "محمد 
زول الله وعنن ما فالةالعشر كو 

والجواب أن كتاب الصلح يتعلق به حق الفريقين» ويكون عليه شهادتهما 
وخطوطهماء وينسب إلى وكل فريق كل ما يكتب فيه وكان في كتابه” محمد 
رسول اللّه“ و”بسم اللّه الرحمن الرحيم“ في كتاب الصلح وشهادة الفريقين عليه 
نسبة تصديق رسالته إلى المش ركين وليس من شعار الإسلام إجحبارهم على تصديق 
ذلك» فإن كتابة ”بسم اللّه الرحمن الرحيم“ و ”محمد رسول الله“ إنما يكون من 
شعار الإسلام إذا كان الكتاب منسوبا إلى المسلمين فقط. وإذا تعلق به حق 
الفريقين فلاء على أن كون الكتابة من الشعائر محل نظر أيضا. وأما شرط رد من 
حاء منهم مسلما فلم يكن فيه إبطال شعار الإسلامء» إذا تحقق الأمن من قتله وصار 
الداردار الصلح والمسالمة» على أن قد سبق أن مثل هذا الشرط لا يجوز لأحدٍ 
بعده وكان ذلك خحصوصا به لما قد تقدم فافهم!. 

وقد بسطت الكلام في الباب ”في الخير النامي“ بالهندية وكيف يجوز 
لأحد يؤمن باللّه واليوم الآمرأن يقول: بأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


إعلاء السئر | كناب السير باب الصلح مع الكفار خ: ١‏ 
صالح المشركين بإبطال شعائر الإسلام وقد قال صلى اللّه عليه وسلم في الحديبية 
حين بركت به ناقته وقالوا: خلأت القصواء: ” ما خلأت القصواء وما ذاك لها 
بخلقء ولكن حبسها حابس الفيل“». ثم قال: ”والذي نفسي بيده لا يسألوني حطة 
يعظمون فيها حرمات اللّهِ إلا أعطيتهم ذلك" إلخ. أحرجه الشيخان» كما في 
”اليل“ (17307/10). (0) 

وفيه دليل ظاهر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يرض في هذا الصلح بانتهاك 
حرمة في حرمات الله أصلا. نعم! رضي بما كان فيه غضاضة ما على المسلمين في 
الظاهر وغلبتهم في الباطن. 

(66) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» 
النسخة الهندية 21//-151/1/١‏ رقم: 25561١‏ ف:717/11. 

وأخحرحه مسلم في صحيحه من طريق البراء بن عازب» كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية» النسخة الهندية 4/7 2٠١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:117/1. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ما يجوز من الشروط» مع 
الكفار مكتبة دارالحديث القاهرة 2707/7 مكتبة بيت الأفكار ص:؟ 2١55‏ رقم: 0٠٠‏ 7. 


0 


إغلاء الس / كتاب: السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 


باب ما جاء فى الاستعانة بالمش ركين فى الجهاد 

1 - عن عائشة رضي اللّه عنها ”قالت: حرج النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجحل كان تذكر منه جرأة 
ونجدة ففرح به أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه 
قال: كت لأتبعك فأصيب معكء فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: 


باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين في الجهاد 

قوله: ”عن عائشة رضي الله عنها إلخ. قال في ”النيل»: وإلى عدم حواز 
الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء» وهو مروي عن الشافعي. وحكي في 
”البح ر“ عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث 
يستقيمون على أوامره ونواهيه, واستدلوا بإستعانته صلى اللّه عليه وسلم بناس من 
اليهود كما تقدم وباستعانته صلى اللّه عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين» وبإحباره 
صلى اللّهِ عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من 
وراء المسلمين. قال في ”البحر“ :)١6(‏ وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاء (لكونه 
من أهل الإسلام في حكم الظاهر من هنا صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على بعض 


من مات من المنافقين ثم نهي عنه) وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا 


باب ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الجهاد 

/ 8 عوسيل ١‏ سكي كان الدنواة و لسن باب كراهة الاستعانة في 
الغز وبكافر إلا لحاجة» النسخة الهندية 2١١1/./7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/1 2١/1١‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث السيدة عائشة 49/5 2١‏ رقم: 7571/17 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب ما جاء في الاستعانة» 
بالمش ركين» مكتبة دارالحديث القاهرة 27579-1174./17 رقم: 273776 مكتبة بيت الأفكار 
ص:517/5 2١‏ رقم:7137551. 

)١36(‏ انظر البحر الرائق» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء كوئته 25٠/0‏ مكتبة 
زكريا ديوبند ه/؟55١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 
”تؤمن باللّه ورسوله؟ قال: لا! قال: فارجع فلن أستعين بمشرك“ الحديث. 
وفيه: فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن باللّه ورسوله؟ قال: 
نعم! فقال له: فانطلق. رواه أحمد ومسلم (نيل الأوطار .)١7//17‏ 


وعلى البغاة عندناء وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على 
المسلمينء لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم وقد قال تعالى: ##ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (76)» وأحيب: بأن السبيل هو اليدء 
وهي للإمام الذي استعان بالكافر. وشرد بعض أهل العلم أنها لا تجوز الاستعانة 
بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء 
الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان عبد 
الله بن أبي ومن معه من المنافقين» يخرجون مع النبي صلى اللّهِ عليه وسلم للقتال 
وهم كذلك. وممايدل على حواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع 
أصحاب رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك» فقتل ثلاثة من بني 
عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى اللّه عليه وسلم: ”إن الله ليأ زر هذا 
الدين بالرحل الفاحر“ كما ثبت ذلك عند أهل السير (قلت: والحديث في 
”الصحيحين» قاله العزيز 1/7/1) (7#6). وخمرجحت نخزاعة مع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم على قريش عام الفتح. 

والحاصل: إن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقاء 
لمافي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”بإنا لا نستعين بالمش ركين“ من العموم» وكذلك 

(786) سورة النساء رقم الآية:١41 .١‏ 

(7) أمرحه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب إن اللّهِ يؤيد الدين بالرحل 
الفاجرء النسخة الهندية »51731-70/١‏ رقم: 23956 ف:5137 30 

وأخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه إلخ» 
النسخحة الهندية 277/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١1١١.‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .7/.5/١‏ 


إغلاء الشرى / كتات* السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 
- عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت 
إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا! 


قوله: ”أنا لا أستعين بمشرك“ ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقدم من 
لساب امت قله مسد انه الح درن مار :و مسن و باقعا ننه تل للد 
عليه وسلم بابن أبي فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام» وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين 
فلميثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في ابتداء الأمرء وغاية ما فيه أنه يجوز 
للامام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين (1)56ه .)١7//7(‏ قلت: وقد بقي 
عليه حديث ذي مخبرء فتأمل. 


- أخرجه أحمد في مسنده» حديث جد خبيب 4/9 245 رقم:ه 0/68 .١‏ 

وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2377/5 رقم:4 5١5‏ . 

وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب السيرء باب ما جاء في الاستعانة بالمش ركين» 
مكتبة دارالفكر 79/1١1‏ 270770-17 رقم:1/8178. 

وذكر الشافعي هذا المعنى في الأم تعليفاه كتاب الحكم في قتال المشركينء الاستعانة 
بأهل الذمة على قتال العدوء مكتبة بيت الأفكار ص:5 5 /. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
"2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25071١5‏ رقم:"5/١.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب ما جاء في الاستعانة 
بالمشركين» مكتبة دارالحديث القاهرة 2779/1 رقم:7 277 مكتبة بيت الأفكار ص:41/5 »١‏ 
رقم:/73791. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الجهادء باب الاستعانة بالمشركين» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 207/5 والنسخة الجديدة رقم:٠861‏ 

(56 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب ما جاء في 
الاستعانة بالمشركين؛ مكتبة دار الحديث القاهرة 17/ 271٠‏ تحت رقم الحديث:17777/ مكتبة 
بيت الأفكار ص:4/0 2١‏ تحت رقم الحديث: 3791". 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 
فقال: ”إنا لانستعين بالمش ركين على المش ركين“ فأسلمنا وشهدنا معه. رواه 
أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني وأورده الحافظ في ”التلخيص'» 
وسكت عنهه وفي ”مجمع الزوائد“: رحال أحمد والطبراني ثقات اه (نيل 
الأوطار /1/ه 7 .)١‏ 


وفي ”شرح السير“ :)١87/7(‏ ولابأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك 
على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم» لأن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على بني قريظة» وحرج صفوان مع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم حتى شهد حنينا والطائف وهو مشرك. فعرفنا أنه لابأس بالاستعانة بهم 
وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين» وإلى ذلك أشار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله: ”إن اللّهِ تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا لاق لهم في 
الآخرة“ اهء أمرحجه الطبراني عن ابن عمرو بن العاص» ولفظه - برحال ماهم من 

قلت: وعبارة ”شرح السير“ تفيد جواز الاستعانة بالكفار إذا كان حكم 
الإسلام هو الظاهرء سواء كانوا مش ركين أو أهل الكتاب» وكلام الطحاوي في 
”مشكل الآثار“ يدل على الفرق بين الاستعانة بأهل الكتاب على المش ركين فيجوز» 
حديث صفوان وبين قوله: لا نستعين بمشرك لأن صفوان قتاله كان باختياره دون 
أن يستعين به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» والاستعانة بالمشرك غير جائزة» 

(56) أعرجه الطبراني في الأوسط من طريق الحسن عن أنس بن مالك» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »07/8/١‏ رقم:94/8١.‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة ."/.5/١‏ 

وانظر شرح السير الكبير لشمس الأئمةالسرحسيء باب الاستعانة بأهل الشرك» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات .١ 577/1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 
وسلم يقول: ”ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم» 

لكن تخليتهم للقتال جائزة لقوله تعالى: 9#لا تتخذوا بطانة من دونكم*» » 
والاستعانة اتخاذ منه له بطانة. فأما قتالهم معه بدون استعانة فبخلاف ذلك» وكذلك 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما بلغه جمع أبي سفيان ليس بخلاف؛ لأن 
الممتنع الاستعانة بالمشرك» واليهود الذين دعاهم إلى قتال أبي سفيان معه أهل كتاب 
ليسوا من المشركين. فلما احتمع أهل الكتاب معنا في الإيمان بالكتب الذي أنزلها 
اللسعنات سن ارل هع أقنافه راون كاه المع عد العورة كانيع اندها واحدة قن 
قتال عبدة الأوثان» والغلبة لنا لأننا الأعلون: وهم تباع لنا في ذلك» وهكذا حكمهم 
إلى الآن عند أبي حنيفة وأصحابهء إذا كان حكمنا هو الغالب بخلاف ما إذا لم يكن 
حكمنا غالبا اه من ”المعتصر“ )776(.)١ 45/1١(‏ 

قلت: وفيه إن قوله تعالى: «9لا تتخذوا بطانة من دونكم» (836) نهى عن 
اتخاذ البطانة من دون المسلمين عموماء سواء كانوا أهل الكتاب أومش ركين فإن 
كانت الاستعانة بأحد اتخاذا منه له بطانة فكيف يجوز الاستعانة باليهود ولا يجوز 

قوله: عن ذي مخبر إلخ. قلت: فيه جواز الاستعانة بالكفار» فمن خصصه 

(1/6) انظر المعتصر من المختصر في الاستعانة بالمشرك» مكتبة عالم الكتب 
بيروت 1 7. 

(#6/) سورة آل عمران رقم الآية./ .١١‏ 


رن - أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهاد» باب في صلح 
العدوء النسخحة الهندية 7.5-7/.1/5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/71751. 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث ذي مخبر الحبشي 241/54 رقم:١59651١.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ما جاء في الاستعانة 
بالمشركين» مكتبة دارالحديث القاهرة 2779/1 رقم:./77 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص:5179 2١‏ رقم:73799. 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 
رواه أحمد وأبوداؤد» وسكت عنه هو والمنذري» ورجال إسناد أبي داؤد 
رجال الصحيح (نيل .)١717/1‏ 

-عن الزهري أن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم استعان بناس 
من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم. رواه أبوداؤد في ”مراسيله», كذا 
فى ”| 00 0 


بأهل الكتال كالطحاوي يتخلص عنه بأن الروم من أهل الكتاب فلا إشكالء ومن قال 
بالعموم يقيده بكون الإسلام هو الظاهر عليهم يومعذ» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن الزهري إلخ. قال البيهقي بعد تضعيف الأثر: والصحيح ما أخبرنا 
الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعديء قال: خرج رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم حتى إذا مخلف ثنية الوداع إذا كتيبة! قال: من هؤلاء؟ قالوا: بني 
قينقاع رهط عبد اللّه بن سلام! قال: وأسلموا؟ قالوا: لا. قال: قل لهم: فليرجعوا فإنا 
لانستعين بالمشركين كذا في ”التلخيص“ (79/7") (16). قلت: وهذا يرد ظاهرا 
على من جوز الاستعانة بأهل الكتاب» فإن بني قينقاع من اليهود» ولكن له أن يتخلص 
عنه بأنه صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين» لأمر علمه منهم. فخرجوا من أهل 
الكتاب» وصاروا كمن ارتد عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية» فإنه ليس له حكم 
لحت ا د كت 
النسخة الهندية ص:١71.‏ 

وانظر المنتقئ مع النيل» كتاب الجهاد والسير» اي اول 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2779/17 رقم:59 2737 مكتبة بيت الأفكار ص:41/5 7٠. ١:مقر 2١‏ 

الور اللقاي ول العو قو ار ا 
بالمشركين؛ مكتبة دارالفكر 2755/١7‏ رقم:1/17517/9. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهادء النسخة القديمة 
5 »> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27077١5‏ رقم:" 1/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 

-١‏ ورواه الشافعي عن أبي يوسف أنا الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس: استعان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فذكروزادولميسهم لهم قال البيهقي: لم أحده إلا من طريق الحسن 


عبد اللّه ابن أبي بن سلولء فهؤلاء لما حالفوا المنافق صاروا كالمش ركين» 
فكان لهم حكمهم فلذلك منعوا وسموا مش ركين قاله الطحاوي كمافي 
”المعتصر“ .)١ 15/١( )١١36(‏ ومن جوز الاستعانة بالكفار عموما أجاب 
عنه بأن بني قيناع كانوا أهل منعة يومئذ» وكانوا لا يقاتلون تحت رأية 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلممء وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة» فإنه يكره 
الاستعانة بهم كذا في ”شرح السير“ .)١١6( )١80/7(‏ وأيضا فإنهم لم 
يخرحوا لإعانة النبي صلى الله عليه وسلمء بل لإعانة حلفاء هم عبد اللّه بن 
أبي وأصحابه إن قاتلوا قاتلوا وإن انعزلوا عن القتال انعزلواء ولا يجوز 
عليهاء فغاية ما في الحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يستعن بهم ولم ير حاجة 
إلى إعانتهم. وأما أنه لا يجوز عند الحاجة إذا كانوا تحت رأيتنا وحكمناء 
فالحديث ساكت عنه. قلت: وما عزاه فى ”النيل“ إلى الشافعى ذكر الحازمى 


١‏ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب ما جاء في الاستعانة 
بالمشركين؛ مكتبة دارالفكر 2755/١7‏ رقم:1/1717/8. 

وذكره الشافعي في الأم» كتاب سير الأوزاعي» سهم الفارس والراحل وتفضيل الخيل» 
مكتبة بيت الأفكار ص:5 2١57‏ تحت رقم الحديث:7/1/7. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
55 **»» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277١/4‏ تحت رقم الحديث:80/١.‏ 

١١ #6(‏ ) انظر المعتصر من المختصرء في الاستعانة بالمشرك» مكتبة عالم الكتب بيروت 
/؟. 

)١136(‏ انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب الاستعانة بأهل الشرك» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١ 577/١‏ 


إغلاء الشتن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 
ابن عمارة وهو ضعيف (التلخيص ”/7553). قلت: الحسن بن عمارة 
مختلف فيه والمرسل إذا تأيد بموصول ولو ضعيفاء فهو حجة عند الكل. 


في ”الناسخ والمنسوخ“ (736 )١‏ والبيهقي عنه خلافه. قال الحازمي: قال 
الشافعي: الذي روي مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو 
مش ركينء وأبى أن يستعين بمشركء كان في غزوة بدرء ثم أنه عليه السلام 
استعان في غزوة بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية 
وهو مشركء فالرد إن كان لأحل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به ويرده كما 
له أن يرد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن 
كان لأحل أنه مشرك» فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين» ولا بأس أنه 
يستعان بالمش ركين على قتال المشركينء إذا خرجوا طوعاء ويرضخ لهم ولا 
سهم لهتووكم يبك عن الب :طنلق الله عليه وسلع ناسين لهسوقال ولعله 
عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده رحاء إسلامه. (و كان كما رحال» 
مؤلف) قال: وذلك واسع للامام أن يرد المشرك» ويأذن له. قال الزيلعي: وكلام 
الشافعي كله نقله عنه البيهقي .)١7736( )١75/7(‏ قلت: وذكر الشافعي نحوه 
في ”الأم“ (9/5-:.9) (576 )١‏ 

فيا 6 انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي» باب الاستعانة بالمش ركين» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد ص:8 .719-١ ١‏ 

وانظر نيل الأوطار للش وكانيء كتاب الجهاد والسيرء باب ما جاء في الاستعانة 
بالمش ركين» مكتبة دارالحديث القاهرة 2770/1 تحت رقم الحديث:777 27 مكتبة بيت 
الأفكار ص:0٠/4 2١‏ تحت رقم الحديث:791". 

١126١‏ ) انظر السنئن الكبرى للبيهقيء كتاب السيرء باب ما جاء في الاستعانة 
بالمش ركين» مكتبة دارالفكر 7/8/1١*‏ 2355-1 رقم:/1/1 2١/85‏ 

)١ 536١‏ انظر الأم للشافعي» كتاب سير الأوزاعي» سهم الفارس والراحل» مكتبة بيت 
الأفكار ص:75١2‏ تحت رقم الحديث:7/1/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جاء في الاستعانة بالمشركين ج: 4 ١‏ 


هل يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم 

2000 
النجاشي» فنزل به عدوه فأبلي يومئذ مع النجاشي بلاء حسناء فكان للزبير عند النجاشي 
بها منزلة حسنة. فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين 
تحت رايتهم. قال: ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا: أحدهما أن النجاشي كان مسلما 
يومئذ كماروي» فلهذا استحل الزبير القتال معه» والثاني: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ 
ملجأغيره (536 ١‏ )اه .)١/07/(‏ قلت: وإنما يحتاج إلى التأويل إن ثبت قتال الزيير 
لاحي سد حا سر اكات ب ا ا 
الأمرين بشابت وقد أخرج ابن إسحاق في ”مغازيه“ حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ”قالت: أقمنا 
عند النجاشي بخير دار مع خير جار. فو اللّه إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة 
ينازعه في ملكهه قالت: فواللّه! ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» 
تخوفا أن يظهرذاك الرحل على النجاشيء فيأتي رحل لا يعرف من حقنا ما كان 
النجاشي يعرف منه. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: من رحل 
يخرج حتى يحضر وقيعة القوم فيأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام: أنا! فقالوا: فأنت. 
ثمانطلق حتقى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه 
والدمكين له في بلاده. قالت: فواللّه إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائنء إذ طلع الزبير 
وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقوله: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي» وأهلك الله عدوهء 
ومكن له في بلاده» الحديث كذا في”السيرة“ لابن هشام .)١736( )١ 85/1١‏ 


)١56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الاستعانة بأهل 
الشرك» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١ 475-1١5711١‏ 

)١ 586(‏ انظر المغازي لابن إسحاق» حديث الهجرة الأولى إلى الحبشة» بتحقيق سهيل 
زكار» مكتبة دارالفكر بيروت ص:15؟. -> 
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وهذا سند صحيح وليس فيه إلا حضور الزبير الوقعة لتعرف الخبر ليأتي به أصحاب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. ولم يثبت لناما يدل على قتاله مع الحبشة عدوهم 
ولو ثبت فلم يغبت أن ذلك بلغ النبي صلى اللّه عليه وسلم فأقره عليه. واللّه تعالى أعلم! 
قال الشيخ: والأولى في الجواب هو ما قاله السرحسي أولا إن النجاشي كان مسلما 
يومئذ» فلذا حضر الزبير معه القتال اه. وفي ”شرح السير» أء يضا ”لاينبغي للمسلمين أن 
يقاتلوا أهل الشرك ع ير بس لوي 
الخاسرونء فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الطائفتين» فيكثر سوادهم ويقاتل 
دفعا عنهم» وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر. 

والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق لا لإظهار أهل الشرككء ولا ينبغي أن يقاتل 
أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج مع قوم آحرين من الخوارج إذا كان حكم 
الخوارج هو الظاهرء لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر 
الله ولا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر. ولا 
بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين من أهل الحرب» 
لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر وإظهار الإسلام فهذا قئال على الوجه المأمور به 
رعو اعاقه كانةة اللة شنال ايعا وت امي موقي أيضا حيو لو قال اه العدى 
لأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين» وهم لا يخافون على أنفسهم إن لم 
يفعلواء فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهمء لأن في هذا القتال إظهار الشرك» والمقاتل 
يخاطر بنفسه» فلا رحصة في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين» أو الدفع عن نفسه. 

فإذا كانوا يخافون أولئك المش ركين الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن 
يقاتلوهم؛ لأنهم يدفعون الآن شر القتال عن أنفسهم» وإن قالوا لهم: قاتلوا معنا عدونا 
من المش ركينء وإلا قتلنا كم فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم؛ لأنهم يدفعون الآن شر القتل 

-> انظر السيرة لابن هشامء فرح المهاحرين بنصرة النجاشي على عدوه» بتحقيق مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي .77//١‏ 
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عن أنفسهم. وإن قالوا لهم: قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع 
المسلمين» لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه فلا يجوز الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل. 
فإن هددوهم ليقفوا معهم في الصف ولا يقاتلوا المسلمين رحوت أن يكونوا في سعة» 
لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئا. فهذا ليس من جملة المظالم فإن كانوا لا 
يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوامعهم في صفء وإن أمروهم 
بذلك لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم. وبدون تحقق الضرورة 
لاايسع المسلم الإقدام على شيء منه» ولو قالوا للأسراء: قاتلوا معنا عدونا من أهل 
حرب آخرين على أن نخحلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم 
صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم؛ لأنهم يدفعون بهذا الأمرعن أنفسهم. فإن قيل: 
كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين لأنهم إذا ظفروا بعدوهم فأمنوا حانبهم 
أقبلواعلى قتال المسلمين؟ قلنا: ذلك موهوم وما يحصل لهم الآن من النجاة عن 
الأسر معلوم فيترجح هذا الجانب (7/96١)اه‏ (41/5 57-5 45-1 7). 

قلت: وهذه النصوص تعرب لنا عن حكم محاربة المسلمين حكومة الهند مع 
الهنود المشركين لإعتاق الوطن واستخلاصها عن سلطنة الأجانب فليتنبه له! فإن 
الحكم الظاهر في هذه المحاربة للمشركين كما هو ظاهرء فالكثرة بهم عددا وعدة» 
ولهم الرياسة في تدبير الحرب وتعيين طرقهاء والمسلمون لا يخافونهم على أنفسهم» 
فلا يجوز لهم محاربتها مع المشركين لما في هذا الحرب من إظهار الشرك. والمقاتل 
يخاطر بنفسه فلا رحصة في ذلك إلا لقصد إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه» وأما 
المدافعة عن الوطن فليس من الجهاد في شيء إلا إذا كان الغلبة للإسلام وأهله بعد 
المدافعة» وإلا فلاء كما لا يخفى. واللّه تعالى أعلم. 


)١176(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب قتال أهل الإسلام 
أهل الشرك مع أهل الشرك» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .١81/-1١ 1١/1١‏ 
0 
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باب الجاسوس وحكم الحربي إذا دمحل دارالإسلام بغير أمان 
58 - عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم ”اطلبوه واقتلوه“» فقتلته فنفله سلبه. رواه البخحاري 
(فتح الباري 5 ». وفيه أيضا: زاد أبو نعيم في ”المستخرج“: أد ركوه 
فإنه عين اه. 


باب الجاسوس وحكم الحربي إذا دحل دارالإسلام بغير أمان 

قوله: ”عن سلمة إلخ قال الحافظ في ”الفتح“ عن النووي: فيه قتل الجاسوس 
الحربي الكافر» وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده 
بذلك» وعند الشافعية حلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا (36١)اه‏ 
)١17/7(‏ وفي ”شرح السير“ قال: إذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعي الإسلام عينا 
للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل» ولكن 
الإامام يوجعهعقوبة» قد أشار في موضعين في كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما 


باب الجاسوس وحكم الحربي إذا دخل دارالإسلام بغير أمان 

؟ 86 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد» باب الحربي إذا دحل 
دارالإسلام بغير أمان» النسخة الهندية 517//١‏ -4759» رقم:4 75965, ف:081". 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الجاسوس المستأمن» النسخحة 
الهندية 55/7 8؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7"51. 

وأخحرجه أحمد في مسندهء بقية حديث ابن الأكوع 25٠/54‏ رقم:5715١.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الجهاد والسيرء باب الحربي إذا دخل دارالإسلام بغير 
أمان» مكتبة دارالريان 2١95/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 01//5 27 رقم:4 259265 ف:0801٠".‏ 

)١36(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري»» كتاب الجهاد والسيرء باب الحربي إذا دخل 
دارالإسلام مكتبة دارالريان 55/5١ء‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2٠01/5‏ تحت رقم 
الحديث:: ه59 ف:1له350. 
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حقيقة» فإنه قال ممن يدعي الإسلام وقال: يوجع عقوبة» ولم يقل: يعزر. وقد بينا أن 
في حق المسلمين يستعمل لفظ التعزيرء إلا أنه قال: لا يقتل» لأنه لم يترك ما به حكمنا 
بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دحل في الإسلام» ولأنه 
إنما حمله على ما صنع الطمع لا حبث الاعتقاد وهذا أحسن الوحهين» وبه أمرنا. قال: 
وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة» ويستودع السجن. ولا يكون هذا نقضا 
منه للعهد. لأنه لو فعل ذلك مسلم لم يكن به ناقضا إيمانه. فإذا فعله ذمي لا يكون 
ناقضاأمانه أيضاء إلا أنه يوجحع عقوبة في جميع ذلك. وكذلك لو فعله مستأمن فيناء 
فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينا للمشركين» لو 
آمناك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فالأمان لك والمسألة بحالها 
فلا بأس بقتله. لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود الشرطء فإذا ظهر أنه عين 
كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله» إن رأي أن يجعل فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من 
الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله ههنا ليعتبر به غيره (36؟ )اه (5 /575-/7717) 

قلت: ويرد على قولهم في الذمي: إنه لا يقتل ما أخرحه في ”المنتقى“» وعزاه 
إلى أحمد وأبي داؤد عن فرات بن حيان ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بقتله» 
وكان ذميا وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار. الحديث .)7١/17(‏ 
بع "التفيل» 09نم ولك سكل "ركنن ذريك" لم جاده في "اتن نري ان 

(7186) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب العين يصيبه 
المسلمون مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ..5١ 475-5٠ 5:1١‏ 

(756) أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب في الجاسوس الذمي» النسخحة 
الهندية 259/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:77557. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث فرات بن حيان 2737514 رقم:911/7١‏ 

وانظر المنتقى مع النيلء كتاب الجهاد والسيرء باب قتل الجاسوس إذا كان 
مستأمئًا أو ذميّاء مكتبة دارالحديث القاهرة 2737/6/8 رقم: 47٠١‏ "2 مكتبة بيت الأفكار 
ص:575١ء‏ رقم: 5711 3. 
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وقال سيدي الخليل - قدس سره - في ”البذل»: وراجعت مسند أحمد فلم أحد فيه 
”وكان ذميا“ فلا أدري من أين هذا اللفظ لصاحب ”المنتقى“ اه (4/4) وفرات بن حيان 
لم يكن ذميا حين أسر بل كان حربياء فقد قال ابن الأثير في ”أسد الغابة“ (56 ): 
”"بعث رسول اللّه صلى | للّه عليه وسلم سرية مع زيد بن حارث ليتعرضوا عير القريش» 
وكان دليل قريش فرات بن حيانء فأصابوا العيرو أسروا فرات بن حيانء فأتوا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتله»» كذا في ”البذل» (/4) (93). وفي 
"الإفيناية قال أنو الحا دن ضكدة الخافظ: حركنا تكجد ين حنة اللدي هبيه تنا 
موسى بن زياد ثنا عبد الرحمن بن سليمان الأشهل عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عن جارية بن مضرب عن علي رضي اللّه عنه ”أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بغرات بن حيان يوم الخندق وكان عينا للمش ركين؛ فأمر بقتله فقال: إني مسلم“ 
الحديث )٠١5/5(‏ (1#6). وأياما كان فقد أسر وهو محارب غير ذمي» فلا حجة 
فيما نقله صاحب ”المنتقى“ ما لم يقم عليه دليل» والعلم عند اللّه الملك الجليل. 

(56 ) أنظر أسد الغابة لابن الأثير» باب الفاء» مكتبة دارالفكر 201/4 رقم:95١5.‏ 

(66) ذكره الشيخ حليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الجهادء باب 
في الجاسوس الذميء المكتبة اليحيوية السهارنفور 4 /4» مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 
089 * تحت رقم الحديث:758517. 

(186) انظر الإصابة للحافظء حرف الفاءء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ه/70» 


ترحمة فرات بن حبان رقم:١/19.‏ 


0 


إغلاء الف / كتايه السير الحربي إذا ادعى أنه جاء ج:4 ١‏ 
باب الحربي إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان 

هل" دعن حندب بن مكيث قال» بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بنغالب الليثي في سرية وكنت فيهم؛ وأمرهم أن يشنوا الغارة 
على بني الملوح بالكديد» فخرحنا حتى إذا كنا بالكديدء لقينا الحارث بن 
البرصاء الليثي» فأحذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام» وإنما خرحت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوم 
وليلة» وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. رواه أبوداؤد (4/4 ١‏ 
مع ”البذل”)» وسكت عنه. 


باب الحربي إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان 
قوله:”عن جندب بن مكيث إلخ. قلت: فيه دلالة على جواز أسر الحربي وإن 
كان يدعي أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان» وفي ”شرح السير“ :)71١9/7(‏ ”ولو 
أن المسلمين أحذوا أسراء من أهل الحرب» فأرادوا قتلهم فقال رجحل منهم: إني مسلم فليس 
ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسئلوه عن الإسلام,» لا لأنه يصير مسلما بهذا اللفظ ولكن 
لظاهر قوله تعالى: #وولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناء تبتغون عرض 
الحيوة الدنيا4 »)١6(‏ فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله 


باب الحربي إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان 

637 - أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في الأسير يوثق» » النسخة 
الهندية 2770/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:.//7507. 

وأحرحجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجهادء وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2475/7 رقم: 781/1. 

وانظر بذل المجهودء كتاب الجهادء باب الأسير يوثق» المكتبة اليحيوية سهارنفور 
2١ 4‏ مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت ٠1/9‏ ”2 رقم://7517. 

)١36(‏ سورة النساء رقم الآية:944. 


إعلاء السنن / كتاب السير الحربي إذا ادعى أنه جاء ج:4 ١‏ 

©8” - قال ابن إسحاق: وحرج في تلك الليلة - التي نزلت فيها 
نزلت فيها بنو قريظة - عمرو بن سعدي القرظي فمر بحرس رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء وعليه محمد بن مسلمة. فلما رآه قال: من هذا؟ قال: 
وهو فيء» إلا أن يعلم أنه كان مسلما قبل ذلكء لأن هذا منه ابتداء الإسلام لم يعرف 
إسلامه قبل هذاء وذلك يؤمنه من القتل دون الاسترقاق ولو قال: ادعوني إلى 
الإسلام حتى أسلم لم يحل قتله أيضا - إلى أن - قال: وكان فيئاء اه ١79/١‏ 
-.8”) (736). - وفيه أيضا - ولو أن عسكر المسلمين في دارالحرب وجدوا 
رحلا أو امرأة فقال حين وحدوه: جئت أطلب الأمان» فإن لم يكن لهم به علم حتى 
هجمواعليه فهو فيء ولا يصدق في ذلككء لأن الظاهر يكذبه فيما يقول» فإنه كان 
مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه» فإن كان ممتنعا في موضع لا يقدر عليه 
المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم فأرادوه ليقتلوه» فلما رأي ذلك لم يتكلم» 
ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم فهو فيء. وللإمام أن يقتله ولا يقبل قوله: ”إني 
جحفت لطلب الأمان“ وإن لم يتعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم 
فهو آمنء لأن إقباله إليهم دليل المسالمة» فهو بمنزلة النداء بالأمان بحلاف الأول اه 
مختصرا .)١15/١(‏ (736) 

قوله:” قال ابن إسحاق إلخ“: قلت: دلالته على أن الحربي إذا أقبل إلى المسلمين 

)7١6(‏ انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب ما يكون أمانا ممن يدحل 
دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للاإعلانات ١15/1ه-4‏ ١ه.‏ 

(712#6) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب ما يحصل به الأمان» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .791-1979-/1١‏ 

5 ©" - ذكره ابن هشام في سيرته» أمر عمرو بن سعديء بتحقيق مصطفى السقاءء» 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي ؟//717. 


ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» ما يحصل به الأمان» مكتبة الشركة 
الشرقية للاعلانات .7915/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير الحربي إذا ادعى أنه جاء ج:4 ١‏ 
أن عمرو بن سعديء» كان عمرو قد أبي أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم 
برسول الله صلى اللّه عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام؛ ثم خلى سبيله فخرج على وجهه» ثم ذهب فلم 
يدرأين توجه من الأرض إلى يومه هذا؟ فذكر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم شأنه فقال: ذاك رجحل نجاه اللّهِ بوفائه. كذا في ”السيرة“ لابن هشام 
(؟/5١٠)‏ واحتج به في ”شرح السير“ .)١11//1(‏ 

قبل أن يتعرضواله بقتل أو أسر فهو آمن ظاهرة. لا يقال: إن عمرو بن سعدي 
إنما كان آمنالعدم دحوله في الغدرء لأنا نقول: إن ذلك لا يؤمنه حتى يخبر بذلك 
المسلمين» ويطلعهم على انعزاله من الغادرين. ولم يثبت أن عمرو بن سعدي فعل 
ذلك وحينمذ فلم يكن آمنا إلا لإقباله إلى المسلمين بإلقاء السلاح على هيئة رجحل لا 
يريد القتال. قال في ”شرح السير“: وإن كان أقبل سالا سيفه رؤ رمحه إلى المسلمين» 
فلما كان في موضع لا يكون ممتنعا منهم» نادى بالأمان فهو فيء» لأن الظاهر من 
حاله أنه أقبل مقاتلا (6 5 ) أه(97/1١).‏ 


(536 ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يحصل به الأمان» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .797/١‏ 


00 


إعلاء السنن / كتاب السير الحرب خدعة وجواز الكذب ج:4 ١‏ 
باب الحرب نخدعة وجواز الكذب فى الحرب 
مالم يكن غدر ولانقض أمان 
6 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ”الحرب خدعة“. رواه الإمام البخحاري في ”"صحيحه“ 
٠١/5‏ امع ”الفتح“). 
باب الحرب خدعة وجواز الكذب في الحرب 
مالم يكن غدر ولانقض أمان 
وله #فريجها موي عبد الله إلخ“. قال الحافظ في ”الفتح“: قوله: ”حدعة“ 
بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهما. وبضم أوله وفتح ثانية. قال 
النووي: اتفقوا على أن الأولى الأفصح حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وفيه التحريض على أذ الحذر في الحربء والندب إلى خداع الكفار 
وأن من لم يتقيظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمرعليه» قال النووي: واتفقوا على حواز 
حداع الكفار في الحرب كيفما أ مكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان» فلايجوز 
قال ابن المنير: معنى ”الحرب حدعة“ أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها 
إنما هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة 


باب الحرب حدعة وجواز الكذب في الحرب إلخ 
م - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب الحرب خدعة» النسحة 
الهندية 2476/١‏ رقم:279176 ف30701. 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب جواز الخداع في الحرب» 
النسخحة الهندية 287/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:117/79. 
وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الجهاد والسير» باب الحرب خدعة» مكتبة دارالريان 
2١77‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 2١9‏ رقم:0 27917 ف:7017.0. 


إعلاء السنن / كتاب السير الحرب خدعة وجواز الكذب ج:4 ١‏ 
بلا خطر (6١)اه‏ ملخصا .)١١١-1١١١/5(‏ 

وفي ”شرح السير الكبير“ للس رحسي )87/١(‏ بعد ذكر الحديث ما نصه: وفيه 
دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه في حالة القتال» وإن ذلك لا يكون 
غدرا منه» وأحذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الكذب في هذه الحالة» 
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ” لا 
يصلح الكذب إلا في ثلث“ (736) الحديث. والمذهب عندنا أنه ليس المراد به 
الكذب المحضء فإن ذلك لا رخصة فيه» وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير 
ماروي ”أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات“ (76). والمراد أنه تكلم 
بالمعاريضء إذ الأنبياء معصومون عن الكذب المحض» وقال عمر رضي الله عنه: إن 
في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب (5#6 )أه. 

وأؤوه عتليه ان محفيد ين مسلية قال للم 'صبلى الله عليه ؤسلمة اين :لي أن 
أقول: قال قل! فإنه داخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا قاله الحافظ في 

)١6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري » كتاب الجهاد والسير» باب الحرب خدعة» مكتبة 
دارالريان 2١/17‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١95/5‏ تحت رقم الحديث:8 2.7915 ف1:. 1 30. 

وذكره النووي في شرحه على مسلم, كتاب الجهاد والسير» باب حواز الخداع في 
الحرب» النسخة الهندية 87/7 » وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص:779١2‏ تحت رقم 
الحديث:9؟/ا١1.‏ 

(786) أخرجه الترمذي في جامعه» من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد» 
أبواب البر والصلة» باب ما جاء في إصلاح ذات البين» النسخحة الهندية 2١5/7‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم:979١.‏ 

(736) أمرحه البخاري في صحيحهء كتاب الأنبياء» باب قول الله عزوجل: واتخخذ اللّه 
إبراهيم تخليااٌ» النسخة الهندية .474-417/١‏ 

(5#6 ) انظر شرح السير الكبير» باب الحرب خدعة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
6-1 15. 


إعلاء السنن / كتاب السير الحرب حدعة وجواز الكذب ج:4 ١‏ 

65" - عن جابر رضي اللّه عنه: عن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ 
قال: نعم! قال: فأذن لي فأقول» قال: قد فعلت رواه البحاري ١١7/5(‏ مع 
”الفتح“ أيضًا) 
”الفتح“(5/١١١)‏ قلت: الظاهر من السياق أنه طلب الإذن في المعاريض» 
ولذاقال: ائذن لي أن أقول ولم يقل: ائذن لي أن أكذبء فمن لم يرض بطلب 
الإذن في الكذب تصريحا فمثله لا يرضى بالكذب الصريح أبدا. والذي وقع 
منهم في قتل كعب بن الأشرف كان كله تعريضا لا كذبا صريحا لأن قولهم: 
عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي وقولهم: ”سألنا الصدقة“ أي طلبها منا 
ليضعها مواضعهاء وقولهم: فنكره أن ندعه إلى آخره معناه نكره فراقه. ولا شك 
أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. فالظاهر أنه لم يقع منهم فيما قالوا بشيء 
من الكذب أصلا وجميع ما صدرمنهم تلويح كما اعترف به الحافظ في 
”الفتح“ )١١1/57(‏ أيضًا. 

ولكن يرد عليه قصة”الحجاج بن علاط“ الذي أحرجه النسائي 
وضتحيحه الحاكم في اسغذاته النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنهاماشناء 
لمصلحة في استخخلاص ماله من أهل مكة» وأذن له النبي صلى الله عليه وسلمء 


كهل/؟ - أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد»ء باب الكذب في الحرب» 
النسخة الهندية 2475/١‏ رقم:5 27915 ف:70171. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرفء النسخة 
الهندية 2١١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١١1.‏ 

وأخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد»ء باب في العدو يؤتى على غرة» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:.717"48. 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب الكذب في الحربء مكتبة 
دارالريان 2١85/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١9/5‏ رقم:9175 27 ف:3011. 


إعلاء السنن / كتاب السير الحرب خدعة وجواز الكذب ج:4 ١‏ 
وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه 
ذكره الحافظ في ”الفتح“ )١١1١/5(‏ (06) وبسطه ابن هشام في السيرة نقلا عن 
ابن إسحاق .)١30/5(‏ ولفظه: ” قال قلت: هزم هزيمة لم تسمعو بمثلها قط» وقتل 
أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قطء وأسر محمد أسرا وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به 
إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم“ (136 )اه. 

قلت: ولم أقدر على الجواب الشافي عنه» فإنه مشتمل على الكذب الصريح» 
وظني أن بعض الرواة قد تصرف في معناه بزيادة بعض الألفاظ» والقصة أخرحها 
الطحاوي في ”مشكله“ (47/4 ؟) بسند صحيح وفيه ”فلما قدم (أي الحجاج) مكة 
قال لامرأته: إن أصحاب محمد قد استبيحواء وإنما جئت لآخذ أهلي ومالي فأشتري 
من غنائمهم“ (*1)7ه. وهو محتمل أن يكون أراد به أن الصحابة قد استوصلوا من 
لذائذ الدنيا لرغبتهم في الآخرة وجئت لآخذ أهلي ومالي لكي أعمل بمثل أعمالهم وأفوز 
بمثل ما فازوا به من غنائم الآخرة واللّه أعلم. قال الشيخ: ”الحق جواز الكذب الصريح 
إذالم يقدر على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في حديث أسماء في المتن» 

(0#6) أحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» الرحل يكون له المال عند 
المش ركين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١94/5‏ رقم:” 4 85. 

ولم أحده في المستدرك للحاكم. 

وذكره الحافظ في فتح الباري مع حذف عبارة» كتاب الجهاد والسير» باب الكذب في 
الحربء مكتبة دارالريان 2١84/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 925/5 2١97-١‏ تحت رقم 
الحديث:5 757 :31م 

(136) ذكره ابن هشام في السيرة» أمر الحجاج بن علاط السلمي» بتحقيق مصطفئ 
السقاء» وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي 547/75 ؟. 


(77#6) أخمرجه الطحاوي في مشكل الأثار» باب بيات مشكل ما روي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فيما استدل به محمد بن الحسن إلخ؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ادا أرقي 14 


إعلاء السنن / كتاب السير الحرب خدعة وجواز الكذب ج:4 ١‏ 
وعدم حوازه إذا قدرعليه وأما ذكره في شرح السير (8686) أن الكذب المحض لا 
رخصة فيه فمبني على الاحتياط إلخ. قلت: وإليه ذهب النووي فقال: الظاهر 
إباحة حقيقة الكذب في الأمورالثلاثة لكن التعريض أولى وقال ابن العربي: 
الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص» رفقا بالمسلمين لحاحتهم إليه» 
الباري )١١1/5‏ (1#). وقواه بقصة ”الحجاج بن علاط“ ثم قال: ولا يعارض 
ذلك ما أعرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد اللّه بن 
إلينا بعينك! قال: ما ينبغي للنبي أن تكون له حائنة الأعين »)٠١6(‏ لأن طريق 
الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة» 
وأما حال المبايعة فليست بحال حربء وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط 
أيضا لم يكن في حال حربء والجواب المستقيم أن تقول: المنع مطلقا من خصائص 
النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتعاطى شيعا من ذلك وإن كان مباحا لغيره . ولا 
يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة وروي بغيرهاء فإن المراد أنه كان 
يريد أمرافلا يظهرهء كان يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» 
ويتجهز للسفرء فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد حهة الغرب. وأما أن يصرح بإرادته الغرب» 

6# انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب الحرب خدعة» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١١ 9/1١‏ 

(56) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الكذب في الحرب» 
مكتبة دارالريان ١84/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند #١9 75-١98/5‏ تحت رقم 
الحديث:5 757 :31م 


)١١#6(‏ أحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب المحاربة» الحكم في المرتد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ؟/7. 08-1 ”2 رقم:. 361. 


إعلاء السنن / كتاب السير الحرب خدعة وجواز الكذب ج:4 ١‏ 

/اهم/؟ - عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا ”لايحل الكذب إلا في ثلاث 
تحدث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحربء وفي الإصلاح بين الناس » 
أحرجه الترمذي وحسنه (؟5/5١).‏ 


وإنما مراده الشرق فلا! واللّه أعلم )١١6( .)١١7/5(‏ 

قلت: ولكن يعكر عليه ما رواه ابن إسحاق» حدثنا يزيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة: ”أن نعيما كان رحلا نموماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
إن اليهود بعثت إلي إن كان يرضيك أن تأحذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك 
فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرعا إلى قومه فأخبرهم. فقالوا: واللّه! ما كذب محمد 
عليهم, وإنهم لأهل غدرء وكذلك قال لقريش» فكان ذلك سبب حذلانهم 
ورحيلهم“. كذا في ”فتح الباري“ (736 )7١9/1( )١‏ وهذا سند صحيح وفيه 
ما يرد على الحافظ قوله: إن المنع مطلقا من :خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فلا يتعاطى شيئا من ذلك» وإن كان مباحا لغيره. 

والجواب أن الروايات في قصة نعيم مختلفة» منها ما ذكره الحافظ قبل ذلك 
عن ابن إسحاق أيضا. وسكت عنه: أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي صلى 
اللّه عليه وسلم مسلما ولم يعلم به قومه» فقال له: أذل عنا! فمضى إلى بني قريظة, 


1 - أحرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح أبواب البر والصلة» باب ما 
جاء في إصلاح ذات البين» النسخحة الهندية ؟/ه ١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:91795١.‏ 

وأحرجه أحمد في مسندهء بلفظ: لا يصلح الكذب» مسند النساءء» من حديث أسماء بنت 
يزيد 55/5 4» رقم:45 7/0. 

)١16(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الكذب في الحرب» 
مكتبة دارالريان 4/5١-85١ءوالمكتبة‏ الأشرفية ديوبند 2١95/5‏ تحت رقم 
الحديث:5 79 ف: 7.11 

)١786(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازيء باب غزوة الخندق» » مكتبة 
دارالريان 455-4714/7» والمكتبة الأشرفية ديوبندل7/١1١5-01١ه,تحت‏ رقم 
الحديث:9 ه89, ف:" .51١‏ 
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وقال لهم: لا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا رهنا منهم, فقبلوا رأيه فتوجه إلى قريش» 
فقال لهم:إن اليهود قد ندموا على الغدر بمحمد وسيطلبون منكم رهنا ليدفعوهم 
إليه فيقتلهم إلى آخر القصة »)١776(‏ وذكرها محمد في ”السير الكبير“ بما لفظه: 
بلغنا أن رحلا جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم الخندق (واسمه: نعيم بن 
مسعود كما في ”شرح السير“ مؤلف) فقال: يا رسول اللّه! إن بني قريظة قد غدرت 
وبايعت أبا سفيان وأصحابه» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ”فلعلنا نحن 
أنت سمعته يقول: هذا؟ قال: نعم! قال: فواللّه ما كذب )854/١(‏ (536 ١)اه»‏ ففى 
الرواية الأولى ”أن نعيما قال لليهود: لا تقاتلوا قريشا حتى تأحذوا رهنا منهم, ثم 
توح ه إلى قريش وكان هو المخذل“ وفي الثانية أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال 
له: ”لعلنا نحن أمرناهم بهذا“. والكلام إذا قيد ”بلعل“ و”عسى"“ فإن ذلك بمنزلة 
الاستثناء» يخخرج الكلام به من أن يكون عزيمة ومعناه يمكن أن قد كان كذا ولا 
ريب في الإمكان. فلم يكن من الكذب في شيء وإذا تعارضت الروايات يرحح 
منها ما كان أقرب إلى الأصول وأولى بشأن الرسول عليه صلاة اللّه وسلامه» ما 

)١76(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» » مكتبة 
دارالريان 4/77 ”25 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١١/1‏ 5» تحت رقم الحديث:9909, ف:5 .5٠١‏ 


)١ 536(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الاستعانة بأهل 
الشرك» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١71/1١‏ 


0 
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باب الفرار من الزحف 
4" - عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "اجتنبوا 
السبع الموبقات قالوا: و ماهن؟ يا رسول للها قال: الشرك باللّه» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم اللّهِ إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي 
يوم الرحفء» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“ متفق عليه (نيل 
الأوطار 57/17 .)١‏ 


باب الفرار من الزحف 
قوله: ”عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ“ دلالته على أن الفرار من الزحف من 
الكبائر ظاهرة والأصل فيه قوله تعالى: #وومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 
إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير)» »)١(‏ وقوله: 
وأو متحيزا إلى فئة أي إلى سرية للقتال» بالكرة على العدو من جانب آخرء قاله محمد 
في ”السير الكبير“ له (736) (87/1). وأما ما رواه ابن عمر قال: ”كنت في سرية 


باب الفرار من الزرحف 

6م" - أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء باب قول اللّهِ تعالى: إن الذين 
يأكلون أموال اليثمئ» النسخة الهندية 41//١‏ 8-1 "2 رقم: 275/4825 ف:71755. 

وأخرحه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب الكبائر» النسخة الهندية 211/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم:859. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الفرار من الزحف 
إلخ » مكتبة دار الحديث القاهرة 9/7 ©2788 رقم: 2770177 مكتبة بيت الأفكار ص:9 49 »١‏ 
رقم:4 715. 

.١:ةيآلا سورة الأنفال رقم‎ )١6( 

(726) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب تحريم الفرار من الزحف 
إلخ» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .١77/1١‏ 


إقلاء السدق ‏ كناب السير ١١‏ باب الفرار من الزحف 1:2 ١‏ 
من سرايا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» فحاص الناس حيصة» وكنت فيمن حاص» 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحفء وبؤنا بالغضب؟ فجلسنا لرسول اللّه صلى 
اله عليه وسلم قبل صلاة الفجرء فلما حرج قمنا إليه فقلنا: : نحن الفرارون» فقال النبي 
ويحني اليه وساه: ”لا! بل أنتم العكارون؛ أنا فنتكم وفئة المسلمين“ كما في 
”النيل“ 57/7 )١‏ (7226)» فظاهره جواز الفرار إلى الإمام ولو لم يكن في العسكرء أو 
قريبا منه بل مقيما في قائمة عرشه» لأنه من التحيز إلى فئة أيضا. وكذلك يجوز الفرار 
إلى معسكر المسلمين فيه نصرة» ولا يجوز الفرار إلى قوم من المسلمين لا نصرة معهم 
كما سيأتي. وهذا وإنما فرمن فر من أهل السرية» لكونهم أقل عددا وعدة» والعدد 
أكثر منهم أضعافا مضاعفة» كان المسلمون ثلاثة آلاف والروم والعرب المتنصرة أكثر 

. ى الح ذلك قي ا وقمر ةو الإوارم عا و قروو لخجار جد تسر ا إلى 3 

وأما من ثبت وصبر واصطدم العدوء كخالد ب بن الوليد رضي اللّه عنه 
واطيحا»: انهم لم رفوو وبا تعفر اونا بسكا نوا رزل قالتر قاو كإريد حت وزع 
الله عسليهم وهزم العدوء فمرحبا بهم وعجبا لشجاعتهم وحمدا لبسالتهم فللّه درهم 
وفي سبيل اللّه برهم. وقد ذكرت هذه الواقعة في ”الولادة المحمدية“ بالهندية 
مبسوطة» من أراد البسط فليراجعها. وهذا هو محمل قول عمر رضي الله عنه ”أنا فئة 
لكل مسلم“ رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه كما 
في ”التلخيص الحبير“ (3074/7”) (46). وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق» 

(12#6) أحرحه أبوداؤد في ستنه» كتاب الجهاد» باب في التولي يوم الزحف» النسحة 
الهندية 2701/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:41 75 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الفرار 
من الزحف إلخ؛ مكتبة دارالحديث القاهرة 27559/317 رقم: 7707 مكتبة بيت الأفكار 
ل 153 رقي م 

(56 ) أمرجه الشافعي في الأم» كتاب الجهادء تحريم الفرار من الزحف» مكتبة بيت 
الأفكار ص:2“5548 رقم:455١.‏ -> 
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48 عن ابن عباس لما نزلت «إإن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين» فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين» ثم 
نزلت #الآن حفف اللّه عنكم» الآية» فكتب أن لا تفر مائة من مائتين». 
رواه البحاري وأبوداؤد (نيل الأوطار 57/1 .)١‏ 


أو أنه قال ذلك تسلية وتطييبا لقلوب المسلمين» لأنهم ما كانوا ليفروا إلا إذا أتاهم 
من العدو ما لا طاقة لهم به من كثرة العدد أو العدة والسلاحء واللّهِ تعالى أعلم. 
قوله: ”عن ابن عباس رضي الله عنه إلخ“ قال في ”شرح السير“: ثم إن كان 
عدد المسلمين مثل نصف عدد المش ركين لا يحل لهم الفرار منهم وكان الحكم 
في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين» لا يحل لهم أن يفروا. ثم حفف 
الأمرفقال (الآن حفف اللّه عنكم - إلى قوله - «ؤوإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مأتين» (06)» ومن أخبر اللّه أنه غالب فليس له أن يفر» وهذا إذا كان 
بهم قوة القتال» بأن كانت معهم الأسلحة. فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر 
ممن معه السلاح» وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي» إذا لم يكن معه آلة الرمي» 
ألا ترى أن له أن يقر من باب الحصنء» ومن الموضع الذي فيه يرمى بالمنجنيق 


-> وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 

”> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2759/8/5 رقم: 0 .١/15‏ 

8 - أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب التفسير» باب قول اللّه: يأيها النبي 
حرض المؤمنين على القتال» النسخة الهندية 2537١5‏ رقم:458 4» ف:4"68017. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في التولي يوم الزحف» النسخة الهندية 
0١‏ * مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” 7715. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الفرار 
من الزحف إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 2509/1 رقم:4 23715 مكتبة بيت 
الأفكار ص:495 >٠١‏ رقم:77956. 

(36©) سورة الأنفال رقم الآية:.5. 
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- وعنه أنه قال: ” من فر من ثلاثة لم يفر» ومن فر من اثنين 
فقدفر“رواه الحاكم والشافعي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن 
ابن عباس رواه الطبراني من رواية الحسن بن صالح عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعا (التلخيص الحبير ؟/1ه7؟). 
0 - وعنه مرفوعًا ”خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مائة» 


للعجز عن المقام في ذلك الموضع (736)اه .)80/١(‏ 
قوله:” وعنه مرفوعًا إلخ“. قال العزيزي: واستدل بهذا الحديث على أن عدد 
المسلمين إذا بلغ اثني عشر ألفا أنه يحرم الانصراف وإن زاد الكفار على مثليهم. 


(16) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الفرار من الزحف » 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١7 54/١‏ 

- أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت ١١7/1١-//ا»‏ 
رقم:51١١١.‏ 

وأخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المشركين» الخلاف فيمن تؤخذ منه 
الجزية» مكتبة بيت الأفكار ص:9 287 رقم:/1٠‏ 8 .١‏ 

ولم أحده في المستدرك للحاكم. 

وأورده الهيشمي في زوائده وقال رجاله ثقات» كتاب الجهاد» باب في من فر من اثنتين 
قديم:ه» ص:8 23737 جديد رقم:/3110/1. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2799/5 رقم:8595/١.‏ 

01 -أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب ما يستحب من الجيوش» 
النسخة الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .771١ ١‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعهه أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء النسخة الهندية 
"١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه ه8١‏ . 

وأخرحه الحاكم في المستدرككء كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفئ الباز 2975/5 
رقم:4/5؟. ->» 
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وخير الجيوش أربعة آلاف»ء ولا تهزم اثنا عشر ألفا من قلة“. رواه أبوداؤد 
والترمذي والحاكم بإسناد صحيحء (العزيزي 41/7 .)١‏ ولفظ الحاكم في 
”مستدركه“ :)٠١١/7(‏ ”ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة اه“» وفي ”أحكام 
القرآن“ للحصاص (48/7): وفي بعض الروايات ”ماغلب قوم يبلغون اثني 
عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم اه“. 


قال القرطبي: وهو مذهب جمهور العلماء لأنهم جعلوا هذا مخصصا للآية الكريمة (1/96)اه 
)١11/9(‏ قلت: وممن ذهب إلى ذلك الحنفية أيضاء فقد قال في ”شرح السير“ 
'الابأس بأن يفر الواحد من الثلاثة إلا أن يكون المسلمون إثني عشر ألفا كلمتهم واحدة 
فحيتكذ لا يجو ز لهم أن يفروا من العدوء وإن كثرواء لأن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قال: 
”لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة“ ومن كان غالبا فليس له أن يفرء إلخ )80/١(‏ (36./) 

فإن قيل: كيف خحصصتم الآية الكريمة بخبر الواحد ولا يجوز ذلك عندكم؟ 
قلنا:إنالحديث قد تلقتهالأمة بالقبول فصار كالمتواتر كما قاله الحمصاص في 
”أحكام القرآن“ له: إن ما تلقاه الناس بالقبول من أحبار الآحاد فهو عندنا في معنى 
المتواتر لما بيناه في مواضع اه (١/5/"؟)‏ (36). وفيه أيضا: فإن زاد عدد الكفار على 
انين (والمسلم واحد) فجائز حيتئذ الواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة» 

-> وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .١75/5‏ 

وذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» الكلام في الفرار من الزحف» مكتبة 
زكريا ديوبند 4/75 ". 

(176) ذكره العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة .١757/«‏ 

(#6/) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الفرار من الزحف» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١7 54/١‏ 

(16) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب ذكر الاختلاف في الطلاق 
بالرحال» مكتبة زكريا ديوبند 5717/١‏ . 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور إلخ 
(*/48) وفيه أيضا: وذكره الطحاوي أن مالكا سثل أ يسعنا التخلف عن قتال من 
حرج عن أحكام الله وحكم بغيرها؟ فقال له مالك: إن كان معك إِثُنا عشر ألفاء مثلك 
محمد بن الحسن 86 ١ ٠‏ )اه (5ل/م؛ -5:) 

قال الطحاوي في ”مشكاله»“: ”سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان 
الخزاعي. أبناء عبد اللّه يذكر أن العمري العابد - وهو عبد اللّه بن عبد العزيز بن عبد اللّه 
بن عمر بن الخحطاب - جاء إلى مالك» فقال له: يا أبا عبد اللّه! قد ترى هذه الأحكام التي 
قد بدلتء أفيسعنا مع ذلك التخلف عن مجاهدة من بدلها؟ فقال له مالك: فذكره. قال 
الطحاوي: فكان هذا الجواب من مالك أحسن حوابء وإنما أخذه عندنا - واللّه أعلم 
- من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رويناه ”ولن يؤتى إِثنا 
عشر ألفا من قلة» وباللّه سبحانه وتعالى التوفيق ١86(‏ ١)اه‏ (١51/1؟7).‏ 

قلت: وهذاأيضامن أحد الأدلة للمتخلفين عن الحرب الدستوري فى الهند» 
فإنهم لا يجدون ألفا من المسلمين» فضلا عن اثني عشر ألفا كلمتهم مجتمعة متحدة» 
بل يجدون شحامطاعاء وهوى متبعا. وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فأحذوا بخاصة 
أنفسهم.؛ وتركواعنهم أمر العامة كما ورد به الحديث. وإلى الله المشتكى ممن 
يهديه ويصلح باله. 

١٠١ 6(‏ ) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» الكلام في الفرار من 
الزحفء» مكتبة زكريا ديوبند 5/7 ". 

)١١1(‏ أمرحه الطحاوي في مشكل الأثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه 
العلمية بيروت 2١55/١‏ رقم:7هه. 


© 
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باب حمل الرؤوس إلى الولاة 


5- نا محمد بن هارون نا محمد بن يحبى القطعي حدثني عبد الله 
ا 0 أ علق في 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة 

قوله:”نا محمد بن هارون إلخ“. قلت: أما محمد بن هارون» فقد ذكره 
الحافظ في ”التهذيب“ في الرواة عن محمد بن يحيى القطعي لم أقف على ترحمته 
والظاهر أنه ثقة» وأما القطعي فثقة حتما روي عنه مسلمء وأبو داؤد والترمذي ووثقه 
ابن حبان ومسلمة. وقال أبوحاتم: ”صالح الحديث صدوق“. كذا في ”التهذيب“ 
.)١8( )50/5(‏ وأما عبد اللّه بن إسحاق فقال العقيلي: ”له أحاديث لا يتابع منها 
على شيء“ كذا في ”اللسان“ وأخرج الحافظ المقدسي في”المختارة“ حديث 
”ما أسكر قليله فكثيره حرام“ من طريقه وقال: لا أعرف هذا الحديث إلا بهذا الإسناد» 
كذافي ”اللسان“ )١5//8(‏ (76) فالرحل ممن يروي الغرائب لا يتابع عليها. 
وأبوه إسحاق بن الفضل لم أقف على من ترحمه» وصالح بن حوات ثقة» وكذا 
عبد اللّه بن عبد الرحمن إن كان ابن أبي صعصعة وإلا فلا أدري من هو؟ 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة 

1 - أورده أبو طاهر السلفي في الطيورياتء الجزء السابع عشرء بتحقيق دسمان 
يحيى معالي» عباس صخر الحسن» مكتبة أضواء السلف الرياض .١7/5/5‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/1/54 تحت رقم الحديث:1/1/80. 

»417/./1 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دارالفكر‎ )١6( 
رقم:115.‎ 

(76) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف العين» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان /54 2 رقم:7١1١١.‏ 
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ثم حمل رأسه على رمح ثم أرسل به إلى المدينة“. رواه ابن شاهين في 
الأفراد» ومن طريقه السلفي في ”الطيوريات”» قاله الحافظ في ”التلخيص 
الحبير». وسكت عنه وسنتكلم في سنده في الحاشية. 

وبالجملة فالحديث غريب الإسناد والمتن» ولكن له شاهد رواه أبونعيم 
في ”المعرفة“ من طريق الطبراني في ترحمة معاذ بن عمرو بن الجموح: وإن 
ابن مسعود حزهاء وجاء بها إلى النبي صلى اللّهِ عليه وسلم أي برأس أبي جهل 
(*”). ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي أوفى ”أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين“ (56 )» إسناده حسن واستغربه 
العقليء وروى البيهقي عن علي قال ”فت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
برأس مرحب“ (06)» وفي ”مراسيل أبي داؤد“ عن أبي نضرة العبدي قال: 
#العقيبلي رسؤل الله طلى الله عليه ولع العدو ققال: من حاء راس فله علق 
الله ما تمنى» فجاء ه رحلان برأس“ (736). قال أبوداؤد: في هذا أحاديثء ولا 
يصح منها شيء. قال البيهقي: وهذا إن ثبت»ء فإن فيه تحريضا على قتل العدو 
وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» ثم روي عن الزهري 
قال: لم يكن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأس قط ولا يوم 
بدر. وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكر ذلك. قال: وأول من حمل إليه الرؤوس 

(726) ذكره أبونعيم في معرفة الصحابة» ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح» بتحقيق 
عادل بن يوسف العزازي» مكتبة دارالوطن الرياض 47/8 5 27 رقم: ٠‏ 551. 

536١‏ ) أخرحه ابن ماجة في سننه إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في الصلاة 
والسجدة عند الشكرء النسخة الهندية 45/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١791١‏ . 

(0#6) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب المبارزة» مكتبة دارالفكر 
51> رقم:/18851. 

(136) أحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) ما جاء في حمل الرؤوس» النسحة 
الهندية ص:؟7/77. 
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3 - عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص» وشرحبيل بن 
حسنة“ بعثا عقبة بريدا إلى أبي بكرء برأس يناق بطريق الشام» فلما قدم 

على أبي بكر أنكر ذلك فقال له عقبة: يا حليفة رسول اللّه! فإنهم 

يصنعون ذلك بنا قال: ”أتأسيا بفارس والروم؟ لا يحمل إلي برأس» 

وإنما يكفي الكتاب والخبر“ رواه البيهقي وإسناده صحيح. وروى 

عبد الله بن الزبير (#6/). قال الحافظ ابن حجر: قد روي النسائي وغيره من 
حديث عبد اللّه بن فيرز الديلمي عن أبيه قال: ”أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس 
الأسود العنسي“ (836)» وقال أبوأحمد الحاكم: وهذا وهم لأن الأسود قتل سنة 
إحدى عشرة على عهد أبي بكرء وتعقبه ابن القطان بأن رحاله ثقات» وتفرد ضمرة 
لايضره ويحتمل أن يكون معناه: أنه أتى به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قاصدا إليه 

واقدا عليه مبادرا بالتبشير بالفتح فصادقه قدمات صلى اللّه عليه وسلم. قال الحافظ: 

ومع ذلك فلا حجة فيه إذ ليس فيه إطلاع النبي صلى اللّه عليه وسلم على ذلك 

وتقريره» وقد ثبت عن أبي بكر إنكار ذلك كذا في ”التلخيص“ (71/7/7) (16). 


0" - أخمرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب ما جاء في نقل 
الرؤوس» مكتبة دا رالفكر »41/١- 57/١/1١‏ رقم:9 8/25 .18/8550-1١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
”» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/8-143//5» تحت رقم الحديث:1/15. 

(1/6) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب ما جاء في نقل الرؤوس» 

مكتبة دارالفكر 251/١1/١7‏ رقم:18/85057. 

(86) أحرجه النسائي في السنن الكبرى » كتاب السير» باب حمل الرؤؤوس» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/0 25١‏ رقم :851/57. 

(46) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهاد» 
النسخة القديمة 2077/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5 //1./ 27-5 تحت رقم 
الحديث:ه/ام١.‏ 
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أيضا من طريق معاوية بن تحديج قال: هاجرنا على عهد أبي بكر فبينما 
نحن عنده إذ طلع المنبر» فحمد اللّه وأثنى عليه قال: إنه قدم علينا 
برأس نياق البطريق» ولم يكن لنا به حاحة إنما هذه سنة العجم“» كذا 
في ”التلخيص الحبير“ (1/7/57”). 


قلت:لميثبت من أبي بكر الإنكار إلا في رأس بطريق الشام وعلله 
بقوله: ولم يكن بنا خاحةء ولم يثبت في رأس الأسود العتسي حين حيء به 
إلى المدينة بعد وفات النبي صلى اللّه عليه وسلم فالأولى القول بجواز 
الحمل عند الحاجة وكراهته عند عدمها واللّه تعالى أعلم. وفي ”شرح 
السير“ بعد ذكر الأثر عن عقبة بن عامر ما نصه: فبظاهر الحديث أخذ بعض 
العلماءء وقال: لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة. لأنها حيفة فالسبيل دفنها 
لإماطة الأذىء ولأن إبانة الرأس مثلة» ونهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
عن المثلة ولو بالكلب العقور. وقد بين أبو بكر رضي اللّه عنه أن هذا من فعل 
أهل الجاهلية وقد نهينا عن التشبه بهم» وأكثر مشايخنا على أنه إذا كان في 
ذلك كبت وغيظ للمششركين أو فراغ قلب المسلمين» بأن كان المقتول من 
نواد التبقبر عي أو عمظنماء الغباز ؤي :فاق نان :للف 1 لاقو غنيك الله ببق 
مسعود رضي الله عنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه فقال: هذا رأس عدوك أبي جحهل. ثم ذكر 
آثار أحر وقال: فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلكء واللّه الموفق (6١١)اه‏ 
.)7/4-18/١(‏ قلت: والمذهب كراهة حمل الرؤوس. وإنما جوزه بعض 
المتأخرين من أصحابنا كما في ”المبسوط“ )١136( .)١81/١١(‏ 


١٠١ #6(‏ ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب حمل الرؤوس إلى 
الولاة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .١١١-1١1١١/1١‏ 

)١16(‏ انظر المبسوط لشمس الأئمة السرحسي» كتاب السير» باب الخوارج» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .١71١/١١‏ 
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761- حدثنافهد بن سليمان ومحمد بن سليمان الباغندي 
قال: ثنا يوسف بن منازل الكوفي ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي 
بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي معه الراية فقلت: إلى أين تذهب؟ 


قوله:” حدثنا: فهد بن سليمان إلخ. ”قلت: أما فهد فقد مر توثيقه في 
الكتاب غير مرة» ومحمد بن سليمان الباغندي ذكره السمعاني في ”الأنساب“ 
(ص:١5)‏ ”وقال: قال أبوحعفر الأردماني: رأيت أبا داؤد السجستاني جالسا 
بين يدي محمد بن سليمان الباغندي يسأله عن الحديث» وقال أبوعبد الرحمن 
السلمي: لابأس به ضعفه ابن أبي الفوارس وقال أبوبكر الخطيب الحافظ: 
والباغندي مذكور بالضعفء ولا أعلم به علة ضعف فإن رواياته كلها مستقيمة 
ولا أعلم في حديثه منكرا (76١)اه“.‏ وأما يوسف بن المنازل فهو أبويعقوب 
الكوفي التيمي روي عن عبد اللّهِ بن إدريس وحفص بن غياث وعبدة وطبقتهم 
وعنه أبوسعيد الأشج وأبوحاتم وعباس الدوري وآخرون. وثقه ابن معين 
وأبوحاتم وابن حبان كذا في ”التهذيب“ )١196()47 5/١١(‏ وبقية رحاله 
قات منروفون. قال التلنار :امنا عد« الأثار ور جد فيه وسرل الله.صنلك الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر ال البراء أن يأتيه برأس الرجل الذي تزوج امرأة 


"253 - أخرجه الطحاوي في مشكل الاثارء باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم في حمل رؤوس القتلئ إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 /» 
رقم:.9١51.‏ 

وأحرج الطحاوي في شرح معاني الآثار متابعه» كتاب الحدودء باب من تزوج امرأة أبيه 
إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 284/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/١‏ 5» رقم: 47/5 . 

)١76(‏ ذكره السمعاني في الأنساب» بتحقيق عبد الرحمان بن يحيى» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآ باد 247-57 رقم:/41 7. 

»4 45/9 انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياءء مكتبة دارالفكر‎ )١726( 
.81١"4.:مقر‎ 
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فقال: ”أرسلني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى رحل تزوج امرأةأبيه 
من بعده أن آتيه برأسه. أحرحه الطحاوي في مشكله (5/5 )١ ٠‏ وسنده 
صحيح وتابعه أبوسعيد الأشج عن حفص بن غياث فذكره بإسناده مثله 
عند الطحاوي أيضا. 

65 - حدثنا يونس وبحر جميعا قالا: ثنا حسان قال: أنا أبوأسامة 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يسافء قال حدثني البريد الذي 
قدم برأس المختار على عبد اللّه بن الزبيرء قال: فلما وضعته بين يديه قال: 


أبيه بعده وكان كتاب اللّه عزوجل قد دل على شيء من هذا بقوله: «#وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين5#6(4 »)١‏ وبقوله في المحاربين8إأن يقتلوا أو 
يصلبوا» »)١56(‏ وكان ذلك عندنا واللّه أعلم ليشتهر في الناس إقامة إنكار اللّه 
عليهم فكان مثل إظهار رؤوس من قتل على ما فعل ليقف الناس على النكال الذي 
نزل بهم (736 ١)اه‏ (مشكل الآثار .)١٠١1/5‏ 

قوله: ”حدثنا يونس وبحر إلخ“. قلت: وشمر بن عطية هو الأسدي الكاهلي 


)١ 536١‏ سورة النور رقم الآية:؟. 

)١ 536١‏ سورة المائدة رقم الآية:5؟7. 

)١16(‏ ذكره الطحاوي في مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم في حمل رؤوس القتلئ إلخ. مكتبة دارالكتب العلمية يروت 2/4/4 تحت 
رقم الحديث:515957. 

65- أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» باب بياذ مشكل ما روي عن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حمل رؤوس القتلئ إلخ. مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/ © 
تحت رقم الحديث:8197. 

وفي سنده حسان» وهو حسان بن عبد اللّه بن سهل كماظن المصنقٌ. 

وذكره الحافظ في تهذيب التهذيب من الشقات» حرف الحاءء مكتبة دارالفكر 
3174-0 رقم:”175. 


إعلاء السئن / كتاب السير حمل الرؤوس إلى الولاة ج:4 ١‏ 
ما حدثنى كعب بحديث إلا وحدته كما حدثنى إلا هذا فإنه حدثنى يقتلنى 
رحل من ثقيف وها هو ذا قد قتلته. قال الأعمش: ولا يعلم أن أبا محمد يعني 
الحجاج مرصد له بالطريق. وأخرجه الطحاوي في ”مشكله“» واحتج به ورجاله 
ثقات إلا أنني لم أقدر على تعيين حسان هذا وظني أنه حسان بن عبد اللّه بن 
سهل الكندي الواسطي سكن مصر وثقه أبوحاتم وابن حبان وابن يونس» 
كذافى ”التهذيب“ (؟/3550). 


الكوفي وثقه النسائي وابن حبان وابن سعد ونقل ابن حلقون توثيقه عن ابن نمير وابن 
معين والعجلي والبريد الذي حدث وهلال بن يساف لم يسم؛ ولكن المجهول في 
القرون الثلاثة لا يضرنا كالإرسالء ومع ذلك فقصة حمل الرؤوس إلى ابن الزبير 
قدرواها البيهقي عن الزهري أيضا كما مر عن الحافظ في ”التلخيص“ وسكت عنه 
11/9 وتعده الطرقءرفيد قو واعسنتذا قال المتجاوي :وقد كان مر عي الله ين ريير 
في رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم كانوا في ذلك على مثل ما كان عليه اه وقال قبل ذلك: فإن قيل: 
هذا أبوبكرقد أنكر حمل الرؤوس إليه» فكان جوابنا له في ذلك أن أبا بكروإن كان 
أنكر ذلك فقد خحاطبه إليه شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر بحضرة 
من كان معهم من أمراء على الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان ومن سواه ممن كان 
حرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليهم 
ولم يخالفوهم فيه. فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه» ولما كان ذلك كذلك وكانوا 
مأمونين على ما فعلوا فقهاء في دين اللّه تعالى كان ما فعلوا عند الله تعالى من ذلك 
مباحا لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وكان ما كان من أبي بكر في ذلك من كراهيته إياه 


)١176(‏ قصة حمل الرؤوس إلى ابن الزبير» أخرجها البيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
السير» باب ما جاء في نقل الرؤوسء مكتبة دارالفكر 241/١1/١1‏ رقم:18/5057. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271/4 تحت رقم الحديث:17/5/١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حمل الرؤوس إلى الولاة ج:1 ١‏ 
قد يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف عليه في ذلك (36/١)اه. .)١٠١8/5(‏ 
والحاصل: أن فعل أمراء الأحناد من الصحابة يدل على إباحة ذلك عند الحاحة 
إنكار أبى بكر على الكراهة بدونهاء فإنه قال: لا حاجة لنا إلى ذلك يكفينا الكتاب 
والخبر ومقتضاه جواز ذلك عند الحاجة إذا كان فيه فراغ قلوب المسلمين ونحوه. 


)١6(‏ ذكره الطحاوي في مشكل الآثار بتقديم وتأخير» باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل رؤوس القتلى إلخ. مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5/5 تحت رقم الحديث:985١.‏ 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 


أبواب الغنائم وقسمتها 
باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيارإن شاء قسمها سهمانا 
وإن شاء أقر أهلها ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج 
1 -عن زيد بن أسلمعن أبيه قال: قال عمر: ”لولا آخر 
المسلمين ما فتحت بلدة أو قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول اللّه 
باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيارإن شاء قسمها سهمانا 
وإن شاء أقر أهلها ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج 
قوله:”عن زيد بن أسلم إلخ“. قال في ”العناية“ عن أبي عبيدة: الغنيمة: 
مانيل من أهل الشرك عنو ة والحرب قائمة» وحكمها أن تخمس وسائرها بعد 
الخمس للغانمين خاصة. 
والفيء: ما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام. 
وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس . والنفل: ما ينفله الغازي أي يعطاه 
ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه ولا يحمس» وعلى الإمام الوفاء به وعن علي بن 
عيسى الغنيمة أعم من النفل والفيء أعم من الغنيمة» لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين 
من أموال أهل الشرك. قال أبوبكر الرازي: فالغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح 
فيء» والخحراج فيء» لأن كل ذلك مما أفاء اللّه على المسلمين من المش ركين؛ 


باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها إلخ 
2655- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وأرض الخحراجء النسخحة الهندية 2١ 4/١‏ رقم:71/5 7 ف:4 715019 . 
وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية 
كوئته 27١7/0‏ مكتبة زكريا ديوبند ه//51 4 . 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
صلى الله عليه وسلم حيبر». رواه البخاري ومالك في موطأه بلفظ لولا 
اوايجرك عبر الماش لا شاو ليع ناقتع الساموك كزية إلا فسمتها 
سنونهتانا كه قدت رمال اللاصلى التداعلية ومتلع عيبر سهمانا كذا فى 
”فتح القدير“ (ه/5١١).‏ 


وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء ١36(‏ )اه (5/5 ١١‏ مع ”الفتح“). 

وقال الإمام أبويوسف في ”كتاب الخراج> له: فأما الفيء يا أمير المؤمنين! فهو 
الخراج عندنا نخراج الأرض واللّه أعلم. لأن اللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه «لإما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى4 (36؟)الآية (ص:16). 
قال في ”الهداية“: إذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قهرا فهو بالخيار» إن شاء قسمه بين 
المسلمين كما فعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بخيبر» وإن شاء أقر أهله عليها 
ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد 
العراق بموافقة الصحابة» ولم يحمد من خالفه وفي كل من ذلك قدوة فيتخير اه مع 
”فتح القدير“ (7/5١؟7)‏ (76). وفي العقار خلاف الشافعي فيجب عنده على الإمام 
قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر الغنائم كما سيأتي» ونحن نقول: الإمام 
مخير في الأرض بين قسمتهما وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر 

)١6(‏ انظر العناية مع الفتح» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية 
كوئته 27١5/6‏ مكتبة زكريا ديوبند 455/6 . 

(76) سورة الحشر رقم الآية:. 

وانظر كتاب الخراج لأبي يوسفء فصل في الفيء والخراجء بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:4 ”. 

(7326) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
55 »0 ومكتبة البشرى كراتشي 54/4 ”١‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية كوئته 
هه 2”١‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/5ه4-/اهغ . 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
ووقف بعضها ولم يقسم مكة أصلا فدل على جواز الأمرين. قلنا: والأرض لا تدخل 
في الغنائم والمأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول لأن اللّه تعالى لم يحل 
الغنائم لأمة غير هذه الأمة كما دل عليه حديث جابر المتفق عليه ”أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي“ - وفيه - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي“ 
الحديث عزيزي (7171/1) (5#6).» وأحل لهم ديار أهل الكفر وأرضهم كما قال 
تعالى: و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اللّه عليكم4 (06)- إلى قوله - 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب اللّه لكم4 (6) وقال في ديار فرعون 
وقومه وأرضهم: (”كذلك وأورثناها بني إسرايئل») (1)76)» فعلم أن الأرض لا تدخل 
في الغنائم والإمام مخير فيها بحسب المصلحة» وقد قسم رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وترك» وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في 
رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك 
في الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها تورث 
والبوقق لآ يتورك موقن نض الاسام الجمدت ربعن اللدسالن ندعل أنها يحوران 
تجعل صداقاء والوقف لا يجو ز أن يكون مهرا في النكاح فمن اشتراها صارت عنده 
حراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما 


(4#6) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم, النسخة الهندية »4//١‏ رقم 
الحديث: 7 نه 7159 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 2١95/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم:5077. 

وأورده العزيزي في السراج المنير» مكتبة الإيمان المدينة المنورة 41/١‏ 57-1 7. 

(6©) سورة المائدة رقم الآية:١٠؟.‏ 

(16) سورة المائدة رقم الآية:١1؟.‏ 

(1/6) سورة الشعراء رقم الآية:9ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
لم يبطل بالميراث والهبة والصداق» ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب 
الحرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع واللّه أعلم إلخ 
مختصرا من ” زاد المعاد“ (١/ه‏ ؟؟) (886). وقال الحافظ في ”الفتح”: واختلف في 
الأرض التى أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين 
وأحرى فيها الخراج» ومنع بيعها. وقال بعض الكوفيين: أبقاها ملكا لمن كان بها من 
الكفرة» وضرب عليهم الخراج وقد اشتد نكي ركثير من فقهاء أهل الحديث هذه المقالة 
واللّه أعلم .)١55/5(‏ (16) 

قلت: لما أجمعوا على أنها تورث كما ذكره ابن القيم تبين أن معنى وقفها ليس 
الجمهورعلى كون السواد ملكا للمسلمين وأهلها عاملين لهم كالإجراء بما رواه البيهقي 
من طريقين في ”السنن» والخطيب من طريق يحبى بن آدم في ”الخراج”“ عن عتبة بن فرقد 
”أنه اشترى أرضا بالسواد» فأتى عمر فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ فقال من أهلها فقال: 
فهؤلاء المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا: لا! قال: فاذهب واطلب مالك» وقال يحيى بن 
امرأة من أهل نهر الملك» فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على 
أرضها فخحلوا بينها وبين أرضهاء وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم »)١٠١6(‏ 

(886) ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل في هديه في الأرض المغنومة» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت .1١1١5-1 1١8/9‏ 

(6586) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» مكتبة دارالريان 270/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند //8-111 271 تحت رقم 
الحديث:ه 7٠.5‏ ف:ه 17 31. 

)١١6(‏ أخمرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب السيرء باب الأرض إذا أذت عنوةٌ 
إلخ» مكتبة دارالفكر »4310/١‏ رقم:18971-1/85919. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
وروى الشافعي عن الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد اللّه البجلي قال: ”كانت ”بجيلة“ ربع الناس يوم القادسية فقسم 
لهم عمر ربع السوادء فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا ثم قدمت على عمر فقال: لولا 
أني قاسم مسؤول لت ركتكم على ما قسم“» فذكر الحديث (التلخيص الحبير 
؟ امع 6 )1١1‏ 

وتتمته مافي ”الخراج”“ اليحيى بن آدم: ولكني أرى أن ترده على المسلمين 
فرده عليهم» وأعطاهم عمر ثمانين دينارا (7#6 ١‏ )اه (ص:ه 4) قالوا: فهذا دليل 
صريح على أن عمر فتح السواد عنوة وقسمه بين الغانمين ثم استطاب قلوبهم 
واسترده. قلت: أنحرج يحبى بن آدم عن قيس بن الربيع عن رجحل من بني أسد عن أبيه 
قال: أصفى حذيفة أرض كسرى وأرض آل كسرى ومن كان كسرى أصفى أرضه» 
وأرض من قتل (من المش ركين)» ومن هرب منهم إلى أرض الحرب والآحام 
ومغيض الماءء ومن طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن الوليد المزني 
عن رجحل من بني أسد ”قال: لم أدرك بالكوفة أحدا كان أعلم بالسواد منه“ قال: 
بلغت غلة الصوافي على عهد عمر رضي اللّه عنه أربعة آلاف ألفء وهي التي يقال 
لها: ”صوافي الإستان“ اليوم فقلت: وما الصوافي؟ قال: إن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أصفى كل أرض كانت لكسرى أو لآل كسرى أو رحل قتل في الحرب 
أو رجحل لحق بأهل الحرب أو مغيض ماء أو دير بريد» قال: وخحصلتين لم أحفظهماء 

)١ ١86١‏ أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المشركين» فتح السواد» مكتبة 
بيت الأفكار ص:/285 رقم: 8175 .١‏ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2795/5 رقم:1/51. 

)١76(‏ انظر الخراج لأبي يوسف» ما عمل به في السواد» بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:47 . 


إعلاء السنن / كتاب السير ١6‏ أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
المبارك عن عبد اللّه ابن الوليد بن عبد اللّه بن معقل عن عبد الملك بن أبي حرة 
نحوه (ص:54-77) .)١76(‏ وزاد: فلما كانت الجماحم أحرق الناس الديوان 
فأحذ كل قوم ما يليهم, اه. 
وأرض البريد والآجام ومغيض الماء وصوافي آل كسرى للمسلمين ولبيت المال» 
وأقر أهل السواد على ما سواها من الأراضىء» وإذا كان ذلك كذلك فلا حجة 
للشافعية ومن وافقهم فيما رواه عتبة بن فرقد. ولا فيما رواه طارق بن شهاب في 
امرأة من أهل نهر الملك قد أسلمت» لاحتمال أن تكون هذه الأرض من الصوافي 
التي أصفاها عمر للغانمين ولبيت المال كما أخرج ابن حرير الطبري في ”تاريخه“ 
كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن المغيرة بن شبل قال: 
اشترى جرير من أرض السواد صافية على شاطئ الفرات» فأتى عمر فأخبره فرد ذلك 
الشراء وكره (536 ١‏ )اه .)١/85/5(‏ 

وأما حديث جرير بن عبد اللّه البحلي وكذا حديث امرأة من بجيلة يقال لها: 
أم كرز”قالت لعمر: يا أمير المؤمنين! إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني 
لم أسلم فقال: يا أم كرز! إن قومك قد صنعوا ما قد علمت» قالت: إن كانوا قد صنعوا 
ما صنعواء فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء» وتملاً 
كفى ذهبا. قال: ففعل عمر ذلك» فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا“ اه. فوجه 
ذلك عندنا أن عمر رضي اللّه عنه كان قد نفل جريرا وقومه ذلك أي ربع السواد نفلا 

)١76(‏ انظر كتاب الخراج لأبي يوسفء فصل في ذكر القطائع» بتحقيق طه 

فيك ١‏ ) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه» ذكر الخبر عن وقعة حلولاء الوقيعة» مكتبة 
دارالتراث بيروت 77/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
قبل القتال قبل خروجه إلى العراق» وكذا يحدثه عنه الشعبي» كما ”في الأموال“ لأبي 
عبيد: حدثني عفان حدثني مسلمة بن علقمة حدثنا داؤد بن أبي هند عن عامر الشعبي 
أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد اللّه إلى الكوفة بعد قتل أبي عبيد (هو الثقفي 
أمير العساكر الإسلامية بالعراق» وهو والد المختار بن أبي عبيد) فقال: هل لك في 
الكوفة وانفلك الشلث بعد الخمس؟ قال: نعم! فبعثه (5#6 ١)اه‏ (ص:77). وفي 
”الخراج“ ليحيى بن آدم: حدثنا ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن داؤد ابن أبي هند عن 
الشعبي قال: قال عمر رضي اللّه عنه لجرير: هل لك أن تأتي العراق (أي مع قومك)» ولك 
الربع أو الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ اه (ص:ه 4) (36 .)١‏ قال أبو عبيد: 
فنرى أن عمر رضي الله عنه إنما حص جريرا وقومه بما أعطاهم للنفل المتقدم الذي 
كان جعله لهم, ولو لم يكن نفلا ما خصه وقومه بالقسمة -خاصة دون الناس. ألا تراه 
لم يقسم لأحد سواهم وإنما استطاب أنفسهم خاصة لأنهم قد كانوا أحرزوا ذلك 
وملكوه بالنفل فلا حجة في هذا لمن زعم أنه لابد للإمام من استرضائهم» فكيف 
يسترضيهم؟ وهو يدعو على بلال وأصحابه ويقول: اللهم اكفينهم فأي طيب نفس 
هذاء وليس الأمرعندي إلا على ما قال سفيان: إن الإمام يتخير في العنوة بالنظر 
للمسلمين» والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيئاء ومما يبين ذلك أن عمر نفسه 
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم خخيبر» ثم يقول مع هذا: لولا آخر الناس 
لفعلت ذلك فقد بين لك هذا أن هذين الحكمين حميعا إليه لولا ذلك ما تعدى سنة 


6 م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهاء وهو يعرفها (1/36١)اه‏ (ص:737). 


)١ 56(‏ ذكره القاسم بن سلام في الأموال» باب فتح الأرض تؤحذ عنوة إلخ» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص:2179-1/8 رقم:ه 0 ١55-1١‏ 

.١١١:مقر انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدم, المكتبة السلفية ص:547»‎ )١ 16١ 

)١76(‏ ذكره القاسم بن سلام في الأموال» باب فتح الأرض تؤحذ عنوة إلخ» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص:279 رقم:” ١5‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير ١١‏ أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
قلت: ولم يجعل عمر رضي الله عنه كل أرض السواد فيئا كما زعمه أبوعبيد بل 
الصوافي منها فقط. وأما ما عداها من الأراضي فتركها بأيدي أهلها ملكا لهم 
يتوارثونها ويتبايعونهاء بدليل ما أخرحه ابن سعد في ”الطبقات“ أخبرنا عبد الوهاب 
بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز وأخبرنا مخبر عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم ومحمد بن المنتشر“ أن عمر بن الطاب وجه عثمان بن حنيف على 
حراج السوادء ورزقه كل يوم ربع شاة وحمسة دراهمء وأمره أن يمسح السواد عامره 
وغامره ولا يمسح سبحة ولا تلا ولا أحمة» ولا مستنقع ماء ولا ما لا يبلغه الماء» 
فمسح عثمان كل شيء دون الجبل يعني حلوان إلى أرض العرب - وهو أسفل 
الفرات - وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر ستة 
وثلاثين ألف ألف حريب» وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراع وقبضة فكتب 
إليه عمر أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامرعمله صاحبه أو لم يعمله 
درهما وقفيزا وافرض على الكروم على كل حريب عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة 
دراهم وأطعمهم النخل والشجر. وقال: هذا قوت لهم على عمارة بلادهم وفرض على 
رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما“ الحديث (زيلعي )١/36( .)١١7/١‏ 
وأعرحه أبوعبيد في ”الأموال“ حدثنا الأنصاري محمد بن عبد اللّه 
قال أبوعبيد: ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أبي مجلز لاحق بن حميد ”أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن 
ياس رإلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم» وعبد اللّه بن مسعود على قضاء هم 
وبيت مالهم؛ وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. قال: فمسح عثمان بن حنيف 
الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم. 
وعلى جريب القصب ستة دراهم» وعلى جريب البراء أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير 


)١/86(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور .5٠٠/9‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ح:4 ١‏ 
درهمين“ الحديث قال أبوعبيد: وحدثني عفان عن مسلمة بن علقمة عن داؤد بن 
أبي هند عن الشعبي ”أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطرز الخراج فوضع على 
جريب الشعير درهمين» وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلى جريب القصب 
ستة دراهمء؛ وعلى جريب النخل ثمانية» وعلى جريب الكرم عشرة» وعلى جريب 
الزيتون اثنا عشر. الحديث. 

قال: وحدثنا أبومعاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثتقفي» قال: وضع 
عمر بن الطاب رضي اللّه عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما 
وقفيزاء وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وحمسة أقفزة» وعلى جريب الشجرة عشرة 
دراهم وعشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: ولم يذكر 
النخل (ص:59) 

فلوكان أهل السواد عمالا للمسلمين بكراء معلوم يؤدونه فإن ذلك لايجوز 
إلا في الأرض البيضاءء ولا يكون في الشجر. لأن قبالة الشجر لاتطيب بشيء مسمى» 
وكذاقبالة الزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك»ء فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو 
صلاحه وقبل أن حلق ولا نعلم المسلمين احتلفوا في كراهة القبالات» فأما المعاملة 
على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء فليستأمن القبالات قاله أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص:7-١1/ا).‏ 336 )١‏ 

فلابد من القول بأن ما وضعه عمر على أرض السواد من الخراج لم يكن إجارة 
قطء بل خراحا موظفا يجب على صاحب الأرض أداء ه كائنا من كان» ولو كان ذلك 
بطريق الإحارة لا نفسخ بموت أحد العاقدين» ولا قائل به. 

قال يحيى بن آدم في ”الخراج“ له: حدثنا ابن المبارك عن سفيان بن سعيد (هو 
النوري) قال: إذا ظهر على بلاد العدوء فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال 


)١36(‏ انظر الأموال للقاسم بن سلام» باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلهاء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت 5/-40» رقم الحديث: ١77‏ إلى .١8٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ح:4 ١‏ 
والسبي بعد ما يخرج الخحمس من ذلك. وإن شاء من عليهم فترك الأرض 
والأموال وكانوا ذمة للمسلمين. كما صنع عمر رضي اللّه عنه بأهل السواد. فإن 
تركهم صارواعهدا يتوارثون وباعوا أراضيهم. قال يحيى: سمعت حفص بن 
غياث يقول: تباع ويقضى بهاالدين» وتقسم في المواريث (6 ١٠‏ ”)اه 
(ص:47). وفيه دلالة على أن قول سفيان الثوري في أرض السواد مثل قول أبي 
حنيفة حلاف ما نسبه إليه أبوعبيد أنها فيء عنده كلهاء ولو كانت فيئا للمسلمين 
لم يتوارثها أهلها ولم يصح بيعهم إياهاء والثوري قائل بجواز ذلك كله وهو 
مقتضى ما ثبت في الآثار من ضرب عمر الخراج على الكروم والشجر» وعدم ذكره 
في رواية لا يستلزم بطلان ما ورد فيه كما ذكره هو معلوم من أصول الزيادة في 
الحديث . واللّه تعالى أعلم. 

وأثرعتبة بن فرقد الذي احتج به الجمهور يعارضه ما نقله الزيلعي في 
”نصب الراية“ (49/7 )١‏ من ”كتاب المعرفة“ للبيهقي عن أبي يوسفء قال: 
حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر - هو الشعبي- عن عتبة بن فرقد السلمي» ”أنه قال 
لعمر بن الخطاب: إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: أنت فيها مثل 
صاحبها (716)اه. فلابد للجمع بينه وبين ما مر سابقا من القول بأن عتبة اشترى 
مرة أرضا من الصوافي فأنكره عمر رضي اللّه عنه ثم اشترى أرضا من غير الصوافي 

)5١6(‏ ذكره يحيى بن آدم في الخراجء المكتبة السلفية ص: 4» رقم 
الحديث:8/١١.‏ 

16١‏ 7) أحرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب السير» باب ما جاء في المسلم 
يأحذ أرض الخراج» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2417/17 رقم:491؟ ه. 


وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 5451/9 . 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
فأحازه واللّه أعلم. واحتج ابن حزم بقوله تعالى: إووأورئكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم (7736)» فسوى تعالى بين كل ذلك ولم يفرق إلخ» من ”المحلى“ 
1 فكرضة6 

قلت: هذا قول من لم يعرف مذهب خحصمه ولا تأويل ما احتج به» فإن الآية 
قد نزلت في بني قريظة» يدل على ذلك سباق الآية وسياقها قال تعالى: لإإورد اللّه 
الذين كفروا (أي الأحزاب) بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى اللّه المؤمنين القتال 
وكان اللّه قويا عزيزا بإ وأنزل الدين ظاهروهم من أهل الكتاب (أي قريظة) من 
صياصيهم (حصونهم))» وقذف في قلوبهم الرعبء وفريقا تقتلون (منهم وهم 
المقاتلة) وتأسرون فريقا (منهم أي النساء والذراري)» وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطؤوها (بعد وهي بير أذت بعد قريظة)» وكان اللّه على 
كل شيء قدير» كذا في ”الجلالين“ (ص:١5”)‏ (5#6 7)» ولا ننكر أن أرض 
قريظة وخيبر قسمت بين المسلمين» بل ولا يجوز عندنا للإمام أن يضرب الخراج 
والجزية على أرض الحجاز وأهلها وهم مشركونء فإن المشركين من أهل العرب 
لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأهل الكتاب منهم لا يقرون على سكنى 
الحجازويملك أرضها بل يجلون عنها لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”لايجتمع 
دينان في جزيرة العرب“ (756) وسيأتي. والنزاع إنما هو في أرض غير أرض 
الحجاز. ولا دليل في الآية على حكمها لما بينا. 

)7١736(‏ سورة الأحزاب رقم الآية:/71. 

7576١‏ ) ذكره ابن حزم الأندلسي في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت »4١١/5‏ رقم المسألة:5517. 

(56 ") انظر الجلالين» سورة الأحزاب رقم الآية:ه ؟7-5 2517-17 المكتبة الرشيدية 
دهلي ص:757. 

(736586) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب السير» من قال: لا يجتمع اليهود 
والنصارى مع المسلمين في مصرء بتحقيق الشيخ عوامة 6/١1/‏ 201 رقم:5:755717. 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم في الباب على الحنفية: 

قال ابن حزم: يبين ما قلنا قول اللّه تعالى: للإفكلوا مما غنمتم حلالا 
طيبا» (736 7)» ففيه أن الأرض المغنومة فيها الخمس وهذا موضع الاحتجاج 
بالآية حقا اه“ (50//10*) (7176) 

قلنا: ولكن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم فتح مكة عنوة ولم يتحمس أرضهاء 
بل من بها على أهلها. وهذا مما تواترواشتهرء فإما أن يقال بتتخصيص قوله: ما 
غنمتم بما سوى الأرض كما قلتم بتتخصيصه بما سوى الأسلاب. أو يقال كما 
قال ابن القيم: بكون الأرض غير داخلة في الغنائم بدليل حرمها على الأمم قبلناء 
ولم تكن الأرض محرمة عليهم كما سيأتي» وقد سبقت الإشارة إليه» قال ابن 
حزم: وقد روينا عن عمر أنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح قرية إلا قسمتها 
كماقسمرسول الله صلى | للّه عليه وسلم خيبر» فهذا رجحوع من عمر إلى 
القسمة (836 7 )اه من ”المحلى“ 5/17١‏ ؟) 

قلت: رواه أحمد من طريق أسلم مولى عمر عنه» أنه قال: لئن عشت إلى هذا 
العام المقبل لا تفتح قرية للناس إلا قسمتها بينهم» كما قسم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يبر نيل 5/1 ١؟)‏ (7136). وليس فيه رجوع منه إلى القسمة كما 

7136١‏ ) سورة الأنفال رقم الآية:". 

776١‏ ) ذكره ابن حزم الأندلسي في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ٠7/5‏ 4» تحت رقم المسألة:ه5؟. 

(73/86) ذكره ابن حزم الأندلسي في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 25٠١/5‏ تحت رقم المسألة:901. 

(7596) أخرجه أحمد في مسندهء مسند عمر بن الخطاب 271/١‏ رقم:١7.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الأرضين المغنومة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2377731 رقم:479 27 مكتبة بيت الأفكار ص:7 4 2١5‏ رقم:47/7 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
زعمه ابن حزمء ولو كان كذلك لقسم أرض السواد وأرض الشام ومصر التي 
جعلها بأيدي أهلهاء وضرب عليها الخراج بين المسلمين. فإن الإمام إذا ظهر له 
الخطأفي حكمه يجب عليه إبطاله» وعمر لم يفعل ذلكء فلم يكن قوله هذا 
رجوعا منه ولا إبطالا لما فعله من قبل بل غاية ما فيه أن السبب الذي كان مانعا 
من قسمة الأراضي بين الغانمين وهو النظر لآخر المسلمين كان قد ارتفع إذ ذاك» 
وظن أن ما ترك قسمتها من الأراضي تكفي مادة لهم وخزانة لآخرهم,» فعزم على 
قسمة مايفتح عليه بعد ذلك» وليس فيه ما يضاد ما ذهبنا إليه» فإنا نقول: يكون 
الإمام مخخيرا بين قسمة الأراضي وتركهاء فأحذ عمر رضي اللّه عنه بالترك أولا 
والقسمرة عراة حيحة لنا ل علينا . 

ثم احتج ابن حزم بما روي البخاري عن أبي هريرة يقول: افتتحنا خيبر» فلم 
نغنم ذهبا ولافضة» إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط :)3٠086(‏ فصح أن 
الحوائط وهي الضياع والبساتين مغنومة كسائر المتاع فهي مخمسة بنص القرآن» 
والمخمس مقسوم بلا خلاف (76١31)اه‏ (/4 4 ؟). 

قلنا:قد ثبت في ”السنن“ و ”المستدرك»: ”أن رسول اللّه صلى | للّه عليه 
وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلثين سهما جمع كل سهم مائة سهم 
فجعلها نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين“ (13786).ولوكان حكمها 

(706) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المغازيء النسخة الهندية ؟/./250 
رقم:/ا/1: 24 5775. 

)١١6(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»> تحت رقم المسألة:/501. 

)7١72#6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراجء باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 
النسخحة الهندية 7/7 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 ١٠.١‏ 

وأحرج الحاكم في المستدرك مثلهء كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفى الباز 
291775-93 رقم:7091. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس ولم يقبت عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ذلك أنه حيبر كلها بين الغانمين بعد ما حمسها ومن ادعى ذاك فعليه البيان 
ودون إثباته حرط القتاد. ولاحجة له في قول عمر رضي اللّه عنه كما قسم رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم تيبر إلخ. فإن المراد به بعض يبر لا كلها بدلالة ما في 
السنئن والمستدرك عن سهل بن أبي حثمة وبشير بن يسار مفسرا وهو قاض على 
المجمل حتما وليس تأويلنا قول عمر إلى هذا للجمع بينه وبين سائر الروايات 
تكذيباله كما موه ابن حزم فلم يزل الأئمة يجمعون بين مختلف الأحاديث ولم 
يكن ذلك تكذيبا لشيء منها إنما التكذيب أن يؤوحذ بحديث واحد ويرد ما سواه 
كما هو دأبه ازن حرم رخمة الله 

ثم احقج بما رواه أحمد وإسحاق بطريق عبد الرزاق نا معمر عن همام بن 
منبه نا أبو هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها 
وأقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت اللّه ورسوله» فإن حمسها للّه 
ورسوله ثم هي لكم“ (7726). قال ابن حزم: وهذا نص جلي لا محيص عنه 
(56 7)اه 4/7 74).قلت: قال القاضي عياض في ”شرح مسلم“: يحتمل أن 
يكون المراد بالقرية الأولى الفيء الذي لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب» بل حلا عنه أهله أو صالحوا عليه» فيكون سهمهم فيها أي حقهم من 
العطايا كما يصرف الفيء - ويكون المراد بالثانية ما أذت عنوة» فيكون غنيمة 
يخرج منها الخمس والباقي للغانمين وهو معنى قوله: ”هي لكم“ أي باقيهاء اه 
ا اا ا 
رقم:٠١٠85.‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب أهل الكتاب» ما أذ من الأرض عنوة» النسحة 
القديمة 4/5 2٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 287/5 رقم:177١٠.‏ 


)7١ 5#6(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 0‏ تحت رقم المسألة:/501. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
من ”شرح مسلم“ للنووي (85/5). (576 7) 

قلت: وهذا كماترى تفسير اللحديث بالاحتمال فعجبا لجرأة ابن حزم 
حيث جعله نصا حليا مع كونه محتملا للوحوهء فإن قوله: ”أيما قرية عصت اللّه 
ورسول“ ليس بواضح في أن المراد به ما أحذت عنوة من الكفار» بل يعم ما 
عصت أمير الإسلام من بلاد المسلمين بالبغي والفساد أو الردة» ولا حمس في 
أموال البغاة ولا أراضيهم اتفاقا وكذا قوله: ”أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها“ إلخ» 
ليس بصريح أنه في الفيء وإن سلمنا فإن ما فتح من بلاد الكفرة صلحا فإنما 
للغانمين فيه ما صولح عليه ليس لهم حظ في أموالهم ولا أراضيهم فلا بد من تأويله 
بأن المراد من السهم فيه أن للمسلمين حقا في العطايا التي تقرر فيه كما قاله عياض» 

وإذا كان كذلك فيجوزلنا التكأويل في قرية» بأن المراد أيما قرية عصت اللّه 

ورسوله وفتحتموها عنوة فما أخذتم من أموال أهلها من السلاح والكراع والسبي 
والدراهم والدنانير والمتاع فهو لكم بعد أن يخرج الخمس منها للّه ورسوله: 
وليس المراد من القرية عينها بل أهلها كما في قوله تعالى #واسئل القرية التي 
كنا فيها (736) ومن أجاز التأويل في الجملة الأولى ومنعه في قرينتها وادعى 
الفرق بينهما فليأت ببرهان» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وإن سلمنا أن 
الأراضي مغنومة مخمسة فإنها ليست بأولى من السبي وقد قالوا إن الإمام بالخيار 
في السبي بين القتل والمن والاسترقاق والمفاداة. فما لهم لا يخيرونه بين ذلك في 
الأراضي؟ مع أن قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خحمسه 4 (101/36) 

06١‏ 3) ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» 
النسخة الهندية 285/7 وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم ص:١ 2٠١70‏ تحت رقم 
الحديث:5ه/ا١.‏ 

(75216) سورة يوسف رقم الآية:5/. 

(7121/6) سورة الأنفال رقم الآية:١‏ 4 . 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
/اكيز* - عن أنس بين نالك ”أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
غزا خيبر فأصبناها عنوةً فجمع السبي“ أحرحه أبوداؤد قال المنذري: 
وأخرحه البخاري ومسلم والنسائي أتم منه (عون المعبود 5/7 .)١1١‏ 
اكير دعق سهل بن أى حضمة قال :فس وس ول الله على ا لله 
عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاحته ونصفا بين المسلمين قسمها 


يعم السبي والأراضي سواءء ومن ادعى الفرق فعليه البيان. ولكن ابن حزم لا يدري 
ما يخرج من رأسه ويحتج بما لا حجة فيه ويتكلم في شأن الأئمة بما لا يليق ليغرر 
به السفهاء ومن لا دراية له. 

قوله: ”عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه إلخ“.قلت: فيه دلالة على أن يبر 
فحت كلها عنوة وسيأتي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يقسم كلها يبن المسلمين 
سهمانا بل نصفها فدل على أن الإمام مخير في ما فتحها عنوة بين أن يقسمها بين 
المسلمين وأن لا يقسمها بل يتركها مادة للمسلمين كالوقف. 

قوله:عن سهل بن أبي حفمة وعن بشير بن يسار إلخ“ فيه دلالة على 

17 - أخرجه البخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب الصلاة» باب ما 
يذكر في الفخحذء النسخة الهندية ١/17ه-4‏ ه20 رقم:859, ف:31/1. 

وأخعرجه مسلم في صحيحهه كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجهاء النسخة 
الهندية 2»56//١‏ 2459 مكتبة بيت الأفكار رقم: ١556‏ . 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراجء باب ما جاء في حكم أرض خيبر» النسحة 
الهندية © مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ ٠‏ 0 

وأعرجه النسائي في المجتبى» كتاب النكاح» البناء في السفر» النسخخة الهندية 1/5/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 757/.05. 

وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم آباديء» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما 
جاء في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١59/4‏ رقم:/1٠7.‏ 

اتن - أعرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الخراج والفيء» باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر» النسخة الهندية 5 ؟4.» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ دس »> 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
بينهم على ثمانية عشر سهما. أخحرحه أبوداؤد وسكت عنه هو 
والمنذري (عون المعبود 5/7 .)١1١‏ وقال صاحب ”الفتح”: إسناده جيد 
(زيلعي .)١١ 5/١‏ 


أتدصيل اللدعليه وسلم لم رقع خيير كلهايين الغافمين قماافق أثرتزيكاين تلن 
المذكورأولا من قول عمر: كما قسم النبي صلى اللّهِ عليه وسلم خيبر إلخ» أراد به 
بعض -خيبر لا جميعها قاله الطحاوي: كما في ”فتح الباري“ (8/5 5 .)١‏ (7”/76) 
ولقد أشكل الحديث على الخطابي حيث قال: ”والظاهر من أمر خيبر أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتحها عنوة» فإذا كانت عنوة فهي مغنومة وإذا 
بيخ كاعر ان نيا تتم ملعاو ضاي العيي ره شيف الى عام اذ 
تعالى» فكيف يكون له النصف منها أجمع؛ حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على 
ظاهر ما جاء في الحديث” اه من ”عون المعبود“ )١١9/9(‏ (7936). والجواب 
بمنع المقدمة القائلة: ”فإذا كانت عنوة فهي مغنومة“ فهذه هي محل النزاع» فإن الأرض 
-> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشرالكتب 
الإسلامية لاهور 2797/8 النسخحة الجديدية المكتبة الأشرفية ديوبند 1//9-". 

وانظر تنقيح التحقيق لابن الهادي» مسألة:07 217 يجوز إخراج النفل من أربعة أحماس 
الغنيمة» بتحقيق سامي بن محمدء مكتبة أضواء السلف الرياض 21١7/5‏ رقم:509. 

وانظر عون المعبود» كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2107١-179/4‏ رقم:8 3 

(3/6) انظر شرح معاني الآثار للطحاويء كتاب السير» باب الأرض تفتح كيف ينبغي 
للإمام أن يفعل فيهاء مكتبة زكريا ديوبند 2١17/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5١/7‏ 
-1كك رقم:ه116ه-1؟١ه.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» مكتبة 
دارالريان 277٠/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2711/5 تحت رقم الحديث:0 27:7 ف:ه 17 31. 

)1١1136(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود» كتاب الخراج والفيء» باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية ديوبند 2110/4 تحت رقم الحديث:8/١٠٠7.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 

8 - عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب 
وول الله ضيلن الله عليه وسلم "أن رسؤل الل# عاق الله عليه و سلج لما ظهن 
على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم؛ فكان 
لاتكون غنيمة وإن فتحت عنوة وبمنع قوله: وإن فتحت عنوة وبمنع قوله: ”فكيف 
يكون له النصف منها أجمع“ حتى يصرفه في حوائجه» فليس في الحديث أن هذا 
النصف كان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصروفا في حوائجه بل لفظ 
الحديث صريح في أنه عزل النصف لمن نزل به من الوفود والأمور نوائب الناس وفيه 
دليل على أنه كان يصرفه في حوائج المسلمين» وحديث ابن عمر قبله عند أبي داؤد 
صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأحذ الخمس من تمر النصف فيطعم منها أهله 
١١18/7‏ مع ”العون”) (036 5 )4 وقد حفي كل ذلك على صاحب ”العون“ فأجحاب 
بأن بعض خيبر كان قد فتح صلحا وهو حلاف ما ذهب إليه التحقيق. 

قال ابن القيم في ”الهدي“: ومما يدل على ذلك (أي على عدم وحوب قسمة 
الأراضي المفتوحة بين الغانمين) أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قسم نصف خخيبر 
خاصة» ولو كان حكمها حكم الغنيمة يقسمها كلها بعد الخمس ففي ”السنن“ و 
"المتتعدرك»: أن رسنول اللهاضلى اللهعلية وسلم لما ظهوعك خريز قشمها على 
ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم* فذ كر حديث بشير بن يسار المذ كور 

٠ 6(‏ 5 ) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ماحاء في حكم 
أرض خيبر» النسخة الهندية 75/7 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:8 .7٠٠‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2١54/4‏ رقم:5 70 

68 - أخرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيحح كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
ماجاء في حكم أرض خخيبر» النسحة الهندية 2477/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7١1١٠5.‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2107/8 رقم: 1١‏ 501. 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف 
الباقي لمن نزل به من الوفود والأمورونوائب الناس. أحرحه أبوداؤد» 
وسكت عنه هو والمنذري (عون المعبود 7/7 .)١‏ 


في المتن رابعا إلخ .)5١6( )77 5/١‏ قال الحافظ في ”الفتح“: والمراد بالذي 
عزله ما افتتح صلحا وبالذي قسمه ما افتتح عنوة وسيأتي بيان ذلك في المغازي إن 
شاء الله تعالى إلخ )١5/7(‏ (476) قال ابن القيم: وقسم رسول اللّه صلى اللّه 
عاج يدام حبر علج جه ردن سيما يع كل ينو بمازة اتوي وكام 0017 
آلاف وست مائة سهم, فكان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وللمسلمين النصف 
تق ذلك .وعتو: ألض وكنان افلا سهه لرسئول اللاصل الله عليه وش هم كسهم 
أحد المسلمينء وعزل النصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين» قال 
البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحاء فقسم ما فتح عنوة بين 
أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحا لنوائبه» وما يحتاج إليه من أمور 
المسلمين. قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي - رحمه اللّه - أنه يجب قسم 
الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر الغنائم فلما لم يجده قسم النصف من خيبر 
قال: إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما 
فتحت عنوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى أرضها كلها بالسيف عنوة» 

١6(‏ 5 ) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب ماجاء في حكم 
أرض -خيبر» النسخحة الهندية 5 © مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ ."٠١1١‏ 

وأحرج الحاكم في المستدرك مثله» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
رقم:75917. 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل في هديه في الأرض المغنومة» مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت .١١9/9‏ 

769 5 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب الغنيمة لمن 
شهد الوقعة» مكتبة دارالريان 2570/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 711/5 تحت رقم 
الحديث:ه 8.:7, ف:ه 17 31. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
ولو فح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم منهاء فإنه لما 
عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم, دعونا نكون فيها ونعمرها 
لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة» وقد حصل 
بن البمدود و الصميق يهان الخراجي و العيارزة والعسل من القريقين ماهو معلوم» 
ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه أن لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من 
الأرضء فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود 
ولاحرى ذلك البتة» ولو كان كذلك لم يقل: نق ركم ما شئناء فكيف يقرهم في 
أرضهم ماشاء؟ ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض» ولم يصالحهم أيضا على 
أن الأرض للمسلمين» وعليها حراج يؤخذ منهم, هذا لم يقع فإنه لم يضرب على 
خيبر تخراجا البتة. 

فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة» والإمام مخير في أرض العنوة بين 
قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضيرء ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر وترك شطرها | لخ 
من ”زاد المعاد.“ (597/1). (7396 5 ) 

ثم اعلم أنه اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة. كما قال أنس رضي اللّه عنه 
وابن شهاب في رواية يونس عنه» أو صلحاء أو بعضها صلحا والباقي عنوة؟ كما 
رواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب (5#6 5 ). وفي حديث عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس التصريح بأنه كان عنوة. قال حافظ المغرب ابن عبد البر: هذا هو الصحيح 

(7"6 5 ) ذكره ابن القيم في زاد المعاد فصل: وقسم رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
خيبر على ستة وثلاثين سهمًاء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 1/9 ؟1979-5". 

576١‏ 5 ) أخحرحه مالك في موطأه بلفظ: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال ليهود خيبر 
على ما أقركم الله عليه إلخ؛ كتاب المساقاة» ما جاء في المساقاة» مكتبة زكريا ديوبند ص: 5817. 
أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق ٠8/١1‏ 25 رقم:5 .١ 54١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
في أرض يبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليهاء بحلاف فدك فإن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل 
والركاب» وهم أهل الحديبية. ولم يختلف أحد من العلماء أن أرض خيبر مقسومة 
وإنما احتلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون: ”الإمام 
مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وبين إيقافها كما 
فعل عمر بسواد العراق”. (قلت: وهذا ما ذكره في الهداية بعينه) (56 5 ) وقال 
العدافعييةتقنيم الأرطن كلها قها قسم رسول اللهصل الله عليه وملا عير رأ3 
الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار (وأجحيب بمنع كون الأرض غنمة وإلا لم تكن 
أحلت لأمة من الأمم قبلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي“ (186 5 ) والأرض قد أحلت لمن قبلنا بدليل ما ذكرناه من قبل» 
فثبت أن الأرض ليست بغنيمة فافهم)! وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر» لأن 
الأرض مخحصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها 
لمن يأتي بعده من المسلمين وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة 
فقد وهم وغلطء وإنما دحلت عليهم الشبهة بالحصنين: الذين أسلمهما أهلهماء وهما 
الوطيح والسلالم في حقن دماء هم,ء فلما يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال 
والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك صلح. ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء 
والذرية كضرب من الصلح, ولكنهم لم يتركوا الأرض إلا بالحصار والقتال فكان حكم 
أرضها حكم سائر أرض خيب ركلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلهاء وليمست الحصون 

(56 5 ) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
55 »0 ومكتبة البشرى كراتشي 5/4 ١؟8-1١7.‏ 

(5 5 ) أعرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء النسخة الهندية 2517/١‏ رقم:478» ف:47/1. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 2١95/1١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم:577. 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ح:1 ١‏ 

5 - عن الزهري قال: قال عمر: ”وما أفاء الله على رسوله منهم 
فما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب“ قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول اللّه 
التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحاء ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما 
يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب اه من ”عون المعبود“ )١17/7(‏ (5176 )2 ومن 
الزيلعي )١١5/7(‏ ملخصا (4/6). قلت: وقد ذهب ابن عبد البر إلى كون خيبر 
كلها مقسومة» وهو ظاهر مافي ”الهداية“ وادعى الطبحاوي كون شطرها مقسوما 
وشطرها موقوفا للنوائب غير مقسوم,ء ووافقه على ذلك ابن القيم والحافظ في ”الفتح“ 
(5336). ويؤيده ما ذكرنا في المتن من أثر سهل بن أبي حثمة وبشير بن يسارء فتدبر. 


5776١‏ ) ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب الخراج 
والفيء» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية ديوبند 211/1/-1١1/1/4‏ تحت رقم 
الحديث: ٠9‏ .810015-18 

(5/886) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 9/6/9 -869. 

(5536) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي» كتاب السير» باب الأرض تفتح» مكتبة 
زكريا ديوبند 2١1/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١51-١707‏ رقم:ه 1 .0175-801١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» مكتبة 
دارالريان 2770/57 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2711/5 تحت رقم الحديث:0 07 7, ف:71170. 

وانظر الهداية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 5/5" ه2 
والمكتبة البشرى كراتشي 5/54 .7١5-١١‏ 

- أخرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الخراج والفيء والإمارة» 
باب في صفايا رسو الله صلى اللّه عليه وسلم من الأموال» النسخة الهندية 417/9 
رفو 6-95 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
«وللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأموالهم» و والذين تبوؤا 
الدار والإيمان من قبلهم 4 95 والذين جاؤوا من بعدهم#» فاستوعبت هذه 
الآيات الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال أيوب: أو قال 
حظ إلا بعض ما تملكون من أرقائكم“ أخرجه أبوداؤد قال المنذري: وهذا 
منقطع الزهري لم يسمع من عمر (عون المعبود .)٠١7/7‏ والزهري عن 
مالك بن أوس بن الحدثان عنه عند أبي داؤد ١٠١7/7(‏ مع ”عون المعبود“)» 
قلت: وهو حجة عندنا والقصة مشهورة عن عمرء رواه ابن إسحاق عن حارثة 
بن مضرب عن عمر عند أبي عبيد في ”كتاب الأموال“ (فتح الباري .)١5//5‏ 
وعمرو بن قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر 
عند الطحاوي (45/7 .)١‏ ووصله يحيى بن آدم في ”كتاب الخراج ص: "4 “ 
له» فرواه بطريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وسنده صحيح ووصله النسائي 
بطريق أيوب عن عكرمة بن خخالد عن مالك بن أوس عن عمر. 


وفيه حق للمسلمين جميعا ظاهرة» وقد مرفي قول أبي يوسف أن الأراضي المفتحة من 
الفيء عندنا دون الغنيمة» فكان حكم الأراضي المفتوحة عنوة حكم الفيء سواء. 


-> ورواية عبد اللّه بن عمرو بن العاص» أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب 

السير» باب الأرض تفتئح إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2١71/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
250/8 رقم:ه 1ه 

وأخمرجه النسائي في المجتبئ من طريق عكرمة بن خحالد عن مالك بن أوس» كتاب قسم 
الفيء» النسخحة الهندية 2١0/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:87١‏ 4 . 

وذكره يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:١‏ 25 رقم:ه .١ ٠‏ 

وذكره القاسم بن سلام في الأموال» باب فتح الأرض تؤخذ عنوةً إلخ» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:4 27 رقم: ١8 ١‏ . 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب فرض الخمسء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» 
مكتبة دارالريان 2559/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند */711-117» تحت رقم الحديث: 
:ه75 .5١‏ 


إغلاء السدن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ح:4 ١‏ 

١‏ - عن عمر بن عبد العزيز: ”أنه كتب إلى من سأل عن مواضع 
ور 0 لد 
اعد رسف لمان دان جره ها رضي ري ا لوي ره ودرب 
فيها بخمس ولا مغنم“. رواه أبوداؤد (نيل الأوطار 7/5/17). قال المنذري: 
فيه رحل مجهول» وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب. والمرفوع 
منه مرسل (عون المعبود 45/7). وذكرنا ما يتعلق به في الحاشية. 


قوله: ”حدثنا أبوبكر بن عياش إلخ“. قلت: قوله: ما كان في العسكر فهو للذين 
غلبوا عليه. أي - للغانمين بعد إخراج الخمس منه - وقوله: ”والأرض للمسلمين“ أي 
فيء لهم أجمعين غير مختصة بمن غلبوا عليهاء أكرنها ضاق برحب علد لخن 
ا لماكت ب التو سوال لقره 
روك مقن حا كرا ار سو 0 
مضرب عن عمر أنه نه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك فقال له علي: دعهم, يكونوا 
مادة للمسمين فتركهم؛ ومن طريق عبد اللّه بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال 
له معاذ: إن قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد 
أو المرأة ويأتي القوم ليسدون من الإسلام مسداًء فلا يجدون شيئاء فانظر أمرا يسع أولهم 

0 - أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تدوين 
العطاء» النسخة الهندية »64١1١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7951١‏ 


وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب قسمة حمس الغنيمة 
ومصرف الفيء» مكتبة دارالحديث القاهرة 2594/8 رقم:./ ٠‏ © ”.» مكتبة بيت الأفكار 
ص:١٠8ه‏ 1 رقم: 50 56, 

وانظر عون المعبودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تدوين العطاءء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١75/4‏ رقم: 5516559. 

٠ 6(‏ 6) انظر الأموال للقاسم بن سلام» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر 
ص: 5 /ء رقم: .١57-1 81١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
00 - حدثنا أبوبكر بن عياش عن الحسن: ”أنه كان يقول: ما كان 


واخرهم فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخخراج عليها للغانمين» ولمن يجبئ 
بعدهم فبقي ماعدا ذلك - أي ما عدا الأرض - على اختصاص الغانمين به. وبه قال 
الجمهور: وقد تقدم بيان الاختلاف في الأرض التي يملكها المسلمون عنوة. 

قال ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين 
افتتحوا أرض السواد أن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي صلى اللّه 
عليه وسلم خيبر. وتعقب بأن ذلك مخالف لتعليل عمر بقوله: ”لولا آحر المسلمين“ 
(ولاحتجاجه بآيات في سورة الحشرء على أنها استوعبت الناس كلهم» فلم يبق أحد 
من المسلمين إلا له فيها حق أو حظ) لكن يمكن أن يقال: معناه لو لا آخر المسلمين 
ما استطبت أنفس الغانمين اه ملخصا من ”فتح الباري“ (5/./ه ).*١اه)‏ 

قلت: لا يمكن التأويل بذلك ولا يصحء فلم يثبت عن عمر أنه استطاب أنفس 
الغانمين الذين كانوا قد طلبوا منه القسمة بل الثابت عنه أنه تركها فيئا غير مقسوم على 
الرغم منهمء وذمهم ودعا عليهم. قال الحافظ في الفتح: وروى البيهقي من وجه آخر 
عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا (لو لا آخر المسلمين ما 
لتقسمنها أو لنضار بن عليها بالسيف»ء فقال عمرء فذكره (726 5)اه (5/5 .)١‏ 

-أورده يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:2707 رقم:46 . 

(676) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» مكتبة دارالريان 9/5 2550-57 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2711/7 تحت رقم 
الحديث:ه 87.7, ف:زه 17 31. 

"86١‏ ©) أحرجه البيهقي في السنئن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» مكتبة دارالفكر 
89 و6 رقم:1١131.‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي 
صلى اللّه عليه وسلم وأرض الخراج» مكتبة دارالريان 277/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/7؟2 
تحت رقم الحديث:271715 ف:4 771 . 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ح:4 ١‏ 
في ”الخراج“ له 4/710 )» وهذا أثر حسن. 


قال العلامة ابن القيم في ”زاد المعاد»: وأما قولكم إنها أي مكة لو فتحت عنوة 
لقسمت بين الغانمين فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها اللّه 
سبحانه بين الغانمين بعد تخميسهاء وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف 
ذلك» وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي يجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة 
الخخلفاء الراشدين؛ فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخنطاب رضي اللّه عنه أن 
يقسم بينهم الأرض التي فتحوها عنوة وهي الشام وما حولها وقالواله: خذ خمسها 
واقسمها! فق ال عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه يجري عليكم وعلى المسلمين» 
فقال بلال» وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بيننا (أو لنضاربن عليها بالسيف كما 
في رواية البيهقي) فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه فما حال الحول ومنهم عين 
تطرف ثم وافق سائر الصحابة رضي اللّه عنهم وعمر رضي اللّه عنه على ذلك وكذا 
جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة ولم يقسم 
منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. 

ولايصح أن يقال: إنه استطاب نفوسهمء ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه في 
ذلك وهو يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم (فماتوا كلهم في 
طاعون عمواس في هذا العام) وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق إذا 
لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو 
صبي صغير والمقاتلة لا شيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبرهء وهذا هو 
الذي حاف عمر رضي الله عنه منه. فوفقه اللّه سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها 
وقفاعلى المقاتلة تجري عليهم فيها (أعطياتهم وأرزاقهم وقد تقدم تفسي ركونها وقفا 
من قول ابن القيم نفسه فتذكر) حتى يغزو منها آخر المسلمين وظهرت بركة رأيه 
ويمنه على الإسلام وأهله ووافقه جمهور الأئمة» وليس هذا الذي فعل عمر رضي اللّه 
عنه بمخالف للقرآن» فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله تتخميسها 
وقسمتها. ولهذا قال عمر: إنها غير المال» (ثم ذكر مثل ما مر من الاحتجاج بالحديث 
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المتفق على صحته ”أحلت لي الغنائم»ولم تحل لأحد قبلي“ 6 5)» وقد أحل اللّه 
سبحانه أراضي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة إلخ» 
(48-47/1) (46 5). وروى أحمد في ”مسنده“ عن مالك ابن أوس قال: 
كان عب جلف عاك أبنان قلاتوو نل ها جد أسجيكدا النحال من ا لختهيوبا انا 
أحق به من أحد وواللّه مامن المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا 
مملوكا وواللّه! لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو 
يرعى مكانه“. كذا في ”النيل“ (7/7/7) (536 5). فكيف يصح أن يؤول قوله: ” 
لولا آر المسلمين ما فتحت قرية إلا قمسمتها بينهم“ بأنه ترك قسمتها بعد ما استطاب 
فوس النعنا مير ##وع يتبحلقق باللسس امع فين اك الاتوله فى :هذا العال 
نصيب. وإذا كان كذلك فأي حاجة له إلى استرضاء نفوس الغانمين عنه فافهم. 
قال القاضي الشوكاني: إن مذهب الشافعي أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما 
يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منهاء بناء منه على أن آية الأنفال وآية الحشر 
متواردتان» وأن الجميع يسمى فيئا وغنيمة. ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر 
أن الفيء غير الغنيمة» وأن له مصرفا عاماء ولذاك قال عمر إنها عمت الناس بقوله: 


(0776) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاء النسخحة الهندية 2517/١‏ رقم:71 24 ف:47/1. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 6 
مكتبة بيت الأفكار رقم:5077. 

(5#6 6) ذكره ابن القيم في زاد المعاد بحذف عبارة» فصل: وفيها البيان الصريح بأن 
مكة فتحت عنوة» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت #/ 9ع -م"ع , 

06١‏ ©) أخرجه أحمد في مسندهء مسند عمر بن الخطاب 247/١‏ رقم:7917. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب قسمة خمس 
الغنيمة» مكتبة دارالحديث القاهرة //895؛ رقم:؟ . ه27 مكتبة بيت الأفكار ص:5/0١2‏ 


.56141١:مقر‎ 
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”والذين جاؤوا من بعدهم“ (5586)» ولا يتأتى حصة لمن جاء من بعدهم إلا إذا 
بقيت الأرض محبسة للمسلمين» إذ لو استحقها المباشرون للقتال. وقسمت بينهم 
توارثها ورثة أولغك فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغيرء اه 
(318/7). ويؤيد عمر رضي اللّه عنه ومن وافقه من جمهور الصحابة والتابعين وأئمة 
الفقوى من بعدهم ما رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ”منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مديها ودينارهاء ومنعت مصر أردبها ودينارها. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من 
حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه“ (01/86). 
ففيه من إعلام النبوة لإخباره صلى اللّه عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه 
الأقاليم ووضعهم الجزية والخراجء ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين» 
وإما بإسلامهم؛ ووجه الاستدلال منه لحكم الأراضي المغنومة أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قد علمبأن الصحابة يضعون الخراج على الأرضء ولم يرشدهم إلى حلاف 
ذلك بل قرره وحكاه لهمء إلخ من ”الني ل“ ملخصا (4/10١؟).‏ (5/.6) 

وقال الإمام أبو يوسف في ”كتاب الخراج“ له: حدثني بعض مشايخنا عن يزيد 
بن أبي حبيب أن عمر رضي اللّه عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد! فقد 
بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء اللّهِ عليهم: 

(186 6) سورة الحشر رقم الآية:١٠.‏ 

(67/6) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الفتن وأشراط الساعة» النسخة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم:"7/5. 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إيقاف أرض السواد 
وأرض العنوة» النسخة الهندية 570/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ه017 7. 

وأخحرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة رضي اللّه عنه 25557/5 رقم:ه هه/. 


(0/836) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الأرضين 
المغنومة» مكتبة دارالحديث القاهرة .//715 تحت رقم الحديث:47 5 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص:: ؛ ه ١»تحت‏ رقم الحديث:/751/17. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ح:1 ١‏ 
فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أحلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك 
في أعطيات المسلمين. فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء 
الحديث (ص:734). قال: وحدثني الليث بن سعد عن حبيب بن أبي ثابت قال: ”إن 
تاب رسو ل الله صلى الله ليه وسلم وجماعة من المسلمين رادو عموين 
الخطاب رضي الله عنه أن يقسم الشام كما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
خيبر» وأنه كان أشد الناس عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح فقال عمر 
رمي اللدغيه إذة لزه يق بعكو ع اللي لشي لوالو قال اللي كدي 
بلالا وأصحابه» قال: فرأي المسلمون أن الطاعون الذي أصابهم بعمواس كان عن 
دعوة عمر قال: وتركهم عمر رضي الله عنه ذمة يؤدون الخراج للمسلمين». قال: 
وحدثئي محمد بن إسحاق عن الزهري أن عمر بن الخحطاب رضي اللّه تعالى عنه 
استشار الناس في السواد حين افتتح فرأي عامتهم أن يقسمه» وكان بلال بن رباح 
من أشدهم في ذلك وكان رأي عمر رضي اللّه تعالى عنه أن يتركه ولا يقسمه فقال: 
اللهم أكفني بلالا وأصحابه ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك. ثم قال 
عمر: إني قد وحدت حجة قال الله تعالى في كتابه“ وما أفاء اللّهِ على رسوله منهم 
فما أوحفتم عليه من يل ولا ركاب“(96 ©)» حتى فرغ من شأن بني النضير فهذه 
عامة في القرى كلها ثم قال: ”وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين“ (606)» ثم قال: إللفقراء المهاجرين الذين 
أحرجوا من ديارهم وأموالهم (51)» ثم لم يرض حتى خخلط بهم غيرهم فقال: 
إوالذين تبوؤا الدار والإيمان(5736) لا ا اعبار قخاضة 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
ثملميرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: «ووالذين جاؤوا من بعدهم» (7176)» 
فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفيء بين هؤ لاء جميعا فكيف 
نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم فأحمع على تركه وجمع خراجه اه 
و(ص:"3). 

قال أبويوسف: وحدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على 
عمر بن الخخطاب رضي الله عنه حيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 
عنه» شاورهم في قسمة الأرضين التي أفاءاللّه عنه حيش العراق من قبل سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه شاورهم في قسمة الأرضنين ين التي أفاء الله على المسلمين من 
أرض العراق والشام فتكلم قوم فيهاء وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم, وما فتحواء 
فقال عمر رضي اللّه عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها 
قداققسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ماهذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا 
كني ول وو ةلله هنر أن عند سحي كنات للدععال امول الست ار 
ذلك واللّه لايفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على 
المسلمين» فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور 
وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق» فأكثروا على 
عمر رضي اللّه تعالى عنه وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يشهدوا 
ل ا ل ا 0 
يقول: هذا رأي» قالوا: فاستشر قال فاستشار المهاحرين الأولين فاختلفوا فأما عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان رأيه أن نة تقسم لهم حقوقهم» ورأي عثمان 
وعلي وطلحة وابن عمر رضي اللّه عنهم رأي عمر فأرسل إلى عشرة من الأنصار 
حمسة من الأوس وتحمسة من الختزرج من كبرائهم وأشرافهم. فلما اجتمعوا حمد اللّه 


(7296") سورة الحشر رقم الآية:١٠.‏ 
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ل ل او تشتركوا في أمانتي 
فيماحملت من أموركم, فإني واحد كأحدكم, وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من 
حالفني وواقفني من وافقني» ولست أريد أن ت: تتبعوا هذا الذي هوايء معكم من اللّه 
كتاب ينطق بالحق فواللّه لفن كنت نطقت بأمر أريده ما أريده به إلا الحق. قالوا: قل 
جع ا امبر العوميو! قال كلسي كلام غولاء القوم الي زعموا 0 
حقوقهموا: ني أعوذ باللّه أن أركب ظلما لعن كنت ظلمتهم شيعا هو لهم وأعطيته 
غيرهم لقد شقيت. ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد ا يد 
الله أموالهم؛ وأرضهم وعلوجهم فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله وأخرجحته 
الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه. وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها 
وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة 
والذرية ولمن يأتي من بعده. أرأيتم هذه التغور لا بدلها من رجال يلزمونهاء أ رأيتم هذه 
المدن العظام» كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابدلها أن تشحن بالجيوش 
وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا 
جميعًا: الرأي رأيك فنعم ما قلت» وما رأيت أن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن 
بالرحال وتجري عليهم ما يتقو دون به رحع أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بان لي 
الأمر. الحديث (ص:٠”)‏ (5376 ") 

قلت: وهذا مما كان رأي عمر رضي اللّه تعالى عنه أولا بمحض الاجتهادء 
ووافقه عايه فقهاء المهاجرين وكبراء الأنصار ثم تبين له موافقة ما رآه لكتاب اللّه 
تعالى فقال: إني قد وجحدت حجة فقرأ آيات الفيء من سورة الحشر كما تقدم. قال 
أبويوسف: والذي رأي عمر رضي اله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من 
افتتحها عند ما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيمًا من اللّه كان له فيما صنع 


156١‏ ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج بتقديم وتأخير» فصل: في الفيء 
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وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين 
المسلمين عموم النفع لجماعتهم, لأن هذا لو لم يكن موقوفا على الناس في 
الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور» ولم تفوا الجيوش على السير في الجهاد. ولما 
أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا حلت من المقاتلة والمرتزقة واللّه أعلم بالخير 
حيث كان اه (ص:97). (55136) 

وقال الطحاوي: ”حدثنا عبد اللّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا نعيم بن 
حماد نا محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ”قال: لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهذها كما قسم بينهم 
غنائمهم, وكما قسم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها 
حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين» فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام: واللّه ما ذاك 
إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله عليناه وأوجفنا عليها خحيلنا ورجالناء وحوينا ما 
فيهاء فما قسمتها بأحق من قسمة أموالهم, وقال نفرمنهم: لا نقسمها حتى نراحع رأي 
أمير المؤمنين فيهاء فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه 
بمقالتهم فكتب إليهم عمر: بسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد! فقد وصل إلى ما كان من 
إجحماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزوا أهل العدو وأهل الكفر. 
وإني إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عد وكم» 
ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأدفع عن المسلمين من مؤنهم وأجرى على ضعفائهم 
وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم؛ فأوقفوها فيئًا على من بقي من المسلمين حتى 
ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين والسلام عليكم (؟/55 )١‏ (1536). 

(1586) انظر كتاب الخراج لأبي يوسفء فصل في الفيء والخراج» بتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية ص:/7. 

(1136) أحعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب الأرض تفتتح 
كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها؟ مكتبة زكريا ديوبند 2117/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيرووت 
١0/9‏ رقم:ه0117. 
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رحاله كلهم ثقات غيرعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم شيخ الطحاوي 
فقال فيه ابن عدي حدث من الفريابي بالبواطيل» قال ابن عدي: إما أن يكون مغفلاء 
أو متعمدا فإني رأيت له مناكير» كذا في ”اللسان“ (7717/7) (7137736) قلت: وهذا 
ليس من حديثه عن الفريابي ولا هو منكرء فإن له شواهدء والحكم في مثله أن يعتبر به» 
واللّه تعالى أعلم. 

قال الحطاوي: ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على 
ما ذكرناء وإن حكمها حلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو» 
(وفيه دلالة على أن الحديث مما يحتج به عند الطحاويء واحتجاج مثله بحديث 
حجة عندناء مؤلف) فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أنه كان قسم يبر بين من كان شهدها! فذلك ينفي أن يكون 
فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى إيقاف 
الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له: هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي 
كان من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم في خيبر» وقد جاء غيره فذكر حديث 
سهل بن أبي حثمة المذكور في المتن بسند صحيح ثم قال: ففي هذا الحديث ما 
كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم - في خخيبر» وأنه أوقف نصفها لنوائبه 
وحاجته وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمينء وفيما بيننا من ذلك تقوية لما 
ذهب إليه أبوحنيفة وسفيان في إيقاف الأرضينء وترك قسمتها إذا رأي الإمام ذلك 
اه ملخصا من ”شرح معاني الآثار“ 57/5 .)١‏ (7/816) 


176١‏ ) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف العين» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 2930/9 رقم:./7/2١.‏ 

(1836) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب الأرض تفتتح 
إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2177/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21517-١70/*‏ تحت 
رقم الحديث:150١0.‏ 
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قوله عن عمر بن عبد العزيز إلخ قلت: وفيه ابن عدي بن عدي الكندي شيخ 
عيسى بن يونس مجهول من السادسة» وقد عرف في أصول الحديث أن المجهول 
في القرون الثلاثة مقبول عندناء و كذاعند ابن حبان إذا كان الراوي عنه وشيخه 
ثقتين. ولم يكن ما رواه منكراء وههنا كذلك كما لا يخفى» وأما أن عمر بن عبد 
العزيز عن عمر بن الخطاب منقطع فنعم ولكنه من أهل بيته وأعرف الناس بقضاياه 
وهديه وسيرته وممن عله العلماء من الخلفاء الراشدين ولقبوه بخامس الخلفاء 
فإرساله وإسناده سواءء بل وإرساله أولى وأوثق من إرسال إبراهيم النخعي والشعبي 
ومالك والشافعي ونحوهم. وأيضا فإن أبا داؤد قد سكت عن هذا الأثرفي سننه لم يعله 
بشيء وسكوته عن شيء في سننه حجة» كما ذكرناه في ”المقدمة“» وسيأتي في 
باب الخمس أن الطحاوي أخرج كتاب عمر بن عبد العزيز هذا مفصلا (5556)» 
بسند رجاله ثقات» وعلق البخاري بعضه» فهو صالح للاحتجاج به حتماء هذا ودلالته 
على عدم وجوب الخمس في الفيء والجزية ظاهرة» وهو المذهب» وقد عرفت 
أن الأراضي المفتتحة عنوة من الفيء عندنا فلا خمس فيهاء ولا يجب قسمتها. 
قال يحي بن آدم في ”الخراج“ له: قال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمسء لأنها فيء 
وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها 
كتمنا يتقستم القن يدس فى القع حمس ولكنه للجميع المسلمين كماقال الله 
عزوجل لإإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» )١/ ١96(‏ - حتى قال ولإللفقراء 
المهاحرين: )7١6(‏ - ثم قال - «إوالذين تبووًا الدار والإيمان * (1/786) 


(116) أ رجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب وجوه الفيء وحمس الغنائم» مكتبة 
زكريا ديوبند 77/7 2١15-1١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5/8‏ 2711-5 رقم:57/15. 

)7١36(‏ سورة الحشر رقم الآية:/. 

(716) سورة الحشر رقم الآية:./. 

(1/76) سورة الحشر رقم الآية:5. 
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-ثم قال - #ؤوالذين جاؤوا من بعدهم 4 (1/76)» فلم يبق أحد من المسلمين إلا 
دحل فيذلك فإن خحمسها قد صارت غنيمة فيقسم أربعة أخماسها بين من حضرها 
(*5 )اه (ص:71-13). أي فلا يكون فيئا للمسلمين كلهم قلت: ولم يذكر 
أحد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحمس خيبرء غير الزهري عند يحيى ابن آدم 
في الخراج له (ص:١٠)‏ (1/56) وعند أبي داؤد (؟7/7؟١‏ مع ”العون“) (7796). 
والصحيح الثابت في السئن والمستدركء أنه صلى الله عليه وسلم قسم نصفها بين 
المسلمين وحبس نصفها للنوائب(777/6) نعم ! كان يأخذ الحمس من تمر النصف 
فيطعم منها أهلهه وأما أنه خمس الأرض وقسمها بين أهل الخمس فلا! ومرسل 
الزهري لا يقادم الآثار الصحيحة المتصلة الإسناد فافهم! وفي ”الجوهر النقي“: قال 
الشافعي: الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس (786).قلت: ذكر 
النووي أن جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا: 


(1/776) سورة الحشر رقم الآية:١٠.‏ 

(75#6) انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدمء المكتبة السلفية ص:9١2‏ رقم:7١.‏ 

(16#6) انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدمء المكتبة السلفية ص:١‏ 27 رقم:./١.‏ 

(16/) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في 
حكم أرض خيبر» النسخة الهندية 2575/7 رقم:١5011.‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب الخراجء باب ما جاء في حكم أرض خيبر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2117/8 رقم:301. 

(1/6/) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في 
حكم أرض خيبر» النسخحة الهندية 5 4١‏ » مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١5701.‏ 

وأحرج الحاكم في المستدرك مثلهء كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
رقم:7591. 

(72/686) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 4/5 9؟. 
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لاخمس في الفيء: 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء وقال أبوعمر 
في ”التمهيد“ (77936): وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر. 
وفي ”المعالم“ للخطابي: كان رأي عمر في الفيء أن لا يخمس لكن يكون لجماعة 
المسلمين لمصالحهم. وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي» فإنه كان يرى أن 
يخمس فيكون أربعة أحماسه للمصالح وخمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة» إلا 
أن عمر أعلم بالمراد بالآية. وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعي على ما قاله. 
المصير إلى قول الصحابي: 

وهو الإمام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ”اقتدوا 
بالذين من بعدي“ أبوبكر وعمر“ أولى وأصوب )8١6(‏ وفي ”قواعد بن رشد“ قال 
قوم: الفيء يصرف لجميع المسلمين - الفقير والغني - ويعطي الإمام منه المقاتلة» 
والولاة والحكام, وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح 
المساجد ولا خمس في شيء منه. وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما وأحسب أن قوما قالوا: الفيء غير مخمس ولكن يقسم على 
الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس (وممن ذهب إلى ذلك الطحاوي منا 
كما سيأتي) ولميقل أحد بتخميس الفيء قبل الشافعي» وإنما حمله على ذلك أنه 
رأي الفيء قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه 
الخمس؛ لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهرء بل الظاهر أن 
هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزء منه» وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم. 


(156) انظر التمهيد لأبي عمرء بتحقيق مصطفئ بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية .41//٠١‏ 

)86١6(‏ انظر معالم السنن للخطابي» كتاب الإمارة والفيء والخراج» المكتبة العلمية 
حلب 8//ا 8-1 .١‏ 
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وفي ”التجريد“ للقدوري ما ملخصه: قال أصحابنا: الفيء: كل مال وصل إلينا 
من المشركين بلا قتال كالأراضي التي أجلوا عنهاء وهو الخراج والعاروااجزية 
تصرف إلى مصالح المسلمين. وقال الشافعي: أربعة أحماسه للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
وممسه يقسم كما يقسم تحمس الغنيمة. لنا قوله تعالى: لإما أفاء اللّه على رسوله» 
(8136) الآية ثم قال: هل للفقراء المهاحرين4 (876/)» ثم قال: 5 والذين تبوؤا الدار 
والإيمان من قبلهم» (8776) يعني الأنصار ثم قال: «إوالذين جاؤوا من بعدهم # 
(85#6) فدل على أن لجميع المسلمين حقا في الفيء ولو قسم على ما قال لم يبق 
لمن بعد المهاحرين والأنصار فيه شيء» وأيضا فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه 
وخحمس حمسة جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء» وهذا حلاف الآية 
وقوله عليه السلام: ”ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكي“ 
ينفي أن يكون له - صلى اللّه عليه وسلم - أربعة أعماسه (والحديث رواه أبوداؤد 
والنسائي عن عمرو بن عبسة وأحمد عن عبادة بن الصامت والثلاثة كلهم عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوتهم؛ في 
حديث عمرو بن شعيب في قصة هوازن ”إلى بعير من المغنم» فلما سلم أحذ وبرة من 
جنب البعير» ثم قال: إن هذا من غنائمكم, ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا 
الخمس مردود فيكم“ وفي حديث عبادة: وأنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس 
والخحمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر“ وفي حديث 
عمرو عن أبيه عن جده: ”فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس! إنه ليس لي من 
هذا الفي شيء» ولا هذه إلا الحمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط“ 
كذا في ”نيل الأوطار“: وقال في الأول: رجال إسناده ثتقات» وفي الأخرين حسنهما الحافظ 


)/8١6(‏ سورة الحشر رقم الآية: /ا. 
(856) سورة الحشر رقم الآية: /. 
(612#6) سورة الحشر رقم الآية: 5. 
(8536/) سورة الحشر رقم الآية: .٠١‏ 
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في ”الفتح“ )١0/7(‏ (82536). قال القدوري: ”فإن قيل: فهو يدل على أن له صلى 
اللّه عليه وسلم فيه (أي في الفيء) الخمس. قلنا: ذكر الطحاوي في ”مختصره“ أن 
الفيء يقسم كخمس الغنيمة (8786) فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر (وهذا على التنزل) 
وإلافلا دلالة في الحديث على تخميس الفيء لكونه و اراد في قصة هوازن في بعير 
من المغنم» فالمراد من الخمس إنما هو حمس الغنيمة وقد أطلق عليها لفظ الفيء في 
حديث عمرو عن أبيه عن جده توسعا وهو من تصرفات الرواة كما لا يخفى. 
لاخمس فى الجزية: 

كان المدوري: وذائيق منفة عليه لديا زرف العرلقا ينهو عاك ل لجيه 


(8256) أحرحه أبوداؤد في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كتاب 
الجهادء باب في فداء الأسير بالمالء النسخة الهندية 2717/7 مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم: 4 779. 

وحديث عمرو بن عبسة أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في الإمام يستأثر 
بشيء من الفيء لنفسه» النسخحة الهندية 2537/9/5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 70760 . 

وأخرجه النسائي في المجتبئ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كتاب قسم 
الفيء» النسخخحة الهندية ١59/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ 4 5١‏ . 

وأرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن عمرو بن العاص 2١64/7‏ رقم:51/99. 

وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد في مسنده» حديث عبادة بن الصامت دعم 
رقم:/1ه 771. 

وأوردها الثلاثة الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن أربعة أحماس 
الغنيمة إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 2701/1 رقم:"7 4 "4-1 0-1714 4 17 مكتبة بيت 
الأفكار ص:؟ 2١6٠١‏ رقم:4 8101/11/81 . 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» مكتبة دارالريان /25”25/1 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 250/7 تحت رقم الحديث:55 241 ف:0 5717 . 

(78136) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاويء في قسمة الحمس والفيء» مكتبة 
دارالبشائر الإسلامية بيروت ١/7‏ ١1ه-5١ه»‏ رقم:5659١.‏ 
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توضع في بيت المال» ولاتخمس. واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع 
وخالف السنة والإحماع. وإذا ثبت في الجزية وهي مال وصل إلينا منهم بلا قتال» 
فكذا الفيء انتهى كلام القدوري: قال صاحب الجوهر النقي: وما ذكره الطحاوي في 
قسمة الفيء حكاه مكي في ”الناسخ والمنسوخ“ عن الثوري ثم ذكر البيهقي في هذا 
الباب عن قررية ”أنه عليه السلام بعث إياه إلى رجحل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه 
وخمس ماله (8077#6) (واستدل به على تخميس الفيء لكون مال الرحل مأخوذا منه 
بلاقتال) قلت: في سنده خالد ب واب ون ج ابن ماحة هذا 
الحديث في ” "سننه “ عن قرة ”قال: بعث بعثني النبي - صلى اللّه عليه وسلم- إلى رجحل تزوج 
جامرأة أنهه أن أطترب عتقة وأضقي ماله“ 6 أي آحذه فلم يذكر التحميس وجعل 
المبعوث قرة لا لا أباه . وأخرحه البيهقي في باب ميراث المرتد عن البراء بن عازب عن عمه 
”قال: ب بعثني النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى رجحل نكح امرأً ة أبيه» أن أضرب عنقه وآحذ 
ماله“ (8346). وليس فيه أيضا التخميس ثم ذكر البيهقي حديث عمر في أموال بني 
النضير”وأنها كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نالصا دون المؤمنين» (906): 
أعماسه قلت: هذا الحديث يدل على أنها لم تحمس وأن الجميع كان لرسول اللّه- 
منلى اللاضليه وسلوت وهو يقنهد لمذهب الحمهور آنه لا سين فى القىء كذا 

(16/) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب وجوب 
الخمس إلخ» مكتبة دارالفكر 5/9 7 24 رقم:7959157١.‏ 

(8886) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الحدودء باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» 
النسخة الهندية 2١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:70/8. 

(8536) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب ميراث المرتل» مكتبة 
دارالفكر 275/9 رقم:171/1/8١.‏ 

(4036) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب بيان 
مصرف أربعة أحماسا إلخ» مكتبة دارالفكر 75/9 25 رقم:4 ١795‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
ذكر النووي وغيره. وقول الشافعي المراد أربعة أحماسه يرده الظاهر. قال القدوري 
في التجريد: ”قوله: كانت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم خالصا أي له التصرف فيها 
بخلاف الغنيمة التي تقسم فيتصرف عليها أهلها كيف شاء واء فحملنا الخبر على وجه 
صحيح وجعانا الآية على ظاهرها يعني قوله تعالى: للإما أفاء اللّهِ على رسوله الآية 
وهم تركوا ظاهرهما اه (8-51//7/ه) ملخصا. (1136) 

وقال الرافعي في ”الشرح الكبير“: الفيء مال يقسم حمسة أسهم متساوية» ثم 
يؤخذ سهم فيقسم حمسة أسهم متساوية» فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما. 
هكذا كان يقسم لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثم قال: كانت أربعة أعماس الفيء 
لترسول اللهصان الله عليدوسك «تطتكومة إلى تجنين اللشيضن» فتعملةبنا كاناله أسود 
وعشرون سهما من حمسة وعشرين سهماء وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى 
المصالح. ثم قال في موضع آخر: وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه 
ومافضل جعله في السلاح عدة في سبيل اللّهء وفي سائر المصالح. قال: ولم يكن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يملكه» ولاينتقل منه إلى غيره إرثاه بل وما يملكه 
الأنبياء لا يورث عنهم» كما اشتهر في الخبر. 

قال الحافظ في ”التلخيص الحبير“: أما مصرف أربعة أحماس الفيء» فبوب 
عليه البيهقي» واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمرء وورد ما يخحالفه» ففي 
”الأوسط للطبراني“ وتفسير ابن مردوية“ من حديث ابن عباس“ قال: كان رسول اللّه 
مل الله عللية وضكك إذا يعت سرية قسم ميل العريمة فضرب ذلك الخمس فى 
حمسة ثم قرأ لإواعلموا أنما غنمتم من شيء# الآية فجعل سهم الله ورسوله واحدا 
وسهم ذوى القربى هو والذي قبله في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى وسهم 

(1176) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب الخمس في الغنيمة والفيء» باب مصرف أربعة أحماس الفيء إلخ» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآباد 9/5 ؟5-/791. 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهمء ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس 
سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم. وروى أيضا أبوعبيد في ”الأموال“ نحوه (711/57؟) 
(5736). وذكر الحديث الشوكاني أيضا في ”النيل .)١7/7(‏ (943736) 

قلت: وحديث مالك بن أوس الذي احتج به البيهقي متفق على صحته كما 
تقدم ولا يجوز معارضته إلا بحديث صحيح مثله» فصنيع الحافظ يدل على صحة 
حديث ابن عباس هذا عنده وفيه دلالة على أن أربعة أحماس الغنيمة (والفيء مثلها 
عند الشافعي) لم تكن لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم بل للغانمين» وإنما كان 
لرسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم الخحمس وكان يجعل سهمه وسهم ذوي القربى 
منه في الخيل والسلاح. فدل على أن سهمه صلى اللّه عليه وسلم وسهم ذوي قرباه 
لم يكن لهم ملكهه بل بقدر الحاجة فما فضل عنها رده إلى مصالح المسلمين 
ولوكان لهم من حيث الملك لم يجعل سهم ذوي القربى في الخيل والسلاح بل 
أعطاهم ولو كانوا أغنياء فافهم» وسيأتي بسط الكلام في المسألة في باب الخمس» 
إن شاء اللّه تعالى. 

وفي ”الهداية“ و ”البناية» و ”فتح القدير“ من كتب الأئمة الحنفية: وما 
أوحف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين» 


(476) أعرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2917/١7‏ 
رقم:1555. 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء» النسخة القديمة 2707/١1/7‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١11//9‏ 275 رقم:7/5١1.‏ 

وافظترالأسوال للع امو بن ساقاء يات سهم الج صلق التدغليه وسلع من التحنس» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:٠ ٠‏ 25 رقم: 5 87. 

(1726) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن أربعة أحماس 
الغنيمة» مكتبة دارالحديث القاهرة 274/1 تحت رقم الحديث:؛ 4 277 مكتبة بيت الأفكار 


ص:ه ٠ه ١‏ تحت رقم الحديث:715170. 


إعلاء السئن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
كما يصرف الخراج والجزية قالوا: وما أوحف المسلمون عليه هو مثل الأراضي التي 
أحلوا أهلها عنها ومثل الجزية ولا خمس في ذلك (56 5). ومذهب الشافعي أن 
كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن حوفء أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس» وما 
أخذ من غير خحوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم 
لايخمسء وهو قول مالك وفي الجديد يخمسء ولأحمد في الفيء روايتان: الظاهر 
الغنيمة عنده وذكروا أن قوله في الجزية مخالف للاجماع قال الكرحي: ”ما قال به 
أحد قبله ولا بعده ولافي عصره”“. قال ابن الهمام: واستدل صاحب الهداية بعمله 
صلى اللّه عليه وسلم,ء فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض 
الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خحمسة بل كان 
بين جماعة المسلمين ول و كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة» 
ومخالفةماقضت بهدالعادة باطلة فوقوعه باطل. وقد ورد فيه حلافه وإن كان فيه 
ضعف» ثم أورد رواية عمر بن عبد العزيز هذه انتهى (1/7/5؟). (156) 

قلت: وليذكر الناظر ما أسلفناه مما يتعلق بهذا الأثر إسنادا ومتناء وقد أخحرج 
الطحاوي في ”معاني الآثار“ له (177/7) نسخة طويلة لكتاب عمر بن عبد العزيز 
بطريق مالك بن أنس عن عمه أبي سهل بن مالك وفيها تقوية لما رواه أبوداؤد 4186) 

586١‏ 4) انظر الهداية» كتاب السير» باب المستأمنء المكتبة الأشرفية ديوبند 1/7 ه» 
والمكتبة البشرى كراتشي 7"4/4. 

156١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة الرشيدية 
كوئته / 27077 مكتبة زكريا ديوبند 4/5 7. 

انظر البناية للعيني» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة الأشرفية ديوبند .7١ ١/377‏ 

(116) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء» باب في تدوين العطاء» 
النسخة الهندية 25١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:79515. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
عنه في نفي الخمس عن الفيء والجزية وفي سندها داؤد بن سعيد بن أبي الزبير لم 
أحد من ترحمه ولكن الأثرين إذا ضم أحدهما بالآخر حصلت قوة» وصلحا 
للاحتجاج بهماء واللّه تعالى أعلم. 

قال الموفق في ”المغني“: ظاهر المذهب - أي مذهب أحمد - أن الفيء لا 
يخمس نقلها أبوطالب فقال: إنما تخمس الغنيمة» وعنه يخمس» كما تخمس 
الغنيمة اخحتارها الخرقي» وهو قول الشافعي لقول اللّه تعالى: للإما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
(51776)» فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمسء» وجاء ت الأخبار دالة 
على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر رضي الله عنه مستدلا بالآيات التي بعدها 
فوجب الجمع بينهما كيلا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض وفي إيجاب الخمس 
فيه جمع بينهما وتوفيق» فإن حمسه لمن سمى في الآية. وسائره يصرف إلى ما ذكر 
في الآيتين الأخيرتين والأحبار. والرواية الأولى هي المشهورة قال القاضي: لم أحد 
بماقالالخرقي: من أن الفيء مخموس نصا فأحكمه» وإنما نص على أنه غير 
مخموس. وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: ”لانحفظ عن أحد قبل الشافعي 
في أن في الفيء حمسا كخمس الغنيمة. والدليل على ذلك قوله تعالى: 95 وما أفاء 
اللّهِ على رسوله منهم فما أوحفتم عليه من يل ولاركاب» (348#6) الآيات - إلى 
قوله - ل والذين حاؤوا من بعدهه»: (1536) فجعله كله لهم ولم يذكر خمساء 
ولماقرأعمرهذهالآية قال: هذه استوعبت جميع المسلمين إلخ 

> وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب وجوه الفيء وحمس الغنائم» مكتبة 

زكريا ديوبند 2١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2111-71١9‏ رقم:537/117. 

(31376) سورة الحشر رقم الآية: /ا. 

(5/86) سورة الحشر رقم الآية: ". 

(5336) سورة الحشر رقم الآية: .٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
ملخصا 149/١ ١(‏ ه-.هه). )١٠١١86(‏ 

وقال الجصاص في ”أحكام القرآن“ له: لا تخلو الأرض المفتتحة عنوة من أن 
تكون للغانمين» لا يجوز للإمام صرفها عنهم بحال إلا بطيبة من أنفسهم, أو أن يكون 
الإمام مخيرا بين إقرار أهلها على أملاكهم فيهاء ووضع الخراج على رقاب أهلها على 
مافعلهعمر رضي اللّه عنه في أرض السواد. فلما اتفق الجميع من الصحابة على 
تصويب عمر فيما فعله بعد حلاف من بعضهم عليه. دل ذلك على أن الغانمين لايستحقون 
ملك الأرضين ولارقاب أهلها إلا بأن يختار الإمام ذلك لهمء لأن ذلك لوكان لهم 
لماعدل عنهم إلى غيرهم ولنا زعوه في احتجاجه بالآية في قوله: كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم )١١ ١6(‏ وقوله: 9#والذين جاؤوا من بعدهم *# (76 )٠١‏ فلما 
سلمله الجميع رأيه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغانمين لا يستحقوق ملك 
الأرضين إلا باحتيار الإمام ذلك لهم. وأيضا لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من 
المشركين ولا يستبقيهمء ولو كان ملك الغانمين قد ثبت فيهم لما كان له إتلافه 
عليهم كمالا يتلف عليهم سائر أموالهم.فلما كان له أن يقتل الأسرى وله أن 
يستبقيهم, ثبت أن الملك لا يحصل للغانمين بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين» إلا 
أن يجعلها الإمام لهم. ويدل على ذلك ما روي الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير 
بن يسار فذكر ما ذكرناه في المتن» ويدل عليه أيضا حديث سهل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة: ”منعت العراق قفيزها ودرهمها“ الحديث وهو مذكور في المتن 
أيضا قال: فأخبر عليه السلام عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة للّه تعالى في الأرضين» 
وأنهم يعودون إلى حال الجاهلية في ذلك» وذلك يدل على صحة قول عمر رضي اللّه عنه 

١٠١ ذكره ابن قدامة في المغني» باب قسمة الفيء والغنيمة» مسألة:1717‎ ) ١٠١ ١#6( 
.7/5-١5/ 5/9 فحمس الفيء والغنيمة مقسومء مكتبة دارعالم الكتب الرياض‎ 

." سورة الحشر رقم الآية:‎ )١١ 1١6١ 

٠١ سورة الحشر رقم الآية:‎ )١١ 36١ 


إعلاء السنن / كتاب السير أبواب الغنائم وقسمتها ج:4 ١‏ 
فى السوادوانتها وافع ةط علنيايعب آذاوفا ويد لعل أن الفى تلن الله عليه 
وسلم فتح مكة عنوة ومن على أهلها فأقرهم على أملاكهم فقد حصل بدلالة الآية 
وإجماع السلف والسنة تخيير الإمام في قسمة الأرضين أو تركها ملكا لأهلهاء ووضع 
الحراج عليها إلخ (571/9). (8” )١١‏ 

)١٠١ 7236١‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الحشر رقم الآية:2 مكتبة زكريا 
ديوبند 9//"/اه-/الاه. 


0 


إغلاء الستن. / كتاب* السير باب أن مكة فتحت عنوة ج:4 ١‏ 
باب أن مكة فتحت عنوة لاصلحًا 

77” - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: أقبل النبي صلى اللّه عليه 

وسلم حتى قدم مكة» فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على 

المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الحسرء فأخحذ بطن الوادي. والنبي صلى 

اللّه عليه وسلم في كتيبة» فنظر فرآني فقال: أبوهريرة! قلت: لبيك يا رسول اللّه! 


باب أن مكة فتحت عنوة لاصلحًا 

قوله: ”عن أبي هريرة رضي اللّه عنه إلخ“. دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال 
العلامة ابن القيم في ”زاد المعاد“: ”والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 
أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح ولا 
جاءه أحد منهم صالحه على البلدء وإنما جاء ه أبوسفيان فأعطاه الأمان لمن دحل 
داره» أوأغلق بابه» أو دخل المسجد» ل 0 
يقل: من دخل داره أو أغلق بابهء أو دحل المسحد فهو آمن. فإن الصلح يقتضي الأمن 
ا ا إذاللتعيس عن مكةالفين وبلا 
عليها رسوله والمؤمنين» وأنه أذن لي فيها ساعة من نهار. وفي لفظ ”أنها لم تحل 
لأحد قبلي ولاتحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار“ وفي لفظ ”فإن أحد 
ترص لقتال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقولوا: إن اللّه أذن لرسوله» ولم يأذن 
لكمء وإنما لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمس“. )١6(‏ 


باب أن مكة فتحت عنوة لاصلحًا 

5 - أخحرحجه مسلم في صحيحههء كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» النسخة 
الهندية ٠١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١٠//117.‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» النسخة الهندية 
2478-1 مكتبة دا رالسلام الرياض رقم:717. 5-5 807. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2017/8/7 رقم: .٠١951١‏ 

)١6(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم» 
النسحة الهندية 47/١‏ 27 رقم:211/95 ف:1877. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير (6) باب أن مكة فتحت عنوة ج:4 ١‏ 
فقال: اهتف! لا يأتيني الأنصاري» فأطافوا به ووبشت قريش من أوباش لها 
وأتباع. فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم, وإن أصيبوا أعطينا 
الذي سألنا فقال صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم, ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى - زاد في رواية - وقال: احصدوهم حصداء 
ثم قال: حتى توافوني بالصفاء»ء فانطلقنا فما شاء أحد من أن يقتل أحدا إلا قتله 


وهذا صريح في أنها فتحت عنوة وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيح. أنه جعل 
يوم الفتح حالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» 
فذكر حديث أبي هريرة المذكور في المتن. ثم قال: وأيضا فإن أم هانئ أحارت رجلا 
فأراد علي بن أبي طالب قتله» فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: قد أجرنا من 
أحرت يا أم هانئ! فإحارتها له وإرادة علي قتله وتنفيذ النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إحارتها وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح صريح في أنها فتحت عنوة» وأيضا فإنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن مطل وجاريتين» ولو كانت 
فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء أو لكان ذكر هؤلاء مستثنئ من عقد الصلح 
الخ ملخصا .)*77/١(‏ (786) 

وفيه أيضا: وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من 
العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقالت طائفة: لأنها دار المناسك» وهي 
وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع 
بيعها وإحارتها. ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إحارتها والشافعي رحمه الله لمالم 
يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها تنحت صلحاء فلذلك لم تقسم 

قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان» 
والمنقول. ولم يربأسا من بيع رباع مكة» وإجارتها واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 


3 وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب تحريم مكة» النسخة الهندية 
© مكتبة بيت الأفكار رقم: 0 .١1‏ 

(736) ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .1١ 5١-١771‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير باب أن مكة فتحت عنوة ج:4 ١‏ 
وما أحد منهم يوحه إلينا شيئا فجاء أبوسفيان فقال: يا رسول اللّه! أبيدت 
حضراء قريش لا قريش بعد اليوم؛ قال: من دحل دار أبي سفيان فهو آمن 
فأقبل الناس إلى دار أبي سفيانء وأغلق الناس أبوابهم الحديث رواه مسلم» 
وفي رواية لأبيداؤد: من دحل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح 
فهو آمن» فعمدت صناديد قريش فدخلوا الكعبة. 
وتوهب وقد أضافها اللّه سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه» واشترى عمر بن 
الخمطاب دارا من صفوان بن أمية وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في 
دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع» فكان عقيل ورث أبا طالب. فلما كان 
أصله رضي اللّه عنه أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تحب قسمتهاء وأن مكة تملك 
وتباع دورها ولم تقسمء لم يجد بدا من كونها فتحت صلحا لكن من تأمل الأحاديث 
الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة. ثم احتلفوا لأي 
شيءلم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من اللّه 
تعالى على عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين 
وقفهاء والنبي صلى اللّه عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة فدل على جواز الأمرين 
قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتهاء بل الغنائم هي الحيوان والمنقول 
إلخ ملخصا 75/١١‏ 9). (78) 

وفي ”فتح القدير“: ويدل على أن قسمة الأراضي ليس حتماء أن مكة فتحت 
عنوة ولم يقسم النبي صلى اللّه عليه وسلم أرضها ولهذا قال مالك: إن بمحرد الفتح 
تصير الأرض وقفا للمسلمين» وهو أدرى بالأخبار والآثاره ودعواهم أن مكة فتتحت 
صلحا لا دليل عليها بل على نقيضها فذكر نحوا مما ذكره ابن القيم (©/1١؟)‏ (56 )» 

(16) ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل في هديه في الأرض المغنومة» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت 11//9 .١ ١8-1‏ 

(56 ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته /275117 مكتبة زكريا ديوبند 45/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير .”) باب أن مكة فتحت عنوة ج:4 ١‏ 
ومن أراد البسط في المسألة» فليراحع ”الجوهر النقي“ )٠١7/7(‏ (076)» ولنذكر 
ههنامن كلامه حملة لم يذكرها ابن القيم وفاتت عليه» فقال بعد ما ذكر حديث 
أبي هريرة المذكور في المتن ما ملخصه: مذهب الشافعي أنها تحت صلحا وهذا 
الحديث في الحقيقة حجة عليه» أخحرحه ابن حبان في ”"صحيحه"“ وقال: فيه بيان 
واضح أن فتح مكة عنوة واحتجوا بقوله: ”احصدوهم حصد“ وبقوله: ”أبييحت خضراء 
قريش» (586)» وقوله عليه السلام: ”ما ترون إني صانع بكم» يدل على أنه مخير 
فيهمء وأنه لم يكن أمان سابق إذ لو كان أمان لقالوا: وما تقدرأن تصنع وقد انعقد 
بيننا وبينك أمان مع علمهم أنه كان أوفى الخلق ذمة وأصدقهم عهدا. 

وظهر بهذا أن قوله عليه السلام: ”اذهبوا فأنتم الطلقاء“ (2#6) إنشاء للمن 
عليهم والإطلاق وتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح» يدل على ذلك أيضا. وكذا قوله 
تعالى: لإإنا فتحنا لك فتحا مبينا)» (836)» وقوله: لإإذا جاء نصر اللّه والفتح» (86)» 
المراد بهما عند الجمهور فتح مكة» وهذا اللفظ لايستعمل في الصلح إنما يستعمل 
في الغلبة والقهر. وأيضا فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة الغزوات التي قاتل فيها 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وعدها ابن سعد تسعاء منها الفتح ثم قال: هذا الذي اجتمع 
لناعليه» وادعى المازري: أن الشافعي انفرد بقوله: ”"فتحت صلحا"“ قال: وتأويلهم أنه 
عليه السلام إنما أمر بقتل من لم يقبل أماناء وإن المعاقدة على ذلك كانت دعوى 

(636) راجع الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السير» باب فتح مكة» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .١71-1١1١1//9‏ 

(16) أحرجه ابن حبان في صحيححه» كتاب السيرء ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد 
مواقعة أهل بلد من دار الحرب إلخ» مكتبة دارالفكر 257/0 رقم:/1771 5 . 

(1/6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب فتح مكة حرسها الله تعالى» 
مكتبة دارالفكر 51١-14140١8‏ 5 رقم:/1/17. 

(6/) سورة الفتح رقم الآية: .١‏ 

(16) سورة النصر رقم الآية: .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير باب أن مكة فتحت عنوة ج:4 ١‏ 
وإضافة إلى الحديث ما ليس فيه. وكيف يتفق المعاقدة على مثل هذا؟ وفي 
”التجريد“ للقدوري: لم يكن أبوسفيان رسولا لأهل مكة. حتى يعقد لهم الصلح 
وإنما حرج متحبسا ولم يعلم أنه عليه السلام قصدهم. ولوكان ثم أمان سابق لم 
يلتجؤوا إلى دحول الكعبة. ولم يقاتلوا فدل ذلك أنه عليه السلام دخلها بلا أمان» 
وأنشأ الأمان بمكة ولهذا قال عبد الله بن رواحة: اليوم نضربكم على تأويله وذكر 
شارح العمدة حديث أبي شريح الخزاعي ”فإن أحد ترعص بقتال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم فقولوا: إن اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم.وإنما أذن لرسوله ساعة من 
نهار“ ,)١١36(‏ الحديث قال: فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب 
الأكثرين. وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاء وقيل في تأويل الحديث: إن القتال 
كان جائزا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مكة» وإن احتاج إليه فعله» ولكن ما 
احتاج إليه. وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام: ”فإن أحد ترص بقتال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم”» فإنه يقتتضي وجود قتال منه صلى اللّه عليه وسلم ظاهراء وأيضا 
السير التي دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام: ”من دحل دار أبي سفيان فهو 
آمن“” إلى غيره من الأمام المعلق على أشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل إلخ ملخصا 
70م ال 


)١ ١376١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم» 
النسخة الهندية 41//١‏ 27 رقم:11/95» ف:1/877. 

)١136(‏ انتهى كلام ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» 
كتاب السير» باب فتح مكة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 11/9 .١71-١‏ 


[**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير الإمام في الأسارى بالخيار ج:4 ١‏ 
باب الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم 
15 - عن الزهري عن أنس بن مالك: أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء ه رجحل فقال: 
يا رسول اللّه! ابن حطل متعلق بأستار الكعبة فقال: ”اقتلوه». أحرجه البختاري 
ومسلم. (زيلعي 7/7 .)١7‏ 
باب الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم 


وإن شاء استرقهم أو تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين 

قوله: ”عن الزهري إلخ»”. قال في ”الهداية وفتح القدير»: وهو أي الأمام في 
الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل من الأسارى إذ لا 
شك أنه قتل ”عقبة بن أبي معيط“ من أسارى بدر و ”النضر بن الحارث“ الذي قالت 
فيه أحته قتيلة الأبيات التي فيها. 

ياراكباإنالأثيلمظنة 7 من صبح خامسة وأنت موفق الأبيات 

و”طعيمة بن عدي" وهو أخو ”المطعم بن عدي“ (ولم يقتل صبرا وإنما قتل 

في المعركة كما في ”الزيلعي” عن أبي عبيد القاسم بن سلام في ”كتاب الأموال“ له 


باب الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم إلخ 
5 /” - أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة 
بغير إحرام» النسخة الهندية 21/0١ ٠:مقر 27 49/١‏ ف:"1/54. 
وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير أحرام» النسخة 
الهندية »579/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/701١.‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 501/7. 


إعلاء السنن / كتاب السير الإمام في الأسارى بالخيار ج:4 ١‏ 

5 - عن عطية القرظي قال: ”كنت فيمن أخذ من بني 
قريظة» فكانوا يقتلون من أنبت ويتركون من لم ينبت فكنت فيمن ترك“ 
أخحرجه أصحاب السنن الأربعة (زيلعي »)١7/7‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح .)١97/1١(‏ 


.)١16( 1707/7‏ وأما ما قال هشيم: إنه قتل المطعم بن عدي» رواه أبوداؤد في 
”مراسيله“» كما في ”الزيلعي“ أيضا )7١86( )١71/7(‏ فغلط بلا شك وكيف وهو 
عليه السلام ”يقول: لوكان المطعم بن عدي حيا لشفعته في هؤلاء النتنى“ وإن شاء 
استرقهم وإن اسالودر كيت عار دىة المستالدر لج بيناه من أن عمر فعل ذلك في 
أهل السواد إلا مشركي العرب والمرتدين فلا تقبل منهم جزية» ولا يجوز استرقاقهم 
بل إما الإسلام وإما السيف (6؟)إلخ )7١9/0(‏ قلت: ودلالة الحديث 


)١6(‏ انظر كتاب الأموال للقاسم بن سلام» باب الحكم في رقاب أهل العنوة من 
الأسارى بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١1١‏ رقم:ه 4 7. 

(7136) أخرحه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب في فضل الجهاد» النسحة 
الهندية ص:7/77. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 7/9 .14١‏ 

(326) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
5 » والمكتبة البشرى كراتشي 8/54١؟5-5١5؟.‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكبتة الرشيدية كوئته 
25١9-1‏ مكتبة زكريا ديوبند 50/٠‏ 4. 

6 - أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح كتاب الحدودء باب في الغلام 
يصيب الحدء النسخة الهندية 2٠05/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؛ 5١‏ 4 . 

وأحرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيحء أبواب السير» باب ما جاء في النزول 
على الحكم, النسخة الهندية 275/7١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١5/4‏ . 

وأحرجه النسائي في المجتبى بتغيير ألفاظ» كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبي» 

النسخة الهندية 287/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45 8. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير الإمام في الأسارى بالخيار ج:4 ١‏ 

- عن أبي مجلز والشعبي والحكم ومحمد بن المسير ”أن 
عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد“ فذكروا 
الحديث بطوله وفيه ”ورفع عنهم الرق بالخراج الذي وضعه في رقابهم 
وجعلهم أكرة في الأرض فحمل من حراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة 
ثمانون ألف ألف درهمء ثم حمل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم. 


على جواز قتل الأسير ظاهرة. 

قوله: ”عن عطية إلخ“ دلالته على جواز قتل الأسير واسترقاقه ظاهرة؛ فإنه صلى 
اللّه عليه وسلم قتل من بني قريظة من جرت عليه المواسي» واسترق من لم تجرعليه 
والنسوة» وهو معروف عند أصحاب السيرء وذكره البيهقي في دلائل النبوة مفصلا. 
(زيلعي ؟/١١١).‏ (1#) 

قوله: ”عن أبي مجلز إلخ“. دلالته على جواز ترك الأسارى أحرارا ذمة للمسلمين 
ظاهرة. وقال القاضي الإمام أبو يوسف في ”كتاب الخراج“ له: ”قال محمد بن إسحاق 


-> وأخرجه ابن ماحه في سننه» أبواب الحدودء باب من لا يجب عليه الحد» النسخة الهندية 

١17‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4١‏ 5؟. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية»كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور ٠١/7‏ 5» النسخة الجديدة 11١/8‏ 

(5#6 ) انظر دلائل النبوة للبيهقيء باب دعاء سعد بن معاذ إلخ» بتحقيق عبد المعطي 
قلعجي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71//4. 

وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور ٠1/7‏ 5» النسخحة الجديدة 1١/5‏ 1". 

7 - أورده بن زنجويه في كتاب الأموال» باب أرض العنوة تقر بأيدي أهلهاء 
بتحقيق ال دكتور شاكرذيب» مكتبة مركز الملك فيصل ص:7 .7١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور ٠ ١/7"‏ 4 . النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند ١/7‏ 51". 

ولم أجده في الطبقات لابن سعد. 


إعلاء السنن / كتاب السير الإمام في الأسارى بالخيار ج:4 ١‏ 
ولم يزل كذلك إلخ“ أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن زنجويه في ”كتاب 
الأموال“ بأسانيد صحاح وحسان (زيلعي .)١75/١‏ 
عن الزهريء ” قال: افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه العراق كلها إلا خراسان 
والسند وافتتح الشام كلهاء ومصر إلا أفريقية» وأما حراسان وإفريقية فافتتحا في زمن 
عفمان بن عفان رضي الله عنهء وافتتح عمر السواد والأهواز. فأشارعليه المسلمون 
أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدنء فقال لهم: فما يكون لمن جاء 
من المسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية وأخذ الخخراج من الأرض 
إلخ (ص:7*)“ (576). قلت: ولاتضرب الجزية إلا على الأحرار» دون العبيد. فدل 
على أنه تركهم أحرارا ذمة للمسلمين. وفي أثر المتن من التصريح ما فيه كفاية» 
واللّه أعلم بالصواب. 

(66) ذكره أبويوسف في كتاب الخراجء ما عمل به في السواد» بتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:9". 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم 


1" - عن ابن عباس قوله: «إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب © 
إلى آخحر الآية» قال: الفداء منسوخ نسخحتها لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم - 
إلى - وكل مرصد# قال: فلم يبق لأحد من المش ركين عهدء ولا حرمة بعد 


براءة وانسلاخ الأشهر الحرم“ أخحرحه ابن جرير في ”تفسيره“ )7١7/7(‏ بسند 


باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أوبالأسير المسلم 
قوله: ”عن ابن عباس رضي اللّه عنه إلخ“. قلت: هذا الأثر وإن كان ضعيف 
الإسناد كما تراه» ولكنه قد تأيد بأقوال كثير من أجلة المفسرين من التابعين وغيرهم» 
لا يخفى» لكن يعكر عليه ما رجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 
قوله تعالى: © ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخخن في الأرض )١36(4‏ إن ذلك 


باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أوبالأسير المسلم 

/71"” - ذكره ابن حريج الطبري في تفسيره» سورة محمد رقم الآية:4» بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ؟7؟7/ه5١.‏ 

وفي سنده محمد بن سعد العوفي» وهو مختلف فيه» كما ذكره الحافظ في لسان الميزان» 
حرف الميمء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 2١1/4/‏ رقم:50. 

وعطية العوفي ضعيفء كما ذكره السيوطي في الإتقان» النوع الثمانون في طبقات» 
وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أقوالاً مختلفة في عطية العوفي» حرف العين» مكتبة دا رالفكر 
ه-١ؤوه‏ رقمزه 0/ا5. 

وحسن بن عطية» ضعفه الأزدي كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الحاءء مكتبة 
دارالفكر بيروت ؟23307/5-1117/5 رقم:4 151. 

وانظر لسان الميزان للحافظء حرف الحاءء مكتبة إدارة التالفات الأشرفية ملتان 
رقم:9١1.‏ 

."1/ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١6( 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
قد أكثر الاحتجاج به في ”تفسيره“ حدثني محمد بن سعد ثني أبي ثني عمي ثني 
أبي عن أبيه عن ابن عباس» ومحمد هذا هو ابن سعد بن الحسن بن عطية العو في» 
لينه الحطيب» وروى الحاكم عن الدارقطني أنه لا بأس به (لسان الميزان ه/174١)‏ . 
وعطية العوفي ضعيف ليس بواه» وربما حسن له الترمذي (الإتقان »)١5157/5‏ 
وقال ابن معين: ”صالح“ وقال أبوزرعة: ”لين“ وقال ابن سعد: ”كان ثقة 


كان يوم بدروالمسلمون في قلة فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل اللّه تعالى: 9 فإما 
إن شاؤوا قتلوهم وإن شاء وا استعبدوهم وإن شاؤوا أفادوهم. (86؟) 

وفي إسناده علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ولكنه إنما أخذ 
التفسير عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره» وقد اعتمده البخاري وأبوحاتم في التفسير 
كذا في ”النيل“ )١ ١7/0‏ (*54). ويمكن الجمع بأن يقال: إن قوله تعالى: 9 فإما منا 
بعد وإما فداء 4 نسخ ما في آية الأنفال من وجوب الإنخان» ثم نسخ قوله في البراءة 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم *# (06)» ما في آية 
القتدال من الأمر بالمن والفداء واللّه تعالى أعلم. وقد قام الإجماع على جواز قتل الأسير 
واسترقاقه فقوله تعالى: : فإما منا بعد وإما فداء » (16) قضية منفصلة مانعة الجمع؛ 


(76) سورة محمد رقم الآية: 6 . 

(716) أخرجه البييهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء» باب ما جاء في استعباد 
الأسير» مكتبة دارالفكر 2488/9 رقم.7157/8١.‏ 

(5#6) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب المن في حق 
الأسارى» مكتبة دارالحديث القاهرة 5/7 21١‏ تحت رقم الحديث:/١‏ 5 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص:4 +١57‏ تحت رقم الحديث: 16١‏ 7. 

(66) سورة التوبة رقم الآية: ©. 

(16) سورة محمد رقم الآية: 6 . 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
لح كو 
اي ا ل 0 
و ”التهذيب“ .)١914/7(‏ 


وليست بمانعة الخلو اتفاقا. فلا حجة فيها لمن احتج بها على نفي الاسترقاق» وادعى 
عدم جوازه شرعاء ولا يجترئ على مثل ذلك إلا من اجترأ على تفسير كتاب اللَّه برأيه, 
وعمي عن ناسخه ومنسوخه ونبذ أحاديث الرسول وقضاياه روائه ظهريا. 

قال الموفق في ”المغني”: وإذا سبى الإمام فهومخير إن رأي قتلهم؛ وإن رأي منْ 
عليهم وأطلقهم بلاعوضء وإِن رأي أطلقهم على مال يأخذه منهم؛ وإن رأي فادى 
بهم وإن رأي استرقهم, أي ذلك رأي فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وجملته 
أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب أحدها: النساء والصبيان» فلا يجوز 
قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين ينة يشت النيس لأنالقبى عبان اللاعليه وسنت نه عن 
قتل النساء والولدان»(1/6) متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم. الثاني: 
الرحال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة 
أشياء: القتل» والمن بغير عوض» والمفاداة بهم» واسترقاقهم. الثالث: الرحال من عبدة 
الأوثان وغيرهم ممن لايقر بالجزية فتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن 
أوالمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم. 

وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي وبما ذكرنا في أهل الكتاب 
قال الأوزاعي والشافعي وأبوثورعن مالك كمذهبناء وعنه لا يجوز المن بغير عوض» 
لأنه لا مصلحة فيه» وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة» وحكي عن الحسنء وعطاءء 

(17#6) أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب» 
النسخة الهندية 2471/١‏ رقم:؟1 2359557 ف:5018. 


وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في 
الحرب» النسخحة الهندية 284/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:؛ 4 .١1‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسارى وقالوا: من عليه أوفاداه كما صنع بأسارى بدر. 
ولأن الله تعالى قال: ل[ فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء» (86)» فخير بين هذين 
بعد الأسرلا غير (قلت: ولم يذهب إلى هذا واحد من علماء الأمصار وأهل الفتوى)» 
وقال أصحاب الرأي: إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير» ولايجوز من 
ولافداء لأن اللّه تعالى قال: «إ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 (136) بعد قوله: 
#ؤفاما منا بعد وإما فداء» وكان عمر بن عبد العزيز وعياض بن عقبة تقتلان الأسرى» 
ولنا على جواز المن والفداء قول الله تعالى :لآ فإما منا بعد وإما فداء» )١١36(‏ وأن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وأبي عزة الشاعر (الجمحي) وأبي 
العاص بن الربيع وقال في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني - وفي 
رواية كلمي - )١١6(‏ وفي هؤلاء النتنى لأطلقتهم له» وفادى أسارى بدرء وكانوا 
ثلاثة وسبعين رحلا كل رجحل منهم بأربع مائة (دينار) وفادى يوم بدر رجلا برحلين 
وصاحب العضباء برجلين. وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني 
قريظة وهم بين الستمائة والسبع مائة. وقتل يوم بدرالنضر بن حارث» وعقبة بن أبي 
معيط صبرا. وقتل أباعزة يوم أحدء وهذه قصص عمت واشتهرت» وفعلها النبي صلى 
الل عليه وسلم مرات وهو دليل على جوازها إلخ )١796( )4 ١1-4 .0/١١(‏ قلنا: 
لايقم الاحتجاج بأحاديث المن والمفاداة ما لم يثبت أنه صلى اللّهِ عليه وسلم من أو 
فادى بالأسارى بعد نزول براءة. ودون إثباته حرط القتاد. 


(6/) سورة محمد رقم الآية: ؛ . 

(16) سورة التوبة رقم الآية: ©. 

. سورة محمد رقم الآية: ؛‎ )١١#6( 

)١186(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب ما من النبي صلى اللّه 
عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخحمسء النسخة الهندية 47/١‏ 4» رقم:./ 07 , ف:781189. 

)١736(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة:4 2٠51‏ قال: وإذا سبى 
الإمام فهو مخيرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/١‏ 45-5 . 


إغلاء الشتن / كتاي السبير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 

قال العيني في ”العمدة“ (01/1): ورأي أبوحنيفة أن المن منسوخ.وقيل: كان 
خحاصا بسيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وقال أبوعبيد: والقول في ذلك عندنا 
أن الآيات جميعًا محكمات لامنسوخ فيهن؛ وذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم عمل 
بالآيات كلها من القتل والأسر والفداءء والأمرفيهم إلى الإمام» وهو مير بين القتل 
وأحمد وأبي ثور إلخ. وقال أصحابنا: لا يجوز مفاداة أسارى المشركين قال اللّه 
تعالى: 3 اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * )١76(‏ وقوله تعالى 98 قاتلوا الذين 
لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (5#6 )١‏ وما 
بعد سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) فوجحب أن يكون المذكور فيها ناسخا للفداء 
المذكور في غيرها (56 ١‏ )إلخ. 

وأورد عليه الموفق في ”المغني» أن قوله تعالى #إاقتلوا المشركين4 عام 
كس وتم 

قلنا: هذاعين النزاع في الأصولء فإن العام عندنا قطعي الدلالة على عمومه» 

.5 سورة التوبة رقم الآية:‎ ) ١76١ 

)١ 586(‏ سورة التوبة رقم الآية: 7. 

)١ 56١‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الجهاد والسير» باب فإما منا بعد وإما 
فداءء مكتبة دار إحياء التراث 2557/١5‏ مكتبة زكرياديوبند »”*75/١١‏ قبل رقم 
الحديث:ه 45795 ف:3511/8. 

)١16(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة: 2٠514‏ قال: وإذا سبى 
الإمام فهو مخير» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 41//١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ح:4 ١‏ 
وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا فيكون مساويا للخاص حتى يجوز نسخ للخاص به» 
كحديث العرنين نسخ بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”استنزهوا من البول» ,)١126(‏ 
كذا في ”نور الأنوار“ (ص:18) .)١/36(‏ ومثله في عامة كتب الأصول للأئمة 
الحنفية» وأماقوله: ”ولهذا لم يحرموا استرقاقه“ فغير مسلم, فإنا لا نجيز استرقاق 
مشركي العرب» وهم المرادون بقوله تعالى: 3 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهمء وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» )١936(‏ 
فهم الذين ضرب اللّه لهم الأحل وأحلهم أربعة أشهر بقوله: لإبراءة من اللّه ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير 
معجزى اللّهه وأن اللّه مخزى الكافرين» )7١#(‏ ثم أمر بقتلهم بعد انسلاخ أربعة 
أشهرء ولم يرخص في المن عليهم ولا المفاداة بهم» ولا في استرقاقهم. ومن هنا قلنا: 
بأن عبدة الأوثان من العرب لا يسترقون. بل الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف كما 
سيأتي في باب الجزية إن شاء الله تعالى والعجب من المحقق ابن الهمام حيث لم 
يتنبه لهذه الدقيقة» فقال في ”فتح القدير“: وأحاب المصنف - أي صاحب الهداية - 
بأنه منسوخ بقوله تعالى: 9 اقتلوا المشركين# من سورة براءة فإنها تقتضي عدم 
جواز المن» وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن وقصة بدر كانت سباقة عليهاء وقد 
يقال: إن ذلك في حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق» فيه يعلم أن القتل المأمور 
حتما في حق غيرهم إلخ )١71/0(‏ (716) فاستدل بجواز استرقاق أسارى المشركين 

)١776(‏ أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه 
منه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2175/١‏ رقم:8/ 40 . 

١86١‏ ) انظر نور الأنوار لملاحيون» مبحث العام» النسخة القديمة المكتبة النعمانية 
ديوبند ص:/1". 

.© سورة التوبة رقم الآية:‎ )١516( 

١ 6(‏ 7) سورة التوبة رقم الآية: ١‏ 

)3١6(‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته 4١/©‏ 287 مكتبة زكريا ديوبند 15/68" 5. 
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- حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمرعن عبد الكريم 


على كون الآية مختصة بغير الأسارى» ولم يدر أن المشركين الذين قد أمر بقتلهم في 
الآية لا يجوز استرقاقهم عندناء أسارى كانوا أو غي رأسارى. فإن قيل: إذا كان قوله 
تعالى: #إفاقتلوا المشركين» (776) في مش ركي العرب خاصة ونسخ به المن 
والفداء والاسترقاق في حقهم, لم يدل ذلك على نسخ هذه الثلاثة في حق مشركي 
العجم فيجوز المن عليهم والمفاداة بهم» كما جاز استرقاقهم قلنا: إذا صار الحكم 
الخاص منسو خا في حق بعض الأفراد لم يبق حجة في ما عداه كما ذكره الأصوليون 
منا وصرح به في ”نور الأنوار“ (ص:7/7) (7776). وأيضا فقوله تعالى: 2 قاتلوا 
النذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يخرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديو 
دين الحق# الآية قد نسخ جواز المن والفداء في حق الأسارى من أهل الكتاب أمر 
بقتالهم و حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (4#6 7) وروى عبد الرحمن بن 
عوف في حق المجوس مرفوعا: ”سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (7536) والمجوس 
وعبدة الأوثان من العجم كلهم سواء في كونهم مش ركين لا كتاب لهم فدل على 
عدم جواز المن عليهم ولا المفاداة بهم أيضا. وأما حواز استرقاقهم بالأولى لما فيه من 
مزيد الصغار فدل على جواز استرقاق من سن بهم سنة أهل الكتاب وعلى جواز أذ 
الجزية عنهم سواء وهم المجوس وعبدة الأوثان من العجم فافهم! واللّه تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى إلخ. قلت: في قول أبي بكر لقتل رجحل من المشركين 

.© سورة التوبة رقم الآية:‎ )7١ 7586١ 

(733726) انظر نور الأنوار لملاحيون» مبحث العام, المكتبة النعمانية ديوبند ص:77. 

)7١ 576‏ سورة التوبة رقم الآية: 79. 

(7”56) أحرجه البزار في مسندهء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 
3565-4 رقم:"5١٠.‏ 

7 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهادء باب قتل أهل الشرك صبرًا وفداء 
الأسرى» النسخة القديمة هه 27١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١50/0‏ رقم:4 945. -» 
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الجزري قال: كتب إلى أبي بكر رضي اللّه عنه في أسير أسر فذكر أنهم التمسوه 
بفداء كذا وكذاء فقال أبوبكر: اقتلوه» لقتل رحل من المشركين أحب إلي من 
كذا وكذا. أخحرجه الطبري (57/7) أيضا وسنده صحيح مرسلء فابن ثور هو 
محمد بن ثور الصنعاني» ثقة عابد» وابن عبد الأعلى هو محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني من رحال مسلم وغيره» والباقون لا يسأل عنهم. 

69 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا ابن ثورعن معمر عن قتادة 
فل فإما منا بعد وإما فداء» نسخها نو اما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» » 
أحرجه الطبري في التفسير» وهو سند صحيح .)١7/5(‏ 

٠‏ - حدثنا ابن حميد وابن عيسى الدامغاني قالا ثنا ابن المبارك 
عن جريج أنه كان يقول في قوله: هل فإما منا بعد وإما فداء # نسخها قوله: 
أحب إلي من كذا وكذا دلالة ظاهرة على أنه كان يكره المن على الأسير والمفاداة به 
لاايقال: كأنه رأي قتل هذا الأسير أحظ للإسلام وأهله لأن قوله: ”لقتل رحل من 
المشركين إلخ“ يعم كل أسير ومن ادعى تخصيصه بهذا الرجل بعينه فليأت ببرهان. 
وفيه رد على من كره قتل الأسير» وأوجب المنء أوالفداء» كما حكي عن الحسن 
وعطاء وسعيد بن جبير» وفيه دلالة على نسخ الأمر بالمن والفداءء وإلا لم يكره أبوبكر 
رضي اللّه عنه الفداء» فافهم. 

قوله: ”حدثنا محمد بن عبد الأعلى إلى قوله حدثنا ابن بشار إلخ“. قلت: هؤلاء 
قدماء المفسرين من التابعين وأتباعهم وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة وقد صرح 

> وأورده ابن حرير الطبري في تفسيرهء سورة محمد رقم الآية: 4 بتحقيق أحمد محمد 

شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ؟؟/ه5١.‏ 

89 - أورده ابن جرير الطبري في جامع البيان» سورة محمد تحت رقم الآية: ؛ . 
بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ؟؟/554١١.‏ 

. أورده ابن جرير الطبري في جامع البيان» سورة محمد تحت رقم الآية: ؛‎ - ٠ 
.١8 4/97 بتحقيق أحمد محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت‎ 
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9 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * أخرجه الطبري (7/7؟) أيضاء 
وسنذله صحيح. 

-0١‏ حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن السدي 
#إفإما منا بعد وإما فداء قال: نسخها لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»# 
أخحرجه الطبري أيضاء وسنده صحيح )١7//7(‏ 

- عن سملة بن الأكوع قال: ”حرجنا مع أبي بكر أمره علينا 


عطية العوفي نسبة القول بالنسخ إلى ابن عباس» فصار الغالب المظنون كالمتيقن به 
ففي الآثاردلالة ظاهرة على كون قوله: لإفإما منا بعد وإما فداء # (7796) في سورة 
محمد صلى اللّه عليه وسلم منسوخحا بقوله في البراءة لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين؛ )١17/6(‏ وقد اتفق نقلة الأثرعلى كو البراءة بعد سورة محمد 
في النزول فالظاهر شاهد لما في هذه الآثار من كون المتأخر ناسخا للمتقدم» ومن 
ادعى كون الآيات كلها محكمة» لا منسوخ فيها بدليل ما ثبت عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم من المن على الأسارى والمفاداة بهم؛ فليأت بدليل يدل على أنه صلى اللّه 
عليه وسلم فعل ذلك بعد نزول البراء ة» وأما ما فعله قبلها فلا حجة فيه لكونه منسواء 
فافهم! فإن دليل الإمام أبي حنيفة في هذا الباب قوي جدا. 

قوله: ”عن سلمة بن الأكوع وقوله عن عمران بن حصين إلخ“. قلت: فيهما 

١‏ -أورده ابن حرير الطبري في تفسيره جامع البيان» سورة محمد تحت 
رقم الآية: 4 . بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4/77 .١‏ 

. سورة محمد رقم الآية: ؛‎ )7١16( 

.5 سورة التوبة رقم الآية:‎ )7١176( 

- أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب التنفيل وفداء 
المسلمين بالأسارى» النسخة الهندية 285/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:ه ١1/5‏ . 

وأحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم» 
النسخحة الهندية 25/4/79 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/75951. -> 
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رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فغزونا فزارة» وذكر الحديث وفيه - فجئت بهم 
أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم معها ابنة لها من أحسن 
الناس فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني ابنتها فقدمنا المدينة فلقيني 
رسول الل صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي: يا سلمة! هب لي المرأة» 
لله أبوك فقلت: هى لك يا رسول اللّها فوالله ما كشفت لها ثوباء فبعث بها 
يعون اناق اله مله ويك ]لل نك تتله نا بلاس الاستلوين كاتا 
أسروا بمكة“ أخرجه مسلم (زيلعي ؟71/1؟) 


دلالة على جواز مفاداة الأسير المسلم بأسير من المشركين» وهو قول الجمهور 
وقال به أبويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كمافي ”شرح السير الكبير» 
.)١6( 84/(‏ وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه» وعنه في 
رواية أحرى أنه قال: لايجوز مفاداة الأسير بالأسير كما فيه أيضاء والحق أنه لا دلالة 
في الأثرين على ما ذهب إليه الجمهور فإن أثر سلمة بن الأكوع مشعر بظاهره بكون 
الجارية قد أسلمت لقوله: ”فوالله ما كشفت لها ثوب“ ولا يجوز للمسلم كشف ثوب 
المشرك حتى تسلم وإذا أسلمت فلا يجوز للإمام أن يفادي بها الأسير لقوله تعالى: 
فلا ترجحعوهن إلى الكفار» (716) فالظاهر أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية 
من الممتحنة وأيضا فإن هذا يخالف رأيهم, فإنهم لا يفادون بالنساء ذكره المحقق 
في ”الفتح“ (0/0 )7١‏ (7036). وأما حديث عمران بن الحصين فرواه أحمد ومسلم 
> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر 

الكتب الإسلامية لاهور 4/7 ٠‏ 5» النسحة الجديدة 8/7 1". 

(7386) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة الس رحسي» باب فداء الأسرى» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات 2١105/1//١‏ رقم:4/8 1". 

٠١ سورة الممتحنة رقم الآية:‎ )7١ 56١ 

)3١6(‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ ٠‏ 257 مكتبة زكريا ديوبند 45571 . 
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7 - عن عمران بن الحصين رضي اللّه عنه ”أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برحل من المشركين" انتهى بلفظ الترمذي» 
مطولا بلفظ: ”كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رحلين من أصحاب 
النبي صلى اللّهِ عليه وسلم وأسر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلا من 
بني عقيل وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
فين الوثاق» فقال: يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أحذتني وأحذت 
سابقة الحاج؟ فقال: أحذتك بجريرة حلفائك ثقيفء ثم انصرف عنهه فناداه فقال: 
يا محمد! يا محمد! فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم“ قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه يا محمد! يامحمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ 
فقال: إني جائع فأطعمني» وظمآن فاسقني! قال: هذه حاحتك» ففدى بعد بالرجلين“. 
كذا في ”نيل الأوطار“ (ص:4 )7١‏ (7186). وفيه أنه صلى الله عليه وسلم 

7 - أخرجه مسلم في صحيحه مطولاء كتاب النذر» النسخة الهندية 4/5 4» 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١514١‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه مطولا بتغيبر ألفاظ» كتاب الأيمان والنذورء النسخة الهندية 
»4 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 .":51١‏ 

وأخرحه الترمذي في جامعه» أبواب السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» النسحة 
الهندية 27/7/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./97١.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور "/4 ٠‏ 26 النسخحة الجديدة 0/7 1". 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب الجهاد والسير» باب المن في حق الأسارى» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2717/17 رقم: 47١‏ 4 مكتبة بيت الأفكار ص:4 2١57‏ رقم:4 48 5. 

)1١136(‏ أحرجه مسلم في صحيحههء كتاب النذر» النسخة الهندية 4/7 4» مكتبة بيت 
الأفكار رقم:١515١.‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عمران بن حصين 2470/5 رقم:١١78.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الأسير إذا أسلم -» 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح وطوله مسلم» وأبوداؤد أخرجاه في كتاب النذر 
والأيمان (زيلعي ١78/7‏ ونيل الأوطار 4/1 .)7١‏ 


فداه بالرحلين بعد ما قال إني مسلم وهذا لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم أن يفادي 
الأسير المسلم بأسير قد أسلم في أسرنا. قال في ”الهداية»: ولو كان أسلم الأسير في 
أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا يفيد يفيد إلا إذا طابت نفسه به» وهو مأمون 
على إسلامه انتهى. (56 )7١‏ 

وقال الموفق في ”المغني»: وإن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال إلى أن قال: 
ولا يجوزرهه إلى الكفار إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها إلخ 
.)””6()40/٠‏ ولا دليل في الحديث على أنه نفس هذا الأسير كانت قد 
طابت بالمفاداة وكان مأمونا على إسلامه اللهم إلا أن يقال: كانت له عشيرة تمنعه من 
المشركين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل إسلامهء وكان ذلك إليه لقوله تعالى: 
© ولو نشاءء لأرينا كهمء فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول4 (5 7) 
واللّه أعلم. قال المحقق في ”الفتح“ تحت قول ”الهداية»: (ولايفادى بالأسارى عند 
أبي حنيفة» وقالا: يفادى بهم أسارى المسلمين وهو قول الشافعي) ما نصه: هذه إحدى 
الروايتين عنه» وعليها مشى القدوري وصاحب الهداية (فلعلها أظهر الروايتين عن الإمام 
وعندهما حلاف ما في ” شرح السير“ حيث استظهر رواية جواز مفاداة الأسير بالأسير) . 


-> لميزل ملك المسلمين عنه» مكتبة دارالحديث القاهرة 215/317 رقم: 471 27 مكتبة بيت 
الأفكار ص:ه 2١57‏ رقم:" 45 7. 

(376) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
0 والمكتبة البشرى كراتشي .7١1//4‏ 

(717379) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: وإن أسلم الأسير صار رقيقًا 
في الحال» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 51//١‏ -5/8 . 

)7١ 586(‏ سورة محمد رقم الآية: .7١‏ 
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إلا بالنساء فإنه لاتجوز المفاداة بهن عندهم ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم وروي أنه 
عليه السلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير وقيل: هو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها.وعند محمد تجوز 
بكل حال ثم ذكر في حجة الجمهور حديث عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع 
المذكورين في المتن وقال: إلا أن هذا يخالف رأيهم فإنهم لا يفادون بالنساء ويبقى 
الأول إلخ ملخصا )١١١/5(‏ (75#6). قلت: وقد عرفت ما في الأول أيضا فتذكر! 
قال الطحاوي: فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين رضي اللّه عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام» وقد أجمعوا أن 
ذلك منسوخ قال: وإنما كان الفداء المذكور في هذه الآثارفي وقت ما لكان لا بأس 
أن يفادى فيه بمن أسلم من أهل الحرب» فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى 
المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أهل مكة على 
أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلماء وإن قول اللّه تعالى :إلا ترجعوهن 
إلى الكفاره (1736) قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار وكما كان 
حرامًا علينا أن نفادي بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا في دار الإسلام لما قد صارلهم 
من الذمة كذلك هذا الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا ووقع ملكنا عليه يحرم علينا 
المفاداة به انتهى .)١57/57(‏ (36 37 7) 


)1١ 56‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته /9 2570-1١‏ مكتبة زكريا ديوبند 551/8 . 

وانظر شرح السير الكبير» باب فداء الأسرى» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
١/لامه‏ ١ك‏ رقم: 4 31. 

(5216) سورة الممتحنة رقم الآية: .٠١‏ 

(7576) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب الفداء» مكتبة زكريا 
ديوبند 4/7 2١4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١14/7‏ تحت رقم الحديث:70١5.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 

5 88” - قال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوحة قوله تعالى 
فو فإمامنا بعد وإمافداء» نسختها ظل فاقتلوهم حيث ثقفتموهم © 
حدثنا بذلك هناد ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي رواه الترمذي» وسنده 
صحيح .)١50/١(‏ 

وفي ”شرح السير“: وجه ظاهر الرواية (أي جواز مفاداة الأسير بالأسير) أن 
تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجبء ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق 
المفادلة. وليس في هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين» وذلك جائز لمنفعة 
المسلمين. ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم والمنفعة في تخليص أسارى المسلمين من 
أيديهم أظهر. أيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين فذكره وقال: ووجه الرواية الأعرى 
عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: ف فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم# (7/16)» وفي المفاداة ترك القتل الذي هو فرض» ولا يجوز ترك الفرض 
مع التمكن من إقامته بحال. توضيحه أن الأسراء صاروا مقهورين في أيديناء فكانوا من 
أهل دارنا فتكون المفاداة بهم بمنزلة المفاداة بأهل الذمة وذلك لا يجوز إذا لم يرض به 
أهل الذمة. وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من الخوف على أسراء المسلمين» 
ولأحله لا يجوزترك قتل المشركين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا حربا لنا. ألا ترى أن 
الجهاد فرض على المسمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين وإن كان فيه معنى الخعوف 
على نفوس المسلمين وأموالهم» قال: فأما مفاداة الأسارى من المشركين بالمال» فإنه 
لايجوزفي قول علماء نا رحمهم اللّه تعالى؛ لأن قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد التمكن 
منه فرض لقوله تعالى 3 فاقتلوا المشركين* وفي المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع 
في عرض الدنياء وذلك لا يحل قال اللّه تعالى:فا ما كان لنبي أن يكون له أسرى 

5 - ذكره الترمذي في جامعه بسند صحيحء أبواب السير» باب ماحجاء في 
قتل الأسارى والفداءء النسخة الهندية 2585/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم 
الحديث: 654 .١‏ 

(73/8#6) سورة التوبة رقم الآية: 5. 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
حتى يشخخن في الأرض 44 )1١16(‏ نزلت الآية يوم بد رحين رغب رسول الله صلى الله 
عنه يتأسف على ذلك على ما روي ”أنه أسر في عهده أسير من الرومء فطلبوا المفاداة 
به» فقال اقتلوه فلقتل رحل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا“ ٠6(‏ 5 )» وفي 
رواية ”لاتفادوا به وإن أعطيتم به مدين من ذهب “» ولأنا أمرنا بالجهاد لإعزاز الدين» 
وفي مفاداة الأسير بالمال إظهار منا للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال. فأما قوله 
تعالى: ف فإما منا بعد وإما فداء ١6(‏ 4 )» فقد بينا أن ذلك قد انتسخ بقوله تعالى: 
#إفاقتلوا المشركين*؛ (736 5 )» وقوله تعالى: 18 لو لاكتاب من اللّه سبق» (4786 ) 
تفسيره لو لا أني كنت أحللت لكم الغنائم لمسكم فيما أخحذتم عذاب عظيمء بدليل 
قوله تعالى: « فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا (56 5 ) (ففيه بيان حل ما أحذوا من 
المال بعد الأحذ لا حل أخذه ابتداء) ولئن كان المراد به تجويز المفاداة (مطلقا) فقد 
انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) لأن سورة براءة من آحر ما نزلت 
وهو تأويل مافعله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من المفاداة يوم بدرفي النفوس 
فقال: قد كانوا يومئذٍ محتاجين إلى المال حاجة عظيمة لأجل الاستعداد للقتال» 
وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال (فإن الضرورات تبيح المحظورات) (556) 


.51/ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )1١936( 
أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهاد» باب قتل أهل الشرك صبرًا وفداء‎ ) 5 ٠ #6( 
8145 رقم:4؛‎ 2١ 40/5 مكتبة دارالكتبالعلمية بيروت‎ 2٠١ 5/0 الأسرىء النسخخحة القديمة‎ 

. سورة محمد رقم الآية: ؛‎ ) 516١ 

.0 سورة التوبة رقم الآية:‎ ) 5736١ 

(7236 5 ) سورة الأنفال رقم الآية: /5. 

.5 سورة الأنفال رقم الآية:‎ ) 5 536١ 

56١‏ 5 ) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيمء الفن الأول» القاعدة الخامسة» مكتبة زكريا 


.751/١ ديوبند‎ 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
فلا يصح الاستدلال بها على جواز المفاداة المالية مطلقا)» وعليه يحمل أيضا ما 
يروى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما سبى الذراري والنساء من بني قريظة 
بعث بنصف السبي مع سعد بن زيد إلى نجد فباعهم من المشركين بالسلاح 
والحيوان» وبالنصف الباقي مع سعد ابن عبادة إلى الشام ليشترى بهم السلاح 
والكراعء وإنما فعل ذلك لحاحتهم كانت إلى السلاح يومئذ» وظاهر المذهب 
عندنا أن المفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال» وما يروى في هذا الباب حكمه قد 
انتسخ وذكر تأويل المفاداة في سبي بني المصطلق فقال: إنما فعل ذلك رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لأنه ظهر على دارهم فافتدى بهم لعلا يجري عليهم الرق قال: 
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بعد ما افتدت لأن القوم أسلموا ولو لا 
ذلك ما تزوجها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وإنما المكروه عندنا مفاداة 
المشركين بالمال ليردوا إلى دار الحرب فيكونون عونا على المسلمين انتهى 
ملخخصا (8-7/84/9/؟) (4736). قلت: وكذلك من رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم على سبي هوازن لكون القوم قد أسلموا فلا يصح الاستدلال به على حواز 
المن على الأسارى من المشركين والقصة أخرجها أبوداؤد والبخاري وغيرهماء 
كما في ”بذل المجهود“ .)١7/54(‏ (11736 ) 

(16 5 ) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة الس رحسي» باب فداء الأسرى» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات ١//19م/ه١-6917١.‏ 

(576 ) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقًا إلخ» 
النسحة الهندية 2745/١‏ رقم:0 41 7 ف:7519. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال» النسخة الهندية 
1" مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7557. 


فداء الأسير بالمال»المكتبة اليحيوية سهارنفور 27/84 مكتبة دارالبشائر الإسلامية 


وروت 5 ا را ا 


إغلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 

65 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ”لما كان يوم بدر 
وحيء بالأسارى قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ”لا ينفلتن منهم أحد 
إلا بفداء أو ضرب عنق»“ الحديث. رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث 
حسن (نيل الأوطار 5/17 .)٠١‏ 


قوله: ”عن ابن مسعود رضي الله عنه إلخ». فيه متمسك لمن قال: لا يجوز المن 
بغير فداء وهو مالك وأبوحنيفة» وفيه دليل على جواز قتل الأسير أيضا وقد احتلفت 
العلماء في ذلك والجمهور على الجواز. قال أبوبكر الرازي الجصاص في ” أحكام 
القرآن“: له: وأما قوله: #إفإما منا بعد وإما فداء #ظاهره يقتضى أحد شيئين من من أو 
فداء. وذلك ينفي حواز القتل وقد احتلف السلف في ذلك فأسند عن الحسن أنه كره 
قتل الأسير وقال: من عليه أو فاده ونحوه عن عطاء وابن عمر وغيرهم ثم قال: وقد 
رويناعن السدي أن قوله: هل فإمامنا بعد وإما فداء»(4/6) منسوخ بقوله: 
#فاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم 1804 5 ) وروي مثله عن ابن حريج (قلت: 
وقد روينا مثله عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي) قال أبوبكر: اتفق فقهاء الأمصار على 
حواز قتل الأسير لا نعلم بينهم نخلافا فيه» وقد تواترت الأخبارعن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في قتله الأسير» فقتل عقبة بن أبي معيطء والنضر بن الحارث» بعد الأسر يوم 
بدرء وقتل أباعزة الشاعر يوم أحد بعد ما أسرء وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم 

65 - أخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن» أبواب السير» ومن سورة الأنفال» 
النسخة الهندية 2١19/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١/54‏ ". 

وأغترسة عمد فى مسنده فى ديق ظويل»:مشتد عبد الله ين مستعود اام 
رقم:757177. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب الأسير يدعي الإسلام إلخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة /2777 رقم:4 7 4 27 مكتبة بيت الأفكار ص:575١2‏ رقم:/01 4 . 

. سورة محمد رقم الآية: ؛‎ ) 5/86١ 

.0 سورة التوبة رقم الآية:‎ ) 5536١ 


إعلاء السنن / كتاب السير ه) المنعلى الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
سعد بن معاذ ومن على الزبير بن باطا من بينهم؛ وفتح خيبر وشرط على ابن أبي 
الحقيق أن لا يكتم شيئا فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل ابن 
حطل ومقيس بن ضبابة ابن أبي سرح وآخرين وقال: ”اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة“ ومن على أهل مكة» ولم يغنم أموالهم. وروي عن صالح بن 
كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر 
الصديق يقول: ”وددت أني يوم أتيت بالفجاء ة لم أكن أحرفته وكنت قتلته سريحا 
أو أطلقته نجيحا“ ٠(‏ 5) وعن أبي موسى: ”أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاء 
الأمان على قوم سماهم» ونسي نفسه فلم يدحلها في الأمان فقتله“ فهذه آثار متواترة 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق 
فقهاء الأمصار على ذلك. 

وإنما اختلفوا في الفداء فقال أصحابنا جميعا: لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع 
السبي من أهل الحرب فيردوا حربا وقال أبوحنيفة: لا يفادى بأسرى المسلمين أيضاء 
ولا يردون حرباأبداوقال أبويوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين 
بأسرى المشركين» وهو قول الثوري والأوزاعي» لابأس ببيع السبي من أهل الحرب 
ولا يباع الرحال إلا أن يفادى بهم المسلمون. وقال المزني عن الشافعي للإمام أن 
يمن على الرحال الذين ظهر عليه أو يفادي بهم. فأما المجيزون للفداء بأسرى 
المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله: هل فإما منابعد وإما فداء» وظاهره يقتضي جوازه 
بنالمإل وبالسسلتيو ويآن الى ضلى اللداعلية وملم فدى سار بد بالمال وبعنا 
روى عن عمران بن حصين فذكر الحديث وفيه فقال الأسير: إني مسلم ١6(‏ 5)إلخ 

٠6(‏ 0 ) أمرجه الطبراني في الكبيرء ومما أسند أبوبكر الصديق رضي اللّه عنه عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء مكتبة دارإحياء التراث العربي 257/١‏ رقم:47. 

(616) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب النذر» النسخة الهندية 4/7 24 مكتبة ببت 
الأفكار رقم:١5141١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
قال الجحصاص: ولاخلاف أنه لا يفادى الآن على هذا الوجه لأن المسلم لا يرد إلى 
أهل الحربء وقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم شرط في صلح الحديبية لقريش أن 
من جاء» تتهم سلما رده عليه قر نسغ ذلك» وتهى التب على الله طليه:وسلم 
عن الإقامة بين المشركين» وقال: ”أنا برئ من كل مسلم مع مشرك“ (576) أماما 
في الآية من ذكر المن أو الفداء» وما روي في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله: 
#إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدء فإن 
تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم: (076) وقد روينا ذلك عن السدي 
وابن جريج (وغيرهما كما في المتن) وبقوله تعالى: :لإ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا 
باليوم الآخر# إلى قوله تعالى: ف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (4# 5) 
فتضمنت وجوب القتال للكفار حتى يسلموا (وهم مشركوا العرب) أويؤدوا لجزية 
وهم مشركو العجم وأهل الكتاب مطلقا. والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك ولم يختلف 
أهل التفسير ونقلة الآثا رأن سورة براءة بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم» فوجحب 
أن يكون الحكم المذكورفيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها (536 5) انتهى 
(/47). قال في ”شرح السير»: وذكر محمد رحمه الله للحديث (الوارد في المن على 
الأسير) تأويلا آخرء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقاتل عبدة الأوثان 
من العرب. وأولئك ما كان يجري عليهم السبي (والاسترقاق) وإنما من على بعض 
الأسارى لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم. ونحن نقول به في مثلهم 
من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام. 

76١‏ © ) أخرجه النسائي في المجتبئ» كتاب القود والديات» القود بغير حديدة» النسخة 
الهندية 251517/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 57/8 . 

.5 سورة التوبة رقم الآية:‎ ) ©726١ 

(5#6 ©) سورة التوبة رقم الآية: 7. 

(5#6 5) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة محمد صلى اللّه عليه وسلمء مكتبة 
زكريا ديوبند 9/7 1ه-١57.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير المن على الأسير ومفاداته ج:4 ١‏ 
فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا وإن أبوا قتلوا» وإن رأي الإمام النظر للمسلمين في المن 
على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
على ثمامة بن أثال الحنفي إلخ (7575/7)» وفيه أيضا: ليس ينبغي للإمام أن يمن على 
الأسيرء فيت ركه» ولا يقتله» ولايقسمه» لأنه لو أراد إبطال حق بعض المسلمين عنه بأن 
يحص به أحدهم لم يكن له ذلك» فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين عنه بالمن عليه 
أولى أن يكون ممنوعا عنه إلخ. (586 5) 

قلت: وليس في المن على الأسير من عبدة الأوثان من العرب إبطال حق العباد 
أصلاء لعدم تعلقه برقبته وإنما المتعلق بها حق اللّه تعالى وهو إما الإسلام أو القتل جزاء 
على كفره فإن رأي في المن عليه نظرا للمسلمين أو رجاء إسلامه يجوز له المن عليه» 
كما ورد في الآثارء واللّه تعالى أعلم. 

فإن قيل: فما بال أئمتنا الحنفية قد أجمعوا على انتساخ الفداء بالمال» ولم 
يجمعواعلى انتساخه بالنفوس؟ فأحاز أبويوسف ومحمد مفاداة الأسير بالأسير» 
وأبوحنيفة أيضا في رواية عنه» وإذ قلنا بكون قوله تعالى 95 فإما منا بعد وإما فداء» 
(/51) منسوحا بقوله: 8 فاقتلوا المشركين4 (0/16)» وقوله: 8 قاتلوا الذين 
لايؤمنون باللّه لا وباليوم الآخر» (5336) الآية. لزم كون الفداء منسوخا بسائر 
الوجوه. قلنا: أجحازوا المفاداة بالأسارى قياسا على الاسترقاق. كما مر ذكره في كلام 
شارح السير الكبي ر“» فتذكرء واللّهِ تعالى أعلم. 

(186 6) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب قتل الأسارى والمن 
عليهم؛ مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .١٠١11-170/1١‏ 

(01/6©) سورة محمد رقم الآية: 4 . 

(6/8#6) سورة التوبة رقم الآية: ه. 

.79 سورة التوبة رقم الآية:‎ )© 436١ 


للا 


إعلاء السنئن | كتات» السهر لايقسم الغنيمة في دارالحرب ح: 4 ١‏ 
باب لايقسم الغنيمة فىدار الحرب 
1 - أبوحنيفة عن مقسم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ”أنه لم يقسم شيئا من غنائم بدر 
إلا من بعد مقدمه المدينة“. رواه أب و حنيفة رحمه الله فين "مسندة“ (جامع 
المسانيد . وسند الإمام صحيحء وفي الصحيحين ما يشير إليه» 
وقد صرح به أرباب السير. (عقود الجواهر .)7١7/١‏ 


باب لايقسم الغنيمة فيدار الحرب 

قال الحافظ في ”التلخيص»: ”حديث أنه صلى اللّه عليه وسلم سم غنائم بددر 
بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر» وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم» 
وقسم غنائم حنين بأوطاسء وهو وادي حنين“ أما قسمة غنائم بدر فرواها البيهقي من 
طريق ابن إسحاق» وهو في المغازي» وأما قسمة غنائم بني المصطلق فذكره الشافعي 
في الأم هكذا واستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد قال: ”غزونا مع رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا في 
الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل“ الحديث .)١#6(‏ قال: ففيه دليل على أنه قسم 
غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة (ولكن لا دليل فيه على أنه قسمه في دار الحرب فإنه 
صلى الله عليه وسلم كان قد ظهر على الدار» فصارت دار الإسلام ولا حلاف فيه. 
0000 ايقس الحبمانية و ضرت 

- أخرجه أبوحنيفة في جامع المسانيد» الباب السابع والثلاثون في السير» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ؟١/7/57.‏ 

وانظرعقود الجواهر للسيد محمد مرتضى الحسيني» بيان الخبر الدال على أن سبب 
الملك هو الاستيلاء التام» المكتبة الوطنية بثغر سكندرية .7١//١‏ 

)١6(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب قسمة الغنيمة في 
دارالحرب» مكتبة دارالفكر :7//١7‏ ”2 رقم:185/0-1/517/9. 

وذكره الشافعي في الأم؛ كتاب سير الأوزاعي» مكتبة بيت الأفكار ص:571/8١21519-1‏ 
تحت رقم الحديث:7/851. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايقسم الغنيمة في دارالحرب ج:4 ١‏ 
وإنما الخلاف فيما إذا لم تصر دار الإسلام» كذا في ”عقود الجواهر“ .)١١1//١(‏ (736) 

وأما قسمة غنائم حنين (بأوطاس) فغير معروف. والمعروف ما في صحيح 
البخاري وغيره من حديث أنس ”أنه قسمها بالجعرانة (16) وفي الأوسط للطبراني 
من حديث قتادة عن أنس» لما فرغ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين 
والطائف أتى بالجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها (56) انتهى (١/174؟) ٠‏ وفي 
”سيرة ابن هشام“ التي لخصها من مغازي ابن إسحاق ما نصه ”ثم ام الله 
صلى الله عليه وسلم حتى إذا حرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق 
وبين النازية فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين مخ المشر كبو عل 
السواء»“ انتهى (١/١1/1؟).‏ (06) 

ويجمع بينه وبين ما رواه الإمام أبو حنيفة ”أنه صلى الله عليه وسلم قسم بعض 
الغنائم في المدينة وبعضها بعد خروجه من مضيق الصفراءء ويقال: معنى ما رواه أنه 
لم يقسم غنائم بدر إلا بعد ما أقبل راحعا إلى المدينة كما في ”السيرة الحلبية“ ولفظها: 
ثم أقبل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم راجعا إلى المدينة» فلما حرج من مضيق الصفراء 

(76) انظر عقود الجواهرء بيان الخبر الدال على النهي عن بيع الخمس إلخ» المكتبة 
الوطنية بفغر سكندرية ١//١5؟.‏ 

(76) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» النسخة 
الهندية ؟//517ه2 رقم:9 259 ف:5/8 51. 

(5#6) أعرجه الطبراني في الأوسطهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 211/8 
رقم:7"8/85. 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
0١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/8/9 رقم:7 .١ 5١‏ 

(9) انظر سيرة ابن هشام فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر» بتحقيق 
مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة شركة مكتبة مصطفئ البابي 
الحلبي 1419/١‏ ". 


إعلاء السنن / كتاب السير لايقسم الغنيمة في دارالحرب ج:4 ١‏ 
قسم النفل - أي الغنيمة - وكانت مائة وحمسين من الإبل وعشرة أفراس ومتاعا 
وسلاحا وأنطاعا وثيابا وأدما كثيرا حمله المشركون للتجارة (186) إلخ 
.)١154/5(‏ وإلا فما رواه أبوحنيفة عن مقسم أولى مما رواه ابن إسحاق وغيره 
من أصحاب السيرء لجلالة الإمام» وعل وكعبه في علوم الشريعة طبق علمه الشرق 
والغرب من ديار الإسلام» واعترف بفضله أجلة العلماء الأعلام» أذعن الأئمة 
لجلالته» وخضعت رقاب الأمة لإمامته حتى اتبعه نصف أهل الإسلام فصاعدا. 
وبالجملة ففيه دلالة على أن لا تقسم الغنائم في دارالحرب لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
لم يقسمها بها وإنما قسمها بالمدينة» كما رواه أبوحنيفة وهي قبة الإسلام أو قسمها 
بعد حروجه من مضيق الصفراءء» كما رواه أصحاب السير وهو أيضا من دار الإسلام 
لاامن دار الحرب فإن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه كانت تجول قبل 
بدر الكبرى إلى رابغ» وإلى ينبع وجبال رضوىء فأول غزوة غزاها رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قبل بدر الكبرى الأبواء» ثم بواط ثم العشيرة» رواه البخاري. (16). 
و”الأبواء“ قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلثة 
وعشرون ميلا (والجحفة قريبة من رابغ محاذية لها كما مرذكره في كتاب الحج) 
فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة» وادعه رئيسهم مجدي بن عمر والضمري 
ورجع بغيرقتال. (و ”بواط“ جبل من جبال جهينة بقرب ينبع. 
قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر ربيع الأول يريد قريشاء أيضا حتى بلغ ”بواط“ 
من ناحية رضويء» ورجحع ولم يلق أحدا و ”رضوي“ جبل مشهور عظيم بينبع. وأما 
العشيرة قال ابن إسحاق: هي ببطن ينبع» ورج إليها في حمادي الأولى يريد قريشا أيضا 
فوادع فيها بني مدلج من كنانة. قال ابن إسحاق: ولما رحع إلى المدينة ثم يقم إلا 
ليالي حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة» فخرج النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في طلبه حتى بلغ سفران من ناحية بدر ففاته كرز بن حابر وهذه هي بدر الأولى» 
(16 ) انظر السيرة الحلبية» باب غزوة بدر الكبرى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/557. 
(6/) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة العشيرة أو العسيرة» 
النسخة الهندية 2051/5 رقم:8 280 ف:9 5 759. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايقسم الغنيمة في دارالحرب ج: 4 ١‏ 
كذا في ”فتح الباري” (31/١؟).‏ (36/) 

وكان بعد ذلك غزوة بدر الكبرى في رمضان كما هو معروف فتبين 
بذلك أن ما بين المدينة إلى رابغ وما بينها إلى ينبع» لم يكن حربا لرسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بل سلما له ولأوليائه فإما أن تكون دارالإسلام أو بحكمها 
لأحل الموادعة» ولا يخفى أن الصفراء قرية بين المدينة وينبغ» ومنها تتفرع الطريق 
إلى بدر فلما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في موضع الحرب بل قسمها 
بالمدينة أوبالصفراء أو بعد حروجه من مضيق الصفراء تبين أنه لم يقسمها إلا بدار 
الإسلام أو بماهوفي حكمها واللّه تعالى أعلم. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن 
عبيدة بن الحارث مات بالصفراء من جراحته التي أصابت في المبارزة ببدر» وقال 
المطري: فدفنه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بها وأظن مستنده في ذلك قول هند 
بنت أثاثة في رثائه على ما نقله ابن إسحاق. 


لقد ضمن الصفراء مجدا وسوددا وحلما أصيلا وافرا للب والعقل 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة وأرملة تهوى لأشعث كالجد 


كذا في ”وفاء الوفاء“(36) .)١807/7(‏ وفي ”المبسوط»“ لشمس الأئمة 
السرححسي ”والذي يرويه الشافعي رحمه اللّه أنه صلى اللّهِ عليه وسلم قسمها - أي 
غنائم بدر - بالسير شعب من شعاب الصفراء“ والصفراء من بدر لا يكاد يصح » بل 
المشهور أنه قسم بالمدينة حتى طلب منه عثمان أن يضرب له فيها بسهم» ففعل 
قال: وأحري يا رسول اللّه! قال: وأحرك وكان خلفه بالمدينة على ابنته رقية وسأله 
طلحة بن عبيد اللّه أن يضرب له بسهم؛ وكان غائيا بالشام فوافق قدومه 


(8#6) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة العشيرة أو 
العسيررية» مكتبة دارالريان 7707/17 والمكتبة الأشرفية ديوبند 250/1 قبل شرح 
الحديث:8 728٠‏ ف:9 5 539. 

(56) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء» مسجد الصفراءء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 7/5/9 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايقسم الغنيمة في دارالحرب ج: 4 ١‏ 
قسمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فضرب له بسهم قال: وأجري يا رسول اللّه! 
قال: وأجرك انتهى )١١36( .)١8/١١(‏ 

قال في ”الهداية“: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار 
الإسلام» وقال الشافعي: لا بأس بذلك. وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز 
بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت. له أن سبب الملك الاستيلاءء إذا 1 مباح 
كمافي الصيودء ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد» وقد تحقق. ولنا أنه عليه 
السلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب (غريب جدا لم أقف له على سند ولا على 
مخرج مع شدة التنقير ومراجعة الكتب) والخلاف ثابت فيه» والقسمة بيع معنى 
فتدحل تحته ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة. والثاني معدوم لقدرتهم 
على الاستنقاذ» وجوده ظاهرا. ثم قيل: موضع الخحلاف ترتب الأحكام على القسمة 
إذا قسم الإمام لاعن اجتهاده» (فإنه إذا قسم مجتهدا جاز بالاتفاق) وقيل: الكراهة 
كراهة تنزيه عند محمدء فإنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا تجوز القسمة 
في دار الحرب. وعند محمد الأفضل أن يقسم في دار الإسلام انتهى. )١١6(‏ “وفي 
الكفاية“: وفيه نظر لأن هذا يشير إلى أن قول محمد على خلاف قول أبي حنيفة في 
القسمة في دار الحربء وليس بمشهور. فإنه لا حلاف بينهم في ظاهر الرواية عن 
أصحابنا وفي غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن أبي يوسف كما ذكرناه انتهى 
(5-774/0؟١)‏ مع ”فتح القدير“. )١736(‏ 

واحتج الجمهور بما رواه أبو إسحاق الفزاري» قال: قلت للأوزاعي: هل قسم 

١٠١ 6(‏ ) انظر المبسوط لشمس الأئمة السرحسي» كتاب السير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .١//١١‏ 

)١16(‏ انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
8/7 » والمكتبة البشرى كراتشي 5/54١70-11؟.‏ 

)١7#6(‏ انظرالكفاية مع فتح القديرء كتاب السير» باب الغنائم وقستمهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته /5 277 مكتبة زكريا ديوبند 455/9 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لايقسم الغنيمة في دارالحرب ج: 4 ١‏ 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمهء وإنما 
كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم, ولم يعقل عن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا حمسة وقسمه من قبل أن تقتل 
من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر» كذا في ”المغني“ 45/١١١‏ )» وفيه 
أيضا: يجوز قسم الغنائم في دار الحرب. وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي 
وابن المنذر وأبوثور. وقال أصحاب الرأي: لا تنقسم إلا في دار الإسلام» لأن 
الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التام» ولايحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام» 
وإن قسمت أساء قاسمهاء وحازت قسمته لأنها مسألة مجتهد فيهاء فإذا حكم 
الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين نفذ حكمهم (736 ١‏ )ه. 
والجواب عن قول الأوزاعي: ”لا أعلمه إلخ“ إنه ناف وأبوحنيفة مثبت» 
والمثبت مقدم على النافي»كما تقرر في الأصول وعن قوله: ”إلا خمسه وقسمه من 
قبل أن يقفلء» من ذلك غزوة بني المصطلق إلخ“ إن البيهقي ذكر عن أبي يوسف 
أنه أحاب بأن بلادهم - أي بلاد بني المصطلق - صارت دارالإسلام» وبعث 
أبووليد بن عقبة بأحذ صدقاتهم ثم ذكر عن الشافعي أنه أحابه بأنها كانت سنة 
حمس» وأنهم أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد مصدقا سنة عشر» 
ثم ذكر أن الوليد كان زمن الفتح صبيا وذلك سنة ثمان ولا يبعثه مصدقا إلا بعد 
أن يصير رجلاء ثم استدل على ذلك بحديث أبي موسى الهمداني (مجهول) عن 
الوليد بن عقبة أنه حبئ به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم حين فتح مكة» وقد خخلق 
بالخلوق فلم يمسه. ثم قال: قال ابن حنبل: وروي أنه سلخ يومئذ فتقذره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى آخخره. قلت: في ”التمهيد“ في ترحمة الوليد قال 
أبوموسى: هذا مجهولء والحديث منكر مضطرب لا يصح. وفي ”كتاب“ ابن 
أبي حاتم عن البخاري لا يصح حديثه قال أبوعمر (ابن عبد البر): ولا يمكن 
)١1236(‏ ذكره ابن قدامة في المغني بتقديم وتأخير» كتاب الجهاد» فصل: يجوز قسمة 
الغنائم في دا رالحربء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠١1/1١7‏ . 
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أن يكون من بعث مصدقا في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم صبيا يوم الفتح. ويدل 
أيضا على فساد حديثه أن الزبير وغيره من أهل العلم بالسير ذكروا أن الوليد وعمارة 
ابني عقبة خرجا ليردا أختها أم كلثوم عن الهجرة» وكانت هجرتها في الهدنة بين 
النبي صلى الله عليه وسلم» وبين أهل مكة (أو كانت قبل الفتح بسنتين) ومن كان 
غلاما فحلق يوم الفتح ليس يجيئ منه مثل هذا. وذكر الحاكم في ”المستدرك“ 
بسنده عن مصعب بن عبد اللّه الزبيري. قال: كان الوليد في زمن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم رحلا انتهى. ومن ”الجوهر النقي“ )١9//7(‏ ملخصا. (56 )١‏ 

قال الحافظ في ”الإصابة»: ومما يؤيد أنه كان في الفتح رجلاء أنه كان قدم في فداء 
ابن عم أبيه الحارث بن أبي وجزة» وكان أسر يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف حكاه أصحاب 
المغازي انتهى (777/5) )١536(‏ والدليل على أن أرض بني المصطلق صارت دار إسلام 
مع فتحها ما ذكره ابن إسحاق وغيره» أن الحارث بن أبي ضرار - وهو قائد القوم - 
جمع جموعا وأرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين» فظفروا به فقتلوه» فلما بلغه ذلك هلع 
وتفرق الجمع وانتهى النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الماء وهو المريسيع فصف أصحابه 
للقتال ورموهم بالنبل» ثم حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان بل قتل 
منهم عشرة و أسر الباقون رجالا ونساءء كذا في ”فتح الباري“ (5/ +8" .)١786(‏ 
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزيير عن عائشة رضي اللّه 
غنهاقالت:"لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بن المضصطلق» 

)١ 536١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مقتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنهء مكتبة نزار مصطفى الباز 21111/0 رقم: ٠‏ 406 . 

وانتهى كلام ابن التركماني ملخصًا في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب السير» 
باب قسم الغنيمة في دارالحرب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 4/9 ه-8ه. 

)١5#6(‏ ذكره الحافظ في الإصابة» حرف الواوء ترحمة الوليد بن عقبة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 487/5 رقم:/5151. 

)١16(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازيء باب غزوة أنمار» مكتبة دار الريان 
؟» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/./17 ه» تحت رقم الحديث:١8991/‏ ف:0 4 .4١‏ 
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وقععت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» 
فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه» فأتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة: فو الله ما هو إلا 
أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم 
مارأيت فدحلت عليه. فقالت: يا رسول اللّه! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضراره 
سيد قوله» وقد أصابني من البلاء ما لم يخفف عليك» فوقعت في السهم لثابت ابن 
قيس أو لابن عم له» فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك 
في ير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول اللّه! قال: أقضى عنك كتابتك» وأتزوجحك. 
قالت: نعم! يا رسول اللّه! قال: قد فعلت: قالت: وتخرج الخبر إلى الناس» أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلمء وأرسلوا ما بأيديهم, قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل 
بيت من بني المصطلق. فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة منها على قومها“» كذا في 
”سيرة ابن هشام“ (؟9/5: )١/96( .)١‏ 

والحديث أخرحه أبوداؤد في ”سننه“ من طريقه .)١/36( )١597/7(‏ وسكت 
عنه قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان ”أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط مصدقا“ انتهى .)١136(‏ وفي 
كل ذلك دليل على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان قد ظهر على دار بني المصطلق 
وأسرهم جميعا غير ما قتل منهم ولم يفلت منهم إنسان» وبذلك يصير الدار دارالإسلام 
كما سيأتي. ثم أسلموا وتزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جويرية بنت الحارث 
الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة شركة مكتبة مصطفئ البابي الحلبي 154/7 75945-59. 

)١1/86(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب العتاق» باب في بيع المكاتب إذا فسخت 
المكاتبة» النسخة الهندية 48/7 ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1١‏ 591. 

)١5186(‏ انظر سيرة ابن هشامء قتلى بني المطلق» بتحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة شركة مكتبة مصطفئ البابي الحلبي 795/7. 
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بعد ما أسلمت ثم من الصحابة على الأسارى جمعاء فأطلقوهم وأعتقوهم لكونهم قد 
صاروا أصهار رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء فلما أسلموا بعث النبي صلى اللّه عليه 
وسلمعليهم مصدقء و كون الوليد قد بعث عليهم في السنة العاشرة لا ينفي بعث 
مصدق آعر عليهم قبله. الظاعري حال اندر ا 0 
ما أعتقهم المسلمون لكونهم ضار رسَول الله صلى الله عليه وسلم فمن ادعى تأخير 
إسلامهم عن إسلام جويرية رضي اللّه عنها فليأت ببرهانء واللّه المستعان. 

وأما خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة كما تقدم وقسمها بين 
المسلمين سهماناء وأراد إجلاء اليهود عنها ثم أقرهم أكرة للأرض» وعاملهم بشطر ما 
يخرج منها. وقال: نقركمفيها ما شئنا كما صرح به أرباب السير» ودلت عليه 
الأحاديث التي قد مناهافي الأبواب السالفة» ولا شك أن مثل تلك الأرض تكون 
دارالإسلام بعد فتحها معا فيجوز قسمة غنائمها فيها من غير حاجة إلى النقل. وأما 
غنائم هوازن فقد صرح الحافظ في ”التلخيص“(6 ١‏ 7) بأنها قد قسمت بالجعرانة 
وهي من دارالإسلام. 

قال العلامة العيني في ”العمدة“ في باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره: قال 
بعضهم (وهو الحافظ ابن حجر في ”الفتح“): أشار البخاري بذلك الرد على قول 
الكوفيين: لا تقسم الغنائم في دارالحرب واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا باستيلاء» 
ولايتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. قلت: هذا الرد مردود لأن الباب فيه 
حديثان ليس واحد منها يدل على أن قسمة الغنيمة كانت في دار الحرب. أما حديث 
رافع (كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا إلخ)»(6*١7)‏ 
فيدل على أنها كانت بذي الحليفة» وأما حديث أنس (اعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
05090 انظرالعلخيض الحبير للحافظه تاب قسم الفيء والغنيمة#النسخة القاديمة 
1١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2737/8/8 رقم:507 .١‏ 

)75١16(‏ أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الشركة» باب من عدل عشرة من الغنم» 
النسخة الهندية 2541/١‏ رقم:40 54 25 ف:/1١76.‏ 
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من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين) (76 7)» فيدل على أنها كانت في الجعرانة 
وكل من ذى الحليفة والجعرانة من دار الإسلام» ففي الحقيقة الحديثان حجة 
للكوفيين لأنه لم يقسم إلا في دارالإسلام انتهى (7/1 )٠١ 54-1١‏ (7736). 
وبالجملة فلم يثبت أنه صلى اللَّه عليه وسلم قسم الغنائم في دارالحرب مرة من 
الدهرء بل القابت عنه قسمتها في دار الإسلام والقياس يقتضي عدم جوازها في 
دارالحرب» فلا تقسم إلا بدار الإسلامء واللّهِ تعالى أعلم. 

واحتج الموفق للجمهور: بأن كل دار صحت القسمة فيها حازت كدار 
الإسلام انتتهى. وهذا ناظر إلى قولنا:”وإن قسمت أساء قاسمها وجازت 
قسمته» لأنها مسألة مجتهد فيها إلخ“ (56 7)» ولا يخفى أن الصحة بعد 
القضاء لا يستلزم الجواز في الأصل فما أورده علينا ليس بوارد أصلاء فنحن إنما 
قلنا بصحة القسمة إذا قسمها الإمام بدار الحرب عن اجتهاد لقيام الإجماع على 
نفاذ حكم الحاكم في المجتهد فيه. فلو قلنا بعدم صحة هذه القسمة لزم حرق 
الاجماع ولايلزم منه حواز هذه القسمة عندنا. ألا ترى أن ”البتة“ رجحعية عندك 
وبائن عندنا فلو قضى قاض يرى ذلك بائنا ببينونة المرأة بانت عن زوجها اتفاقاء 
ولا يلزم منه كون البتة بائنة عندك فافهم. قال في ” شرح السير“: في التنفيل بعد 
الإصابة أنه ينفذ إذا أمضاه الإمام باجتهاده» لأن المختلف فيه بإمضاء الإمام 


76١‏ ؟) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب من قسم الغنيمة في غزوه 
وسفره» النسخة الهندية 2571/١‏ رقم:255579 ف70551. 

(7316) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قسم الغنيمة في 
غزوه وسفره» مكتبة دارإحياء التراث العربي 5 27١١/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 2791/١٠١‏ قبل رقم 
الحديث:7959 ف710551. 

)١ 56(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهادء فصل: يجوز قسمة الغنائم في 
دارالحرب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠١17/١7‏ . 
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باحتهاده يصي ركالمتفق عليه )١737/7(‏ (7536)» وفيه أيضا: ويحل للمتنفل له أن 
يأحذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة لأن الرأي يسقط اعتباره إذا 
جاء الحكم بخلافه» فإن قضاء القاضي ملزم غيره ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره انتهى 
(1707/5) (76) وفيه أيضا: لو جعل الأمير للقاتلين من أسلاب القتلى من غير 
تنفيل ثم رفع ذلك إلى من يرى حلاف رأيه (كالحنفي) فإنه لا يبطل شيئا مما فعله لأنه 
أمضى باحتهاده فصلا مجتهدا فيه وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء 
بخلاف الإجماع فيكون باطلا انتهى ملخصا .)١50/7(‏ (717736) 

والحكم في هذه الفصول كلها عدم الجواز عندنا وإنما قلنا بجوازها بعد 
القضاء للوجه الذي قد مرذكره. قال: ولأن الملك مثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت 
قسمتها كما لو أحرزت بدار الإسلام انتهى. قلنا: إنما ثبت بهذا القهر حق الملك وأما 
الملك فلا بدليل إباحة تناول الطعام في دارالحرب بلا ضرورة كما سيأتي. فلو كان 
الغانمون قد ملكوا الغنائم وهم في دار الحرب لم يجز لأحد منهم أن يتناول الطعام من 
الغنيمة قبل قسمتهاء لكونه مشتركا بين القوم ولا يجو ز أن يستأثر بمثله أحد قبل 
القسمة فافهم. قال: والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة: أحدها أن سبب الملك 
الاستيلاء التام وقد وجد فإنا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة» وقهرناهم ونفيناهم عنها. 
والاستيلاء يدل على حاجة المستولي فيثبت الملك كما في المباحات انتهى. قلنا: لا 
نسلم تمام الاستيلاء فإن تمامه بثبوت اليد الناقلة أي قدرة النقل والتصرف كيف شاء 
نقلا وادحاراله وهذا منتف عنه ما دام في دارالحرب لأن ظهور العدو واستنقاذه من 
الإمام ليس ببعيد ألا ترى أن الدار مضافة إليهم فدل أنه مقهور ما دام فيها نوعا 
97٠7‏ ) تعر لصم اكير عمس الأه المموتتية وات ما يجوز لكا ب 
إصابة الغنيمة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .8٠/١‏ 

(516) انظر شرح السير الكبير» باب ما يجوز من النفل في السلاح وغيره» مكتبة 
الشركة الشرقية للاعلانات .7/957/١‏ 

(7076) انظر شرح السير الكبير» باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء 
وغيرهم, مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .٠٠١7/١‏ 
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من القهر بدليل أن له أن يتركها دارحرب وينصرف عنها فكان قاهرا من وجه مقهورا 
من وجه وإلا لوجب عليه أن يجعل الدار دار الإسلام ولاينصرف عنها حتى يولي 
عليها أميرا من قبله يقيم هناك شعائر الإسلام وينفذ الحدود ويجري الأحكام. قال في 
”المبسوط“: والدليل عليه أنه يحل للامام أن يرحع ويترك هذه البقعة في أيديهم, وإنما 
حل له ذلك لعجزه عن القيام بهذا الموضع. فعرفنا أنا نحسن العبارة في قولنا: إنه هزم 
المشركين وفي الحقيقة هو المنهزم منهم حين ترك هذا الموضع في أيديهم. والدليل 
عليه أن بالأحذ يملك الأراضي كما يملك الأموال» ثم لا يتأكد الحق في الأراضي 
التي نزلوا فيها ما لم يصيرها دارالإسلام» فكذلك في الأموال» والقصد إلى التملك 
وحد في الكلء فإنه ما دخل دارالحرب إلا قاصدا لملك الأراضي والأموال عليهم 
بحسب الإمكان“ انتهى .)١/836( )"7/١٠ ١‏ قال: الشاني أن ملك الكفار قد زال 
فيها ولم يزل ملكهم إلى غير مالك إذ ليست في هذه الحال مباحة علم أن ملكهم زال 
إلى الغانمين انتهى قلنا: هي في الأصل مباحة ما دامت في دارالحرب» ولكن الشارع 
تصرف الغانمين فيما يؤكل ويشرب ويدهن به من الغنائم كما سيأتي. قال: الثالث أنه 
لوأسلمعبد الحربي. ولحق بجيش المسلمين صارحرا وهذا يدل على زوال ملك 
الكافر» وثبوت الملك لمن قهره انتهى .)5175/١ ١١‏ 

قلنا: كان مقتضى القياس أن لا يصير حرا مادام في دارالحرب» ولكنا تركناه 
بالنص وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم في عبيد الطائف: ”هم عتقاء اللّه تعالى“ 
أو نقول: إن ذلك يد على نفسه ويكفي فيه امتناعه ظاهرا في الحال. والنزاع إنما هو 
في اليد على غير نفسه أنها لاتتم بالاستيلاء عليه في دارالحرب قال في ”المبسوط»: 

)7١/6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السير» باب معاملة الجيش 
مع الكفار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .77/٠١‏ 
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7 - عن رافع بن حديج ” أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قسم 
غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل النخلة“. أحرحه محمد في ”السير الكبير“ له » 


”ولا نسلم أن سبب الملك نفس الأخذ بل هو قهر يحصل به إعلاء كلمة اللّه تعالى» 
وبهذا كان المصاب غنيمة يخمس وهذا القهر لايتم بنفس الأحذ ولا بقهر الملاك. 
بل بقهر جميع أهل دارالحرب» وذلك بالإحراز ليكون حينئذ جميع دارهم مقابلا 
بجميع دارنا فأما قبل الإحراز يقابل جميع دارهم بالجيش وليس بهم قوة المقاومة مع 
جميع أهل الحرب. وبه فارق المراغم إذا أحرز نفسه بمنعة أهل الجيش» فإنه يعتق لأن 
حاحته إلى قهر مولاه فقط» وذلك يتم بالجيش. ألا ترى أنه لا يجب الحمس في رقبته 
انتهى )”1/١١(‏ (73136). وهذا كله فيما إذا لم يتحقق الضرورة إلى قسمة الغنائم 
وإذا تتحققت جازت القسمة في دار الحرب عندنا أيضا. قال في ”شرح السير“: فإن 
نهى الإمام الجيش أن يأكلوا شيئا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا 
ينبغي للإمام أن ينظر لهمء فإذا عرف حاحتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس. 
في دارالحرب انتهى (51/5؟). (076 ”) 

قوله: ” عن رافع بن حديج إلخ“. فإن قيل: ذكر ابن إسحاق في المغازي وقد ذكر 
بعض آل عبد اللّه بن ححش أن عبد اللّه قال لأصحابه: ”إن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

(3136) انظر المبسوط لشمس الأئمة السرحسي» كتاب السير» باب معاملة الجيش مع 
الكفار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .”17/١١‏ 

)73١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يستعمل في 
دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 51-١ 071/1١‏ ١٠ء‏ رقم:/1889-1/8/8. 
الغنيمة» وبين من يستحقها إلخ» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2٠١١/١‏ رقم1/151. 
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مماغنمناالخمسء وذلك قبل أن يفرض اللّه تعالى الخمس من المغانم» فعزل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمس العير وقسم سائرها بين أصحابه“ انتهى من 
”سيرة ابن هشام“ 4/١(‏ 4 ؟). ١36(‏ 7) 

فيه دلالة على أن مغانم النخلة كانت قد قسمت قبل رجوع السرية إلى المدينة 
جحش مجهول ولم يجزم ابن إسحاق بهذه الرواية بل ذكره بعد ما ذكر أولا بالجزم» 
أن عبد اللّه ابن حجحش أقبل هو وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة اتتهى. هذا هو الراحح الصحيح ولم يذكر أحد من 
أصحاب السير أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قسم غنائم النخلة ساعة وصولها 
المدينة قبل بدر. فصح ما رواه محمد ”أنه صلى الله عليه وسلم قسمها بالمدينة مع 
غنائم بدر“ (13736) والله تعالى أعلم. 

قال في ”شرح السير“: ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم» ولا أن يبيعها حتى 
يخرجها إلى دار الإسلام» لأن بالقسمة ينقطع الشركة في حق المدد» فيكون فيها تقليل 
رغبة المدد في اللحوق بالجيشء وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم» بأن 
يتفرقوا ويشتغل كل واحد بحمل نصيبه» فيكرر عليهم العدو. ثم القسمة والبيع تصرف 
والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب» وذلك لا يكون إلا بالإحراز 
بالدار» وإن قسمها في دار الحرب جزز لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باحتهاده. ثم 
استدل بحديث رافع ابن حديج رضي اللّه عنه (وقد ذكرناه في المتن) ثم قال: 

)١16(‏ انظر سيررة ابن هشامء ماجرى بين الفريقين وما خلص به ابن جحش» 
بتحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي» شركة مكتبة مصطفئ 
البابي الحلبي .501/1١‏ 

)7١726(‏ انظر شرح السير الكبير» باب كيفية قسمة الغنيمة» مكتبة الشركة الشرقية 
للإعلانات 201١/١‏ رقم:1410/5. 
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وكانت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر» فوقفها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ومضى إلى بدرء ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة حملة. وفي رواية قال: قسمها بسير 
شعب المضيق الصغير. (وهي المرادة بقول ابن إسحاق) حتى إذا خرج من مضيق 
الصفراء إلخ) (7326). فإن كانت القسمة بالمدينة فهودليل ظاهر لما قلناء وإن 
كانت بسير فقد بينا أن دارالإسلام يومكذ كان الموضع الذي فيه رسول اللّهمَلل 
وأصحابه. (بل الموضع الذي فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء ولو كان وحدهء 
ولذا كان الفرارعن الزحف حراما على المسلمين مطلقا في غزوه فيها رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء لأنه كان فقة المسلمين فمن فر عن مثل هذه الغزوة لم يكن 
متحيزا إلى فغة أصلا. ومافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزحف ولم 
يتأحر عن عدوه قط قليلا كان أو كثيراء ولو أضعافا مضاعفة لكونه مأمورا بقتال 
المشركين ولو كان وحده قال تعالى: «( وقاتل في سبيل اللّه لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين» (*5؟) وقال : للإوالله يعصمك من الناس» (19) فافهم 
لأنه ما كان للمسلمين يومئذ منعة سوى ذلك» فأما غنائم حنين فإنه لم يقسمها حتى 
أتى الجعرانة» وروي أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجأوه إلى سمرة» فتعلق بها رداء ه» ثم 
جذبوا برداء ه فتخحرق (وكانوا من أعراب المسلمين) فقال: اتركوا لي ردائي فواللّه لوكانت 
هذه العضاة إبلا وبقرا وغنما لقسمتها بينكم. ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا فقد أخر 
القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام. فإن جعرانة قرية من قرى مكة» وقد 
صارت مفتوحة بفتح مكة ففي هذا ببان أنها لا تقسم في دار الحرب انتهى (؟/5 )١5‏ (7"36). 

)7١232#6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب كيفية قسمة 
الغنيمة» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات 2٠١1١١-1١ ١/١‏ رقم11/51. 

.85 سورة النساء رقم الآية:‎ )7١ 536١ 

."1/ سورة المائدة رقم الآية:‎ )7١ 6536١ 

(7316) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب كيفية قسمة 
الغنيمة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ٠١١1١-1٠١1٠11١‏ رقم: 41/8 1/81/5-1. 
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- عن جبير بن معطم ”انه بينا هو مع النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسول الله صلى اللّه عليه وسلم الأعراب 
يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فختطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: أعطوني ردائي فلوكان عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم» 
قلت: والقصة أحرجها ابن إسحاق في ”المغازي“ مفصلة» كما في ”سيرة ابن 
هشام“ .)5١99/15(‏ (137/76) 

قوله: ”عن جبير بن معطم إلخ“. قلت: دلالته على معنى الباب بالتقرير الذي 
ذكره شارح ”السير الكبي ر“ وقد ذكرنا أنفا ظاهرة. فإنه صلى اللّه عليه وسلم لم 
يقسمغنائم حنين حتى أتى الجعرانة مع أنهم طالبوا بالقسمة» وحذبوا رداءه 
وألجأوه إلى سمرة ومع ذلك كله فلم يجبهم إلى ما سألوا ولم يقسمها لهم حتى 
انتهى إلى الجعرانة وهي من دارالإسلام. وفي كل ذلك دليل على أن المغانم 
لاتقسم بدار الحرب بل بدار الإسلام» هذا وظني أن مذهب الإمام أبي حنيفة في 
هذه المسألة قوي حدا واللّه تعالى أعلم. وفي ”المبسوط»“ للسرتحسي: وقد أطال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم المقام بخيبر بعد الفتح» وأجرى أسحكام الإسلام 
فيها فكانت من دار الإسلام القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار 
الإسلامء» قال: وقسم غنائم بني المصطلق في ديارهم.ء و كان قد افتتحها يعني - 


(737736) انظر سيرة ابن هشامء قسم الفيء» بتحقيق مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشبلي» شركة مكتبة مصطفئ البابي الحلبي 5957/7 . 

- أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخحمس» النسخخة الهندية 45/١‏ 4 
ا ا 

وحديث أنس رضي اللّهِ عنه أخرحه البخاري في صحيحههء كتاب الجهادء باب من قسم 
الغنيمة في غزوه وسفره» النسخة الهندية 2471/١‏ رقم:259579 ف70551. 


وأخرجه أحمد في مسنده» حديث جبير بن معطم 285/5 رقم://1541. 
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ثم لاتجدوني بحيلا وكذوبا ولا جبانا“ أخرجه البخاري 1١-4 47/١1(‏ 47)؛ 
وأعرج أيضا عن أنس اعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم من الجعرانة حيث 
صيرها دارالإسلام ودل على ذلك حديث مكحول قال: ”ما قسم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم الغنائم إلا في دارالإسلام انتهى )١9/١١(‏ (7/36)» قلت: وهذا بإزاء ما رواه 
الموفق عن الأوزاعي» فإن محكولا من أجل علماء الشام» وأعلمهم بالسنة واللّه تعالى أعلم. 

وقال الإمام أبويوسف في ”كتاب الخراج“ له: وإذا غنم المسلمون غنيمة من 
أهل الشرك فأحب إلى أن لا تقسم حتى تخرج من دارالحرب إلى دار الإسلام وإن 
قسمت في دار الحرب نفذت لأنها ليست بمحرزة ما دامت في دار الحرب» وقد قسم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم غنائم بدر بعد منصرفه إلى المدينة» وقسم رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف بالجعرانة» وقد قسم أيضا 
غنائم خيبر بخيبر» ولكنه كان ظهرعليها وأحلى عنها أهلها فصارت مثل دارالإسلام 
وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم, فإنه كان افتتحها وجحرئ حكمه عليها وكان 
القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة (ص:78؟). (15336) 

(73/36) انظر المبسوط للسرحسي» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١9/١٠١‏ 

(3596) ذكره أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في قتال أهل الشرك وأهل البغي 
وكيف يدعونء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:: 15١‏ -ه١35.‏ 


[**لا 
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باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دارالحرب 
قبل أن يقسموا الغنيمة أويحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيها 
8 - أبويوسف عن مجالد عن الشعبي وزياد بن علاقة: أن عمر 
كتب إلى سعد قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تفني القتلى» فأشركه 
في الغنيمة“ ذكره الحافظ في ”التلخيص“ 5/7١‏ 707). قال: وقال الشافعي: 


باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دارالحرب 

قبل أن يقسموا الغنيمة أويحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيها 

قوله:” أبويوسف إلخ“. قلت: ذكر الموفق أثر الشعبي هذا في ”المغني“ وتكلم 
فيه لأحل مجالد قال: وحديث الشعبي مرسل يرويه المجالد» وقد تكلم فيه ثم هم لا 
يعلمون بهولا نحن» فقد حصل الإجماع منا على خلافه» فكيف يحتج به إلخ 
»)١6()555/٠9‏ قلت:أما كونه مرسلا فلايضرناء فقد علمت أن مرسل القرون 
الفاضلة حجة عندناء وكذا عند مالك وأحمد لا سيما إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن 
ثقة والشعبي كذلككء فقد ذكرنا في المقدمة أن مراسيله صحاح عند بعض المحدثين 
وأما مجالد فمن رجال مسلم والأربعة» وقد روي عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة 
وإسماعيل بن أبي خالد وناهيك به جلالة وجرير بن حازم والسفيانان وابن المبارك 
وغيرهم من أحلة العلماء» قال أحمد: قد احتمله الناس وقال النسائي: ليس بالقوي» 


باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دارالحرب إلخ 
١65‏ - أخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب السير» باب الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2571/7 تحت رقم الحديث:0757. 
وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
0 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/9 تحت رقم الحديث: .١ 51١١‏ 
)١6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» مسألة:751 2٠‏ قال: وإذا أحرزت 
الغنيمة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠١5/1١‏ . 
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هذا غير ثابت انتهى. قلت: ولعله لما في مجالد من المقال» ولكنه قد وثق 
كينا وبل كدرة .وا حتج أبويوسف بحديثه» فهو حسن الحديثء وأما 
الإرسال فلا يضرنا. 


ووثقه مرة وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة. وقال يعقوب 
بن سفيان: تكلم الناس فيه» وهو صدوق (وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله بالجحرح 
فلم يعبأبه) وقال محمد بن المثنى يحتمل حديثه بصدقه» وقال العجلي» جائز الحديث 
إلا أن ابن المهدي كان يقول: أشعث بن سوار كان أقرأ منه قال العجلي: بل مجالد 
أرفع من أشعث. وقال البخاري صدوق إلخ ملخصا من ”التهذيب“ )41/١١(‏ 
.)١6(‏ وتكلم فيه آخرون والاختلاف في التوثيق والتعديل لا يضر لكون الجرح 
غالبه مبهما وهو لا يؤتر والتعديل المبهم أولى منه بالقبول فالرحل حسن الحديث» 
وأماقول الموفق: ”ثم هم لا يعملون به إلخ“ فمبني على أنه روي الأثر بلفظ أن 
عمر كتب إلى سعد أسهم لمن أتاك قبل أن تتفقأ قتلى فارس (16)إلخ ولم يتببين 
معناه وذكره محمد في السير الكبير له بلفظ: من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى 
فأشركه في الغنيمة أي مالم تتفقأ القتلى بتطاول الزمان أو معناه ما لم يتميز قتلى 
المشركين من قتل المسلمين بالدفن وفي بعض الروايات ما لم تتقفاأ القتلى (بتقديم 
القاف على الفاء) أي تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام والأشهر هو 
الأول فإن الفقأ عبارة عن التميز والتشقق ومنه سمي الفقيه (بإبدال الهمزة هاء) لأنه 
يميز الصحيح من السقيمء ومنه قول القائل: 
تفقأفوقهالقلعالسوار وجن الخاز بازيه جنونا (؟/؟4*()59) 

(736) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميم,» مكتبة دارالفكر ,//5 4 -45» رقم:7 51/5. 

(126) أحرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار بلفظ: قبل أن تتفقأ القتلى إلخ» 
كتاب السيرء باب الغنيمة لمن شهد الواقعة 2577/5 تحت رقم الحديث:47 17ه. 


(536 ) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب كيفية قسمة الغنيمة إلخ» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ٠١١1//١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير 7 استحقاق الغنيمة 1:2 ١‏ 

وبالجملة فقوله: لم تتفقأ القتلى بكلا معنييه دليل على استحقاق المدد الغنيمة 
وإن تحضر الوقعة كان قد لحق بالقوم بعدها فإن تشقق القتلى أو تميز المسلمين منهم 
عن المشركين إنما يكون بعد الوقعة ووضع الحرب أوزارها كما هو الظاهرء وهذا 
حلاف ما ذهب إليه أحمد أن الغنيمة لمن شهد الوقعة فمن تجدد بعد ذلك من مدد 
يلحق بالمسلمين فلا حق لهم فيها وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة في المدد إن 
لحقهم قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام شاركهمء لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء 
وهو الإحراز بدار الإسلام أو قسمتها فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها 
فاستحل منها كما جاء في أثناء الحرب وإن مات أحد من العسكر قبل ذلك فلا شيء له 
قاله الموفق في ”المغني“ .)4737/١٠٠١(‏ (56) 

قال في ”شرح السير“: فأما إذا أصابوا الغنائم في دارالحرب» ثم لحقهم مدد قبل 
الإحراز وقبل الغنيمة والبيع فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا لأن الحق لا يتأكد 
بنفس الأخذ فإن سبب ثبوت الحق القهر وهو موجود من وجه دون وجهه لأنهم قاهرون 
يدا مقهورون دارا ألا ترى أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها دارالإسلام» 
تان حدر لجس نكن ] راد عر لالد ات هاده 
الحالة» لا يورث نصيبه وهو قول علي رضي اللّه عنه لأن الإرث في المتروك بعد الوفاة 
والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متر وكا عنه» وعلى قول عمر رضي اللّه عنه 
يورث نصيبه» لأن وارثه يخلفه فيما كان حق مستحقا له إلخ (؟5/١51؟)‏ (736) 


(66) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» مسألة:551 2٠‏ قال: وإذا أحرزت 
الغنيمة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠١ 5/١‏ 

(16) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب كيفية قسمة الغنيمة» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2٠١٠١5/١‏ رقم:1/1/4. 


إعلاء السنن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج: ١‏ 

5 - عن العباس قال: ”شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
بعكو قاين القن المسلدون والكفا رو ان المبننلمرن تلفق ان اللاعلية 
وسلم يركض بغلته قبل الكفار» وأنا آذ بلجام بغلته أكفها إرادة أن لا يسرع» 
وأبوسفيان بن الحارث آخحذ بركابه صلى اللّه عليه وسلمء فقال: صلى اللّه عليه 
وسلم: أي عبساس! ناد أصحاب السمرة» وكان رجلا صَيْنا . قال عباس: فقلت 
بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي 
عطف البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! فاقتلوا الكفار“ الحديث 
رواه مسلم (جمع الفوائد 10/7). زاد ابن إسحاق قال: ورسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يقول» حين رأي ما رأي من الناس: أين أيها الناس؟ فلم أر الناس 
يلوون على شيء. فقال: يا عباس! اصرخ يا معشر الأنصاريا معشر الأنصار 


ا 0 
دارالإسلام لم يستحق الغنيمة» قال ابن دقيق العيد: وإن المنقطع من الجيش عن الجيش 
الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قال: وإنما قالوا هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا 
قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. ”نيل الأوطار“ )١01/37(‏ (136), 


٠‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» النسخة 
الهندية 2٠١٠١-959/57‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:ه11/1. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث العباس بن عبد المطلب 2709/١‏ رقم:11/1/0. 

وأورده محمد بن سليمان الغربي في جمع الفوائد» غزوة حنين» المحقق أبوعلي سليمان 
بن دريع» مكتبة دارابن حزم 0/7 20 رقم:7265". 

وذكر عبد الملك بن هشام في سيرته» رجوع الناس بنداء العباس والانتصار بعد الهزيمة» 
بتحقيق مصطغفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» شركة مكتبة مصطفئ البابي 
الحلبي ؟/5 55-54 54. 

(176) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب التسوية بين القوي 
والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل» مكتبة دارالحديث القاهرة 27179/1 تحت رقم الحديث: 
هه "٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص:7١51١2‏ تحت رقم الحديث:515/5. 


إعلاء السنن كتاب السيرن استحقاق الغنيمة ج: ١‏ 
يا معشر أصحاب السمرة! قال: فأجابوا لبيك لبيك! قال: فيذهب الرحل يثني 
بعيره» فلا يقدر على ذلك فيأحذ درعه» فيقذفهما في عنقه ويأخذ سيفه وترسه» 
د فيؤم ا 
ا 0 
فقال: الآن حمى الوطيس إلخ. سيرة ابن هشام 37/7" 7) بسند صحيح. 
ولانعلم فيه حلافا. إذا تبينت ذلك فنقول: إن المنهزمين يوم حنين لما رجعوا إلى مكة 
وبعدواعن + حيي! الإسلام زات مسا هيم الحيض في العبيمة: ولكنهم رحعوا ولحقوا 
برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل قسمة الغنائم وإحرازها فاستحقوها لأحل ذلك. 
النصرة فرجعوا إلى رسول الله فأسهم لهم وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة؛ فقد وصلوا 
إلى دار الإسلام وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة» فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم 
رجعوا فأسهم لهم فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام إلخ (4/7 0 5) (8) 
اللفظ إنما يعرف موقوفا. رواه ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب الأحمسي ” إن أهل البصرة غزوا ”نهاوند“ فذكر القصة فكتب عم رأن 
الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرحه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا. وقال: الصحيح 
موقوفء وأخرجه ابن عدي من طريق بحتري بن مخختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن 
علي موقوفا ”التلخيص الحبير“ (؟/7177) (136) ولا حجة فيه أما أولا فلتعارض 

,)2 انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب كيفية قسمة الغنيمة» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١١١١/١‏ 

(636) أخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 27١/7‏ رقم:7 ١‏ 57/. 

أحرحجه الطبراني في السنن الكبرى» كتاب السير» باب الغنية لمن شهد الوقعة» مكتبة 
دارالفكر 2399/١1‏ رقم:" 21/8545 -> 


إعلاء السنن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 

0١‏ وزاد أحمد والموصلي عن جابر”واجتلد الناس فو اللّه ما 
رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وحدوا الأسارى مكتفين» عند النبي 
صلى اللّه عليه وسلم” (جمع الفوائد ؟/77). وهو حسن أو صحيح على 
أصله وزاد محمد في (السير الكبير 2557/7): إن المنهزمين يوم حنين قد 
كانوا بلغوا إلى مكة إلخ. وقال القطب الحلبي في (السيرة :)١71/7‏ وقد 
وصلت الهزيمة إلى مكة فسر بذلك قوم منهاء وأظهروا الشماتة إلخ. 


الروايات عن عمر رضي الله عنه فقد روي مجالد عن الشعبي وزياد بن علاقة عنه ما 
يعارضه كما ذكرناه في المتن. وأما ثانيا فلن معنى قوله لمن شهدا الوقعة ليس أن 
الغنيمةلمن شهد القتال حقيقة وإلا لم يكن للردء الذي لم يباشر القتال شيء» وهو 
خلاف الإجماع. 
الردء والمقاتل سواء فى استحقاق الغنيمة: 

4 خيس علد انرا دزده لواف تلقال سواء في استحقاق الغنيمة. 
وأحمعواأيضا على أنها إذا انفردت قطعة من الجيش فغنمت شيئا كانت الغنيمة 
للجمع. قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه» 


-> وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بتغيير ألفاظ» كتاب السير» من قال: ليس له شيء إذا قدم 

بعد الوقعة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 249/١‏ رقم:8189.6. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
*؛» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275717-1771١/7‏ تحت رقم الحديث: ١791١‏ . 

51 - أخرحه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبد اللّهِ 1/5/8 رقم: 19:97 . 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» غزوة حنين» المحقق أبوعلي 
سليمان بن دريع» مكتبة دارابن حزم 259/7 رقم: 4 75". 

وانظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب كيفية قسمة الغنيمة» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات ٠١١9/١‏ 

وانظر السيرة الحلبية» غزوة حنين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8/9 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير استحقاق الغنيمة 4:2 ١‏ 

5 - ولأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع: فلما غشوا رسول 
ال صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به 
وجوه القوم فقال: شاهت الوجوه . فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملا اله عينيه 
ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله تعالى. وقسم رسول اللّه صلى 
اللاعلية وتدل داليم بين المت باستو رالكدر الغو م15 


ثم انفردت منه قطعة انتهى من ”نيل الأوطار“ (11/1/1) .)٠١6(‏ بل معناه إن 
الغنيمة لمن شهد الوقعة على قصد القتال وشهوده على قصد القتال إنما يعرف بأحد 
أمرين بإظهار حروجه للجهادء والتجهيز له لا لغيره ثم المحافظة على ذلك القصد 
الظاهرء وإما بحقيقة قتاله إذا كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقي والسائسء فلا يستحق 
بمجرد شهوده ما لم يقاتل» كذا في ” فتح القدير“ (771/5) .)١١6(‏ وقد وجد من 
المدد شهود الوقعة بالمعنى الأول» وقد شارك العسكر في إحراز الغنيمة» وحفظها من 
أيدي الكافرين» فكان كالردء له فيستحق الغنيمة بخلاف ما إذا لحقه بعد الإحراز بدار 
الإسلامء أو بعد قسمة الغنائم في دار الحرب فلم يوجد منه شهود هذه الوقعة لانقضائها 
بالكلية بالإحراز والقسمة» فلا يستحق من غنيمتها شيئا. واللّه تعالى أعلم. 

١٠١ 36(‏ ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب التسوية بين 
القوي والضعيفء مكتبة دارالحديث القاهرة 2717/9/1 تحت رقم الحديث: ه2170 مكتبة ببت 
الأفكار ص:7١5١2‏ تحت رقم الحديث:77/51. 

)١16(‏ راجع فتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية 
كوئته ©//27171 مكتبة زكريا ديوبند 517١/0‏ . 

05- أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» النسخحة 
الهندية 2٠١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/111/1. 

وأخحرجه أحمد في مسنده بتغيير ألفاظء حديث أبي عبد الرحمن الفهري 2707/5 
رقم:4 757/876-517/5. 

ونقله السيوطي في الدر المنثور» سورة التوبة رقم الآية:© 27 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 9//ا40. 


إعلاء السئن / كتاب السير استحقاق الغنيمة 4:2 ١‏ 

واحتجوا أيضابمارواه البحاري وأبوداؤد من حديث أبي هريرة ”أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم أبان بعد 
فتح خيبر فلم يسهم له“» كذا في ”التلخيص“ (77/7؟) .)١736(‏ ولا حجة لهم فيه» 
أما أولا فلما تقدم أن خيبر صارت دار إسلام بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة في 
دار الإسلام» ووصول المدد فيها لا يوحب شركة. وأما ثانيا فلما في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري قال: ”بلغنا مخرج رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم؛ ونحن باليمن 
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبوبردة والآخر أبورهم في 
بضع وخحمسين رجلا من قومي. فركبنا في سفينة فألقتنا إلى النجاشي فوافينا حعفر بن 
أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعثنا ههنا 
وأموقا ب الإاقانة فاقيمو اهنا عاقيا تنس قدي جيه قوافيها رتل الله صلى الله عليه 
وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب 
سفينتنا إلخ من ”فتح القدير (/577). )١76(‏ 


210/5 أحرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» النسخة الهندية‎ )١736( 
ف:/17717.‎ 24 048٠١:مقر‎ 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له» النسحة 
الهندية 2737/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 7175 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 237١/7‏ رقم: .١1791١‏ 

)١126(‏ أخخرجه البخخاري في صحيحه» كتاب فرض الحمسء باب من قال ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين» النسخة الهندية 43/١‏ 264 رقم:0 7 8, ف:5115. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جعفر وأسماء بنت 
عميسء النسخة الهندية 4/7 ٠‏ 27 مكتبة بيت الأفكار رقم:7٠75.‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية 
كوئته 2577/0 مكتبة زكريا ديوبند 459/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير استحقاق الغنيمة 4:7 ١‏ 

قال الشوكاني في ”النيل“: ”وقد استدل به أبوحنيفة على قوله إنه يسهم 
للمدد (إذا لحق بالعسكر قبل القسمة أو الإحراز وجمع بينه وبين الأول بأن سرية 
أبان لحقته بعد تمام الفتح وقسمة الغنائم فلم يقسم لها وأصحاب السفينة لحقوه 
قبل القسمة فأسهم لهم يدل على ذلك قول أبي هريرة: فقدم أبان بعد فتح خيبر 
إلخ“ وقول أبي موسئ: فوافيناه حين افتتح خيبر فافهم) وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون أعطاهم برضا بقية الجيشء وبهذا حزم موسى بن عقبة في ”مغازيه”» 
ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمسء وبهذا جزم أبوعبيد في ”كتاب 
الأموال“. (قلت: وكل ذلك لا دليل عليه في لفظ الحديثء وإنما هو تمشية 
للمذهب فلا يلتفت إليه والأولى في الجمع بين مختلف الحديث ما ذكرنا آنفا 
لدلالة لفظ الحديث عليه. مؤلف). ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من جميع 
الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها (قلت: وهذا حلاف مذهبهم» 
فإنه لاافرق عندهم في عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز أوبعده بعد 
كونه بعد الفتح قاله المحقق في ”الفتح“ .)١ 5#6( )١75/5(‏ وقال ابن بطال لم 

بشت اندي مدل الللاعاته وسنت ف عبرا شهد الوققة لاف حيين فين 
حك ناك ارسي اله اناو عب ل ا و قلت: وهذا 
كما ترى من دعوى التخصيص بلا دليل وليس إلا تحكما محضا.وهل يستطيع 
ابن بطال أن يغبت لحوق المدد برسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بعد 
الفتح» وقبل القسمة وإنه لم يسهم له؟ كلا لن يجد إلى ذلك سبيلا. 
الرشيدية كوئته ©" 25١‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/555. 

)١5#6(‏ هذا ملخص ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ما 
حاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب» مكتبة دارالحديث القاهرة 2759/1 تحت رقم 
الحديث: 47191١‏ مكتبة بيت الأفكار ص:577١2‏ تحت رقم الحديث:4717 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:1 ١‏ 

الجن - عن أبي بكر رضي الله عنه أنه بعث عكرمة بن أبي جهل في 
حمس مائة نفر مددًا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي» فأدركوهم حين 
افتتحوا البحير فأشركهم معهم في الغنيمة. أخرجه محمد بن الحسن الإمام 
في ”السير الكبير“ »)751١/7(‏ واحتج به. 


قوله: ”عن أبي بكر رضي الله عنه إلخ“. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. 
ويعكر عليه أن الشافعي رواه من طريق يزيد بن عبد اللّه بن قيط بلفظ: أن أبا بكر بعث 
عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد» فذكر القصة 
وفيها: فكتب أبوبكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» وفيه انقطاع» كذا في ”التلخيص 
الحبير“ (5/7/؟). )١5796(‏ 

ويمكن الجمع بأن قوله: ”الغنيمة لمن شهد الوقعة“ لا يدل على عدم استحقاق 
المدد الغنيمة» بل على استحقاقه إياها إذا لحق بالعسكر قبل القسمة لشهوده الوقعة 
بقصد القتال» وعلى عدم استحقاق السوقي والسائس» ونحوهما ما لم يباشروا القتال. 
كما ذكرناه فيما مضى. ويؤيد لفظ محمد في ”شرح السير“ ما ذكره ابن الأثير في 
”كامله“ وقيل: إن عكرمة قدم بعد الفتح“ فقال زياد والمهاحر لمن معهما: إن إخوانكم 
قدموامددا لكم فأشركوهم في الغنيمة. ففعلوا وأشركوهم (؟85/5١) .)١7/96(‏ 
ويؤيده ما أحرجه الطبري في تاريخه في حوادث السنة السابعة عشر” أن الروم قصدت 

7 - ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب كيفية قسمة 
الغنيمة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2٠٠١/١‏ تحت رقم الحديث:1/1/4. 

)١16(‏ أخرجه الشافعي في الأم» كتاب سير الأوزاعي» سهم الفارس والراحل وتفضيل 
الخيل» مكتبة بيت الأفكار ص:5 2١57‏ رقم: .7/1/1١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/7 تحت رقم الحديث:١‏ 41 .١‏ 

)١1776(‏ ذكره ابن الأثير في الكامل» ذكر ردة حضر موت وكندة» بتحقيق عمر عبد 
السلام تدمري» مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 7177/7. 


إعلاء السنن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 
- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ”إنما تغيب عثمان 


أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين بحمص» فكتب إلى عمر فأمده بالقعقاع 
بن عمرو في أربعة آلاف» واستشار أبوعبيدة خالدا في الخروج والمناجزة أو التتحصن 
إلى أن يأني المددء فأمره بالخروج ففتح الله عليهم؛ وقدم القعقاع في أهل الكوفة في 
ثلاث من يوم الوقعة وقدم عمر فنزل الجابية فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد 
عليهم في ثلاث وبالحكم في ذلك. فكتب إليهم أشركوهم فإنهم قد نفروا إليكم 
وتفرق لهم عدوكم (فإنهم أرعبوا لما بلغهم أن الجنود قد ضربت من الكوفة فتفرقوا) 
جحزى اللّه أهل الكوفة خيرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار إلخ 
.)١186()197/54(‏ أعرجه عن السري عن شعيب عن سيف عن زكريا بن سياه 
عن الشعبيء وسيف مقبول في المغازي. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما إلخ». قال الحافظ في ”الفتح“ في 
عسة أهل بدر والجمع بين مختلف الروايات فيها: وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن 
الجميع لم يشهدوا القتال» وإنما شهده منهم ثلاث مائة وخمسة أو ستة. كما أخرجه 
ابن جرير» وقد بين ذلك ابن سعدء فقال: إنهم كانوا ثلاث مائة وخحمسة» وكأنه لم يعد 
فيهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وبين وجه الجمع بينه وبين ما روي أنهم كانوا 
ثلاث مائة وثلاثة عشر على عدة أصحاب طالوت بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر 
ولم يشهدوهاء وإنما ضرب لهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم معهم بسهامهم 
لكونهم تخلفوا لا لضرورات لهم (بل لضرورة الإسلام وعسكره). وهم عثمان بن عفان 


)١8#6(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه» ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من 
المسلمين صاحب الروم» مكتبة دارالتراث بيروت 57/4. 

415- أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب إذا بعث الإمام 
رسولاً في حاحة» النسخة الهندية 47/١‏ 24 رقم: .8.8 ف: .8 81. 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخمس» باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاحة» 
مكتبة دارالريان »7077١/5‏ والمكبة الأشرفية ديوبند 2390-5155 رقم: 8.170 810. 


إعلاء السئن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 
فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه“. 
رواه الإمام البخاري (فتح الباري .)١5737/5‏ 


تخلف عن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه» وكانت في مرض 
الموت (وكان في ذلك فراغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فراغ قلبه 
وجمع فؤاده من أعظم أنواع المدد لعسكر الإسلام كما لا يخفى). وطلحة وسعيد 
بن زيد بعثهما يتجسسان غير قريش» فهؤلاء من المهاجرين وأبولبابة رده من الروحاء 
واستخلفه على المدينة» وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية. والحارث بن 
حاطب على بني عمرو بن عوف والحارث بن الصمة وقع فكر بالروحاء فرده إلى المدينة 
وخحوات ابن جبير كذلك هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد انتهى (7/1؟). )١96(‏ 

قلت:فكل أولئك كانوا كالمدد لعسكر الإسلامء أما طلحة وسعيدء فقد كانا 
في دارالحرب عازمين على اللحوق بالمسلمين» وكذلك عثمان وغيره» فإنهم وإن كانوا 
بالمدينة فالمدينة إنما كان لها حكم دار الإسلام في ذلك الوقتء إذا كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فيها. فأما بعد حردوجهم فقد كانت الغلبه فيها 
لليهود والمنافقين» قاله في المبسوطء قال: وهو دليل لنا على أن المدد إذا لحق الجيش 
في دارالحرب شركهم في الغنيمة وإن لم يشهد الواقعة انتهى ١36( )١8/١١(‏ 7) 

قال في ”النيل»: وقد احتج أبوحنيفة بإسهامه صلى اللّه عليه وسلم لعثمان يوم 
بدر. وأحيب عن ذلك بأحوبة» منها أن ذلك خاص به وبمن كان مثله (قلت: لا يقبل 

)١336(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدرء مكتبة دارالريان 
”2 والمكتبة الأأشرفية ديوبند 1/1117 تحت رقم الحديث:4 211 ف:" 8980. 

وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى» غزوة بدر» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 8/7/. 

وذكره ابن جرير الطبري في التاريخ» ذكر وقعة بدر الكبرى» مكتبة دارالتراث بيروت 
17-١‏ 

(7"0#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السيرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .١//١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 
6 ح- عن سعد بن مالك قال: ”يا رسول اللّه! الرجل يكون 
حامية القوم أ يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: كلتك أمك ابن أم سعد 


دعوى التخصيص بلا دليل.ومنها أن ذلك كان حيث كانت القسمة كلها للنبي صلى 
اللّه عليه وسلم عند نزول قوله تعالى: و[ يسألونك عن الأنفال6(46١‏ ؟) قلنا: إنما 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمها بين المستحقين كما شاءء ولم يكن له أن 
يقسمهاعلى من لا يستحقها. ألاترى أنه لم يقسم غنائم بدر على الذين تخلفوا عن 
الغزو من غير ضرورة ولم يعط منها ابنتها فاطمة رضي اللّه عنها خادما مع احتياجها 
إليه» كما سيأتي. ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان وكيف يقال: إن الغنيمة كانت 
كلها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرء بدليل ما رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس كما في”التلخيص“ (؟70757/5). (73736) 


.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )7 ١6١ 

76 ؟) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب بيان 
مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام إلخ» مكتبة دارالفكر 1١/9‏ 2477-1417 رقم://9١١.‏ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277١/7‏ رقم .١19 ٠‏ 

وانظر نيل الأوطار للش وكاني» كتاب الجهاد والسير» باب ما جاء في المدد يلحق بعد 
تقضي الحربء مكتبة دارالحديث القاهرة 2797/1 تحت رقم الحديث: 277591١‏ مكتبة 
بيت الأفكار ص: 2١571‏ تحت رقم الحديث: 477 7. 

5 - أخحرحه أحمد في مسنده» مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص عو 
رقم:491١.‏ 

وأخحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت “117/١‏ رقم:77459. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب التسوية بين القوي والضعيف» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27.031 رقم:7 2770 مكتبة بيت الأفكار ص:7 2١5١‏ رقم: 2717/1 
وفي سنده محمد بن راشد المكحولي» وهو صدوق كما في التقريب للحافظء حرف الميم,» مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص:4 285 رقم:7 4١‏ 45 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/ 271 رقم: 0 5/.07. 


إعلاء السئن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 
وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم“. رواه أحمد وفي إسناده محمد بن 
راشد المكحولي قال في ”التقريب»: ”صدوق يهم“ (نيل الأوطار .)١17١/1‏ 
قلت فالإاسناد حسن. 


وقد روي أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس ”أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقاريوم بدر“ (76؟). (نيل الأوطار .)١/10/1‏ 
وهو يدل على كون ذي الفقار من الصفي وهو ما كان يؤخذ له من الغنيمة قبل 
كل شوغ قال السعين: كان لرسيؤل الس الله عليه و سام سهع يدص الطلقى 
إن شاء عبدا وإن شاء عبدا وإن شاء أمة» وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس» رواه أبوداؤد 
والنسائي وهو مرسل رحاله ثقات (نيل الأوطار 1171/1) (46 7). والعجب من 
الرافعي أنه يرى أن غنيمة بد ر كانت كلها للنبي صلى اللّه عليه وسلم يقسمها فكيف 
يلتعم مع قوله: إن ذا الفقا ركان من صفاياه والكلام في الصفي بعد فرض الخمس 


(771236) أحرجه الترمذي في جامعه أبواب السيرء باب في النفل» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١5 51١‏ 

وأحرجهابن ماحة في سننه» كتاب الجهاد» باب السلاح» النسخحة الهندية 2501/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:8 .7/١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن العباس 2711/١‏ رقم: 49 4 7. 

وأخرحه الحاكم في المستدرككء كتاب المغازي والسراياء مكتبة نزار مصطفئ الباز 
© رقم:4 4 417. 

)١ 56(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في سهم 
الصفيء النسحة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١7951.‏ 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب قسم الفيء» النسخة الهندية ١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 5١5 ٠‏ . 

وانظر نيل الأوطار للش وكاني» كتاب الجهاد والسير» باب بيان الصفي الذي كان لرسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم وسهمه مع غيبة» مكتبة دارالحديث القاهرة 215-1951 رقم: 
8" -2”70171 مكتبة بيت الأفكار ص:1١ 2١5‏ رقم: 189 5401-8. 


إعلاء السنن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 
قال الحافظ في ”التلخيص“: وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل بمعنى أنه أخره 
لنفسه ولم يعطه أحدا (587/5). (7576) 

قلت: وهذا كما ترى تمشية للمذهب وإلا فالتنفل في الأصل أحذ شيء زائد 
على سهمه كما هو ظاهرء وفيه دلالة على أن غنائم بدر لم تكن كلها للنبي صلى مَل؛ 
بل كان له سهم فيها كغيره من الغانمين وأحذ ذا الفقار زائدا على سهمه ذلك فكان 
من صفاياه. واللّه تعالى أعلم. وفي ”الجوهر النقي“ قال البيهقي: إنها كانت لرسول 
الله يع يضعها حيث يراه ممن شهد الوقعة» وممن لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى: 
واعلموا أنما غنمتم من شيء (776). قلت: مراده أن قوله تعالى: #ويسئلونك 
عن الأنفال4 (716) منسوخة. وهو قول جماعة منهم ابن عباس» وقال مكي في 
”الناسخ والمنسوخ: أكثر الناس على أنها محكمة واحتلفوا في معناها. فقال ابن 
عباس في رواية أخرى عنه: هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء 
لبلاء أبلاه. وأن يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين. وقيل: الأنفال 
أنفال السرايا انتهى كلامه فكأنه تعالى قال: ما غنمتم من شيء سوى النفل فلله خمسه 
إلى آخخحره. وظاهر ما ذكره البيهقي في هذا الباب من حديث ابن عباس وعبادة يدل 
على أن الآية نزلت في تنفيل رسول اللّه لافي أهل الغنيمة» وهذا هو الحقيقة المفهومة 
من قوله تعالى: ا قل الأنفال لله الآية» فظهر بهذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه 
عليه السلام كان ينفل منها وأن ذلك محكم ثابت لم ينسخ انتهى (؟55/5) (7/836) 

(7586) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب النكاح» القسم الثالث: المباحات» 
النسخة القديمة 257/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/5/7٠‏ تحت رقم:9 40 .١‏ 

. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )7١16( 

.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ ) 7776١ 

(73/886) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام إلخ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 
1 > 
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فإن قيل: قلنا أن نقول: إن ما أعطاه النبي صلى اللّه عليه وسلم عثمان ومن كان 
مثله كان من النفل والرضخ! لا من سهام الغنيمة فلا يكون فيه دليل لأبي حنيفة على 
أن المدد يستحق الغنيمة. (قلنا: رده ما في حديث ابن عمر عند البخخاري أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال لعشمان ”إن لك أحر من شهد بدر وسهمه“ (9؟) وما في 
رواية ابن سعد ضرب لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معهم بسهامهم 
(70#6”)إلخ. ذكره الحافظ في ”الفتح“» فهو حسن أو صحيح على أصله وقد تقدم» 
ولا يطلق السهم ولا ضرب السهم على ما يرضخ به أو يعطاه الرجل نفلا فافهم)! قال: 
ومنها أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس (قلنا: فيرده 
مافي رواية البخاري وابن سعد من إطلاق السهم وضرب السهم عليه) ومنها التفرقة 
بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره 
(18107/9) (7316). قلنا: لا يمكن القول بأن المدد الذي لحق العسكر بعد الفتح لم 
يكن في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش فإن المدد إذا ضرب من معسكره ودخل الدرب 
انتشر الخبر وألقى في قلوب الأعداء الرعب فتضعف به عزائمهم وتتفرق به شملهم 
وتختلف كلمتهم» كما لا يخفى. 
-> والحديث الذي أشار إليه ابن التركماني أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم 
الفيء والغنيمة» باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام إلخ» مكتبة دارالفكر 9// 24١9-151١‏ 
رقم:175984-1594857. 

(5536) أحرجه البخاري في صحيححه» كتاب فرض الخمس» باب إذا بعث الإمام 
رسولاً في حاجة» النسخة الهندية 47/١‏ 264 رقم:. 08 , ف:0 8 51. 

)32١6(‏ أحرجه البخاري في صحيحه هذا المعنى من طريق أبي بردة عن أبي موسئ» 
كتتاب فرض الخمسء باب من قال ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين إلخ. النسخة الهندية 
١‏ 4 رقم:ه 808 ف31851. 

)١١6(‏ انظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخمسء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» 
مكتبة دارالريان 2759/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2711/5 تحت رقم الحديث: 7١1780‏ » 
ف:ه؟7١35.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير استحقاق الغنيمة ج:4 ١‏ 

والكلام في المدد الذي بعثه الإمام أو نائبه» لا فيما خرج بغير إذنه فيازمك 
القول باستحقاق مثل هذه المدد الغنيمة فافهم و أنصف. وقال الحصاص في ”أحكام 
القرآن“ له: واختلف في المدد يلحق الجيش في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة فقال 
أصحابنا: إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جحيش آخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام 
(أو قبل قسمتها) فهم شركاء فيهاء وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
(وأحمد): لا يشاركونهم قال الحصاص: والأصل في ذلك عند أصحابناء أن حصول 
الغنيمة في أيديهم في دار الحرب لا يثبت لهم فيها حقا. والدليل عليه أن الموضع 
الذي حصل فيه الجيش من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا لم يفتتحوها. ألا ترى أنهم 
لوخرجوا ثم دخل جيش آخر ففتحوها لم يصر الموضع الذي صار فيه الأولون ملكا 
لهم (عند من يقول بملك الغانمين ما فتحوه عنوة من الأراضي)» وكان حكمه حكم 
غيره من بقاع أرض الحرب ( في حق الجيش الأول) والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه في 
دار الإسلام» فكذلك سائر ما يحصل في أيديهم قبل خروجهم إلى دارالإسلام (أو قبل 
قسمتهم إياه) لم يثبت لهم فيه حق إلا بالحيازة في دارنا (أو بالقسمة). فإذا لحقهم 
جيش آخر قبل الإحراز (أو قبل القسمة) كان حكم ما أحذوه حكم مافي أيدي أهل 
الحرب فيشترك الجميع فيه. وأيضا قوله تعالى: ©[ واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
(7726؟) يقتضي أن يكون غنيمة لجميعهم إذ بهم صار محرزا في دارالإسلامء ألا 
ترى أنهم ما داموا في دارالحرب فإنهم محتاجون إلى معونة هؤلاء في إحرازها كما 
لولحقوهم قبل أحذها شاركوهم ولو كان حصولها في أيديهم يثبت لهم فيها حقا 
(قبل القسمة أو الإحراز) لوجب أن يصير الموضع الذي وطه الجيش من دارالإسلام» 
وفي اتفاق الجميع على أنه وطأ الجيش لموضع في دارا لحرب لايجعله من دار الإسلام 
(مالم يفتنحوه ويحرزوه) دليل على أن الحق لايثبت فيه إلا بالحيازة. واحتج من لم 
يقسم للمذه بما روي عن أبي هريرة ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يقسم لأبان 


(33736) سورة الأنفال رقم الآية: .4١‏ 
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ولا لسريته من غنائم خيبر شيئا“ وهذا لا حجة فيه لأن حيبر صارت دارالإسلام بظهور 
النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهذا لا حلاف فيه. وبما روي قيسي بن مسلم عن 
طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوه نهاوند» فأمدهم أهل الكوفة وظهرواء فأراد أهل 
البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة» وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجحل من بني 
عطارد: أيها الأحدع! تريد أن تشار كنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذنى سببت (لأنها 
كانت قد جدعت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في غزوة) فكتب في ذلك إلى عمر 
فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» (7586) وهذا أيضا لا دلالة فيه على خللاف 
قولنا لأن المسلمين ظهروا على ”نهاوند“ وصارت دارالإسلام إذ لم تبق للكفار هناك 
فئة» ومع ذلك فقد رأي عمار ومن معه أن يشركوهم (وفي قولهم حجة لنا كما 
لايخفى). وإنما رأي عمر أن لا يشركوهم لأنهم لحقوهم بعد حيازة الغنيمة في 
دا رالإسلام انتهى (1//9ه). (496 1) 

قلت: والدليل على أن ”نهاوند“ صارت دارالإسلام بعد ما افتتحها المسلمون 
معاما ذكره ابن الأثير في ”الكامل» أن المشركين بعد ما قتلوا وانهزموا دخلوا 
”همدان“ والمسلمون في آثارهم فنزلوا عليها وأحذوا ما حولها ودخل المسلمون 
”نهاوند” يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووا ما فيه إلخ (5/5) (7936). وقال الطبري: 
ودخحل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم نهاوند مدينة نهاوند واحتووا ما فيها 


(7726) أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 
5 رقم:871. 

(77536) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» مطلب: في المدد 
يلحق الجيش في دارالحرب قبل إحراز الغنيمة» مكتبة زكريا ديوبند 5-١7 4/٠‏ 

(75) ذكره ابن الأثير في الكاملء» ذكر وقعة نهاوند» بتحقيق عمر عبد 
السلام تدمري» مكتبة دارالكتاب العربي بيروت ؟//591. 
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وما حولها انتهى (47/4 ؟) (77596). وأخرحه الحاكم في ”المستدرك» عن 
عطية بن قيس وراشد بن سعد قال: سارت الروم إلى حبيب بن مسلمة» وهو 
بأرمينية فكتب إلى معاوية يستمده فكتب معاوية إلى عثمان بذلك» فكتب 
عثمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيبا فأمده بأهل العراق» وأمر عليهم 
سلمان بن ربيعة الباهلي (صحابي مختلف في صحبته» والصحيح أن له صحبة 
كمافي ”الإصابة“ (5237/6)» فساروا يريدون غياث حبيب» فلم يبلغوهم حتى 
لقي هو وأصحابه ففتح اللّه لهم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم 
أن يش ركوهم في الغنيمة وقالوا: قد أمددناكم» وقال أهل الشام: لم تشهدوا 
القتال ليس لكم معنا شيء فأبى حبيب أن يشركهم وحوى هو وأصحابه على 
غنيمتهم فتنازع أهل الشام وأهل العراق في ذلك حتى كاد أن يكون بينهم في 
ذلك فقال بعض أهل العراق: 

فإن تقتلوا سلمان نقتل حبييكم 2 وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 

قال أبوبكر الغساني: وسمعت أنها أول عداوة وقعت بين أهل الشام 
وأهل العراق سكت عنه الحاكم والذهبي (5417/7”؟) (11/836). وفيه: أن أهل 
العراق من الصحابة والتابعين كانوا يرون للمدد شركة في الغنيمة» وإن لم يشهدوا 
القتال وبقولهم أحذ أبوحنيفة وفقهاء العراق» وقصة استمداد أهل الشام من عثمان 


(32136) انظر تاريخ الطبري» سنة إحدى وعشرين» مكتبة دارالتراث بيروت 
3 . 

(7176) انظر الإصابة للحافظ» حرف السينء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ل لا 

(73/886) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب حبيب بن 
مسلمة الفهري رضي اللّه عنهء مكتبة نزار مصطفئ الباز ١77/5‏ 25 رقم: 41/7 5. 
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ذكرها الطبرى في ”تاريخه“ (45/5) (3136) وفيه أنه أمدهم بأهل الكوفة 
وعليهم سلمان بن ربيعة الباهلي» وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة» وأنهم 
مضوا حتى دخحلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم وأصاب الناس ما شاؤوا من 
سبي ومغنمء ولميذكرمارواه الحاكم من الاختلاف بين أهل الشام وأهل 
العراق إلا في وقعة بلحجرء ولم يكن سبب الاختلاف عدم إشراكهم إياهم في 
العيدة ين كاسع ا لاشلفاة تأفرغرة سبي فوا عليه شيب :للك زاللة 
تعالى أعلم. 

)١16(‏ راجع تاريخ الطبري» إحلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من 
بالكوفة» مكتبة دار التراث بيروت 2/8/5 ؟. 


[**لا 
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باب إذا لحق المدد في دارالإسلام أوفي بلدة من بلاد الحرب 
بعد ما صيرت دارالإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 

1- ناو كيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
الأحمسي أن أهل البصرة غزوا ”نهاوند“ فذكر القصة فكتب عمر أن الغنيمة 
لمن شهد الوقعة. رواه ابن أبي شيبة وأحرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا 
وموقوفا وقال: الصحيح موقوف (التلخيص الحبير 7177/5). 


باب إذا لحق المدد في دارالإسلام أوفي بلدة من بلاد الحرب 
بعد ما صيرت دارالإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 

قوله:”ناوكيعإلخ“. قلت: قد تقدممنا أن ”نهاوند“ كانت قد صارت 
دارالإسلام بعد فتحها وانهزام المشركين عنها وكان المسلمون قد ظهروا على البلدة» 
واحتووامافيها وما حولها ولم تبق للكفارهناك فئة ولا قوة ومع ذلك فقد رأي عمار 
بن ياسر ومن معه أن يشا ركوا الغانمين في غنائمها. وكانوا قد لحقوهم مددا بعد 
الوقعة. فكتبوا إلى عمر في ذلك» فكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» فسره علماؤنا 
بأن غنيمة دار الإسلام لمن شهد الوقعة» بخلاف غنائم دارالحرب فهي لمن شهد 
الوقعة ولمن لحق بالعسكر مددا قبل قسمتها أو إحرازها بدا رالإسلام. 


باب إذا لحق المدد في دارالإسلام أوفي بلدة من بلاد الحرب إلخ 

65 - أخحرجه ابن شيبة في مصنفه بتغيير ألفاظ» كتاب السير» من قال: ليس له شيء 
إذا قدم بعد الوقعة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 249/١‏ رقم: ٠.٠‏ 719. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 277١/8‏ رقم:7 ١‏ 7/ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» مكتبة 
دارالفكر 2399/١‏ رقم" 1/845. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
»> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27717-7171/7 تحت رقم الحديث: 1١591١‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 

قال محمد في ”السير الكبير“ له .)١95/7(‏ ولو أن جيشا من دار الحرب 
دحلوا دارالإسلام» فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم فإنما الغنيمة لمن شهد 
الوقعةء هكذا روي عن عمر رضي اللّه عنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة تحاصة - 
أي وهذا محمله - وهذا بخلاف ما إذا دخل المسملون دارالحرب فهناك للمد 
شركة في المصاب وإن لم يشهد الوقعة لأنهم دخلوا دارالحرب على قصد الجهاد» 
فكانوا مجاهدين بذلك. ولأن دارالحرب موضع للقتال فكل من حصل في 
دارالحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد الوقعة» ودارالإسلام ليس 
بموضع القتال فإنما المقاتل فيها من شهد الوقعة خاصة» وهو بمنزلة ما لو وقف في 
المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به فإنه يصح الاقتداء؛ لأن المسجد مكان الصلاة 
بخلاف ما إذا كان في الصحراء. قال: ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا بلدة 
وصيروها دار الإسلام» ثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم في 
المصابء لأن الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدارالإسلام. فكأنهم أحرحوها ثم 
ألحق بهم مدد. وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم في 
الإحراز وذلك غير موجود هنا انتهى. )١6(‏ 

قلت: ولعلك عرفت بذلك غاية اعتناء الحنفية بالعمل بجميع الآثار» وحملهم 
مختلفهاعلى محامل حسنة» كيلا تتضاد وتتخالف فافهم. واللّهِ يتولى هداكء 
ويرحم الله بن حزم حيث لم يتنبه لذلك وجعل يطعن على الحنفية من غير فهم ولا دراية » 
فقال: والحنفيون يقولون: من مات من حيش الإسلام قبل الخروج إلى دارالإسلام 
أو قتل في الحرب فلا سهم له. (قلت: قد اتفقوا على أن لا سهم لمن قتل في الحرب 
فنسبته إلى الحنفية خاصته ليس في موضعها) فلو خرجوا عن دار الحرب فلحق بهم 
مدد قبل حروجهم إلى دارالإسلام فحقهم معهم في الغنيمة» وهذا ظلم لا حفاء به 

)١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان الخيل في 
دارالاسلام والشركة في الغنيمة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ١/ه١5-91١51.‏ 


إغلاء السين. / كتابه السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
فهل سمع بظلم أقبح من منع من قاتل وغنم وإعطاء من لم يقاتل ولاغنم إلخ» كذا 
في ”المحلى“ (37/7 5 "7). (7376) 

قلت: لا نسلم كون المدد لم يقاتلواء وقد حرجوا على عزم القتال وأرعبوا 
العدو بدحولهم أرضه واقتحامهم فيهاء كما مر وإن كان استحقاق الغنيمة على 
وحود القتال حقيقة لزم أن لا يستحقها من حضر القتال ولم يقاتل بل وقف قائما 
تحت الراية لأمر الإمام إياه بذلك ولا قائل به. وأما من مات من الغانمين قبل قسمة 
الغنائم في دارالحرب أو قبل إحرازها بدا رالإسلام إذا لم تقسم هناك فه وكمن مات 
في الحربء فإن كان إعطاء من وقف قائما في الصف ومنع من قاتل وقتل في الحرب 
ظلمافالفقهاء ظالمون جميعاء وإلا فلا يجوز لأحد أن يطعن الحنفية بقول قال 
سائرهم بمثله فافهم. 

(726) ذكره ابن حزم الأندلسي في المحلى» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١3/5‏ 5» تحت رقم المسألة:951. 


هيه 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلووا ما وجدوه 
من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهنء ويقاتلوا بما يجدونه 
17 - عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: ”كنا نصيب في مغازينا 
العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه». رواه البحاري وزاد فيه أبوداؤد: فلم يوخذ 
منهم الخمس. وصحح هذه الزيادة ابن حبان (نيل الأوطار 91/17 .)١917-1١‏ 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلووا ما وجدوه 
من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن» ويقاتلوا بما يجدونه 

من سلاح أهل الحرب قبل القسمة ولايجوز يبع شيء من المغانم قبل القسمة 

قوله: ”عن ابن عمر رضي اللّه عنهما إلخ». قال الحافظ في ”الفتح»: هذه 
مسألة حلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل 
طعام يعتاد أكله» وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام 
وبغيرإذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعزفي دار الحرب (ويتعذر استصحابه من دارالإسلام)» 
فأبيح للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة ناجزة واتففوا 
على جواز ركوب دوابهم؛ وليس ثيابهم واستعمال أسلحتهم في حال الحرب 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلووا إلخ 

07- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من 
الطعام في أرض الحربء النسخة الهندية 45/1١‏ 24 رقم:7ه .27 ف:4 8 71. 

وأحرجه أبوداؤد في سننه بتغيير ألفاظء كتاب الجهادء باب في إباحة الطعام في أرض 
العدوء النسخة الهندية 79/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١0١/71.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب ما يجوز أخذه من نحو 
الطعام والعلف بغير قسمة» مكتبة دارالحديث القاهرة ٠1/37‏ 2 رقم:./2119.9-7179 مكتبة بيت 
الأفكار ص:5 2١67‏ رقم:541737-1411. 


إعلاء السئن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
ورد ذلك بعد انقضاء هاء وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام. وعليه أن يرده كلما فرغت 
حاحته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحربء لكلا يعرضه للهلاك. 
وحجنه حديث رويفع بن ثابت مرفوعا” من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا يأخعذ 
دابة من المغنم في ركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم“» وذكر في الثوب مثل ذلك» 
وهو حديث حسن أنخرجه أبوداؤد وابن حبان وأحمد والدارمي (نيل) والطحاوي 
)١(‏ ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان للآخذ غير محتاج يبقى دابته 
أو ثوبه بحلاف من ليس له ثوب ولا دابة» وقال الزهري: لا يأذ من الطعام ولاغيره. 
إلا بإذن الإمام» وقال سليمان ابن موسى: يأخذ إلا أن ينهى الإمام (وهو قولنا). 
وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول» واتفق علماء 
الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وأما العلف 
فهو في معناه (قلت: وهذا أحوط) وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز 
أذ الطعام وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام انتهى .)١/57/5(‏ (736) 


)١6(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الرحل ينتفع من الغنيمة بشيء» 
النسخة الهندية 271٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/١707.‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 2٠١8/5‏ رقم:ه ١‏ 11/1. 

وأحرجه الدارمي في سننهء باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه» 
مكتبة دارالمغني الرياض 2١15/9‏ رقم:7511. 

وأخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب الرحل يحتاج إلى القتال 
على الدابة» مكتبة زكريا ديوبند 2١18/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١01/7‏ رقم:5171. 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السيرء باب الغلول» ذكر الزجر عن انتفاع المرء 
بالغنائم» مكتبة دارالفكر 4/0 2١75-١5‏ رقم:/1 5/85 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب النهي عن الانتفاع بما 
يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحربء مكتبة دارالحديث القاهرة 4/17 لء رقم:5 2840 
مكتبة بيت الأفكار ص:6/ 2١57‏ رقم:./747. 

(736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام -> 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 

وفي ” شرح السير الكبير»: وإذا أصاب المسلمون غنائم في دارالحرب فليس 
ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب لهم ولدوابهم 
ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس. فلأجل الحاحة يصير ذلك 
مستثنىا من شركة الغنيمة فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة. والأصل فيه 
حديث ابن عمر (وقد ذكرناه في المتن) (16)»ثم ذكرعن ابن عباس أنه رخحص في 
الأكل وقال: فإن حرحوا بشيء منه تصدقوا به (أي إذا قسمت الغنائم» فأما قبل 
القسمة يرده في المغنم) إلا أن يكون محتاجا فيأكله وإن أكله وهو غني تصدق 
بقيمتهء وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
يوم خيبر: كلوا واعلفوا ولاتحملوا (536)انتهى )١5//5(‏ 

قلت: أخرجه البيهقي بطريق الواقدي عن عبد الرحمن بن الفضل عن العباس بن 
عبد الرحمن الأشجعي عن عبد الله بن عمرء وأرجه الواقدي في مغازيه بغير هذا 
السند كذا في ”فتح القدير“ (70/0) (036) وسند البيهقي أحسن من سند الواقدي 
-> في أرض الحرب» مكتبة دارالريان 5/7 274 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 ١‏ قبل شرح 
الحديث: 7ه .7 ف:17 0 31. 

(1#6) أخحرجه البخخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام 
في أرض الحرب» النسخة الهندية 45/١‏ 5» رقم:7ه .”7, ف:4 8 71. 

(5#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يستعمل في 
دارالحرب ويؤكل ويشرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ١٠١١1/-111//1١‏ 

(89) أ حريحه النيهني في اسان الكبرى من طاريق يك الرجون ين الفضبال عن العباترع 
بن عبد الرحمن الأشجعي عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمروء كتاب السير» باب ما فضل في 
يده من الطعام والعلف فيدارالحرب» مكتبة دار الفكر بيروت 2777/١7‏ رقم: 7 1/825١‏ . 

وأحرجه الواقدي في مغازية» غزوة خيبر» بتحقيق مارسدن جونس» مكتبة دا رالأعلمي 
بيروت 551/9. 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية 
كوئته 270/60 مكتبة زكريا ديوبند ه/47/79 . 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة اج:4 ١‏ 
في مغازيه» ففيه ثلاثة من الواهبين في نسق واحدءالواقدي وشيخه (ابن أبي سبرة) 
وإسحاق (ابن أبي فروة)» كذا في ”الدراية“ (136) (ص:70١)‏ والواقدي مختلف فيه 
والعمل عندنا على توثيقه كما ذكرناه في المقدمة» وفي غير موضع من الكتاب. وقال 
الموفق في ”المغني“ :)4/7/٠١(‏ أجمع أهل العلم إلا من شذمنهم على أن للغزاة إذا 
دحلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وحدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم. منهم سعيد 
بن المسيب» وعطاءء والحسنء والشعبي» والقاسم؛ وسالمء والثوري والأوزاعي» 
ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي وقال الزهري: لا يؤحذ إلا بإذن الإمام. وقال 
سليمان بن موسى: لا يترك إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقي نهيه. ولنا: ما روي عبد اللّه 
ابن أبي أوفى إلخ. (#) (وروي أن صاحب جيش الشام كتب إلخ) (86/).”وروى 
عبد اللّه بن مغفل إلخ“ (336)» فذكر ما ذكرناه في المتن ثم قال: فمن أذ من الطعام 
شيئا مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به» سواء 
كان له ما يستغني به عنه أو لم يكن له ويكون أحق بما يأخحذه من غيره. فإن فضل منه 
مالا حاجة به إليه رده على المسلمين» وإن باع شيئا من الطعام أوالعلف رد ثمنه في 
الغنيمة لما ذكرنا من حديث عمر. وروي مثله عن فضالة بن عبيد وبه قال سليمان بن 
موسى والثوري والشافعي» وكره القاسم وسالم ومالك بيعه. وإن وجدهنا فهو كسائر 
الطعام لما ذكرنا من حديث ابن مغفل» ولأنه طعام فأشبه البر والشعير وإن كان غير مأكول 

(16) انظر الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية 
ديوبند ؟/١/1اه.‏ 

)١/6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في النهي عن النهبئ إلخ» النسحة 
الهندية 7559/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ .71١‏ 

(76) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب بيع الطعام في دارالحرب» 
مكتبة دارالفكر بيروت 277١/١7‏ رقم:١١1/51.‏ 

(586) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في إباحة الطعام في أرض العدو» 
النسخة الهندية 2759/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7١717.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته» فظاهر كلام أحمد حوازه إذا كان من حاحة (وهو 
قولنا معشر الحنفية) ”فتح القدير“ (9/0؟١7) .)١١6(‏ قال أحمد في زيت الروم: إذا 
كان من ضرورة أو صداع فلا بأس» فأما التزين فلا يعجبني. وللغازي أن يعلف دوابه 
ويطعم رقيقه مما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للقنية أو للتجارة. قال أبوداؤد: قلت 
لأبي عبد اللّه: ”"يشتري الرجل سبي الروم في بلاد الروم ويطعمهم من طعام الروم؟ 
قال: نعم! يطعمهم“. وروي عنه ابنه عبد الله قال: سألت أبي عن الرجل يدخل بلاد 
الروم ومعه الجارية والدابة للتجارة إن أطعمها وعلف الدابة قال: لا يعجبني ذلك فإن 
لم تكن للتجارة فلم يربه بأسا. فظاهر هذا أنه لا يجوز إطعام ما كان للتجارة؛ لأنه ليبس 
مما يستعين به على الغزو وقال الخلال: رجع أحمد عن هذه الرواية» وروي عنه 
جماعة بعد هذا ”أنه لا بأس به“ لأنه الحاجة داعية إليه.(6١ )١‏ ومن فضل معه من 
الطعام فأدحله البلد (أي دارالإسلام) طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين 
والأخرى يباح له أكله إذا كان يسيراء أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلمه لأن ما 
كان مباحاله في دارالحرب فإذا أخذه على وحه يفضل منه كثير إلى دارالإسلام» 
فق دأخذ مالا يحتاج إليه فيلزمه رده. لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركا بين الغانمين 
ولهذا لم يبح بيعه. وأما اليسير ففيه روايتان. أحدهما يجب رده أيضا وهو احتيار أبي 
بكرء وقول أبي حنيفة وابن المنذر وأحد قولي الشافعي وأبي ثور لما ذكرنا في الكثير» 
ولأن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قال: ”أدوا الخيط والمخيط“ )١76(‏ ولأنه من الغنيمة 


١٠١ #6١‏ ) انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته ©/9 257 مكتبة زكريا ديوبند 41/9 47/8 . 

)١136(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة: 2١٠757‏ قال: ومن تعلف 
فضلا عما يحتاج إليهء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١١1-175/17‏ 

)١ 736١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في فداء الأسير بالمال» النسخة 
الهندية 2717/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 755. 
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ولم يقسمم فلم يبح في دارالإسلام. والثانية يباح» وهو قول مكحول وخالد بن معدان 
وعطاء الخراساني ومالك والأوزاعي. قال أحمد: أهل الشام يتساهلون في هذا 
واحتسجوا بما روى القاسم بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ”كنا نأكل الجزور (لفظ أبي داؤد الجزور - وهي الشاة التي تجزر - أي 
تذبح. والحزور الإبل) في الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا 
مملة“. رواه سعيد وأبوداؤد. 796 )١‏ 

قلت: قاسم تكلم فيه غيرواحد وابن حرشف مجهول جدا (زيلعي )١71/١‏ 
.)١ 46(‏ ويعارضه ما رواه البيهقي من طريق الواقدي عن ابن عمر مرفوعا أنه صلى 
الله عليه وسلم قال يوم خخيبر: ”كلوا واعلفوا ولاتحملوا» »)١58(‏ وهو وإن كان 
ضعيفا أيضاء ولكنه صالح لمعارضة الضعيف» لا سيما وهو مرفوع ومعارضه موقوف 
فلم يبق فيما رواه أبوداؤد من طريق القاسم حجة فافهم). 

وقال الأوزاعي: أدركت الناس يقدمون بالقدير فيهديه بعضهم إلى بعضء ولا 
ينكره إمام ولا عامل ولاجماعة» وهذا نقل للاجماع (736 ١‏ )إلخ (495/1). قلت: 
نعم! ولكن لإحماع أهل الشام فقطء فإن الأوزاعي - رحمه الله - شامي منشأ 
وموطنا ومدفناء فلم يدرك ذلك إلا في أهل بلده» وقد نص أحمد على أن أهل الشام 

)١ 76١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في حمل الطعام من أرض العدو» 
النسخة الهندية 2759/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:”١737.‏ 

)١ 56(‏ انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارالنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 409/9 . 

066 اعري البيهقي في الننطن الكبرق مو طريق عيد الحم ين القطييل عر العباين 
بن عبد الرحمن عن أبي سفيان عن عبد اللّه بن عمروء كتاب السير» باب ما فضل في يده من 
الطعام إلخ» مكتبة دارالفكر 2717/11 رقم:18517. 

)١ 136(‏ انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة: 2١٠574‏ قال: ومن 
فضل معه من الطعام» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1180-1١ 17/١8‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 

- عن ابن عمر أن حيشا غنموا في زمان النبي صلى اللّه 
عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس . رواه أبوداؤد وابن حبان 
يتساهلون في هذا فلا حجة فيه. ويحتمل أن يكون أمراء الشام كانوا قد أذنوا للغزاة 
في قليل الطعام أن يحملوه إلى دارهم ولا يردوه في المغانم. ولا بأس به بعد الإذن 
عندنا أيضا. واللّه تعالى أعلم. 

قول ابن عمر في الحديث الذي بدأنا به الباب فنأكله ولا نرفعه صريح في 
أن الصحابة ما كانوا يحملون شيئا من الطعام والفواكه معهم. واتباع الصحابة 
الدرداء رضي اللّه عنه قال: لا بأس بما أصاب السرية من الطعام أن يرجعوا إلى 
كالأكل ولسنا نأخذ بذلككء فإن الأكل من أصول الحوائج يتحقق فيه الضرورة 
والإهداء ليس من أصول الحوائج فهو كسائر التصرفات إلخ (؟5/5*) .)١1/6(‏ 
ويمكن حمله على أن أبالدرداء كان قد علم من أمراء الشام إذنهم في حمل الطعام 
القليل إلى دارالإسلام وأن لا يرد في المغنم. 

قوله: ”عن ابن عمر ثانياء وعن عبد اللّه بن المغفل إلخ“. دلالتهما على أنه يجوز 

)١76(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يستعمل في 
دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2٠١171/١‏ رقم:4 /18. 

- أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهادء باب في إباحة الطعام 
في أرض العدوء النسخحة الهندية 2*5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١١737.‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السيرء ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال 
أهل الحرب إلخ» مكتبة دارالفكر 2١١0/0‏ رقم: 5/8757 . 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب السرية تأخذ العلف والطعام» 
مكتبة دارالفكر 2719/11 رقم: ٠‏ 1/865. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد و السير» باب ما يجوز أتحذه من نحو الطعام» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 237٠137‏ رقم: 27795 مككتبة بيت الأفكار ص:7 2157 رقم: 51737 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
وصححه البيهقي (نيل الأوطار .)١5917-1١91١/1‏ 

8" - عن عبد اللّه بن المغفل قال: ” أصبت حرابا من شحم يوم 
خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم متبسما“. رواه أحمد والشيخان وأبوداؤد والنسائي 
وزاد فيه الطيالسي بسند صحيح فقال: ”هو لك“ (نيل 191/37 »)١97-‏ 


للعسكر أحذ المأكول والمشروب من مال الغنيمة قبل القسمة ظاهرة. والزيت 
والسمن كالشحم لكونه مما يؤكل وأما سائر الأدهان كالبنفسج ونحوه فلا يجوز 
الإدهان به لأن هذه الأدهان لا تستعمل للحاجة الأصلية بل للزينة إلا أن يحتاج إليها 
للصداع ونحوه فيجوز. 


8 -أحرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من 
الطعام في أرض الحربء النسخة الهندية 45/1١‏ 24 رقم:؟1 27.0 ف:" 0 31. 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دارالحرب» النسخة الهندية 941//7» مكتبة بيت الأفكار رقم:117/15. 

أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهادء باب في إباحة الطعام في أرض 
العدوء النسخة الهندية 2759/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7١77.‏ 

وأحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الضحاياء باب ذبائح اليهودء النسخة الهندية 
5 ١ح‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5٠‏ 5 ؟6 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عبد اللّه بن مغفل المزني ههه رقم:70859. 

وأخرجه أبوداؤد الطيالسي في مسنده» وما أسند عن عبد الله بن المغفل؛ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت »591/١‏ رقم:159. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد و السير» باب ما يجوز أخذه من نحو 
الطعامء مكتبة دارالحديث القاهرة 2701/1 رقم: 5 ١‏ 4 ا مكتبة بيت الأفكار ص:571١»‏ 
رقو 

والرواية الأحرى أحرجها مالك في المدونة الكبرىء كتاب الجهادء في الجيش» 
يحتاجون إلى الطعام إلخ» بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم /77. 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
وأخرجه سحنون في (المدونة )791/١‏ عن ابن وهب عن مسلمة عن سعيد 
بن عبد العزيز التنوخي عن رجحل من قريش قال: ”لما حاصر رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم خيبر» جاع بعض الناس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يعطيهم فلم يجدوا عنده شيئا فافتتحوا بعض حصونها فأحذ رجحل من 
المسلمين جرابا مملوء ا شحما فبصر به صاحب المغانم» وهو كعب بن زيد 
الأتعباري مأهذه فقنان:اتره ب لاو الها لا امطركه بو أذهيو يه إل 
أصحابي. فقال: أعطنيه أقسمه بين الناس فأتى وتنازعاه. فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: خحل بين الرجل وبين جرابه فذهب به إلى أصحابه لخ“ 
وهذا مؤيد للزيادة التي زادها الطيالسي ولابأس به في المتابعات. 


قال في ”فتح القدير“: ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى 
استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب فالمعتبر (إذا) حقيقة الحاحة» وأما ما يؤكل لا 
والسمن فلهم الأكل والإدهان بتلك الأدهان لأن الإدهان انتفاع البدن كالأكل 
ويوقحواالدواب وكذاك ما يكون غير مهيأ للأكل كالغنم والبقر فلهم ذبحهاء 
ذلك وهو القياس» ولم يشترطها في ”السير الكبير“ وهو الاستحسان. وبه قالت الأئمة 
الثلاثة فيجوز لكل من الغنى والفقير تناوله إلا التاحر والداخل لخدمة الجندي بأحر 
لايحل لهم ويأخذ ما يكيفيه هو ومن معه من عبيده ونساءه وصبيانه الذين دخلوا معهم. 
وينبغى أن يأحذ ما يكفى الداحل لخدمته كعبده لأن نفقته عليه عادة فصار الحاصل 
منع الداحل للخدمة» دون الغازي أن يأحذ لأحله ولأن دليل الحاحة قائم وهو كونه 
في دارالحرب متقطعا عن الأسباب فيدار الحكم عليه إلخ (5/ه )١/836( )" ١‏ 

)١/86(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته 2779/0 مكتبة زكريا ديوبند ه/2/8. -» 


إعلاء السئن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 

٠‏ معن ابن أبي أوفى قال: ”أصبنا طعامًا يوم خيبر وكان 
الرحل يجيء فيأحذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق“ رواه أبوداؤد وصححه 
الحاكم وابن الجارود ورواه الطبراني بلفظ ”لم يمس الطعام يوم يبر“ إلخ 
(نيل الأوطار 7/1 .)١57-191‏ 


قلت: ومقتضاه أن يجوز للغازي أن يأخذ نفقة عبيده للتجارة من طعام الغنيمة 
إذا كان نوى التجارة مع الغزو بخلاف ما إذا أراد الدخول للتجارة فحسب فلا يجوز. 
هذاما ظهر لي واللّه تعالى أعلم بالصواب ثم راجعت شرح ”السير الكبير“ و ”المبسوط» 
)١56(‏ فوجدت فيهما أن التاحر والسوقي إن قاتلا أسهم لهماء لما قد تبين من 
فعلهما أنهما لهم يريدا التجارة فقط بل حرجا للجهاد والتجارة تبع له إلخ وكذلك 
الغازي إذا كان معه عبيد التجارة لم يقصد التجارة إلا تبعا فيسهم للجهاد له ويأحذ 
نفقة عبيده من طعام الغنيمة فافهم. 

قوله: ”عن ابن أ بي أوفى إلخ». دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وقوله: ”كان 
الرحل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق إلخ“ يدل على أنه لاينبغي أ حذ ما يزيد 

-> وانظر شرح السير الكبير» باب ما يستعمل في دارالحرب وي ؤكل ويشربء مكتبة الشركة 

الشرقية للاعلانات ٠١11/١‏ 

وانظر السير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني» باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 
بتحقيق مجيد حدوري» مكتبة بن الدار المتحده للنشر بيروت 2٠١/١‏ رقم:”5. 

)١56(‏ راجع شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» مكتبة الشركة الشرقية 
للإعلانات .8917/١‏ 

وانظر المبسوط لشمس الأئمة السرحسيء كتاب السيرء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت .45/٠١‏ 

٠‏ -أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب النهي عن النهبئ إلخ» » النسخحة 
الهندية 2759/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 .71١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفئ الباز 4731//9» رقم: ./51 27 
وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري وقال الذهبي أيضا على شرط البخاري. -> 


إعلاء السئنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 

١‏ -عن هانىء بن كلثوم: أن صاحب جيش الشام كتب إلى 
عمرإنا فتحناأرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أ تقدم في شيء من 
ذلك إلابأمرك فكتب إليه دع الناس يأكلون ويعلفون. فمن باع شيئا بذهب 
أو فضة ففيه تحمس الله وسهام المسلمين. أخرحه البيهقي (زيلعي ؟/17). 


على قدر الكفاية» فهو مؤيد لما رواه البيهقي من طريق الواقدي عن ابن عمر مرفوعًا 
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: كلوا واعلفوا ولاتحملوا» »)7١(‏ وقد 
أيده أيضا ما في حديث ابن عمر الأول ”فنأكله ولا نرفعه إلخ“ ١6(‏ 7)» والضعيف 
إذا تأيد بالشواهد تقوى. 


-> وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد و السير» باب ما يجوز أحذه من نحو الطعام» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2701377 رقم: 1 ٠‏ 274 مكتبة بيت الأفكار ص:210717 رقم: 4 519 7. 
ولم أحد هذا الحديث في كتب الطبراني. 

١ 6(‏ 7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد الرحمن بن الفضيل عن العباس 
بن عبد الرحمن عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمروء كتاب السير» باب ما فضل في يده من 
الطعام إلخ» مكتبة دارالفكر 2*3717/17 رقم:7 ١‏ 1/85. 

7316١‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام 
في أرض الحرب» النسخة الهندية 45/١‏ 25 رقم:؟ه .7 ف:6817 71. 

05١‏ 7-أنخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب بيع الطعام في 
دارالحرب» مكتبة دارالفكر 2771/١7‏ رقم: .1851١ ٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور ٠١/7‏ 5» النسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند 5777/9. 

انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب ما يستعمل في دارالحرب ويؤكل 
ويشربء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ٠١11/١‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند ؟7//١٠51.‏ 

وأخحرحجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في الجيش يحتاجون إلى الطعام 
بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 59/7. 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
وسكت عنه الحافظ في ”الدراية“ (ص:١٠١)‏ واحتج به محمد في (السير 
الكبير 5//7؟) فقال: والأصل فيه حديث عمر حيث كتب إلى عامله إلخ 
قال: وروي هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد وبه تأحذ إلخ .)790١(‏ 
وأخرجه سحنون )١95/1(‏ في ”المدونة» عن ابن وهب عن إسماعيل 
بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن رجل حدثه عن هانىء بن كلثوم 
نحوه مختصرء ثم أخرج عن أنس بن عياض عن الأوزاعي عن أسيد بن 
عبد الرحمن عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز قال: سمعت فضالة بن 
عبيد يقول: ”من باع طعاما أو علفا بأرض الروم مما أصاب منها بذهب أو 
فضة فقد وجب فيه حق اللّه وهي للمسلمين إلخ». والسند الأول فيه رجحل لم 
يسمء والثاني سند صحيح رجاله كلهم ثقات. 

5 - عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: ”أصبنا طعاما وأغناما 
يوم اليرموك فلم يقسم” رواه الإسماعيلي من طريق جرير بن حازم عن أيوب 

قوله:”عن ابن عمر ثالثا إلخ“. فيه دلالة على جواز تصرف الغانمين في الأغنام 
قبل القسمة وفي ”المحيط“: وإن وجدوا غنما فلا بأس بأن يذبحوها ويأكلوهاء ويردوا 
جحلدها في الغنيمة. وذكر هذا الحكم في ”السير الكبير“ في الجزور (76 ”)2 وفي 
”الإيضاح في البقر فعلم بهذا أن المهيأ للأكل وما هو غير مهيأ سواء في إباحة التناول 
للغازي إلخ. من ”الكفاية» شرح الهداية (//7؟) (776). وأما ما رواه الحاكم 


5 - أورده الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من 
الطعام في أرض الحربء مكتبة دارالريان 2795/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 27١5/5‏ تحت رقم 
الحديث: 22.0057 ف:8 5 31. 

(3576) انظر شرح السير الكبير » باب ما يستعمل في دارالحرب ويؤكل ويشرب» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ٠١19/1١‏ 

(7316) انظر الكفاية مع الفتح» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية 
كوئته ه//77. 
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عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: "شهدت فتتح خيبر مع رسول الله صلى 
اللّهِ عليه وسلم فلما انهزم القوم وقعنا في رحالهمء فأخذ الناس ما وحدوا من جحزر 
قال زيد - هو ابن أبي أنيسة الراوي - وهي المواشي فلم يكن بأسرع من أن 
فارت القدور» فلما رأي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور 
فاكفئتء ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة (536 7)إلخ .)١174/7(‏ فمحمول 
على أنها ذبحت قبل حيازة الغنائم فلم تكن غنيمة بل نهبة» يدل على ذلك حديث 
ابن عباس بعده قال: ”انتهب الناس غنما يوم خيبر» فذبحوها فجعلوا يطبخون 
منهاء فجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفقتء وقال: إنها لا 
تصلح النهبة (56 ”)إلخ“ ولا تكون نهبة إلا إذا أمذت قبل الحيازة» والدليل على 
أنهم ذبحوها قبل الحيازة ما في حديث ابن أبي ليلى من قوله: وقعنا في رحالهم 
وقوله: فلم يكن بأسرع من أن فارت القدور(716)» قال ابن المنذر: وإنما كان 
ذلك لأحل ما وقع من النهبة» لأن أكل نعم أهل الحرب غير حائز إلخ من (فتح 
الباري )١1/7‏ (70/6) أي لا يجوز أكل نعمهم على سبيل النهبة» وأما على 
طريق الغنيمة فجائز والفارق بينهما الحيازة وعدمها أو يحمل على أنه لم يكن من 
رأق التجى صل اللمعايهوسطل يوم غيية اتتراحة الغانموك والمواعى قبل 
القسمة وسيأتي أن للامام أن ينهاهم عن أذ الأنعام. 

(5#6 7) أحرحجه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
9/9 رقم: 17 55". 

(736586) أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
"لال رقم:؟ .55٠‏ 

(716') أخرحه أحمد في مسنده» حديث أبي ليلئ 5/5 27 رقم:1957548. 

)١776(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من 
الطعامء مكتبة دارالريان 2557/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7١5/5‏ تحت رقم الحديث: 
اها ف:8ه١35.‏ 
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83 - وقال سحنون في (المدونة )"95/١‏ لمالك: عن ابن 
وهب عن عمرو بن الحرث عن بكر بن سوادة الجذامي حدثه أن زياد بن 
نعيم حدثه أن رحلا من بني ليث حدثه أن عمه حدثه أنهم كانوا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة» فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة - أي 
الكورة اداو لضفي الكتعروة الاساة تفال زسر ل اللاتعنن الله عل 
وسلم: لو أنكم أطعمتم إخوانكم؟ قال: فرميناهم بشاة شاة حتى كان 
الذي معهم أكثر من الذي معنا. قال بكر: فما رأيت أحدا قط يقسم الطعام 
كله ولاينكر أخذه ولكن يستمتع آخذه به ولا يباع» فأما غير الطعام من 
متاع العدو فإنه يقسم إلخ“» رحاله كلهم ثقات وفيه رجحل لم يسم وأما 
جهالة الصحابي فلاتضر. 

4 55 -عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة ”"قنسرين” مع 
شرحبيل بن السمطء فلما فتحها أصاب فيها غنماء وبقرا فقسم فينا طائفة منها 


قوله: ”عن عبد الرحمن بن غنم إلخ“. قال الشوكاني: في إسناده أبوعبد العزيز 
شيخ من الأردن مجهول (7/36)إلخ. قلت: كلا! فقد روي عنه عمر بن يونس اليمامي 


87 - أنخحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد»ء في الجيش يحتاحون إلى 
الطعام والعلف» بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 51/7. 

736 - أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في بيع الطعام إذا فضل عن 
الناس في أرض العدوء النسخة الهندية 275/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1١٠717.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الغنم تقسم بحلاف 
الطعام والعلفء مكتبة دارالحديث القاهرة 2701/1 تحت رقم الحديث:4 ٠‏ 4 27 مكتبة ببت 
الأفكار ص:/57١2‏ تحت رقم الحديث:/75371. 

(73/66) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الغنم تقسم» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 7.7/1 تحت رقم الحديث:؛ ٠‏ 4 7 مكتبة بيت الأفكار ص:/57١‏ » 
تحت رقم الحديث:4717 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
وجعل بقيتها في المغنم» فلقيت معاذ بن حبل فحدثته» فقال معاذ: غزونا مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خيبر» فأصبنا فيها غنماء فقسم فينا رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبوداؤد وسكت 
عنه هو والمنذري (نيل 915/17 .)١‏ 


وقال: وكان خيرا فاضلا والوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة الحضرمي» وذ كره 
والد تمام في أمراء دمشق وقال أبوحاتم: بحديثه بأس» وذكره أبوزرعة في أهل الزهد 
والفضلء إلخ ملخصا من (تهذيب التهذيب ١/51؟)‏ (75186). نعم! قال ابن معين 

ما أعرفه» وهو أبو الشافعي الأعمى - أي هو والد عبد الرحمن 00 

ولكن لا يكون من روي عنه ثلاثة من الشقات ووثقه غير واحد من أئمة الجحرح 
والتعديل مجهولا بمجرد قول ابن معين لا أعرفه. 

وفي الحديث دلالة على أن للامام أن يمنع الغانمين من التصرف في شيء من 
الحيوان المأكول اللحم؛ وهو المذهب وهو محمل ما رواه ابن أبي ليلى عن أبيه في غنم 
انتهبها المسلمون من أهل خيبر» ونصبت القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بإكفاءها (7036) أي لأنه كان لا يرى أن يأحذوه قبل القسمة لعدم الحاجة إليهاء 
لكثرة ما وجدوه من الطعام والشمار. وقد ورد عند الشيخين ”أنهم وقعوا في الحمر 
الأهلية» فاتتحروها ونصبوا القدور فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بإكفاء ها »)8١3(‏ 

(516) راجع تهذيب التهذيب للحافظء حرف الباء» مكتبة دارالفكر 2771/9 
رقم:7/811. 

)7١' ٠ 6(‏ أخحرجه أحمد في مسنده» حديث أبي ليلئ 5/1/5 27 رقم:159575/8. 

)7١ 186١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام 
في أرض الحرب» النسخة الهندية 45/١‏ 5» رقم:4 © .”, ف:ه 6 71. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر 
الأنسية» النسخة الهندية 49/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/9171١.‏ 
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هذاهو المشهور في قصة خيبر» وأما حديث ثعلبة ابن الحكم وأبي ليلى ”قالا“: 
أصبنا يوم خيبر غنما“ فذكر الآمر بإكفاء ها فليس بمشهور وإن صح فيحمل على 
ما قلنا. واللّه تعالى أعلم. 

وقال سحنون في ”المدونة»: عن ابن وهب وقال يحي بن سعيد عن 
مكحول أن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس فقال معاذ بن 
حبل: لم يسيئ شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على 
أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس, إذا كان المسلمون لا 
يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها إلخ )735/١(‏ (7276). وهذا مرسل فإن 
مكحولا لم يسمع من شرحبيلء ولا من معاذ بن حبل» ولكنه صالح لتفسير 
المسند! وفيه تصريح بأن الغنم والبقر إنما تقسم إذا لم يكن للغانمين حاجة إليها 
وإن كانوا محتاجين أن يذبحوهافلا تقسمء كمامر في أثر بكر بن سوادة 
الجذامي بسنده ”أن الصحابة كانوا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في غزوة 
فكان النفر يصيبون غنما كثيرة» ولايصيب الآخرون إلاشاة“ الحديث (73796). 
وهل ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسمها فكان الناس يأحذون منها 
ما سبقت إليها أيديهم فافهم. قال في ”شرح السير الكبير»: ”فإن نهى الإمام 
الجيش أن يأكلوا شيئا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك 
حتى يقسم.ء فعليهم طاعته ولا يحل لهم بعد ذلك أن يتعرضوا لشيء منه؛ لأن 
الإمام مجتهد فيما يأحذ عليهم من الميثاق به وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في 
هذا المال من شركة الغنيمة فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم» إلا أنه ينبغي للإمام 


(73736) أحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في الجيش يحتاجون إلى 
الطعام إلخ» بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 5//7. 

)7١372#6(‏ أخحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء في الجيش يحتاحون إلى 
الطعام إلخ» بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 51//7. 
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- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انتهيت إلى أبي جهل 
يوم بدر» وهو سريع» يذب الناس عنه بسيف له فجعلت أتناوله بسيف لي غير 
طائل فأصبت يده فندر سيفه فأحذته فضربته حتى قتلته» ثم أتيت النبي صلى 
اللّه عليه وسلمء فأخبرته فنفلني بسلبه. رواه أحمد وفي ”مجمع الزوائد»: أن 
رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب ابن أبي كريمة» وهو ثقة إلخ (نيل 
.)١5 5/7‏ 


أن ينظر لهم فإذا عرف حاحتهم إلى ذلك أحذ منه الحمس» وقسم ما بقي بينهم 
ليتناول كل واحد منهم من نصيبه» فإن الحاحة إلى ذلك قد تحققت وعند 
الضرورة يجوز القسمة في دارالحرب واللّه الموفق انتهى (51/5؟). (536 *) 
قوله: ”عن ابن مسعود رضي الله عنه إلخ». فيه دلالة على جواز استعمال 
أسلحة أهل الحرب قبل القسمة» وفي حكمها دوابهم وثيابهم» وأما حديث رويفع بن 
ابت ألا لا يحل لامر إكان يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين 
حتى إذا أعجفها ردها فيه وذكر مثله في الثياب فقد مر تأويله عن أبي يوسف أنه 
محمول على من لا يحتاج إليه» ويبقى دابته وثيابه وأيضا فليس فيه النهي عن ركوب دابة 
الفيء مطلقاء بل عن الركوب بطريق الإضرار بها دل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم: 


)7١56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يستعمل في 
دارالحرب ويؤكل ويشربء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 23٠١ 1717/١‏ رقم:8//4١.‏ 
عنه 4/١‏ 4 24 رقم:” 5 537. 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 287/9 رقم:١٠517./‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب المغازي والسير» باب غزوة بدر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 278/5 والنسخة الجديدة رقم: .15371١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب النهي عن الانتفاع بما 
يغنمهالغانمإلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/17 0 رقم:” 4*» مكتبة بيت الأفكار 
ص:8 2157 رقم:7579. 


إعلاء السنن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 
”حتى إذا أعجفها“ و ”حتى إذا أخلقه“ الحديث (7856). ونحن لا نجيز للغازي أن 
يركب دابة الفيء أو يلبس ثيابه بحيث يضر بها بل عليه أن يحفظها كحفظ الوديعة 
فيخدم الدابة ويعلفها ويسوسهاء كما يفعل بدابة نفسه. فافهم! قال في ”سبل السلام”: 
يؤحذ منه جوازالركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف وإخلاق 
الوب فلو ركب من غيرإعجاف ولبس من غير إخلاق جاز انتهى .)7١"36(‏ قال 
الحافظ في ”الفتح“ وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعني أهل الحرب ولبس 
ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء ها انتهى من ”عون 
المعبود “7٠/7‏ (17/6). وقد ذكرنا كلام الحافظ عن الفتح مفصلا فيما مضى وقد 
تقدم أنه لا يجوز أخحذ شيء من الغنائم قبل القسمة في دارالإسلام لعدم الحاحة إلى 
ذلك وإنما يجوزفي دارالحرب لدليل الحاجة وعليه يحمل ما أخرجه البخاري عن 
رافع بن ديج قال: كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بذي الحليفة» فأصبنا إبلا وغنما 
فعجلوا و نصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفكت» (7/16) قال المهلب: إنما أكفا 
القدورليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها وذلك أن القصة وقعت في 
دارالإسلام كذا في (فتح الباري .)١11/5‏ (56”) 


(1506) أحرجه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهاد» باب في الرحل ينتفع من الغنيمة 
بشيء» النسحة الهندية ٠/7‏ 27037 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ 717١‏ . 

(316) ذكره الصنعاني في سبل السلام» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 21١7/4‏ تحت رقم الحديث:5١7١.‏ 

(7117/6) ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب الجهادء باب في 
الرجحل ينتفع من الغنيمة بشيء» المكتبة الأشرفية ديوبند 2777/7 تحت رقم الحديث:8١717.‏ 

(732/886) أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب ما يكره من ذبح الإبل 
والغنم في المغانم» النسخة الهندية 24735١‏ رقم://91 27 ف:301/6. 

(546) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد» باب ما يكره من ذبح الإبل 
والغنم في المغانمء مكتبة دارالريان 27١/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2717/1 تحت رقم 
الحديث:7917» ف:0 1 "21 النسخحة الهندية 2731/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./5١7.‏ 
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57 - عن رويفع بن ثابت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال 
يوم حنين: ”لايحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى 
يقسم“ الحديثء رواه أحمد وأبوداؤد وابن حبان وسكت عنه الحافظ في 
(التلخيص 074/7”) وفي مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير محمد 
بن وهب وهو ثقة انتهى (نيل الأوطار .)١315/1‏ وقد ذكرناه مفصلا في 
الحاشية سابقا. 


قوله: ”عن رويفع بن ثابت إلخ». دلالته على حرمة بيع الغنيمة قبل القسمة 
ظاهرة قال في ”الهداية»: ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دارالحرب لأنه لا ملك 
قبلهاء وفيه خلاف الشافعي“ (6 ٠‏ 5). قال المحقق في الفتح: ”وهذا في بيع الغزاة 
ظاهر وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح لأنه مجتهد فيه يعني أنه لابد 
أن يكون الإمام رأي المصلحة في ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن 
البهائم ونحوه. وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا 

ابلا - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند حسن» كتاب النكاح» باب في وطيء السبايا» 
النسخة الهندية 7597/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/5١7.‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 2٠١8/5‏ رقم:ه 1١‏ 1171. 

وأحرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب السيرء باب الغلول» ذكر الزجر عن انتفاع المرء 
بالغنائم» مكتبة دارالفكر 4/0 2١‏ رقم:/1 585 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب النهي عن الانتفاع بما 
يغنمه الغانم» مكتبة دارالحديث القاهرة 2017/1 مكتبة بيت الأفكار ص:/ 2١57‏ رقم:./ 47 7 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهاد» النسخة القديمة 
207 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2591/5 رقم:1/51. 

ولم أحده في مجمع الزوائد للهيثمي. 

٠ #6(‏ 5 ) راجع الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقستمهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
5ه والمكتبة البشرى كراتشي 777/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير التصرف في أموال الغنيمة ج:4 ١‏ 

/. 9 - عن ابن عباس قال: ”نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم“ الحديث رواه الحاكم وصححه على 
شرطهما وأقره عليه الذهبي في (تلخيص المستدرك ؟//11١)‏ 
فينعقد بلا كراهة مطلقا“ انتهى (571//5؟).(76١‏ 5 ) 

قلت: ودليل التقيبد بدار الحرب أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك في حنين» 
ولم تكن دارالإسلام إذ ذلك» فلا دليل فيه على عدم جوازه في حق الإمام في 
دارالإسلام. وأمافي حق الغزاة» فالنهي عام لا يجو ز لهم بيع سهامهم قبل القسمة. 
قدا يقي يعن حنايا فن'الروانا و لعل اللسيجدية زعد ذلك قرا 

قوله: ”عن ابن عباس رضي اللّه عنه إلخ“. قلت: وهو محمول على أنه قال 
ذلك قبل أن تصير خيبر دار الإسلام» فقد تقدم أن الصحابة كانوا قد وقعوا في 
انتهاب الغنائم أي المواشي منها عند انهزام القوم معا ولم تصر خيبر دارالإسلام إلا 
بعد تمام الاستيلاء عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور ونهاهم عن 
بيع المغانم قبل القسمة. واللّهِ تعالى أعلم. 

516 ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/2571 مكتبة زكريا ديوبند ه/؟/417 . 

1-_أخحرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح وقال الذهبي صحيح» كتاب 
قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 7/ 24/١‏ رقم:75017. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت //5/١١‏ 
رقم:ه 4 .1١١١‏ 


[**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير (5) حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
باب من أسلم على مال فهو له ومن ن أسلم في دارالحرب 
أحرز به نفسه وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 
قال اللّه تعالى: مل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة# 

- حدئنا الثقة حدثنا ابن أبي لهيعة حدثنا أبوالأسود عن عروة 
بن الزيير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من أسلم على شيء فهو 
له“ أخرجه محمد رحمه اللّه (فتح القدير /171). 


أحرز به نفسه وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 

قوله: ”حدثنا الثقة وقوله: حدثنا ابن المبارك إلخ“. قال الحافظ في ”الفتح” في 
باب إذا أسلم قوم في دارالحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم: أشار (البخاري) بذلك 
إلى الرد على من قال من الحنفية: أن الحربي إذا أسلم في دارالحرب وأقام بها حتى 
غلب عليها المسلمون فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره» فإنها تكون فيئا للمسلمين 
وقد حالفهم أبويوسف في ذلك فوافق الجمهورء ويوافق الترحمة حديث أخرحه 
أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: فر قوم من بني سليم عن أرضهم فأحذتها 
فأسلمواوخاصموني إلى التبي صلى اللّه عليه وسلم فردها عليهم. وقال: إذا أسلم 
الرحل فهو أحق بأرضه وماله إلخ .)١6( )١77/5(‏ وقال في ”المبسوط”: إذا أسلم 


باب من أسلم على مال فهو له ومن أسلم في دارالحرب إلخ 
قوله تعالى: ف فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن من فتحرير رقبة مؤمنة» 
- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» كتاب السير» باب من أسلم على شيء فهو لهء مكتبة دارالفكر 7/1/١‏ 24 رقم:1/17/5/8. 
وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الرشيدية كوئته 
6 مكتبة زكريا ديوبند ©/5 41 . 
)١6(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث صخر بن عيلة 29١١/5‏ رقم:1/5/.25. 


إعلاء السئن_/ كتاب السير مكرض سويد اعرف 6 1ن 


5354٠ 5‏ - حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن 


الحربي في دارالحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له ما في يده من ماله ورقيقه 
وولده الصغار لأن أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه تبعا فلا يسترقون» 
والمنقولات في يده حقيقة وهي يد محترمة لإسلام صاحبها فلا يتملك ذلك عليه 
بالاستيلاء. ولأنه صار محرزا ما في يده من المال بمنعة المسلمين وذلك سبب تقرير 
ملك المسلم لا إبطال ملكه» يوضحه أن يده إلى أمتعته أسبق من يد المسلمين فأما 
عقاره فإنها تصير غنيمة للمسلمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى. 

وقال أبويوسف: أستحسن فأجعل عقاره له لأنه ملك محترم له كالمنقول» واستدل 
بحديث الكلبي ومحمد بن إسحاق رحمهما اللّهِ تعالى في إسلام نفر من بني قريظة 
حين كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم محاصرا لهم فأحرزوا بذلك أموالهم 
وأنفسهم. قال (أبويوسف): وعامة أموالهم الدور والأراضيء لكنا نقول: هذه بقعة من 
بقاع دارالحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر البقاع» وهذا لأن اليد على العقار إنما 
تنبت حكما ودارالحرب ليست بدار الأحكام فلا معتبر بيده فيها قبل ظهور 
المسلمين عليها وبعد الظهوريد الغانمين فيها أقوى من يده فلهذا كانت غنيمة 
بحلاف المنقولات. وتأويل الحديث إن صح في المنقول دون العقارء وكذلك 
أولاده الكبار فيء؛ لأنهم ما صاروا مسلمين بإسلامه وكذلك زوجته الحبلى (أي وغير 
الحبلى بالأولى) لأنها لا تصير مسلمة بإسلام زوجها فتكون فيئا ويده عليها يد حكمته 


48- أخحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهادء باب من أسلم على الميراث 
قبل أن يقسم» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارالسلفية الهند 247/١‏ رقم:5/١‏ 

وأرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه» كتاب السيرء باب من أسلم على شيء فهو لهء مكتبة دارالفكر 247/١‏ رقم.1/1774. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور .5١١/‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» حرف الميمء مكتبة الإيمان المدينة المنورة 5 /7765. 


إغلاء الشدن / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول اللّه صلى 
لكيه مطل امن مضل شيو نور لا" ار ضيه شيورد 
بسبب النكاح ومثله لا يمنع الاغتنام كاليد على العقار. ثم ذكر في إسلامه بعد 
الخروج إلى دار الإسلام وفي إسلامه في دارالحرب» ثم حروجه إلى دار الإسلام مثل 
ماذكره في (شرح السير )117-57/١٠٠١‏ (736) 

قلت: ولقد تحيرت في تحريرهذه المسألة والتنقير عن دلائل الإمام في الباب 
يوما كاملا وراجعت كتب الحنفية فلم أعثر فيها على دليل للإمام يشفي الغليل 
فالمصنفون أكثرهم قد اكتفوا بذكر الجواب عن دلائل الجمهور ولم يذكروا في دليل 
الإمام غير القياس الذي ذكره شارح ”السير والمبسوط“. ورأيت ابن الهمام والعلامة 
العيني ساكتين عن تائيد الإمام فصرت أقدم رجلا وأحر أخرى وإذا أنا بآية من كتاب 
اللّه قد ألقيت في روعي وهي قوله تعالى: لإ”فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة“4 (1)» أنها هي أساس قول أبي حنيفة في الباب» ثم راجعت 
”الهداية» و أحكام القرآن“ للرازي» فوحدتهما قد سبقاني إلى ذلك وجعلاها أصلا 
لقول أبي حنيفة في المسألة. 

وقال الحصاص: ” ولما ثبت بما قدمنا أنه لا قيمة لدم المقيم في دارالحرب بعد 
إسلامه قبل الهجرة إليناء وكان مبقى على حكم الحرب وإِن كان محظور الدم أجروه 
أصحابنا مجرى الحربي في إسقاط الضمان عن متلف ماله لأن دمه أعظم حرمة من 
ماله ولا ضمان على متلف نفسه (وإن كان عليه إثم كبير لقتله مسلما)» فما له أحرى 
أن لايجب فيه ضمان وأن يكون كمال الحربي (في الأحكام وإن كان كمال المسلم 

(76) ذكره شمس الأئمة السرخحسي في المبسوطء كتاب السير» باب ما أصيب في 
الغنيمة إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .517/-55/١١‏ 

وانظر شرح السير الكبير» باب المسلم يخرج من دارالحرب إلخ»» مكتبة الشركة الشرقية 
للإعلانات ١1/ه١١‏ 

(16) سورة النساء رقم الآية: 557. 


إعلاء السنن | كتاب» السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
قال صاحب التنقيح: ”وهو مرسل صحيح (زيلعي )١1١7/7‏ رواه ابن 
عدي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بسند ضعيف العزيزي (9/75١؟)‏ 
في الآثام) انتهى (4/1 4 )١‏ (46)» ثم اطلعت والحمد للّه الكبير المتعال على أثر من 
مراسيل الزهري صحيح صريح فيما قاله الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه أخرجه يحي بن 
آدم في ”كتاب الخخراج“ له (036) وسيأتي ومثله عن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه 

وبعد ذلك فنقول: إن قوله تعالى: 9 فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة 4 (736) يدل على أنه إذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدرعلى 
ماله ونفسه وإنما هو مسلم ديانة فيما بينه وبين اللّه تعالى. ومن ادعى أن قوله تعالى: 
ا فإن كان من قوم عدولكم» الآية إنما كان في صلح النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أهل مكة لأن من لم يهاحر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال اللّه تعالى: 
والذين آمنوا ولم يهاحروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاحرو (1#) 
ثم نسخ ذلك بقوله: 95 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله # (36/) 
فقدادعى لنسخ حكم ثابت في القرآن بلا دليل» وليس في نسخ التوارث بالهجرة 
بالميراث على أنه في حال ما كان التورث بالهجرة. قد كان من لم يهاحر من 
القرابات يرث بعضهم بعضا . إنما كانت الهجرة قاطعة للميراث بين المهاجر, 

(56 ) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة النساء» مطلب في حكم دم المسلم 
وماله إذا أسلم في دارالحرب ولم يهاجر إليناء مكتبة زكريا ديوبند .7٠١8/5‏ 

(636) انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدمء المكتبة السلفية ص://4» رقم:9 ١7‏ 

16 ) سورة النساء رقم الآية: 95. 

(1/6) سورة الأنفال رقم الآية: 157. 

,)2 سورة الأنفال رقم الآية: ه. 


إعلاء السنن | كتاب*السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
والضعيف إذا تأيد بمرسل صحيح تقوى كما مر في المقدمة. 
وبين من لم يهاجرء فأما من لم يهاجر فقد كانوا يتوارثون بأسباب أخر» (من الرحم 
والقرابة غير الهجرة) فلو كان الأمرعلى ما قال مالك لوحب أن تكون ديته واحبة لمن 
فلمالم يوجب اللّه تعالى له دية قبل الهجرة لا للمهاحرين ولا بغيرهم. علمنا أنه كان 
سقوط ديته لأجل أنه) كان مبني على حكم الحرب لا قيمة لدمه (وماله بالأحرى)» 
وقوله تعالى و فإن كان من قوم عدولكم: (16) يفيد أن من لم يهاحر فهو من أهل 
دارالحرب باق على حكمه الأول في أن لا قيمة لدمه» وإن كان مخطورا. فنسبة اللّه 
تعالى إليهم بعد الإسلام إذ كان من أهل ديارهم. ودل بذلك على أن لا قيمة لدمه 
(وماله بالأحرى)» كذافي ”أحكام القرآن“ (؟/47 ؟) للجصاص .)١٠١6(‏ 
ومقتضى ذلك أن يكون المسلم المقيم في دارالحرب وماله وأولاده الصغار والكبار 
الصغار أحرار بقوله صلى الله عليه وسلم: ”من أسلم على شيء فهو له“ »)١16(‏ وهو 
وإن كان من أخبار الآحادء ولكن الأمة قد تلقته بالقبول» وأجمعت على العمل به» 
د 9 ل ا 
0 ا م 
الاتتلي غيكلو وا ولادة الفيعا زه زان ووسه واو لدو لكا ررنها عفار قاذ اما 1 
عليه م6 حقيقة» أما الأولان فظاهرء فق د أجمعواعلى كون زوجته وأولاده الكبار 
للمسلمين إذا ظهروا على الدار. وأما العقار فلا تثبت عليه يد المالك حقيقة لكونه 

(16) سورة النساء رقم الآية: 55. 

١٠١ #6(‏ ) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء باب المسلم يقيم في 
دارالحرب فيقتل قبل أن يهاحر إليناء مكتبة زكريا ديوبند 5/7 .7١‏ 


)١136(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب من أسلم على شيء فهو 
لهء مكتبة دارالفكر 7//١1‏ 25 رقم:1/17/8. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
في يد أهل الدار وسلطانها إذ هو من جملة دارالحرب فلم يكن في يده إلا حكماء 
ودارالحرب ليست دار أحكام وكانت يده عليه غير معتبرة قبل ظهور المسلمين على 
الداروبعد ظهورهم يدهم أقوى من يد أهل الدار وسلطانها لأنها جعلت شرعا سالبة 
لما في أيديهمء فافهم. 

قال الموفق في ”المغني”: ”إذا أسلم الحربي في دارالحرب حقن ماله» ودمه 
وأولاده الصغار من السبي (لم يذكر فيه خحلافا) وإن دخل دارالإسلام فأسلم وله 
أولاد صغار في دارالحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم. وبه قال مالك والشافعي 
والأوزاعي. وقال أبوحنيفة: ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار 
ترك له وما كان من أمواله (وأولاده الكبار) جاز سبيهم قال: وإذا أسلم الحربي في 
دارالحرب وله مال وعقار فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه وكان له» 
وبه قال مالك والشافعي» وقال أبوحنيفة: يغنم العقار» وأما غيره فما كان في يده أو 
يد مسلم (أومعاهد) لم يغنم» واحتج بأنها بقعة من دارالحرب فجاز اغتنامها ولنا أنه 
مال مسلم إلخ )١736( )485/١١(‏ 

وبالجملة فقد احتج جمهور العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: ”من أسلم على 
شيء فهو له“ وإن احتلفوافي تأويله فثبت بذلك أنه مما تلقته الأمة بالقبول فافهم! 
وفي ”نيل الأوطار“: وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت جميع 
أمواله في ملكه» ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دارالإسلام أو دارالكفر على ظاهر 
الدليل. (قلت: ممنوع بل الدليل فارق بينهما فإن من دخل دارالإسلام مستأمنا ثم 
أسلم لم يكن إسلامه إلا على شيء هو عنده في دارالإسلام لا على ما كان له في 
دارالحرب لانقطاع ولايته عنه بتباين الدارين وهذا مما لا شك فيه) وقال بعض 
الحنفية: إن الحربي إذا أسلم في دارالحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو 
أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقارهء فإنها تكون فيئا للمسلمين وقد خالفهم أبويوسف 
في ذلك فوافق الجمهور. قالوا: وإن كان إسلامه في دارالإسلام كانت أمواله (التي 


)١736(‏ ذكره ابن قدامة في المغنيء» كتاب الجهادء فصل إذا أسلم الحربي في 
دارالحرب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١١5/1١1‏ . 


إغلاء الشئن: / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج: 4 ١‏ 
بدارالحرب) جميعا فيئا من غير فرق بين المنقول وغيره إلا أطفاله» فإنه لا يجوز 
سبيهم (قلت: قد تسامح رحمه الله في نقل مذهبهم؛ فإن أطفاله الذين بدار الحرب 
إنما لا يجوز سبيهم إذا كان قد أسلم في دارالحرب ثم خرج بنفسه إلى دارالإسلام. 
وأما إذا أسلم بعد دحوله دارالإسلام مستأمناء فأولاده الصغار تكون فيئا للمسلمين إذا 
ظينووا غتلئ اد ارد كر قال ويدل عل فاذهب )له الخدهورانفاضين الله علية 
وسلم أقرعقيلا على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفرء وللنبي صلى اللّه عليه 
وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره» ولم يغير ذلكء ولا انتزاعها ممن هي في يده لما 
ظفر فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق 
الأولى انتهى 4/7 )١ 736 .)7١‏ 

قلت: أما تقريره عقيلا على تصرفه بالبيع ونحوه في أموال أحويه وأموال النبي 
صلى اللّه عليه وسلمء فلأن ذلك كان منه بطريق الاستيلاء واستيلاء الكافر على مال 
المسلم بدار الحرب سبب لملكه لكون الدار تنسب إليهم والسلطان سلطانهم وأما 
أنه صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من أهل مكة على ما بيده من دار أو أرض فلن 
النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة بعد ما فتحها عنوة ولا نزاع في ذلك» 
وإنما النزاع فيما إذا لم يمن الإمام على أهل الدار وجعلها فيئا للمسلمين. وأيضا فإن 
من أسلم منهم إنما أسلم بعد ما صارت مكة دارالإسلام» ولا حلاف في أن الحربي إذا 
أسلم في دارالإسلام ملك أمواله التي هي فيها بأحمعها منقولا كان أو غيره. فلا دليل 
فيه للحمهور أحدا منهم كان قد أسلم قبل الفتح وأقام بمكة ولم يجعل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أرضه وعقاره فيئا للمسلمين ما لم يثبت أن بعد ما افتتحها ودون إثباته 
حرط القتاد» فإن كل من كان أسلم قبل الفتح كان قد هاجر إلى النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم. وما أذن اللّه لنبيه في قتال أهل مكة إلا بعد ما تزيل المسلمون. قال تعالى: 
)١19‏ ذكرهالشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب أن الحربي إذا 
أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله» مكتبة دارالحديث القاهرة //2717 تحت رقم 
الحديث:0 47 "2 مكتبة بيت الأفكار ص:١‏ 5 2١5 47-١0‏ تحت رقم الحديث:475 7. 


إغلاء الشئن: / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
9 ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليماك. (56 )١‏ 

قال الحافظ: ولكنه أي الاستدلال بقوله صلى اللّه عليه وسلم ” وهل ترك لنا عقيل 
منزلا“ (5#6 ١‏ )إلخ. مبني على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عندالشافعية أنها تتحت 

صلحا - إلى أن قال - وقال المهلب: وقد اتفق الفقهاء على على أن من أسلم من أهل 
الصلح فهو أحق بأرضهه ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين» لأن أهل 
العنوة قد غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بحلاف أهل الصلح في ذلكء كذا 
في (فتح الباري )١١70/5‏ قال الحافظ: وفي نقل الاتفاق نظر لما ببنا أول الباب إلخ. أي 
من الاحتلاف في من أسلم من أهل الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار عنوة. 

قلت: وأما من أسلم من أهل الصلح فلا حلاف في أنه أحق بأرضه وماله. ومكة 
قد فتحت عند الشافعية صلحاء فليس لهم أن يلزمونا بتقريره صلى اللّه عليه وسلم 
أهلها على ديارهم وأراضيهم فافهم! 

واحتج البخاري للجمهور بما رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه ”أن عمر بن 
الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى (بين ابن سعد من طريق عمير بن 
هني عن أبيه أنه كان على حمى الربذة فتح) فقال: يا هنى! اضمم جناحك عن 
المسلمينء واتق دعوة المسلمين (وفي رواية غيره دعوة المظلوم) - إلى أن قال - 
وأيم اللها إنهم ليرون أني قد ظلمتهم أنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإسلام. ولو لا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من 
بلادهم شبرا“ كذا في (فتح الباري .)١786( )١77/1‏ ولا حجة فيه أصلا. فإن الربذة 


.765 سورة الفتح رقم الآية:‎ )١ 536١ 

)١ 56(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دارالحرب 
ولهم مال وأرضون فهي لهم النسخة الهندية 2470/١‏ رقم: 279/0 ف: 5 70. 

)١136(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في 
دارالحرب» النسحة الهندية 2570/١‏ رقم:259757 ف:8009. -> 


إغلاء الشئن: / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج: 4 ١‏ 
من عمل المدينة كما قاله المجد وأهل المدينة قد أسلموا عفوا وطوعا وكانت أموالهم. 
وهذا معنى قول عمر: ”وأسلموا عليها في الإسلام“ ولا نزاع في أهل الصلح كما تقدم 
وإنما ساع لعمر رضي اللّه عنه أن يجعل بعض الربذة حمى» لأنه كان مواتا فحماه 
لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين قاله الحافظ في (الفتح )١1736( )١7/17‏ 
ومن أحي أرضا مواتافهي له إذا أحياها بإذن الإمام وإلا فهي إلى الإمام يتصرف 
فيهاحسب مايراه أنفع للمسلمين كماسيأتي في باب إحياء الموات. وإن سلمنا أنها 
فتحت عنوة فلا دليل أن بعض أهلها قد أسلموا قبل الفتح وأقروا على أرضهم 
وديارهم؛ ومن ادعى فليأت على ذلك ببرهان! فإن الظاهر من صنيع عمر رضي اللّه عنه 
أنه جعل الأرض فيئا للمسلمين حيث حماها لنعم الصدقة واللّه تعالى أعلم. 

واحتجوا أيضا بحديث صخر بن العيلة البجلي قال: ”فر قوم من بني سليم عن 
أرضهم فأحذتها فأسلموا وخاصموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها. وقال: إذا 
أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله “ . ذكره الحافظ في (الفتح »)١/36( )١75/1/‏ 
وسكت عنه ولا حجة فيه للجمهورء فإنه لا يوافق مذهبهم كما لا يوافق مذهبنا أيضا 
لمافيه أن القوم أسلموا بعد ما هربوا وظهر المسلمون على ديارهم وقد أجمعوا على 

> وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دارالحرب» مكتبة 

دارالريان 27١5-7٠0*/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 27١/-17١7/5‏ تحت رقم الحديث: 
ه37 

)١7/6(‏ انظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب إذا أسلم قوم في 
دارالحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم مكتبة دارالريان 27١5/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
1/5 > تحت رقم الحديث:9517 2,7 ف:7059. 

١/36١‏ ) أخرحه أحمد في مسنده» حديث صخر بن عيلة 27١١/5‏ رقم:1/9/25. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أسلم قوم في دارالحرب» 
مكتبة دارالريان 2707/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 27١7/5‏ قبل شرح الحديث: 25951 


فته 51 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
المشركين لو هربوا من ديارهم فزعا من المسلمين وظهر على أرضهم ثم أسلموا من 
بعد أنهم يحرزون أموالهم وأرضهم بإسلامهم المتأخر عن الفتح. والحديث أخرجه 
أبوداؤد في ”سننه“ مفصلا بلفظ: ”أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم غزا ثقيفاء فلما 
أن ممم ولك طديعر ركتن فى حيل يمد المى فلى الله عليه وستلة: فرجلا نبئ الله 
صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر حينكذ عهد الله وذمته أن لا 
يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلم يفارقهم 
جحي رار عا رسكم رول الله جيل اللجزليه وسلم فكتب إليه إليه صخر: أما بعد! فإن 
نقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول اللا وأنا مقبل إليهم» وهم في خيل. فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”الصلاة جامعة“ فدعا لأحمس عشر دعوات الهم بارك 
لأحمس في خيلها ورجلهاء وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة. فقال: يا نبي اللّه! إن 
صخرا أذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون» فدعاه فقال: يا صخر! إن القوم 
إذا أسلموا أحرزوا دماء هم وأموالهمء فادفع إلى المغيرة عمته فدفعها إليه. وسأل نبي 
فقال: يانبي اللّه! أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم! فأنزله وأسلم يعني المسلمين. فأتوا 
صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء» فأبى. فأتوا النبي صلى | للّه عليه وسلم فقالوا: يا 
نبي اللّه! أ سلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ما ء نا فأبى علينا. فدعاه فقال: يا صخر! إن 
القوم أحرزوا أموالهم ودماء هم فادفع إلى القوم ماء هم قال: نعم يا نبي اللّه! فرأيت 
وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أحذه الجارية 
وأحذه الماء“ إلخ. )١98(‏ 

قال الخطابي: يشبه أن يكون أمره برده الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة 
الأرضين» النسخة الهندية مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/51١7.‏ 


إغلاء الشدئن: / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج: 4 ١‏ 
النفس ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء. والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله» 
فإنه يكون فيئا فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم جعله لصخر 
فإنه لا ينتقل ملكه عنه إليهم بإسلامهم فيما بعد» ولكنه استطاب نفس صخر عنه. 
ثم رده عليهم تألفا على الإسلام وترغيبا لهم في الدين. واللّه تعالى أعلم. 

إقلت: ولكن احتجاجه صلى اللّه عليه وسلم بقوله: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
أموالهم ودماء هم يأبى أن يكون أمره بذلك على معنى استطابة النفس) قال: وأما رد 
المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا كما فعل ذلك في سبي هوازن» بعد 
أن استطاب أنفس الغانمين عنهاء وقد يحتمل أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك لأن 
القومإنما نزلواعلى حكم رسول الله صلى | للّهعليه وسلم فكان الصبي والمال 
والدماء موقوفة على ما يريه الل عزوجل فيهم؛ فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يرد المرأة وأن لا تسبى إلخ من (عون المعبود 41/7 )١‏ (706). قلت: فهذا 
الحديثء كما ترى قد أشكل على الفقهاء كلهمء ولم يتنبه الحافظ ولا الشوكاني» 
حين احتجابه للجمهور على ما فيه من الإشكال. 

والذي ترجح عندي أن يقال: إن القوم حين نزلوا على حكم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم وعدهم أن من أسلم منهم أحرز نفسه» وماله» وأرضه» وأهله جميعاء كما 
في ”سيرة ابن هشام“ ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سأل وفد هوازن عن مالك 
بن عوف مافعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيه مائة من الإبل فلحق 
برسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه 
مائة من الإبل“ إلخ 43/7١‏ ؟). ١36(‏ ”) 

(7086) ذكره شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبودء كتاب الخراج والفيء 
والإمارة باب إقطاع الأرضين» المكتبة الأشرفية ديوبند //7757» تحت رقم الحديث: .7٠0568‏ 

)١16(‏ انظر السيرة لابن هشامء إسلام مالك بن عوف النصري» بتحقيق مصطفئى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» شركة مكتبة مصطفئ البابي الحلبي 491/7 . 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
واسترقت قبل مجيئه بأيام وإسلام الرجل لا يحرز عليه امرأته ولا أولاده الكبار إجماعا 
لا سيما إذا كان إسلامه متأخرا عن أسر زوجة واسترقاقهاء وإنما رد رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم على مالك بن عوف أهله للوعد الذي وعده على وجه المن عليه. 
أرضهم وديارهم وأموالهم بقوله صلى اللّه عليه وسلم لصخر: ”إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا أموالهم ودماء هم“ (7736)» وفي رواية ”أن الرحل إذا أسلم فهو أحق بأرضه 
وماله“ (77236)» ليس حكما عاماء بل المراد بالقوم هذا القوم بعينه وبالرحل الرجل 
منهم لما ذكرنا واللّه تعالى أعلم. وهذا ليس من باب المن على الأسير بل من باب 
المن على المحارب قبل الأسر إذا نزل على حكم الإمام فافهم. 

واحتجوا أيضا بما رواه مسلم وغيره مرفوعا ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله“ الحديث (1//1”*) (4#6 7) 

قلت: إن خليناه وظاهر إطلاقه لزم أن يحرز الأسير نفسه وأمواله إذا أسلم بعد 
أسره ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار فهو مقيد بالإحماع بما إذا قالوها قبل الظهور 
عليهمء وقيدناه بالدلائل التي مر ذكرها بما إذا أسلموا طوعا قبل ظهور المسلمين 
عليهم, فإنهم يعصمون دمائهم و أموالهم بأجمعهاء وأما إذا أسلم بعضهم ولم تصر 
الدار دارالإسلام إلا بعد القتال» فلا يحرز المسلم منهم إلا نفسه وأولاده الصغار وما 
بيده من المال حقيقة ولا يحرز عقاره كما لا يحرز زوجته وأولاده الكبار فافهم. 

(7576) أحرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب إقطاع 
الأرضين» النسخحة الهندية 2477/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/51١٠".‏ 

)7١ 7236١‏ أخرحه أحمد في مسنده» حديث صخر بن عيلة 27١١/5‏ رقم:1/59/.25. 

فيك ”) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس إلخ» النسخحة 
الهندية 270/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١‏ 


إغلاء الشئن: / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج: 4 ١‏ 

واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق في إسلام نفر من بني قريظة حين كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم» فأحرزوا بذلك أموالهم وأنفسهم. 
قال أبو يوسف: وعامة أموالهم الدورء والأراضيء وقد تقدم ذلك في كلام 
”المبسوط». (56 7) 

قلت: لا حجة لهم فيه» فإن لفظ ابن إسحاق في المغازي بعد ما ذكر 
الحديث مطولا ”فلما كانت الليلة افتتحت فيها قريظة قال أو لك الفتية الثلاثة: 
يا معشريهودا! واللّه إنه الرحل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان (رحل من علماء 
يهود كان يبشر قومه بخحروج النبي صلى | للّه عليه وسلم) قالوا: ما هو؟ قالوا: بلى 
واللّه إنه لهو. قال: فنزلوا وأسلموا وكانوا شباباء فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم 
في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك عليهم“ إلخ. ورواه البيهقي» كذا في 
(التلخيص الحبير 7”0/7/5) (196 7) 

وقد أحمعواعلى أن الحربي إذا أسلم في دارالحرب لا يحرز بذلك أهله 
وزوجحته. سواء أقام بها أو حرج بنفسه إلى دارالإسلام. فإما أن يرد حديث ابن 
إسحاق هذا كله أو يقال إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من عليهم يتألفهم 
على الإسلام فرد عليهم أهليهم وعقارهم لذلك لا لأنهم أحرزوا ذلك كله 
بإسلامهم وهذا مما لا نزاع فيه» كما تقدم. 


(356) انظر المسبوط للسرحسيء كتاب السير» باب ما أصيب في الغنيمة إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .""/١١‏ 

)١16(‏ أحرجه ابن إسحاق في المغازي» قصة الأحبار» بتحقق سهيل زكار» مكتبة 
دارالفكر بيروت ص:"78. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب الحربي يدحل بأمان وله مال في 
دارالحرب» مكتبة دارالفكر 24751-47011١15‏ رقم: 1/1/7 1. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السير» باب كيفية الجهادء النسخة القديمة 
9 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 91/4 ؟. 


إغلاء الشين / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

8٠‏ - عن عروة ” أن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم حاصر بني قريظة 
فأسلم تثعلبة وأسيد بن سعية» فأحرزلهما إسلامهما أموالهما والأولادهما 
الصغار“ . أخرحه سعيد بن منصور برحال ثقات» (نيل الأوطار 5/1 ١؟)‏ 

-1١‏ حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: 

قوله: ”عن عروة رضي اللّه عنه إلخ». قلت: دلالته على الجزء الثاني من الباب 
ظاهرة والمراد بالأموال ما كان منها بأيديهم منقولا أو ما أودعوه مسلما أو معاهدا. 
وأما العقار والأراضي فلا. وقوله: ” وأولادهما الصغار“ دليل على أن إسلام الحربي 
لا يحرز عليه أولاده الكبار وهو إجماع الفقهاء. قال الموفق في ”المغني“: فأما أولاده 
الكبار فلا يعصمهم, لأنهم لا يتبعونه ولا يعصم زوجته لذلك فإن سبيت صارت رقيقا 
إلخ )477/1١‏ (73736)» ولم يذكر فيه خلافا وعادته ذكر الاختلاف والمختلفين 
في موضع الخلاف. 

قوله: ” حدثنا حفص بن غياث إلخ“. قلت: حجة صريحة لأبي حنيفة في قوله: 
” إن الحربي لايحرز بإسلامه داره وعقاره“ وقوله: ” لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون“ 
دليل لقول الإمام إن اليد لا تثبت على العقار إلا بمنعة الداروقوة سلطانهاء وما كان 
في منعته فهو فيء للمسلمين اتفاقا. وفي معنى مرسل الزهري هذا أثرعن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه من قوله أخرحه يحي بن آدم في (كتاب الخراج له ص:17) 

ذكره الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب الجهاد والسير» باب أن الحربى إذا 
أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله» مكتبة دارالحديث القاهرة .//7757» تحت رقم الحديث:0 47 27 
مكتبة بيت الأفكار ص:١4 2١5‏ تحت رقم الحديث:714515. 

)7١776(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل إذا أسلم الحربي في 
دارالحرب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١١8/١‏ 

.١79:مقر أخرجه يحي بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:/4»‎ - 01١ 

وأثرعمر بن عبد العزيز أحرجه يحي بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية 
ص:/4» رقم:117. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
”"قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيمن أسلم من أهل البحرين أنه قد أحرز 
دمه وماله إلا أرضه فإنها فيء للمسلمين لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون“. 


حدثنا إسماعيل بن عياش الشامي عن عبد الله البهراني (الحمصي ويقال: إنه 
دمشقي» تهذيب) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب من أسلم من أهل الأرض فله ما 
أسلم عليه من أهل ومال» وأما داره وأرضه فإنها كائنة في فيء اللّه على المسلمين 
(8؟)إلخ» قال المحشي: فيه عبد الله بن دينار البهراني» وهو ضعيف إلخ. 
قلت: ليس هو ممن أجمع على ضعفهء قال الحاكم: أبوعبد الله عن أبي علي 
الحافظ هو عندي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبورزعة: شيخ ربما أنكر 
إلخ ملخصا من التهذيب )7١7/5(‏ (796). فالأثر حسن الإسناد» والرحل 
حسن الحديث على الأصل الذي مر ذكره غير مرة» وقد ذكرناه في ”المقدمة“: أن 
المرسل إذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة والتابعين صلح للاحتجاج به عند الكل. 
فمرسل الزهري هذا حجة على الشافعية وغيرهم,ء لكونه متأيدا بقول عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الراشد المجمع على إمامته» وورعه ودينه وعلمه بالشرائع. والمراد 
بالأهل في قوله: ”ولده“ الصغار دون زوجته وأولاده الكبارإذا لم يسلموا بدليل 
الإحماع الذي مر ذكره. ولقد أغلظ ابن حزم القول في أبي حنيفة رحمه اللّه 
لأحل هذه المسألة وأساء الأدب في حقه» ولو اطلع على مرسل الزهري وأثر عمر 
بن عبد العزيز في هذا الباب» لعلم أن فوق كل ذي علم عليم» وندم على ما تفوه به 
في أبي حنيفة من كلم وخيمء وظن به خيرا وقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. 
واللّه الموفق والمعين. 

.١179:مقر أحرجه يحي بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:/4»‎ )7١/36( 

(3596) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دا رالفكر 4 //27/1 
رقم:8/8/؟5. 


إغلاء الشئن / كتاب: السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
عن عمر بن عبد العزيز ذكرناه في ”الحاشية” وأثر الزهري هذا مرسل صحيح» 
والمرسل حجة عندنا وإذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة والتابعين فهو حجة 
عند الكل وهذا كذلك. 


فإن قيل: إن مرسل الزهري وفتيا عمر بن عبد العزيز ليسافي أهل الحربء 
بل في أهل الذمة. فإن أهل البحرين صالحوا النبي صلى اللّه عليه وسلم وأدوا الجزية" 
وكذا أهل السواد فتحت أرضهم عنوة» ثم ردها عمر بن الخطاب إليهم وملكهم إياها 
وصالحهم على الجزية والخراج. قلنا: فازداد قول أبي حنيفة قوة على قوة» لأن أهل الذمة 
لهم عهدو ذمة» فلما لم يحرزوا بإسلامهم أرضهم وديارهمء فأهل الحرب الذين لهم 
ولاذمة أولئ بأن لا يحرزوا بإسلامهم أرضهم وديارهم ويكون كل ذلك في فيئ الله 
على المسلمين. قال ابن حزم في ”المحلى»: و ”ذكربعضهم ما روينا من طريق أبي 
عبيد عن أبي الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب 
إلى سعد بن أبي وقاص: من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين» له ما للمسلمين» 
وله سهم في الإسلام» ومن أسلم بعد القتال أو الهزيمة فماله فيئ للمسلمين» لأنهم 
قد أحرزوه قبل إسلامه». 

قال ابن حزم: وأما الرواية عن عمر رضي اللّه عنه فساقطة» لأنها منقطعة لم 
يولد يزيد بن أبي حبيب إلا بعد موت عمر رضي اللّه عنه بدهر طويل. وفيها ابن 
لهيعة وهو لا شيء» ثم لو صحت لما كان لهم فيها متعلق بل هي موافقة لنا 
وخلاف لقولهم لأن نصها من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين» له ما للمسلمين 
فصح بهذا أن ماله كله له حيث كان له» كما كان لكل مسلم فأعجبوا لتمويههم 
وتدليسهم بما هو عليهم ليضلوا به من اغتربهم إلخ .)78١ 1١/30‏ (1036) 

)5١36(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2717/5 تحت رقم المسألة:911. 


إغلاء الشدن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

قلت: أما قوله: ”إن الرواية عن عمر منقطعة“ فنعم! وأما ”أنها ساقطة“ فلا. فإن 
لها شواههء والمرسل إذا تأيد بمرسل آخر أو بموصولء» ولو ضعيفا صلح للاحتجاج به 
عند الكل كما مر غير مرة! وأما قوله: ” إن ابن لهيعة لا شيء“ فمن إطلاقاته المردودة» 
بل هو حسن الحديث وثقه غير واحدء واحتج به أبوداؤد والترمذي» وصحح له 
أحاديث وله عند مسلم في صحيحه بعض شيء مقرون. وأما قوله: ”ثم لو صحت لما 
كان لهم فيها متعلق“ وقوله: ”فصح بهذا أن ماله كله له حيث كان له كما كان لكل 
مسلم إلخ”. ففيه أنه يستلزم أن لا تكون امرأته وأولاده الكبار فيئا للمسلمين إن سبوا 
فإن امرأة المسلم وأولاده لا يكونون فيئا أبدا» وقد نص عمر على ”أن هذا المسلم من 
المسلمين» وله ما لهم إلخ“ وأنت تقول: إن امرأة مثل هذا المسلم» وأولاده الكبار فيء 
ناسينو وه ريق لمن وقع في بسهعه نقد متعانة مسلما في يعطالأحكام, كاذرا 
في بعضهاء وأبطلت عموم قول رضي الله عنه: "هو من المسلمين له ما للمسلمين 
إلخ“ فانظر من هو المدلس والمموه بما هو عليه. 

هذا وقد اشتهر من مذهب عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يرى قسمة الأراضي 
المفتتحة عنوة» فكيف يملك من أسلم قبل القتال والفتح أرضا لا يملكها المسلمون 
بعد القتال والفتح عنده وإن كان كذلك فقد استحق مثل هذا المسلم مالم يستحقه 
المسلمون وزادهم في الاستحقاق» فلا يصلح قول عمر: هو من المسلمين له ما 
للمسلمين“ للاحتجاج على ذلككء بل لا بد له من نص آخر يدل على زيادة استحقاقه 
من غيره من المسلمين فافهم. 

ولو أقذعنافي الكلام كما هو دأب ابن حزمء وديدنه لكان لنا وله شأنء ولكنا 
نسأل اللّه الأدب ونعوذ به من الخحذلان» ومع ذلك كله فالراجح الصحيح عندنا قول 
أبى ب وفلف رسي للش وهر قزل الحدهو رمن الأمةه إذ سن اسلو عل د نيرال 
سواء كان منقولا أو غير منقول دارا كان أو عقاراء سوى زوجته وأولاده الكبار فإنهم لا 
يتبعونه وذلك لقوة الحجة فإن حجة أبي حنيفة دقيقة جدا. أما الاستدلال بالآية أي 
قوله تعالى: ف وإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة# ١6(‏ ( 


.97 سورة النساء رقم الآية:‎ )7١ 16١ 


إغلاء الشئن / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
فإنها وإن دلت على سقوط القصاص والدية عن قاتل المسلم الذي لم يهاجر إليناء 
ولكن لقائل أن يقول: إن سقوط الدية لا يدل على زوال صفة التقوم عن أمواله» فإن 
وحوب الدية ليس لتقوم النفس» بل لإظهار شرفها وعزتها وتكرمها شرعاء وليمس 
دارالحرب محل هذا الإظهار» وإنما محله موضع ظهر فيه الإسلام وأحكامه. وأما مرسل 
الزهري فقد اطلعنا له على علة فإن أبا عبيد أحرجه في ”الأموال“» حدثنا يزيد بن هارون 
عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ”قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من 
مجوس البحرين» قال الزهري: فمن أسلم منهم قبل إسلامه وأحرز نفسه وماله إلا الأرض» 
فإنها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة (36؟173) إلخ (ص:55١)‏ 

فتراه قد فصل قوله: فمن أسلم منهم إلخ عن قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » 
فدل ذلك على أنه من قول الزهري» لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد 
ذكرنا أن أثر الزهري وعمر بن عبد العزيز إنما وردا في أهل الذمة» دون أهل الحرب» ويجوز 
أن يكون الذمي من أهل البحرين والسواد إذا أسلم لم يترك له أرضه وعقاره ملكا له» 
لكون المسلمين قد ظهروا على الدار وفتحوها عنوة» ثم ردوها إليهم ومنوا بها عليهم. 

واختلف العلماء في معنى هذا المن والرد هل كان تمليكا لهم؟ كما قال 
أبوحنيفة وأصحابه» أوإجارة والأرضون والدوروقف للمسلمين كما قاله الجمهور 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز منهم» وأما مرسل بن المسيب بلفظ: ”من منحه 
المشركون دارا فلا دار له“ (7776). فإنما ورد في المنيحة والهبة ويحتمل أن يكون 
المعنى النهي عن مساكنة المشركين والمنع من قبول ما منحوا المسلم من الدار لا 
نفي ملكهعنه إذا قبله» و كذلك كل ما ذكرناه في دليل الإمام ليس بصريح فيما 


(576) انظر الأموال للقاسم بن سلام» باب أحذ الجزية من المجوسء بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص:١‏ 24 رقم:85/. 

(1372#6) أحرجه الطبراني في مسند الشاميين» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2١5/7‏ رقم:9١117.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

عن أبي سعيد الأعشم قال: ” قضى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم في العبد إذا حاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حرء وإذا جاء المولى 
استدل به عليه» وإنما هو مما يستأنس به فحسب فلا يجوز لأحد أن يطعن عليه لأحل 
هذه المسألة» فإن له سلفافي ذلك من قول مجاهد كما سيأتي ويستأنس لما قاله 
بالآيات والآثار» والمسألة ظنية يكتفي لمثلها بأمثالها إذا اطمأن إليها قلب المجتهد واللّه 
تعالى أعلم. وقد صرح فقهاء نا في رسول المفتي أنه إذا كان في المذهب قول هو أرفق 
بالناس مما في ظاهرا الرواية يؤحذ بما هو أرفق بالناس ورأينا قول أبي يوسف كذلك 
فرجحناه على قول الإمام لأجل هذا المعنى أيضاء ولعل الله يبحدث بعد ذلك أمرا. 

قوله: ”عن أبي سعيد الأعشم إلخ“. قال الموفق في ”المغني“: روي سعيد بن 
منصورحدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج (هو ابن أرطاة) عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال: ”كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعتق العبيد إذا حاؤوا قبل 
صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين» قضى أن العبد إذا حرج من دارالحرب 
قبل سيده أنه حرء فإن حرج سيده بعد لم يرد عليه» وقضى أن السيد إذا حرج قبل العبد 
ثم خرج العبد رد على سيده“ رواه سعيد أيضا إلخ (١١///ا4).‏ (536 1) 

5 -أورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الحربي إذا 
أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله» مكتبة دارالحديث القاهرة 2777/7 رقم:5 47 27 مكتبة بيت 
الأفكار ص:١4 2١٠5‏ رقم:714170. 

وانظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة الس رحسي» باب حرو ج العبد بأمان من دا رالحرب» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 278/١‏ تحت رقم الحديث:45557. 

ولم أجد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولافي غيره من كتب المتون. 

)1١ 536(‏ أخرحه أحمد في مسنده بتغيير يسير» مسند عبد اللّه بن العباس 45/١‏ 21 رقم:”/511. 

)7١686(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب العبد ومولاه من العدو يخرجان من أرض 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 


ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو أحق به“ رواه أحمد وقال: أذهب إليه» 
وهو مرسل (نيل الأوطار .)7١1/1‏ واحتج به محمد في ”السير الكبير» له 9ه .)١‏ 


واحتج به الجمهور على أن الحربي إذا دخل دارالإسلام بأمان فأسلم فإنه يحرز 
أمواله بدارالحرب. قال في ” النيل“ : ومن أسلم (من العبيد) بعد إسلام سيده كان 
ممل وكا لسيدهء لأن إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه والعبد من حملة أمواله والحديث 
المذكوروإن كان مرسلا إلا أنه يدل على معناه الحديث المتفق عليه ” فإذا قالوها 
عصموا مني دماء هم وأموالهم“ (12136)» فلو حكم بحرية عبد الرحل المسلم 
إذا أسلم لكان بعض ما له خارجا عن العصمة إلخ (5//7 ١‏ ؟) (7377876) 

قلت: لا دلالة فيه على إحراز السيد عبده بدارالحرب بإسلامه في دارالإسلام» 
بل فيه أن الحربي إذا أسلم في دارالإسلام» ثم جحاء عبده بنفسه قبل أن يستولى عليه 
أحد من المش ركين» أو المسلمين في دارالإسلام فهو عبده» لكونه لم يأت 
دارالإسلام ولاعسكره مراغما لسيده. فغاية ما فيه أن الحربي يحرز بإسلامه في 
دارنا من أمواله ما وصل إليه قبل الاستيلاء عليه. وهذا مما لا نزاع فيه» وإنما النزاع 
فيما إذا ظهرنا على أمواله وعبيده الذين حلفهم في دارالحرب ولا دلالة في الحديث 


-> وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» فصل إذا أسلم عبد الحربي أو أمته» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١١57/1*‏ 

(316) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» 
النسخة الهندية 28/١‏ رقم: 76. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلا 

اللّه إلخ» النسخحة الهندية 271/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:١7.‏ 

(7376) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن الحربي إذا أسلم 
قبل القدرة عليه أحرز أمواله» مكتبة دارالحديث القاهرة .25:55 تحت رقم الحديث: 47 2 
مكتبة بيت الأفكار ص:47 >١5‏ تحت رقم الحديث:١٠‏ 41 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

91" - عن عبد اللّه بن المبارك عن الوضين بن عبد اللّه الخولاني 
عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام عن سعيد بن المسيبء قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”من منحه المشركون أرضا فلا أرض له“. 
أحرحه محمد في ”السير الكبير“ له (4 /./77) قلت: سند حسن مرسل» 


على كونهم عبيدا لسيدهم في هذه الصورة. ومن ادعى فليأت ببرهانء فإن قوله 
صلى الله عليه وسلم: ”إذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه إلخ» (18/.36), 
لايدل إلا على مجيئه بنفسه لا على ما إذا جثنا به أسيرا فافهم! فإن قيل: إن قوله: ”ثم 
جاء العبد“ مطلق عن مجيئه طوعا أو أسيرا قلنا: فليكن كذلك قوله: ”إن العبد إذا 
حرج من دارالحرب قبل سيده“ مطلقا عن خروجه بنفسه أوخروجه مأسورا بعد 
ظهور المسلمين عليه؟ وقد أجمعوا على أنه لا يكون حرا إلا في الصورة الأولئ 
دون الثانية. وإذا قبدوه في أول الكلام بالخروج بنفسه فليكن كذلك في قرينه.ومن 
ادعى الفرق فليأت بدليل. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن عبد اللّه بن المبارك إلخ». قال شارح ”السير»: وفي رواية أرى 
من منحه المش ركون دارا فلا دار له» ولم يرد بهذا أنه لم يملكه بالمنحة (أي بالهبة) 
لكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيهاء فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم. واللّه 
الموفق إلخ (8//5؟) (153) 


(3/86) وانظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب خروج العبد بأمان 
من دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 27/8//١‏ تحت رقم الحديث:717 45 . 

5 -أخرحه الطبراني في مسند الشاميين» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .117١5/7‏ 

وذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب العقار يملك في دارالحرب» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .7١ 56/١‏ 

(3386) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب العقار يملك في 
دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .7١ "5/1١‏ 


إغلاء الشين / كتاب: السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
والوضين مختلف فيه» ومحمد بن الوليد هو الزبيدي يروي عن الزهري» 
قوله محمد ين الزقيه الزهرى تمصي و كذ ابن مشاء تسق اننا 
هو محمد بن الوليد عن الزهري عن هشام أي ابن عروة» عن سعيد بن 
[السعيين: وردو اك كين لقاك صر ريع نيال نوعسي فيا عاد 
القوم» وقد احتج به محمد وهو إمام مجتهد فناهيك به حجة. 

5 791 - عن سمرة بن جندب رضي اللّه عنه: ” أما بعد قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: ”من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله“ رواه أبوداؤد 


قلت: وقوله: ”من منحه المشركون“ يعم المسلم الداحل في أرض الحرب 
بأمان وهو أرفع حالا من الذي أسلم في دارالحرب» وهو من أهلها فما لم يملك الأول 
أرضه بدار الحرب» فالثاني أولى به وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه: إن الذي 
أسلم بأرض الحرب ومن دخلها بأمان تصير دورهما وعقارهما فيئا للمسلمين إذا 
ظهروا عليهما واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن سمرة بن حندب رضي اللّه عنه إلخ». حديث سمرة» قال الذهبي: 

15 -أحرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهادء باب في الإقامةبأرض الشرك» 
النسخحة الهندية 2/5/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/717/07. 

وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 2751/31 رقم:7١.‏ 

وحسن إسناده المناوي في شرح الجامع الصغير» حرف الميمء مكتبة الإمام الشافعي 
الرياض ؟7/5١4.‏ 

وانظر عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» كتاب الجهادء باب في الإقامة بأرض 
الشرك» المكتبة الأشرفية ديو بند 27011 رقم: 71/4 . 

٠ 6(‏ 5 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب بقاء الهجرة إلى 
دارالإسلام» مكتبة دارالحديث القاهرة //47 7» تحت رقم الحديث: ١‏ ه 4 27 مكتبة بيت الأفكار 


ص: 2١55 ٠‏ تحت رقم الحديث:74/5. 


إغلاء السدن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
وسكت عنه وقال العلقمي في الكوكب المنير: إسناده حسن إلخ. وسليمان 
بن موسى الذي فيه إنما هو أبوداؤد الزهري الكوفيء وثقه ابن حبان وأبوحاتم 
وقال الذهبي: صويلح الحديثء وليس بسليمان الأموي الأشدق كما توهمه 
العلامة المناوي في ”شرح الجامع الصغير“ (عون المعبود 4//7) 


إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة إلخ“ ٠#6(‏ 5). قلت: وليس منشأه توهم أن سليمان 
بن موسى الذي فيه هو سليمان بن موسى الأموي الأشدق كما توهمه العلامة المناوي» 
فإن الأشدق ليس بمتروك الحديث» ولا هو من أجمع على ضعفه بل كان أعلم أهل 
الشام بعد مكحول. وقال عطاء ابن أبي رباح: هو سيد شباب أهل الشام. وقال 
الزهري: هو أحفظ من مكحولء وثقه دحيمء وقال ابن معين: ثقة في الزهري» وقال 
أبوحاتم: محله الصدق وفي حدينه بعض الاضطراب (قلت: وقل من سلم منه) ولا أعلم 
أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. وقال ابن سعد: كان ثقة أثنى عليه 
ابن حريج وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها ورعا. وعن ابن المديني: كان من 
كبار أصحاب مكحول. وقال يحي بن معين ليحي بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة» 
وحديئه صحيح عندناء كذا في (تهذيب التهذيب 717/5؟) (516). بل منشأه 
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندبء قال ابن حزم: مجهول وقال عبد الحق: ليس ممن 
يعتمد عليه. وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله يعني جعفر وشيخه وشيخ 
شيخه. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم, وهو إسناد يروي به جملة أحاديث قد 
ذكر البزار منها نحو المائة وذكرابن حبان في الثقات» وكذا شيخ وشيخه وأورد 
الحافظ المقدسي في الأحاديث المختارة حديثا لابن سمرة عن أبيه» كذا في (تهذيب 
التهذيب 47/5 - 45) (576). والعجب من المناوي أنه أورد على تحسين السيوطي 

١6١‏ 5) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف السين» مكتبة دارالفكر 
88و .ه-١١ه»ءرقم:5591.‏ 

5269 5) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الجيمء» مكتبة دا رالفكر 
5 رقم:987. 


إغلاء اشن / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
لهذا الحديث من أجل الأشدق ولم يتنبه لجعفر وشيخه وشيخ شيخه ولعل السيوطي 
اعتمد توثيق ابن حبان لهم» وسكوت أبي داؤد عنه لا سيما وقد أخرجه الضياء في 
”المختارة“ كما في (كنز العمال ؟/15؟) (13736) . والأحاديث التي فيها صحاح 
عندالسيوطيء قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجحوب 
مفارقتهم. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن يشهد لصحته قوله تعالى: 
#فلا تقعدوامعهم حتى يخوضوافي حديث غيره إنكم إذا مثلهم * (©*5 5 )» 
وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: ” لا يقبل اللّه من مشرك عملا بعد ما 
أسلم أو يفارق المشركين“ انتهى (710/1) . (576 5 ) 

قلت: ودلالة قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله“ على أن الحربي إذا أسلم في دارالحرب وأقام بها مثل الحربي في الأحكام 
ظادرة. فهو مما يستأنس به لقول أبي حنيفة: إن الحربي إذا أسلم في الأحكام ثم 
ظهر عليها يترك له ما بيده حقيقة وأولاده الصغار دون العقار وأولاده الكبار. وإنما 
لماعتن ١‏ رون و اميم كار اصع رد ارال ساون ار وس 
هذا وبين قوله ” من أسلم على شيء فهو له“ (473)» وأخصرج يحي بن آدم في 
”"كتاب الخراج“ له عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أيما مدينة 
(414) أورد علي المتقي في كز العمال حديث سيرة بن جندب» كتاب الحهاد 

قسم الأقوال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/5‏ رقم:ه؟5١١١.‏ 

(56 5 ) سورة النساء رقم الآية: .١ 85٠‏ 

(56 5 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب بقاء الهجرة إلى 
دارالإسلام» مكتبة دارالحديث القاهرة 47/7 2 تحت رقم الحديث: 45١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص: 2١55 ١.‏ تحت رقم الحديث:74/85. 

(16 5 ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب من أسلم على شيء فهو 
لهء مكتبة دارالفكر 7/١1‏ 25 رقم:.1/17/8. 


إغلاء الشدن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

41" - عن جرير بن عبد اللّه أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم 
بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك 
أحذت عنوة فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا فهم أحرار وأموالهم للمسلمين“ انتهى 
(ص:/ 4 -48) (576). فهذا سند صحيح فهذا مجاهد يقول في الحربي: إذا أسلم 
في دارالحرب أن ماله للمسلمينء فإن الدار قبل الاقتسام دارالحرب» وبعده دار 
الإسلام وبهذا تبين أن للإمام أبي حنيفة سلفا فيما قاله. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن جرير بن عبد اللّه رضي الله عنه إلخ». قال ابن عائشة: هوالرحل 
يسلمفيقيم مع المشركين فيغزون» فإن أصيب فلا دية له لقوله عليه السلام: ”فقد برئت 
منه الذمة“ وقوله: ” أنا برئ منه“ يدل على أن لا قيمة لدمه كأهل الحرب الذين لا ذمة 
لهمء بنصف الدية» إما لأن الموضع الذي قتلوا فيه كان مشكوكا في أنه من 
دارالحربء أو من دارالإسلام أو أن يكون النبي صلى اللّه عليه وسلم تبرع بهء لأنه 


(27786 ) ذكره يحي بن أدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:277 رقم ٠‏ ه. 

65-أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهادء باب النهي عن قتل 
من اعتصم بالسجودء النسخحة الهندية 2701/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 4 5" 7. 

وأخعرجه الترمذي في جامعه» وقال عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية رضي 
الله عنه ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصحء أبواب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين» النسخة الهندية 2789/١‏ مكتبة دارالسلام الريا ض رقم:؟ .١5١‏ 

وأخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي 2٠7/7‏ رقم:4 775. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب الجهاد والسيرء باب بقاء الهجرة إلى 
دارالإسلام» مكتبة دارالحديث القاهرة 45/8 *2 رقم:17 40 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 
هه ءرقم:55/81. 

وذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء» باب المسلم يقيم في دارالحرب» 
مكتبة زكريا ديوبند ؟/5”. 


إغلاء الشين / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العضقل وقال: أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول اللّها ولم؟ قال: لاثترا أي 
ناراهماء رواه أبوداؤد والترمذي وابن ماحة» ورجال إسناده ثقات ولكن صحح 
لو كان جميعه واجبا لما اقتصر على نصفه» كذا في ” أحكام القرآن“ للجصاص 
(47/9؟) (48). وهذا مما يستأنس به أيضا لقول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى: 
إن الحربي إذا أسلم في دارالحربء فهو كالحربي في بعض الأحكام. فلزم الجمع بينه 
وبين قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من أسلم على شيء فهو له“ فما كان بيده حقيقة 
كان لهء وما كان بيده حكما كالعقار والزوجة كان فيئا للمسلمين. إذا ظهروا على 
الدار كسائر أموال الحربين» وإذا قتله مسلم أوأتلف ماله كان اثما ولم يكن ضامناء 
لأن الضمان يعتمد الذمة ولا ذمة له فافهم. 
أحكام الهجرة من دارالحرب إلى دارالإسلام: 

لايقال: إن ذلك إنما كان حين كانت الهجرة فرضا على المسلمين» فلما نسخت 
بقوله صلى الله عليه وسلم: ”لا هجرة بعد الفتح“ (336 5 )» انتسخ هذا الحكم أيضا؛ 
لأنا نقول: إن معنى ذلك لا هجررة من بلد قد فتح بعد الفتح» وأما أنها لا تحب من 
دارالحرب إلى دارالإسلام فلما لما روي أحمد وأبوداؤد عن معاوية "سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حت تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها“ ١#0(‏ 5). وروى أحمد والنسائي عن عبد اللّه السعدي مرفوعا 

(5/8#6 ) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء باب المسلم يقيم في 
دارالحرب» مكتبة زكريا ديوبند ؟/51.”. 

(5586) أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب فضل الجهاد والسير» 
النسخة الهندية 2890/١‏ رقم:7107ء ف:717/7. 

٠ #6(‏ 6) أخحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب الهجرة هل انقطعت النسخحة 
الهندية ,7/١‏ مكتبة داراللسلام الرياض رقم: 41/9 ١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث معاوية ابن أبي سفيان 249/4 رقم: ١101.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
البحاري وأبوحاتم والترمذي وأبوداؤد والدارقطني إرساله ورواه الطبراني 
موصولا أيضا (نيل الأوطار 770/7)» قلت: ورواه عبد الباقي بن قانع موصولا 


”لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو“ انتهى من (نيل الأوطار 899/1). (516) 

وقد حاول جماعة من المحدثين والفقهاء الجمع بين هذا وبين قوله صلى اللّه 
عليه وسلم ”لا هجرة بعد الفتح“ كما ذكره الحافظ في (الفتح .)١7/9/7‏ وفيه دلالة 
على صحة حديثي معاوية وعبد الله السعدي وإلا لم يحتج إلى الجمع وترجيح مافي 
الصحيح على ما في غيره قال الحافظ: وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أحرجه 
الإسماعيلي بلفظ ”انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفا ر“ أي ما دام في الدنيا دا ركفر فالهجرة واحبة منها على 
من أسلم وحشي أن يفتن عن دينه» ومفهومه أن لو قد رأن لا يبقى في الدنيا دا ركف ر أن 
الهجرة تنقطع لانقطاع موحبها وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة 
كانت واحبة وإن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير 
عذر كان كافرا وهو إطلاق مردود إلخ (أي بل كان منقطع الولاية عن المؤمنين» لقوله 
تعالى: و والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» 
(5736)» وكان آثما لقوله تعالى: 3 إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 4. (516) 

)0١86(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث عبد الله بن السعدي / 271١١‏ رقم:775/60. 

وأحرجه النسائي في المجتبى» كتاب البيعة» ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» النسحة 
الهندية 2١77/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ا/1 541١‏ -511/8. 

وانظر نيل الأوطار للش وكانيء كتاب الجهاد والسير» باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام» 
مكتبة دارالحديث القاهرة //47 27 رقم:'7 40 -7404- 0ه 4 7ء مكتبة بيت الأفكار 
ص: ٠‏ هه 2١‏ رقم:/ام 7- لرارغ 5286-17 3. 

.75 سورة الأنفال رقم الآية:‎ )© 736١ 

(7226©) سورة الأنفال رقم الآية: /91. 


إغلاء الشئن / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
أيضا بلفظ: من أقام مع المشركين» فقد برئت منه الذمة» أو قال لا ذمه له 
(أحكام القرآن للرازي 47/7 7)» وسنده حسن. 

قال الحافظ في قول عائشة رضي اللّه عنها: ” لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر 
أحدهم بدينه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مخحافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء“ إشارة إلى بيان مشروعية الهجرة. وأن 
سببها حوف الفتنة ولا لحكم يدور مع علته. فمقتضاه أن من قد رعلى عبادة اللّه في 
أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه. وإلا وجحبت ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر 
على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صار البلد به دارإسلام. فالإقامة فيها أفضل 
من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام إلخ )١1/5/7(‏ (596 0). ورد 
عليه الشوكاني في ”النيل“ بقوله: ولا يخفى مافي هذا الرأي من المصادمة 
لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دارالفكر إلخ (7571/1). (576 5) 

قلت: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء! أو لا ترى أن الحبشة كانت دار كفر 
قبل هجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى المدينة بل بقيت كذلك بعد إسلام النجحاشي 
أيضا. لكونه كاتما إسلامه ولم تكن الإقامة بها محرمة على المسلمين بل أمروا بالهجرة 
إليها قبل هجرتهم إلى المدينة. فالحق ما قاله الماوردي لكونه مؤيدا بأمرالنبي صلى اللّه 
عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» ومتأيدا بقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
في بيان مشروعية الهجرة وإن سببها حوف الفتنة. واللّهِ تعالى أعلم. 

(5#6 6) ذكره الحافظ في فتح الباري بتقديم وتاخير» كتاب مناقب الأنصار» باب 
هجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة» مكتبة دارالريان 7/ 271٠١‏ والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 2750/1 تحت رقم الحديث:17 27/01 ف0:1٠75.‏ 

(56 6) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب بقاء الهجرة إلى 
دارالإسلام» مكتبة دارالحديث القاهرة 41/4 27 تحت رقم الحديث:ه 40 27 مكتبة بيت الأفكار 


ص:١551 2١‏ تحت رقم الحديث:74//8. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه في ”الأم»: ودلت سنة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي 
يسلم بهاء لأن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد 
إسلامهم العباس بن عبد المطلب وغيره“ إذا لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه إلى 
أن يقولوالمن أسلم: إن هاحرتم فلكم ما للمهاحرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب. 
وليس يخيرهم فيما لا يحل لهم إلخ (84/5) (0586). قلت: وقد مر الحديث في 
أوائل الجهاد فتذكر! قال الشوكاني: ”وقد حكي في البحر أن الهجرة عن دارالكفر 
واجبة إحماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أوطلبها الإمام تقوية لسلطانه». 
وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوبها عن دارالفسق قياسا على 
دارالكفرء وهو قياس مع الفارق» والحق عدم وجوبها من دارالفسق» لأنها دار إسلام 
وإلحاق دارالإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس 
بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية إلخ (857/90؟١).‏ (516) 

قلت: إن كان الفاسقون يحملونه على معصية فعل أو ترك» فلا شك في كون 
دارالفسق هذه في حكم دار الكفر» لكونه قد فتن عن دينه فيها وإن كانوا لا يحملونه 
على المعاصي لكنه يخاف على دينه من مجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم لكون 
الطباع متسرقة فالهجرة منها إلى دارالصلاح والصلحاء مستحبة حتما بدليل ما في 
حديث ”رجحل كان قد قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد التوبة فدل على رجحل عالم» 

(136 6) ذكره الشافعي في الأم» كتاب الجهادء فرض الهجرة» مكتبة بيت الأفكار 
ص:50/. 

(677#6) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب بقاء الهجرة إلى 
دارالإسلام» مكتبة دارالحديث القاهرة //47 27 تحت رقم الحديث:ه ه 4 2٠‏ مكتبة بيت الأفكار 


ص:١551 2١‏ تحت رقم الحديث://74. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة إطلق 
إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اللّه فاعبد اللّه معهم ولا ترجع إلى أرضك 
فإنها أرض سوء. الحديث - وفيه - فقبضته ملائكة الرحمة فكان إلى القرية 
الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها“. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة بنحوه من 
(الترغيب والترهيب ص:5 ١٠‏ 5) (0/6) وأخبار من قبلنا إذا ذكرها الشارع صلاة 
الله وسلامه عليه ولم ينكرها فهي شريعة لناء كما ذكره الأصوايون» فليس ما قاله 
جعفر بن مبشر وبعض الهادوية مخالفا لعلم الرواية ولا لعلم الدراية كما زعمه 
الشوكاني رحمه الله تعالى. 

وقال الموفق في ”المغني“: فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدها: 
من تجب عليه وهو من يقد رعليهاء ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واحبات دينه مع 
المقام بين الكفار. 

الشاني: من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو 
ضعف من النساء والولدان وشبههم, فهذا لا هجرة عليه. 

والشالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدرعليها لكنه يتمكن من 


(0/886) أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» النسخة الهندية 2497/١‏ 
رقم:1 ه739 ف:55171. 

وأحرجحه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» النسخة الهندية 
"2 مكتبة بيت الأفكار رقم:717757. 

وأحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الديات» باب هل لقاتل مؤمن توبة» النسخة الهندية 
١17‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:75751. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب التوبة والزهدء باب الترغيب في التوبة 
والمبادرة بهاء مكتبة دارالكتب العملية بيروت ٠/54‏ 25 مكتبة دارالكتاب العربي بيروت ص: 


4 رقم:5115. 


إغلاء الشئن / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
إظهار دينه وإقامته في دارالكفر فتستحب له ليتمكن من جهاد وتكثير المسلمين 
ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم, ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه 
لإمكان إقامة واحب دينه بدون الهجرة. وقد كان العباس عم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
مقيما بمكة مع إسلامه» وروينا أن نعيم النحام لما أراد الهجرة حاء ه قومه بنو عدي 
فقالواله:أقمعندنا وأنت على دينك. ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا ما 
كنت تكفيناء وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة» ثم 
هاجر بعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قومك كانوا خيرا لك من قومي لي 
أعرجحوني وأرادوا قدلي وقومك حفظوك ومنعوك فقال: يا رسول الله صلى اللّه! بل 
قومك أخرجوك إلى طاعة اللّهه وجهاد عدوه» وقومي ثبطوني عن الهجرة» وطاعة اللّهء 
أو نحو هذا القول إلخ ٠١١‏ ١/15ه).‏ (5936) 

قلت: ذكره الحافظ في (الإصابة 4/5 ؟) (106). نحوه عن مصعب 
الزبييري والزبير بن بكارء واللّه تعالى أعلم. وهذا إيفاء ما وعدته في حاشية بعض 
الأجزاء من هذا الكتاب من بيان أحكام الهجرة واللّه الموفق والمعين هذاء ولا حجة 
لمن جعل الحربي المسلم بدار الحرب كالمقيم في دار الإسلام في جميع الأحكام في 
قوله تعالى: أ ولولا حال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم # 
(113) الآية لأن أكثر ما فيه أن اللّه كف المسلمين عنهم لأنه كان فيهم قوم من 
المسلمين المستضعفين لم يقدروا على الهجرة بعد ولو دحل أصحاب النبي صلى اللّه 
عليه وسلم مكة بالسيف لم يأمنوا أن يصيبوهم» وذلك إنما يدل على إباحة ترك 

(656) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل في الهجرة» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١51/1١1‏ . 

(10#6) انظر الإصابة للحافظء» حرف النون» ترحمة نعيم بن عبد اللّهِ بن أسيد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2771/5 رقم:1/99/. 

.7 65 سورة الفتح رقم الآية:‎ )11١86 


إغلاء الشئن / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
الإقدام على المشركين والحال هذه لا على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم 
مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأحل المسلمين» وجائز أيضا إباحة الإقدام 
على وجه التخيير. فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام ولا على أن المسلمين المقيمين 
بدار الحرب كأهل دارالإسلام في الأحكام. 

فإن قيل: في فحوى الآية ما يدل على الحظر وهوقوله: و لم تعلموهم أن 
تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم: (176)» فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من 
قتلهم بإصابتهم إياهم. 

قيل له: قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة ههناء فروي عن ابن إسحاق أنه 
عزم ”الدية“ وقال غيره: ”الكفارة“. وقال غيرهما: ”الغم“ باتفاق قتل المسلم على يده» 
لأن المؤمن يغتم لذلك» وإن لم يقصده. وقال آخرون: ”العيب» حكي عن بعضهم أنه 
قال: ”الإثم“. وهذا باطل لأنه تعالى أخبر أن ذلك لو وقع لكان بغير علم مناء ولا مأثم 
ا ل 1 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكه» (176) فعلمنا أنه لم يرد المأثم. 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا في أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق للقتل 
إذا لجأ إليها لم يقتل عندنا وكذلك الكافر إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل» وإنما يقتل من 
انتهك حرمة الحرم بالجناية فيه فمنع المسلمين من الإقدام عليهم خصوصية لحرمة 
الحرم قاله الحصاص في ” أحكام القرآن“ له (5/9 79). (436 7") 

قلت: وقد روي البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وصححه عن أنس» ”قال: 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغ حتى أصبحء فإذا سمع أذانا 

(176) سورة الأحزاب رقم الآية: ه. 

1536١‏ ) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الفتح» باب رمي المشركين مع العلم 
بأن فيهم أطفال المسلمين وأسراهمء» مكتبة زكريا ديوبند 577/7. 


إغلاء الشئن: / كناب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 
أمسكء» وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح“ (5586)» وعن عصام المزني قال: 
”كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم 
مناديا فلا تقتلوا أحدا” رواه الخمسة إلا النسائي» وحسنه الترمذيء كذا في (نيل 
الأوطار 45/1 )١‏ (1736). وفيه دلالة على أنه إذا كان بأرض الحرب مسلمون 
لا نعرفهمء ولامسجد لهم ولا مؤذن يجوز الإغارة على أهلهاء ولا نتعمد قتل 
المسلم منهمء وإن قتل اتفاقاء فلا ضمانء ولا دية لقوله صلى الله عليه وسلم: ” من 
أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة“ (107/6) فافهم! فإن فيه حجة لأبي حنيفة 


(1036) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد» باب دعاء النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إلى الإسلام» النسخة الهندية 25١5/١‏ رقم:ه 25/6 ف:79157. 

وأخحرحه مسلم في صحيححه» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم إلخ» 
النسخحة الهندية 2١77/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7/057. 

وأخمرحه الترمذي في جامعه» أبواب السيرء باب ما جاء في وصية النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في القتال» النسخة الهندية 2531/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:8/١51١.‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 2١55/7‏ رقم:ه 4 11717 . 

(1716) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهدء باب في دعاء المشركين» النسحة 
الهندية 2707/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7"15. 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب السيرء النسخة الهندية 277/١‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم:9 54 .١5‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث عصام المزني 48/7 24 رقم:ه .١9/١‏ 

وانظر نيل الأوطار للشوكانيء كتاب الجهاد والسير» باب الكف عن الإغارة عمن 
عنده شعار الإسلام» مكتبة دارالحديث القاهرة 275١/1‏ رقم:7 277211-8171 مكتبة ببت 
الأفكار ص: 2١ 495-١491‏ رقم:/ 4 468-15 31. 

(176) أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 207/7 
رقم:75771. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم من أسلم في دارالحرب ج:4 ١‏ 

في ” أن من كثر سواد قوم فهو منهم“ (1/6) وفي حكمهم فلو دخل قوم 
من أهل العدل في عسكر البغاة» ثم قتل بعضهم بعضا لايقتض من القاتل إذا ظهرنا 
عليهم لكون المقيم بأرض في حكم أهلها فاللاحق لعسكر البغاة في حكمهم» 
وإن كان من أهل العدل. اللهم إلا أن يدحل عسكرهم مستأمنا أو بإذن الإمام» 
فيجب على قاتله القود في العمد والدية في الخحطأء فإن المسلم المستأمن من أهل 
دارالإاسلام حيث ما كان والداحل بإذن الإمام في حمايته ورعايته بكل حال. 
واللّه تعالئ أعلم. ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فجعل يقدح في شأن أبي حنيفة 
ويذكره بكل سوءء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 


(186) أورده عليا لمتقي في كنز العمال» كتاب الصحبة» قسم الأقوال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١١/9‏ رقم: 41/17 7. 


للا 


إعلاء السئن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم خ: 5 ١‏ 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم 


59815 عن مجمع بن جارية 3 الأنصاري رضي اللّه عنه وكان 
أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر. فقال بعض الناس لبعض: 


قوله: ”عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه إلخ“ دلالته على معنى 
الباب ظاهرة من قوله: ” فأعطى الفارس سهمينء وأعطى الراجل سهما“ قال أبوداود: 
أرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس و كانوا مائتي فارش إلخ. 
وقال البيهقي: ”والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
الفرسان قد حولف فيه ففي رواية حابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وأربع مأة 
وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل 
المغازي” أن الخيل كانت مائتى ي فارس و كان للفرس سهمان ولصاحبه سهم 
ولكل راحل سهم“ إلخ (عون المعبود 77/7). )١(‏ 


باب للفارس سهمان وللراحل سهم 

65 -أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في من أسهم له سهمّاء 
النسخة الهندية »7375/٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 777 . 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» وقال صحيح الإسناد وقال الذهبي صحيحء وقال بعض 
الناس ضعيف وقوله غير صحيح. كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2937/7/8 
رقم:555957. 

وانظر عون المعبود لشمس الحتق العظيم آبادي» كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له 
سهمّاء المكتبة الأشرفية ديو بند 275/17 رقم :717717. 

)١16(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الجهاد» باب فيمن 
أسهم له سهمّاء المكتبة الأشرفية ديوبند 2751/1 تحت رقم الحديث:71/917. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
ماللناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فخخرجنا مع الناس 
نوجف فوجدنا النبي صلى اللّه عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم» 
فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم 5 إنا فتحنا لك فتحا مبينا» فققال رجل: 


قلت: قد روي عن جابر في عدد الجيش مثل ما رواه مجمع بن يعقوب بإسناده 
عن مجمع بن جارية» والزيادة من الثقة مقبولة والمثبت للزياة أولئ من النافي لهاء 
فالراحح في عدد الجيش ألف وخحمس مائة وفي عدد الفرسان ثلاث مائة. قال الحافظ 
في ”الفتح“: حديث البراء ذكره البخاري من وجهين عن أبي إسحاق ووقع في رواية 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ”كنا أربع عشرة مائة“ وفي رواية زهير عنه ”أنهم 
كانوا ألفا وأربع مائة أو أكثر“» ووقع في حديث جابر الذي بعده من طريق سالم بن 
أبي الجعد عنه ”أنهم كانوا حمس عشرة مائة» ومن طريق قتادة قلت لسعيد بن المسيب : 
بلغني عن حابر ”انهم كانوا أربع عشرة ماثة“ فقال سعيد: حدثني جابر أنهم كانوا 
حمس عشرة مائة“» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر ”كانوا ألفا وأربع مائة“» ومن 
من حديث مجمع بن جارية كانوا ألفا وحمس مائة (16) إلى أن قال - بعد ذكر وجه 
الجمع بينها - وأما قول ابن أبي أوفى: ” ألفا وثلاث مائة“ فيمكن حمله على ما اطلع 
غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم. والزيادة من الثقة مقبولة أو العدد الذي ذكره 
جحملة من ابتداء الخروج من المدينة والزوائد تلاحقوا بهم بعد ذلك وأما قول ابن إسحاق 


-> وأ حرج البيهقي في سننه روايات عديدة أشار إليها شمس الحق العظيم آبادي في عون 
المعبود» فانظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في سهم الراحل 
والفارس» مكتبة دارالفكر 4917-4919 . 
(75#6) أحرج البخاري في صحيحه الروايات كلهاء كتاب المغازي» باب غزوة 
الحديبية» النسخة الهندية 55/./7» رقم: 0٠0١‏ 4» ف:0 4١5‏ إلى رقم ٠.08‏ 4» ف:590 .4١‏ 
(136) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: للفارس سهمان» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 8 ١/ه‏ "2 رقم:./77/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
يارسول اللّها أقنح هو؟ قال: نعم! والذي نفس محمد بيده إنه لفتح 
فقسمت خيير على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم على 
”أنهم كانوا سبع مائة فلم يوافق عليه لأنه قال استنباطا من قول جابر ”نحرنا البدنة 
عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة“ (4# )» وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا 
غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم إلخ لما سيأتي في هذا الباب في حديث 
المسورومروان أنهم حرجوا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ”بضع عشر مائة“ (56) 
ولفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف وجزم موسى بن عقبة بأنهم 
كانوا ألفا وست مائة ( وهو أوثق الناس في المغازي فبطل ما عزاه البيهقي إلى أهل 
المغازي من أن عدد الجيش كان أربع عشرة مائة) وفي حديث سلمة بن الأكوع 
عند ابن أبي شيبة ألفا وسبع مائة» وحكى ابن سعد ”أنهم كانوا ألفا وحمس مائة 
وحمسة وعشرين“ (136). وهذا إن ثبت تحرير بالغ ثم وجدته موصولا عن ابن 
عباس عند ابن مردوية (وقد التزم الحافظ أن لا يذكر في ”الفتح“ من الأحاديث 
المزيدة إلا ما كان منها حسنا أو صحيحا ولا يسكت فيه عن ضعيف» كما ذكره 
في ” المقدمة» فأثر ابن عباس هذا حسن عنده أو صحيح فافهم)» قال: وفيه رد على 
ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم. أن الذي ذكر عددهم لم 
يقصد التحديد» وإنما ذكره بالحدس والتخمين إلخ (17/ 5١‏ ؟). (1/76) 


(5#6) أحمرجه الحاكم في المستدرك»ء كتاب الأضاحيء مكتبة نزار مصطفئ الباز 
517 رقم:8 ه75. 

(06) أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المناسكء» باب من أشعر وقلد بذي 
الحليفة» النسخة الهندية 275579/١‏ رقم:14 2155 ف:59554١1.‏ 

(136) انظر الطبقات الكبرى لابن سعدء عزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/7/١8-1/,.‏ 

(1/6) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» مكتبة 
دارالريان 5/1 ٠‏ ه-ه . ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 17/./ 2055-5 تحت رقم الحديث: 
848 581 41. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراجل سهم خ: 5 ١‏ 
ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وحمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس» 
العون) وتكلم فيه» والحاكم في (المستدرك »)١11/7‏ وقال: هذا حديث 
كبير صحيح الإسناد» وأقره عليه الذهبي. 

قلت: ولعلك قد تفطنت من كلام الحافظ أن الراحح عنده ما ذكره ابن سعد 
ووصله ابن مردوية عن ابن عباس» فالحق أن عدد الجيش الذين أسهم لهم النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا ألفا وتحمس مائة والزيادة عليها كانت من الأتباع من الخدم 
والنساء والصبيان لم يبلغوا الحلم ولم يسهم لهم. ودليل ذلك ما صح عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ”أنه قسم خيبر على ثمانية عشر سهما (#6/) كل سهم يجمع 
مائة سهم فكانت ألفا وثمانية عشر سهاما“ ولا يستقيم هذه القسمة إلا بأحد أمور: إما 
بأن يكون عدد الجيش ألفا وأربع مائة فيهم مائتا فارس فجعل للفارس ثلاثة أسهم 
وللراحل سهماء أو بأن يكون عدد الجيش ألفا وحمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس» 
والفرسان منهم مائتان» للفارس سهمان وللراجل سهم. 

وقد عرفت أن الراجح في عدد الجيش ألف و حمس مائة فلم يكن للفارس إلا 
سهمان كما قاله مجمع بن جارية رضي الله عنهء وبه قال أبوحنيفة رضي الله عنهء كما 
في ”الهداية“ و (فتح القدير ه/75؟) ونصه: ثم للفارس سهمان وللراحل سهم عند 
أبي حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة أسهمء وهو قول الشافعي - رحمة اللّه عليه - لما روي 
ابن عمر رضي الله عنه” أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراحل سهما“(56). ولأن الاستحقاق بالغناء غناء على ثلاثة أمثال الراحل 

(36) أحرجه أبوداؤد في سننهه كتاب الجهاد» باب فيمن أسهم له سهمّاء النسحة 
الهندية ؟/27075 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 7177 . 

(46) أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» النسخة الهندية ات 
رقم:01/9 4, ف:4778. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم 4:2 ١‏ 
لأنه للكر والفروالثبات والراحل للثبات لا غير» ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما 
روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ”أعطى الفارس سهمين والراحل سهما“ 
»)١١#6(‏ فتعارض فعلاه فيرحع إلى قوله: وقد قال عليه الصلاة والسلام: ”للفارس 
سهمان والراحل سهم, (هذا غير معروف وأحطأ من عزاه لابن أبي شيبة) . 

وقد روي عمن ابن عمر رضي اللّه عنه: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم 
للفارس سهمين“» »)١١36(‏ وإذا تعارضت روايتاه ترحح رواية غيره ولأن الكر 
والفر من جنس واحد فيكون غناءه مثلي غناء ه فيفضل عليه بسهم, ولأنه تعذر 
اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته (فكم من راجل أنفع من راجل في الحرب وفارس 
من فارس ولا يستنكر زيادة إغناء راحل عن فارس فيدار الحكم على سبب ظاهر 
وللفارس سببان النفس والفرس وللراحل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه 
إلخ (ه//0907). )1١7‏ 

فإن قيل: إن حديث مجمع بن جارية الذي بدأت به الباب أعله الشافعي 
رحمه اللّه. فقال: ”ومجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف“ فأحذنا في ذلك 
بحديث عبيد اللّه (عن نافع عن ابن عمر) ولم نر مثله حبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر 

)١ ١376١‏ أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهاد» باب سهام الفرس» النسحة 
الهندية 2401/1١‏ رقم:71/1/8. ف:7/851. 

)١16(‏ أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»4 رقم:518. 

١76١‏ ) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2011/7 والمكتبة البشرى كراتشي 1757/5؟7174-5. 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» المكتبة الرشيدية © /5+-/7707, مكتبة زكريا ديوبند 4/018 -5/85. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 
إلا بخبر مثله إلخ من (عون المعبود 9/9 ؟) .)١796(‏ 

وقال ابن القطان في ”كتابه“. وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن 
مجمعء ولايعرف من روي عنه غير ابنه وابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد أخرج 
له البخخاري انتهى (زيلعي 15/7) (5# .)١‏ وقلنا: أحاب عنه صاحب ”الجوهر 
النقي“ بأن هذا الحديث أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ »)١56(‏ وقال: حديث 
كبير صحيح الإسناد ومجمع بن يعقوب معروفء قال صاحب ”الكمال“: روي عنه 
القعنبي ويحي والحاظي وإسماعيل بن أبي أوس ويونس المؤدب وأبوعامر العقدي 
وغيرهم وقال ابن سعد: توفي بالمدينة وكان ثقة» وقال أبو حاتم وابن معين: ليس به 
بأس وروى له أبوداؤد والنسائي انتهى كلامه» ومعلوم أن ابن معين إذا قال لابأس به 
(و ليس به بأس) فهو توفيق إلخ (10/7) .)١736(‏ قلت: واحتج الجمهور بما رواه 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند البخاري وغيره واللفظ له ” قسم رسول 
اله صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراحل سهما“ (*1١)؛‏ فسره 
نافع فقال: إذا كان مع الرحل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم“ 

)١76(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب الجهادء باب فيمن 
أسهم له سهمّاء المكتبة الأشرفية ديوبند 2791/17 تحت رقم الحديث: 711715 . 

)١ 5#6(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
كيفية القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 4117/7 . 

)١56(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
7 رقم:75917. 

)١ 186(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النفي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب ماجاء في سهم الراجل والفارس» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 
ره 7 

)١176(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازيء النسخة الهندية ؟//2501 
رقم:؟/ا١‏ 24 ف5717/1. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:1 ١‏ 
كذا ذكره في المغازي في غزوة خيبر (1/ 711 مع ”الفتح) )١/36(‏ لاحجة فيه فإنه 
يحتمل أن يكون أراد بالفرس الفارس كما في قوله تعالى: 9 وأحلب عليهم بخيلك» 
»)١19(‏ وقولهم: يا يل اللّه اركبي ويؤيده مقابلة الفرس بالراحل فيوافق ما رواه 
ولا فيما رواه البخاري عنه في باب الجهاد بلفظ ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما“ (21/5) مع ” الفتح“ »)7٠١36(‏ ولا فيما رواه 
أبوداؤد وابن ماجة عنه بلفظ ” أسهم لرجحل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين 
لفرسه (زيلعي )71١6( )١7/7‏ لاحتمال أن يكون نافع أو عبيد اللّه رواه بهذا 
اللفظ على ما فهمه لا على ما سمعه فإن لفظ زائدة الذي أخرحه البخاري فى غزوة 
خيبرأ بين وأوضح وهو مفسر فارق بين لفظ ابن عمر وتفسير نافع فهو قاض على غيره 
من الألفاظ المحتملة للرواية بالمعنى دون اللفظ فافهم. 


١/86‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» مكتبة 
دارالريان 28٠١/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 85/5» تحت رقم الحديث:/271/1 ف:7/517. 

." سورة الإسراء رقم الآية:4‎ )١ 56١ 

فيد ؟) أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» 
النسحة الهندية 2401/١‏ رقم:.//71/1, ف:7/8517. 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» مكتبة دارالريان 
6/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 287/5 رقم:.//271/1 ف:7/71. 

)735١16(‏ أحرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهاد» باب في سهمان الخيل» النسخحة 
الهندية 7370/7٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:737. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب قسمة الغنائ » النسخة الهندية ؟/4 27٠١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؛ 7/25 

وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 54١/8‏ . 


07- حدثنا أب وأسامة وابن نمير قالا: ثنا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل للفارس سهمين 


قوله:” حدثنا أبو أسامة وابن نمير إلخ». قال ”الدارقطني“: قال الرمادي (هو 
أحمد بن منصور): كذا يقول ابن نمير قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي 
شيبة أو من الرماديء لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن بشر وغيرهما رووه عن ابن 
نمير حلاف هذاء وقد تقدم ذكرهعنهما. ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة 
حلاف هذا وقد تقدم إلخ“ (776)» قلت: قد حزم الرمادي بأن ابن نمير كذا يقول» 
فلا يصح نسبة الوهم إلى ابن أبي شيبة» ولا إلى الرمادي لا سيما وابن أبي شيبة ثقة» 
حافظ إمام مصنف حجة ثبت» كان أحفظ أهل عصره. قال عمرو بن علي: ما رأيت 
أحفظ من أبي بكر روي عنه البخاري ثلاثين حديثاء ومسلم ألفا وحمس مائة وأربعين 
حديثاء وهو من رجال الجماعة متقن حافظ دين ممن كتب وجمع وصنف وذاكرء ومن 
أراد البسط في ترحمته» فليراحح (تهذيب التهذيب 5/-4» و تذكرة الحفاظ) (796”) 


557 - أحرحه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم:ع 41156-41. 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الرد على أبي حنيفة سهم الفارس والراحل من 
الغنيمة» بتحقيق الشيخ علامة محمد عوامة 207/7٠١‏ رقم:7١1/171".‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الرأية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور *//417» النسخخة الجديدة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 715/9". 

(75736) ذكره الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:4174. 

(7372#6) راجع تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 4/4 45 
-456 رقم:/351. 

وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١5/7‏ رقم:579. 


إعلاء السئن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 
وللراحل سهما"» أخرحه ابن أبي شيبة ومن طريق ابن أبي شيبة أخرحه 
الدارقطني (زيلعي ,© قلت: سند صحيح على شرط الشيخين. 


وغيرهماء وأحمد بن منصور الرمادي قرنه يحيى بن معين بأبي بكر بن أبي شيبة 
في الحفظهء روي عنه أبوحاتم وأبوعوانة وابن ماحة وغيرهم» وثقه أبوحاتم 
والدارقطنيء و كان عباس الدوري يجلههء وقال مسلمة: ثقة مشهورء كذا في 
(التهذيب )85/١‏ (4#6 7). وكيف يصح نبسة الوهم إلى الرمادي ورواية ابن 
أبي شيبة هذه موحودة في ”"مصنفه“ كما ذكره الزيلعي (56”)» فهل قول 
النيسابوري: هذه عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي إلخ. إلا تحبط 
محض وتمشية للمذهب ورية ابن أبي شيبة هذه أوردها عبد الحق في 
”الأحكام» وسكت عنها (ولا يسكت فيها إلاعن صحيح عنده). قال العلامة 
الزبيدي شارح ”القاموس» : ومثل ابن أبي شيبة لا يهم مع أن أبا أسامة وابن نمير 
لم ينفردا بل توبعا على ذلك كما سيأتي بيانه. 

وذكر ابن نمير مع أبي أسامة» يشير إلى التقوية» وأنه ليس بوهمء كذا في 
(عقود الجواهر ١/9١؟)‏ (76)» يعني أن الراحح من لفظهما ما اتفقا عليه 
دون ما انفردوا به» فافهم على أن لفظ ابن نمير عند أحمد وعبد الرحمن بن بشر 
إنما هو ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما“ 

2٠١1/١ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دارالفكر‎ )7 56١ 
.١؟7مقر‎ 

(7356) انظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الرد على أبي حنيفة» سهم الفارس 
والراحل من الغنيمة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 255/7٠١‏ رقم:7١71/7.‏ 


وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور .54١1//7‏ 


)١5١16(‏ انظر عقود الجواهر للسيد محمد مرتضى الحسينيء بيان الخبر الدال على 
شههاة العااقين فارسا وراحلا: المكسة الوظنية يقغر سكندرية 14/1 


إقلاء الشدن / كتاج السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:1 ١‏ 
(رواه الدارقطني 717/7 4) (7176)» وهو لاينافي لفظ ابن أبي شيبة» فإن المراد 
بالفرس الفارسء والرجل الراحل. 
ودلالته على مذهب أبي حنيفة ظاهرة. 

فإن قيل: حجة الجمهور أخرحها الشيخان(73136) فهو أصح. قلنا: قد 
مر مناغير مرة أن كون الحديث في ”الصحيحين”» أو في ”البخاري“ أصح من 
حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رحال الصحيح روي عنهم البخحاري 
من إبطال أحدهماء وذلك فيما قلنا: إن لفظ ابن عمر إنما هو ما أخحرجه البخاري 
من طريق زائدة عن عبيد الله بن عمرعن نافع عنه» وهو لاينافي ما رواه أبو أسامة 
وابن نمير عند ابن أبي شيبة» وما رواه غير ابن أبي شيبة عن أبي أسامة ليس من لفظ 
ابن عمر بل هو من رواية نافع أو عبيد اللّه بالمعنى على ما فهمه. يدل على ذلك 
قول زائسة: فسره نافع إلخ. ويتعين القول بذلك عند النظر في المتابعات التي 
ذكرناها في المتن. فإنها تؤيد لفظ ابن أبي شيبة وتنفي قول من نسبه إلى الوهم. 

(7176) أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:١١541.‏ 

)١1/6(‏ أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4//ه. رقم:9١41.‏ 

فيل ؟) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» النسخة الهندية الة_ 
رقم:9/ا١‏ 24 ف:577/8. 

وأخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة» النسحة 
الهندية 55 مكتبة يبت الأفكار رقم:17557. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 

- حدثنا أبوبكر النيسابوري نا أحمد بن منصور (الرمادي) 
نا نعيم بن حماد نا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ” أنه أسهم للفارس سهمين وللراحل سهما” 
(رواه الدارقطني 75/7 4)» وهذا سند صحيح على شرط البخخاري. 

قوله:” حدثنا أبوبكر النيسابوري أولا إلخ”. قلت: فيه متابعة ابن المبارك لابن 
نمير وأبي أسامة عن عبيد الله بن عمر على اللفظ الذي رواه ابن أبي شيبة عنهما فدل 
على أنه لم يهم وابن المبارك أثبت الناس وأتقنهم وأحفظهم وأوعاهم لما يروي 
ولاشك أن نعيما ثقة روي عنه البخخاري والذهلي وابن معين وأبوحاتم الرازي وأحمد 
بن منصور الرمادي» وأبوزرعة وثقه كثيرون» وأثنوا عليه وقال الدارقطني: قال أحمد: 
كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك والناس يخالفونه» وقال النيسابوري: لعل الوهم من نعيم 
بن حمادء لأن ابن المبارك من أثبت الناس (306) إلخ قلت: ولا يضر الاختلاف فيه 
على حماد» لاحتمال أن يكون نافع» أو عبيد اللّهِ رواه مرة باللفظ» ومرة بالمعنى» كما 
مر فما رواه نعيم عن ابن المبارك فهو من الأول وما رواه غيره عنه فمن الثاني» ورواية 
نعيم هذه ذكرها صاحب ”التمهيد“ كما في (عقود الجواهر ١/9١؟) .)71١6(‏ 

أخرجه الدارقطني في سننه في سنده نعيم بن حماد وهو صدوق» كتاب 
السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/54“ رقم:ه17١4.‏ 

وأخمرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق حبيب بن شهاب عن أبيه» عن أبي موسئ» 
كتاب السير» من قال: للفارس سهمانء بتحقيق الشيخ محمد عوامة //4 "2 رقم:/715/.251. 

)3١36(‏ ذكره الدارقطني في سننهه كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:ه417. 

)35١16(‏ انظرعقود الجواهر للسيد محمد مرتضى الحسيني» بيان الخبر الدال على 
سهمان الغانمين فارسًا وراجال” المكتبة الوطنية بنغر سكندرية .515/١‏ 

وانظر التمهيد لابن عبد البر» الحديث الخامس عشرء بتحقيق مصطفئ بن أحمد العلوي» 
محمد عبد الكبير البكريء مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 6 ؟715/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 

8- حدثنا أبوبكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن 
وهب أخبرني عبد اللّه بن عمرعن نافع عن ابن عمر” أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراحل سهما"“. تابعه ابن أبي 
مريم وحالد بن عبد الرحمن عن العمري رواه الدارقطني (41//7)» وسنده 
صحيح على شرط مسلم. 


٠‏ 65- حدثنا أبوبكر النيسابوري نا أحمد بن ملاعب نا حجاج 


قال: وهو يدل على شهرته عندهم» وكيف يكون وهماء وقد توبع عليه انتهى كلامه. 

قوله: ”حدثنا أبوبكر النيسابوري ثانيا إلخ“. قلت: فيه عبد الله بن عنمر 
المكبر أو عبيد اللّهِ وهو حسن الحديث كما مر غير مرة ولم يختلف عليه في 
اللفظ رواه عنه ابن وهب بل تابعه عليه ثقتان ورواه القعنبي عن العمري بالشك في 
الفارس قاله الدارقطني )47٠0/7(‏ (12736). ولا شلك أن من لم يشك قاض على 
من شك فالراجح من لفظ القعنبي ما وافق فيه الثقات من أصحابه» لا ما حالفهم 
فيه بالشكء وفيه دليل على أن الراحح من لفظ عبيد اللّهِ بن عمر المصغرما وافق 
فيه المكبر دون ما خالفه فيه» فإن المكبر لم يختلف عليه أصحابه كما اختلف 
أصحاب المصغر عليه فافهم. 

قوله:” حدثناأبو بكر النيسابوري ثالثا إلخ“. قال الدارقطني: كذا قال 

5 - أخرجه الدارقطني في سننه وفي إسناده كلام» كتاب السير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١-50/5‏ رقم:75١5.‏ 

(3576) ذكره الدارقطني في سننهه كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
15> تحت رقم الحديث:175١4.‏ 

-_أخرجه الدارقطني في سننه بسند حسن» كتاب السير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 211/5 رقم./١١5.‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى بزيادة لفظ ”يوم خيب ر“ كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس» مكتبة دارالفكر 5337/9» رقم: ١171١159‏ . 


إغلاء الستن / كتانب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
بن منهال نا حماد بن سلمة أنا عبيد اللّه بن عمرعن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمينء وللراحل سهما رواه الدارقطني 
(47/1) وسنده صحيح على شرط مسلم. 

١‏ - حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا يعقوب بن غيلان العماني» 
ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا عبد اللّه بن رحاء (هوالمكي) عن سفيان 
الشوري عن عبيد اللّه بن عمرعن نافع عن ابن عمر: ” أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم جعل للفارس سهمينء وللراحل سهما“. ذكره الحصاص 


«حجاج بن المنهال) وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره(7726) 
إلخ. قلت: وأيش يضر الحجاج مخالفته؟ وهو أوثق منه بكثير فإن الحجاج من 
رحال الجماعة» وثقه أحمد وقال أبوحاتم: ثقة فاضل» وقال العجلي: ثقة رجحل 
صالح وقال النسائي: ثقة» وقال خلف بن محمد: كان صاحب سنة يظهرهاء وقال 
ابن سعد: ثقة كثيرالحديث. وقال ابن قانع: ثقة مأمون وقال الفلاس: ما رأيت مثله 
فضلا ودينا وقال أبوحاتم: من خيار الناس. وقال أبوداؤد: إذا احتلفا (أي عفان 
وحجاج) فعفان وحجاج من أفضل الرحلين إلخ من (التهذيب 1//7١؟).‏ (596 '1) 


(12373236) ذكره الدارقطني في سننه» كتاب السيرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
14> تحت رقم الحديث:17/8١4.‏ 

١/1/5 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دارالفكر‎ )7١56( 
.١١1895:مقر‎ 184- 

5١‏ 7- أنخرجه الدارقطني في سننه بسند صحيح» هذه الألفاظ من طريق أبي أسامة 
وابن نمير عن عبيد اللّهه كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/5 رقم:4 4١‏ . 

وأورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب سهمان الخيل» مكتبة زكريا 
ديوبند 7/5/9 

وفي إسناده محمد بن الصباح الجرجرائي» وهو ثقة كما في التهذيب للحافظء حرف 
الميم» مكتبة دارالفكر /5/1 27١‏ رقم:/1 51 -> 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 
ع لحري 20 
ال ل ا ام 1 ا 
(وهوتوثيق منه) وقال أبوزرعة ومحمد بن عبد اللّه الحضرمي: ثقة. وقال 
أبوحاتم: صالح الحديث وثقه البخاري وابن حبان» كذا في (التهذيب 5/9 7؟)» 


وبالجملة: فحجاج من أثبت الناس في حماد بن سلمة بعد عفان وأما النضر 
العسائي قال العحلي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما تفرد إلخ من 
التهذيب 4/١١(‏ 5 4) (756)» فتراه قد وثقه غيرهما والحجاج قد وثقه كثير من 
الأئمة كما عرفت» وقد فضله أبوداؤؤد على عفان. وهو من أ ثبت الناس فى حماد» 
فأيش يضره مخالفة النضر بن محمد له» فافهم. وفيه متابعة حماد بن سلمة أحد 
الحفاظ المتقنين لأبي أسامة وابن نمير عن عبيد اللّهِ بن عمر على اللفظ الذي رواه 
الوهم فيه إلى ابن أبي شيبة أو نعيم. 

قوله:” حدثنا عبد الباقي بن قانع إلخ». قلت: فيه متابعة سفيان الثوري 
وعفيف بن سالم لحماد بن سلمة وابن المبارك وابن نمير وأبي أسامة» فروياه عن 
عبيد الله بن عمر باللفظ الذي رووه عنه» وسفيان هو سفيان إمام من أئمة المسلمين 


-> وفيه عبد اللّه بن رجاء المكي وثقه كثير من الناسء انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف 
العين» مكتبة دارالفكر 2592/5 رقم: "4١‏ 
وفي إسناد الحصاص الرازي عفيف بن سالم» ومن الثقات» راجع تهذيب التهذيب 
للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 201١/6‏ رقم:ه 47/5 . 
06١‏ 3) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف النونء» مكتبة دارالفكر //9 . ه-١١ه»‏ 
رقم:74717. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
وعبد الله بن رحاء المكي من رجال مسلم. ومن شيوخ أحمد وابن معين 
وثقاه هما وغير واحد كما في (التهذيب )١5١١/5‏ أيضا. قلت: وتابع سفيان 
النوري عفيف بن سالم فرواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه» ذكره 
الحصاص في ”أحكام القرآن“ له أيضا بطريق عبد اللّه بن قانع 50 
من الثقات كان الثوري يقدمه ويكرمه (تهذيب ,ه71 --1775). 

0 عزن عود ادن مسييبن اميعاف الدرورف وديا 
بن علي ابن أبي روبة قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار (هو العطاردي) ثنا 
في الفقه والحديث» وعفيف من الثقات كان الثوري يقدمهء ويكرمه. وظني أن من 
وقف على هذه المتابعات الكثيرة لم يشك قط أن الراجح في لفظ عبيد اللّه بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر إنما هو ” أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهما“ (176)وأيقن بأن أبا حنيفة الإمام الأعظم رحمه اللّه كان أعلم الناس 
بالحديث في زمانه لا يقول قولا ولا يختار تأويلا إلا وله فيه حجة قوية لا ينازع فيها: 

إذا قال الإمام فصدقوه فإن القول ماقالالإمام 

قوله: ” حدثنا عبد اللّه بن محمد بن إسحاق المروزي إلخ”: قلت: فيه متابعة 
عبد الرحمن ابن أمين لعبد الله بن عمر المكبر على اللفظ الذي رواه عن نافع فتبين 

(73136) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم:5114. 

5 -أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
كيفية القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ١/‏ 25 النسخحة الجديدة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند +/8". 

وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي من الثقات» انظر تهذيب الهذيب للحافظ» 
حرف الألف» مكتبة دارالفكر 28١-1/9/١‏ رقم: .7١‏ 

وفيه عبد الرحمن بن أمين وقيل يا مين» وهو متكلم فيه» كما في لسان الميزان للحافظ» 
حرف العين» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 41/7 45-4 25 رقم:4 117 . 


إعلاء السنن | كتاب» السير للفارس سهمان وللراجل سهم خ: ١‏ 
يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر: ” أن النبي 
الدارقطني في كتابه ” المؤتلف والمختلف (زيلعي .)١5/7‏ والعطاردي 
مختلف فيه» قال أبوعبيدة: ثقة» وقال الدارقطني: لا بأس به. أثنى عليه 
أب وكريب وئبته الخطيب ورد على من طعن فيه. وذكره ابن حبان في 
(التهذيب 51/١‏ -07)» وعبد الرحمن بن أمين وقيل: يامين ذكره ابن حبان 
وتكلم فيه رون (لسان 47/7 5)» وبقية رحاله معروفون فالإسناد حسن 
وذكرناه اعتضادا. 
خحميصة الهمداني: ” أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قسم في بعض 
بذلك أن الراحح من ألفاظ عبيد الله بن عمر المصغرعن نافع هو هذا دون ما رواه 
بعض أصحاب عبيد اللّه في ألفاظه على ما ذكرنا أن عبيد اللّهِ رواه مرة باللفظ الذي 
سمعه» ومرة بالمعنى الذي فهمه من تفسير نافع. واللّه تعالى أعلم. 

قوله:” حدثنا أبوحنيفة إلخ“. فيه دلالة على أن الإمام لم يخالف الجمهور 
في المسألة إلا وله على ذلك دليل» قد ترحح عنده صحته وتقدمه على ما احتجوا به 

537 - أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخخراج» باب في قسمة الغنائم إذا 

وأخرجه الإمامومحمدفي كتاب الآثار» كتاب الجهادء باب الغنيمة والنفل» مكتبة 
دارالايمان سهارن فور 2875/1 رقم:10/1/. 

وأشار الحافظ في فتح الباري إلى طرق أخرئء كتاب الجهاد والسير» باب سهام 
الفرس» مكتبة دارالريان 28١/57‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 287/7 تحت رقم الحديث:/2711 
:86 5. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
وأحازه“ رواه الإمام أبويوسف القاضي في (كتاب الخراج ص:7١)‏ له قال: 
واحتج به أبوحنيفة واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له. وأخرجه الإمام 
محمد بن الحسن في ”الآثار“ له (وص: 47 :)١‏ أنا أبوحنيفة ثنا عبيد اللّه بن 
داؤد عن المنذر بن أبي خميصة قال: بعفه عمر في جيش إلى مصر فأصابوا 
غنائم فقسمللفارس سهمين وللراحل سهما فرضي بذلك عمر إلخ». قال 
محمد: وهذا قول أبي حنيفة إلخ. قال الحافظ في الفتح (57/7): ولم ينفرد 
أبوحنيفة بما قال» فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسى إلخ» فهو حسن 
أوصحيح على أصله. 
من حديث عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر لما قد عرفت من اخحتلاف أصحاب عبيد الله 
عليه في لفظه» ولفظ محمد في ”الآثار“ يدل على أن المراد بعامل عمر بن الخطاب» 
إنماهو المنذر بن أبي خميصة نفسه أفصح به عبيد اللّهِ بن داؤد ولم يصرح بذلك 
زكريا بن الحارثء وأما إنه قسم الغنائم على هذه القسمة بالشام أو بمصرء فهذا من 
الاختلاف الذي لا يضر بصحة الحديث لكونه في أمر زائد. ويمكن الجمع بأن يكون 
قسم كذلك في الموضعين. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا العامل فعل ذلك برأيه» وأمضاه عمر بن الخطاب 
لكونه قد اجتهد في فصل مختلف فيه. 

قلت: احتمل ذلك لو لم يكن في الباب أثرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينبى عن فعله في قسمة الغنائم» وأما إذا ثبت حكم عنه صلى الله عليه وسلم قولا 
أوفعلا فأفعال الصحابة وأتباعهم تحمل على الاتباع إذا وردت على وفق الأثر كما 
أشرنا إليه سابقا أيضاء فاعترافك بكون الفصل مجتهدا فيه عند عمر يلزمك القول 
باخقلاف الصحابة رضي اللّه عنهم في الباب وهذا حلاف ما يحتج به للجمهور من 
قول خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أسهم هكذا ” للفرس 
سهمين» ولصحابه سهما وللراحل سهما“ ذكره الموفق في (المغني 57/١‏ 5). 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 
للفارس سهمين وللراجل سهما“ أخرحه ابن جرير الطبري في ” تهذيب 
الكثا ر“» (الجوهر النقي 10/7) وذكره الحافظ في ”الفتح“ مختصرا فهو حسن 
أو صحيح عنده ة قلت: وكل مافي ” تهذيب الآثار “ما بين حسن أو صحيح 
وليس فيه ما أجمع على ضعفه ولا أحفظ الآن من صرح به. 


وأخرجه (الدارقطني )47/١‏ (7737/6)» والحذاء ليس بأجل من أبي حنيفة ولا أعرف 
بالشرائع فيه فلا يرد بقوله على أبي حنيفة شيء فافهم. 

خرلة "عن اموس 1 دلالته على معنى الباب ظاهرة قد فعل ذلك أبوموسى 
رضي الله عنه في زمن عمر رضي اللّه عنهء والصحابة متوافرون ولم ينكره عليه أحد منهم. 
ا ا ا ا 
وللراحل سهما. ولوكان كما زعمه الجمهور أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم لنازعت 
الفرسان أبا موسى ولم يرضوا بانتتقاص سهمهم الذي جعله الشارع لهم. فافهم 


(71776) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
24 رقم:/1 4 51. 

وانظر المغني لابن قدامة» كتاب الوديعة» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» 
مسألة: 2٠١4‏ قال: وأربعة أحماس الغنيمة لمن شهد الوقعة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
ل ا 

4 - ذكره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار» الخيل للفرس سهمين ولصاحبه 
سهمًا إلخ. بتحقيق علي رضا بن عبد اللّه بن علي رضاء مكتبة دارالمأمون للتراث دمشق 
ص:/317'ه2 رقم:1 .١٠١ 1١‏ 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على السنئن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب ما جاء في سهم الراحل والفارس» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/7371. 

وأشار الحافظ في فتح الباري إلى رواية أبي موسئء كتاب الجهاد والسير» باب سهام 
الفرسء مكتبة دارالريان 28١/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 85/5» تحت رقم 
الحديث://ا/ا ا :7/8517 


إعلاء السنن | كناب * السير للفارس سهمان وللراحل سهم ١:‏ 
6 عن شريك عن أبي إسحاق قال: ” قدم قثم بن العباس على 
سعيد بن عثمان بخراسان قد غنموا فقال: أجعل جائزتك أن أضرب لك 


واحتج الجمهور أيضا بما أخرجه أبوداؤد في سننه عن المسعودي حدثني 
أبوعمرة عن أبيه: ' قال أتينا رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس. فأعطى 
كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين». ثم أخرجه عن المسعودي عن رجحل من 
آل أبي عمرة نحوه وزاد فكان للفارس ثلاثة أسهم إلخ. والمسعودي فيه مقال وقد 
استشهد به البخاري (زيلعي )١77/7‏ (1/36). ولادليل فيه على كونه حكما عاماء 
وغاية ما فيه أنه أعطى هؤلاء الأربعة كل فارس منهم ثلاثة أسهم تنفيلاء ولا نزاع فيه» 
والحديث مضطرب الإسناد» فإن لفظ السنن يفيد أن أبا عمرة روي هذا الحديث عن أبيه 
(اسمه) عمرو بن محصن ولفظ الدارقطني يدل على أن أبا عمرة نفسه هو الراوي لهذا 
الحديثء كذا في ( التعليق المغني ”59/7 4) (1936). على أن الحديث أخرجه ابن مندة 
في ”معرفة الصحابة“ من طريق عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده 

5 - أورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب سهمان الخيل» ذكر 
الخلاف في ذلكء مكتبة زكريا ديوبند 175/1. 

وفي الرواية قشم بن العباس» روي له النسائي في خصائص لا في المجتبئ» كما ذكره 
الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف القافء مكتبة دارالفكر 2591/5 رقم:7 01/1. 

وانظر خحصائص على النسائيء ذكر منزلة علي بن أبي طالب» بتحقيق أحمد ميرين 
البلوشي» مكتبة المعلا الكويت ص:؟ 2١7‏ رقم:8 .٠١‏ 

(75/8#6) أخحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب في النفل» النسخحة الهندية 
” مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 7177 . 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 54/9 .5١‏ 

(3186) انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني» لشمس الحق العظيم آبادي» كتاب 


السير» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2١14/5‏ تحت رقم الحديث:/5411/17. 


إغلاء الستنم / كتابه السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 


(أحكام القرآن //5) والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ما هو سالم 


بلفظ” أنه جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد 
فأعطى الرحل سهما سهما وأعطى الفرس سهمين“ كذا في ( تهذيب التهذيب 
١ #6( ١‏ 5 ). ولا حجة فيه فإن المراد بالرحل الراحل وبالفرس الفارس» 
بدليل المقابلة. وأيضا فغنائم بدركانت لرسول اللّه عليه وسلم خاصة كما زعمه 
البيهقي وغيره والراوي قد شك في أنه كان يوم بد رأو يوم أحد فلا يصح 
الاحتجاج بالمشكوك فافهم. 

وبما أخرحه الطبراني والدارقطني عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي 
البناحم عن آبي حازم مولى ني :رضم ”قال: شهدت أنا وأخحي خيبر ومعنا فرسان 
تتكس نذا رشيول اللنتضنا الله عليه وسلم ببعة اهم للفرسين أربعة أسهم ولنا 
سهمين“ ١6(‏ 5 ). قال في ”التنقيح“: قيس ضعفه بعض الأئمة وأبورهم مختلف 
في صحبته وأخرجه الدارقطني عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة عن أبي حازم 
به وإسحاق ضعيف. (زيلعي) 

قلت: وفيه أيضامافيما قبله من احتمال التنفيل» وبما أحرجه الدارقطني 
والطبراني أيضاعن محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بشر السكسكي عن أبي كبشة 
الأنماري مرفوعا ”إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله“ 
409 وستعتعيدبو سم انهه تعدال وعد الدجن عوقال: في ”التنقيح”: 

» أخحرجه ابن مندة في معرفة الصحابة» بتحقيق ال دكتور عامر حسن صبري‎ ) 5 ٠ 6١ 
مكتبة مطبوعات جامع الإمارات العربية المتحدة ص:777.‎ 

وانظر تهذيب التهذيب للحافظه باب الكنين» حرف العين» مكتبة دارالفكر 
ال ل ل 

)51١6(‏ أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4//ه» رقم:1١411.‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 2165/١5‏ رقم:9١4.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 
عن العلة والإسناد المذكور حسن وقد أسخرج النسائي عن أبي إسحاق عن القثم 
في مجتباه وليس له راو غيره كذا في (التهذيب 717/8 7). 


عبد الله بن بشر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال النسائي ليس بثقة 
وقال يحي القطان: لاشيء» وقال أبوحاتم والدارقطني: ضعيفء» وذكره ابن حبان 
في الثقات (زيلعي) وقال المحقق في (الفتح ©/771): وأما حديث أبي كبشة فلم 
يصح لأن رواية محمد بن حمران القيسي (عن السكسكي) أكثر الناس على 
تضعيفه وتوهينه إلخ“ (1726 ). قلت: ومثل هذا لايجوز الاحتجاج به عند 
الجمهور ولا عندنا لكونه حلاف الآثار الثابتة الصحيحة عن النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم وقد ذكرناها في المتن. 

وبما أخرجه البزار في ”مسندهء والدارقطني عن موسى بن يعقوب عن عمته 
قريبة عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد ” أن النبي 
فطل الامعليه وسيل أمظ اللقرس اساهيمين ولس اعيةاسهها" زا الدا قط فى 
لفظ: يوم خيبر (5#6 5). وموسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها 
(زيلعي) (5 5) أي فهي مجهولة. 

قلت: ولفظ الدارقطني في ”سننه“ عن المقداد قال: ”غزوت مع النبي َو 

736١‏ 5) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4//اه. رقم: 54115. 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 47/517 ”2 رقم:” 85. 

27286 ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
كيفية القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته ه/ 2717 مكتبة زكريا ديوبند ©/465 . 

(56 5 ) أخرحه البزارفي مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 4/5 ه» 
رقم:8١51.‏ 

(56 5 ) انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 5/9 .5١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
ينوم بدرعلى فرس لي أندى فأسهم لي سما ولفرسي سهمين" إل (/./45) 
(5736). وليس هو حكما عاماء بل غايته أنه صلى اللّهِ عليه وسلم أعطى المقداد 
كذلكء وهو يحتمل التنفيل» كما مر. وأيضا فغنائم بد ر كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم خخاصة» يفعل بها ما شاء كما زعمه البيهقي والرافعي» ونزلت 
القسمة بعدها صرح به في (التلخيص الحبير ؟/7077) وفي (الجوهر النقي 
0 (6/ 5 )»فلا حجة لهم فيه. قال الحصاص: ويدل على أن قسمة غنائم 
بدرإنما كانت على الوجه الذي جعل النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قسمتها لا على 
قسمتها الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بينهم بالسواءء ولم يخخرج منها 
الخمسء ولوكانت مقسومة قسمة الغنائم التي استقر عليها الحكم لعزل الخحمس 
لأعله» ولفضل الفارس على الراحل وقد كان في الجيش فرسان أحدهما للنبي 
صنل اللمعتليه ويتلم والأعن للمقداد. قلما سم الشمع ينهي بالسويةعلمنا أن 
قوله تعالى: :لإ قل الأنفال لله والرسول: (5/86 ) قد اقتضى تفويض أمرها إليه 
ليعطيها من يرى إلخ (55/:9). 336 5 ) 

قلت: وكل ذلك مما سلمه الخصم وأذعن له كما لايخفى على من راحع 
كلام البيهقي في السنن والرافعي في التلخيص» وكلام الموفق في المغني» فلا حجة 

136١‏ 5) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:71١41.‏ 

(57#6 ) انظر التلخيص الحبير للحافظ» كتاب قسمة الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/7 رقم:15970. 

وانظر الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب 
مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 7917/5 . 

.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ ) 5/86١ 

(5336 ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» مكتبة زكريا 
ديوبند ؟/50. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 
لهم في حديث المقدادء فإن قيل: قد ورد في طريق عند الدارقطني يوم خيبر )5٠6(‏ 
قلت: تفرد به يحي بن هانئ عن موسى بن يعقوب» وروى الواقدي ومحمد بن خالد 
بن عثمة كلاهما عن موسى يوم بدر فهو الراحح والواقدي وإن كان مختلفا فيه فهو 
مقبول في المغازي» صرح به الحافظ في (التلخيص )5١36( .)١781/١‏ 

واحتجوا أيضا بما رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وسليمان أبي معاذ 
كلاهما عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي اللّه عنهما قالوا: ” كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما“ (454/1) (07). 
ولا حجة فيه» فياسين بن معاذ الزيات قال ابن معين: ' ليس حديثه بشيء“ وقال 
البحاري“: ”منكر الحديث“ وقال النسائي وابن جنيد: متروك وقال ابن حبان: يروى 
الموضوعات» وسليمان بن أرقم أبومعاذ البصري. قال البخاري: تركوه وقال أحمد: ” 
لا يروى عنه“ وعن ابن معين: ليس بشيء» وقال الجوزحاني: ساقطء وقال أبوداؤد 
والدارقطني: متروك» وقال أبوزرعة: ذاهب الحديثء كذا في ”التعليق المغني“ عن 
”الميزان“ (47//7) (0776). وأيضا فيحتمل أن يراد بالفرس الفارس» وبالرحل الراحل. 


٠ #6(‏ ©) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4غ رقم:4 5117. 

)0١*6(‏ انظر التلخيص الحبير للحافظء باب الإحصار والفواتء النسخة القديمة 
0١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟//01". 

(76 6) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
1/4 رقم:417. 

726١‏ 6) انظر التعليق المغنى على سنن الدارقطني» كتاب السير مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت 15-76 تحت رقم الحديث:5411/7. 

وانظر ميزان الاعتدال للذهبي» ترحمة سليمان بن أرقم» بتحقيق علي محمد البجاوي» 
مكتبة دارالمعرفة بيروت 2١57/7‏ رقم:/471". 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
وهو الظاهر من مقابلة الفرس بالرحل فيوافق ما ذكرنا في المتن من الأحاديث. 

واحتجوا أيضا بما أخرحه إسحاق بن راهويه من طريق الحجاج عن أبي 
صالح ومن طريق ابن أبي ليلى عن الحكم كلاهما عن ابن عباس: ” أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهما“ قال الحافظ في 
”الدراية»: ”وف يكل من الطريقين ضعف»“ إلخ (ص:71١)‏ (4#6 5). أي لما في 
الحجاج بن أرطاة وابن أبي ليلى من المقال. 

قلت: وأيضا فالحديث مضطرب المتنء فإن الدارقطني أخرجه من طريق 
عطاء عن ابن عباس ”أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم قسم لمائتي فرس 
بحنين سهمين سهمين» إلخ (036 0) (الصفحة السابقة) لم يذكر ثلاثة أسهم 
ولا الراحل» وهو يحتمل ما ذ كرنا غير مرة من كون الفرس بمعنى الفارس» يؤيده 
ماذكره سحنون في ”المدونة“ عن ابن وهب عن يحي بن أيوب عن يحي بن سعيد 
وصالح بن كيسان ” أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم قسم للفارس يوم حنين 
سهمين سهمين“ إلخ )9957/١١‏ (196 5). وعدا مويل معدع راجر عداسي 
ماعزاه صاحب ”الهداية“ إلى ابن عباس بلفظ ” أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أعطى الفارس سهمين والراجل سهما“ (07/6). رواية بالمعنى» فإن قوله: 
قسم لمائتي فرس سهمين» محتمل لهذا المعنى كما هو محتمل للمعنى الذي 

(56 ©) انظر الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية 
ديوبند ؟/1/7ا0. 

(56 ©) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:117/8. 

136١‏ ©) أحرجه مالك في المدونة الكبرى» في السهمانء بتحقيق السيد علي بن السيد 
عبد الرحمن 507/9. 

(07/36) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4017/7 والمكتبة البشرى كراتشي 7/4 71. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
أحرجه ابن راهويه بطريق الحجاجء وابن أبي ليلى» وتأيد ما قلنا بالمرسل الصحيح 
الذي أخرجه سحنون في ”المدونة“» واللّه تعالى أعلم. 
صاحب ”الهداية“ طويل الباع في الحديث: 

ثم اطلعت على أثر ابن عباس صريح فيما عزاه صاحب ”الهداية“ إليه في ”كتاب 
الخراج“ لأبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن علي بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
مقسم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم 
بدرللفارس سهمين وللراجل سهما“ (50/36) إلخ (ص:١؟7).‏ وهذا سند حسن لما 
في ابن عمارة من المقال» وظهر بهذا سعة نظر صاحب الهداية في الحديث» وقصور 
نظر الزيلعي والحافظ ابن حجر حيث قالا: غريب من حديث ابن عباس خلافا أخرجه 
إسحاقء كذا في (الدراية ص:١71؟)‏ (5386)» قلت: وليس ما رواه إسحاق بأحسن 
سندا مما رواه أبويوسف عنه» فلم يأت صاحب ”الهداية“ بغريب. 

واحتجوا أيضا بما رواه أحمد في ”مسنده“ من طريق ابن المبارك ثنا فليح بن 
محمد عن المنذر بن الزيير عن أبيه ” أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى الزبير سهما 
وفرسه سهمين” »)1١6(‏ قال في ”التنقيح“: وفليح والمنذر ليسا بمشهورين (زيلعي 
0. وأخرجه الدارقطني في ”سننه“ عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير قال ” أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم بدر أربعة أسهم» سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى )11١36(‏ 


6/866١‏ ) أخرحه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:/7. 

(486 0) انظر الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 1/7/4ه. 

(6 10 ) أخرحجه أحمد في مسنده» مسند الزبير بن العوام 2١57/1١‏ رقم:ه 547 .١‏ 

(116) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
اه 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج: ١‏ 
«زيلعي ص:74١).‏ ولا حجة لهم فيه لما قد عرفت من قولهم في غنائم بدر: إنها 
كانت لرسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم خحاصة يفعل بها ما يشاءء وأيضا فليس فيه إلا 
أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الزبي ركذلك فيحتمل التنفيل. 

وبما أخحرجه الدارقطني عن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه حدثني هشام بن 
عروة عن أبي صالح عن جابر قال: ”شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة 
فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراحل سهما' ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان (زيلعي 4/5 )١7‏ (11736). على أنه حجة لأبي حنيفة لا عليه فإن ظاهره أنه 
ليس من أمره المستمر. ألا ترى أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
غزاة وقد علمنا أنه شهد مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم غزواتء فلما ‏ حص هذا 
الفعل بغزاة منها كان ظاهرا في أن غيرها لم يكن كذلك فافهم. 

وبالجملة فهذه الآثار مع أنها لم تسلم من المقال فيها لا ينافي قول أبي حنيفة 
لماقد عرفت أن رواية السهمان الثلاثة محمولة عنده على التنفيل في تلك الوقعة 
بعينهاء ولو ذهب الخصم إلى الاحتجاج بأمثال هذه الآثار» قلنا: أن نحتج بما رواه 
الطبراني في ”معجمه“ عن سليمان ابن داؤد الشاذكوني ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا 
موسى بن يعقوب عن عمته قريبة بنت عبد اللّهِ بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد 
عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدرعلى فرس يقال له سبحة 
تأشون له للد ضلك الله عليه ومتلم سوميق؛ لفرسه سهم ولاسيت. 78 

(176) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:57١41.‏ 

وانتهئ كلام الزيلعي في نصب الرية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ١5/7‏ 4» النسخة الهندية 7/8 53. 

(1726) أحرجحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2551/7١‏ 
رقم:4 51. 


إعلاء السئن / كتاب السير للفارس سهمان وللراجل سهم ح:4 ١‏ 

قال الحافظ: وفيه الشاذ كوني عن الواقدي (دراية ص:757) (1156). قلت: 
فمالهوقد قال أحمدابن حنبل: أعلمنا بالرحال يحي بن معين وأحفظنا للأبواب 
الشاذ كوني وقال صالح بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من الشاذ كوني. فإن قيل: 
اتهم ابن معين وصالح بن محمد وغيرهما بالكذب في الحديث. قلنا: قال عبدان 
الأهوازي: معاذ الله أن يتهمء إنما كانت كتبه قد ضاعت فكان يحدث من حفظه 
وساق له ابن عدي أحاديث خولف فيهاء ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير مستقيم» 
وهو من الحفاظ المعدودين. وما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظا فيغلط إلخ» 
من ”اللسان“ (/5./-85) (56)» وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله بالجرح فرده 
ولم يبال بهء وقد مرأن الحافظ جعل الواقدي مقبولا في المغازي. وبما روي الواقدي 
في ”المغازي”: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الخرامي عن جعفر بن خارجة» قال: قال 
الزبير بن العوام: ”شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم“ (5356")» 
وفيه الواقدي (زيلعي). 

وبما أخرجه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق ثني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة عن عائشة: ” قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا يا بني المصطق 
فأخرج الخميس منهاء ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما“ إلخ» 
وبهذا ظهر الجواب عما احتج به البيهقي في ”دلائل النبوة“ بسنده عن ابن إسحاق 
قال: حدثني عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ”لم تقع القسمة ولا 
السهم إلا في غزوة بني قريظة كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسا ففيها أعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهمان الخيل وسهمان الرجال فعلى سننها جرت المقاسم 
تبعل وتدول اللهضنلي الله عليه وسلم يرشك للقازين وفرسة كاذه امتهم له سه 

118*6) انظر الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ؟51/7/9. 

(156) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف السين» مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية 
ملتان 4/9 //-86. 


إعلاء السنن | كناب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
ولفرسه سهمان وللراحل سهما“ قال البيهقي: هذا هو الصحيح المعروف بين أهل 
المغازي. (زيلعي 5/5 .)١7‏ (7037/6) 

ومحصل الجواب أن الخيل كانت قليلة عند المسلمين فجرت المقاسم في 
غزوة بني قريظة على ثلاثة أسهم للفارس وسهم للراجل أي ترغيبا للمسلمين على 
اقتناء الخيل وارتباطها وقد ورد في أثرالزبير”أنه أسهم في غزوة بني قريظة أيضا 
سهمين للفارس» وسهما للراجل فلما كثرت عندهم وحصل المقصود أسهم 
للفارس في غزوة بني المصطلق بعدها سهمين وللراجل سهما وواظب على مثل 
ذلك في غروة خيبر وحنين وغيرهما كما دلت عليه الآثار التي مر ذكرهاء فافهم. 

واحتجوا أيضا بما رواه البيهقي عن الشافعي من حديث شاذان عن زهير 
إلخ (قلت: لا دليل فيه على الوجوب بل يحتمل التنفيل). قال أبوإسحاق: ”وبذلك 
اختلف فيه فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: 
أسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم“ (1586) 
وقال ابن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ» عن علي قال: 

(1736) أحرجه الواقدي في المغازيء ذكر قسم المغنم وبيعه» بتحقيق مار سدن 
جونس» مكتبة دارالأعلمي بيروت 5/١‏ 57. 

1776١‏ ) أحرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ 
رضي اللّه عنه» بتحقيق عبد المعطي قلعجي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 ؟. 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 515/7 . 

1836١‏ ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ماحاء في 
سهم الراجل والفارس» مكتبة دارالفكر 91/9 25 رقم:87 ١51‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 
”للفارس سهمان“ إلخ (50/7) (5436) زاد في ”عقود الجواهر“ نقلا عن ابن أبي 
شيبة وللراجل سهم إلخ .)7١36()570/١(‏ قال في ”شرح السير الكبير»: وإذا أصاب 
المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسمتها فعلى قول أبي حنيفة رضي اللّه عنه: 
يعطى الفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه؛ وللراجحل سهما. وقال: لا أجعل سهم 
الفرس أفضل من سهم الرجحل المسلمء وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة» 
لأن تفضيل البهيمة فيما يستحق بطريق الكرامة لا وجه له والاستحقاق باعتبار إرهاب 
العدو وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس قال تعالى: © وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم» الآية (+78/) نسب الإرهاب إلى 
المسلمين لا إلى الخيل وإنما جعلها والقوة آلة للارهاب فقط. وبهذا ظهر الجواب 
عن إيراد سحنون والحافظ ابن حجر على الحنفية وسيأتي فانتظر (مؤلف) ألا ترى أن 
الفرس لا يقاتل بدون الرحل» والرحل يقاتل بدون الفرس وكذلك مؤنة الرجل قد 
تزداد على مؤنة الفرس» فالفرس قد يغتذي بالحشيش وما لا قيمة له» ومطعوم الآدمي 
لا يوجد إلا بالشمن مع أنه لا معتبر بالمؤنة فإن السهم لا يستحق بالبغل والحمير 
والبعير» وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤونة الفرس» أو أكثر» وبالفيل لا يستحق السهم 
ومؤنته أكثر من مؤنة الفرس وبهذا تبين أن استحقاق السهم بالفرس ثابت بخخلاف 
القياس بالنص؛ فإن الفرس آلة للحرب وبالآلة لا يستحق السهم ومجرد حصول 


)7٠١36(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب السير» من قال: للفارس سهمان» 
بتحقيق الشيخ عوامة 8 0/١‏ "2 رقم:9 17/.2". 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب ما جاء في سهم الراحل والفارس» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد /771. 

)١6(‏ انظر عقود الجواهر للسيد محمد مرتضى الحسيني» بيان الخبرالدال على 
سهمان الغانمين فارسًا راجلل المكتبة الوطنية بثغر سكندرية .570/١‏ 

(1/7236) سورة الأنفال رقم الآية: .5٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:؟ ١‏ 
إرهاب العدوبه لايوجب استحقاق السهم به كالفيل» ولكن تركنا القياس في الفرس 
بالسنة» وإنما اتفقت الآثار على استحقاق سهم واحد بالفرس» فيترك القياس فيه لكونه 
متفقا. وفيما تعارض فيه الأثر يؤحذ بأصل القياس» وعلى قول أبي يوسف ومحمد 
هويا اللتمهالق للتقاريس ثلوقة انيع هع لنواسهسان لفرييه وهو قولخ اهل 
الحجاز وأهل الشام قال محمد: طمأنينة القلب إلى ما احتمع عليه الفريقان أظهر ثم 
بين أن الآثار جاء ت صحيحة مشهورة لكل قولء وروى الأخبار بالأسانيد (فليت 
الشارح ذكرها برمتها ولم يحذف من الشرح متون الأحاديث وأسانيدهاء ولكنه ظن 
أن كتب محمد لا تضيع» وتبقى في أيدي الناس أبدا كما كانت في زمنه» فلم يرفي 
حذفها مضرة لسهولة مراجعة معاصريه إلى الأصولء» ولكنا في زمان قد ضاع فيه من 
كتب السلف أكثرها ولم يبق عندنا إلا كتب المتأخرين الذين لا يتكلمون في متون 
الآثار وأسانيدها ولا يبحثون عنها كبحث السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فلا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. مؤلف). فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد من 
الفريقين فأما أبوحنيفة رضي اللّه عنه قال: أوفق بين الأخبار فأحمل ما روي أنه أعطى 
الفرس سهمين على أن أحد السهمين 2 لفرسه» والآخر كان من الخمس لحاجته» 
أو كان نفل له ذلك قبل الإصابة (ويتمشى هذا التأويل في الروايات التي على تفسير 
نافع. مؤلف). أو المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس (حقيقة 
هذا نيما ورد على لف ابن عمق ذك). عليه حمل حديث حير ف قوله أ قول 
الراوي) وكانت الرجال ألفا وأربع مائة» والخيل مائتي فرس فقال: المراد بالرجحال 
الرجالة وبالخبيل الفرسان قال اللّه تعالى: ل وأجلب عليهم بنخيلك ورجلك)» (+8/) 
أي بفرسانك ورجالتك ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار 
عليهء وفيما يكون مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به (هذا هو الدليل 
وعلة الجواب في هذا الباب وأما قوله: لا أفضل الفرس على الرحل المسلم فليس 


." 4 سورة الإسراء رقم الآية:‎ ) 171236١ 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:؛ ١‏ 
بدليل بل تأييد له» فافهم)» وهما قالا: ”المثبت للزيادة من الأحبار أولى من النافي“ 
إلخ (177/7) (174). قلت: وسيأتي جوابهء إن شاء اللّهِ تعالى» فانتظر. 

قالالجحصاص ذ في ”أحكام القرآن“ له: قال الله تعالى: واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن للّه خمسه(56/) (أي والباقي لكم) قال أبوبكر: 
ظاهره يقتضي المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب لجميع الغانمين 
وقد شملهم هذا الاسم ألا ترى أن قوله تعالى: © فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك (786/) قد عقل من ظاهره استحقاقهن للثلثين على المساواة» 
ا ل ل ل ا 
عن ملكهم له وقد احتلف في سهم الفارس: قال أبوحنيفة: ”للفارس سهمان 
وللراحل سهم"“» وقال صاحباه وابن أبي ليلى ومالك والفوري والليث والأوزاعي 
والشافعي: ”للفارس ثلاثة أسهمء وللراحل سهم“» وروي مثل قول أبي حنيفة عن 
المنذر بن أبي حمصة عامل عمر فرضيه عمر» ومثله عن الحسن البصري وعن قثم 
بن العباس (صحابي صغير ولاه على مكة ثم المدينة كذا في ”التهذيب“ (1/1786) 
قال أبوبكر: قد بينا أن ظاهر الآية يقتضي المساواة بين الفارس والراحل فلما 
اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه وخصصنا به الظاهر وبقي حكم 
اللفظ فيما عداه» ثم ذكر الحصاص بطريق عبد الباقي حديث عبيد اللّهِ بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بأسانيد عديدة ” أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 

(75#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» أبواب سهمان الخيل 
والرجالة في الغنائم» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .881/-//5/1١‏ 

(1/56) سورة الأنفال رقم الآية: 5١‏ . 

(1/16) سورة النساء رقم الآية: .١١‏ 

(7776) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الكافء مكتبة دارالفكر 2491/5 


رقم:؟ الاه. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:4 ١‏ 
جعل للفارس سهمين وللراحل سهما“ (72836)» ثم رواه بافظ ”للفارس ثلاثة 
أسهم سهم له وسهمان لفرسه“ (7/98)» ثم قال: واختلف حديث عبيد الله بن 
عمر في ذلك وحائز أن يكونا صحيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو 
المستحق ثم أعطاه في غنيمة أخرى ثلاثة أسهم» وكان السهم الزائد على وجه 
النفل» ومعلوم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يمنع المستحق وجائز أن يتبرع بما 
ليس بمستحق على وجه النفل» كما ذكره ابن عمر في حديث: ”أنه كان في سرية 
فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراء ونفلنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعيرا بعيرا» 
(8600)» قال: وقد روي مجمع بن جارية ”أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم 
غنائم خيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما“ .)/8١36(‏ وروى ابن الفضل 
عن الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس ”قسم رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهما“ (7676) (قلت: أخحرحه إسحاق بن 
راهويه كما تقدم وليس فيه يوم خيبر. مؤلف) وهذا حلاف رواية مجمع بن جارية 
(قلت: نعم إن صح فيه لفظ خيبرء وإلا فلا لاحتمال أن يكون قبل غزوة بني 
المصطلق لو كانت الخيل قليلة عند المسلمين فجعل للفارس ثلاثة أسهم تحريضا 
لهم على اقتناء ها ثم أسهم في بني المصطلق للفارس سهمين وللراحل سهما 

(1/36) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم: 4 5417. 

(1536) أحرجه ابن ماجة في سننه بتغير السير» كتاب الجهادء باب قسمة الغنائم» 
النسخة الهندية ؟/4 ١٠ 5-٠٠١‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 7/25. 

.5١1/0:مقر‎ 205/7 أخحرحه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن عمر‎ )/٠١6( 

)8١6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه مطولاء كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سهمًاء 
النسخحة الهندية 2710/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:71775. 

(8736) انظر الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية 
ديوبند ؟/1/7ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 
كما تقدم. مؤلف) وقد يجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين (كما 
رواه مجمع) وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم (كما رواه ابن عباس) وكان 
السهم الزائد على وجه النفل كما روي سلمة بن الأكوع, أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أعطاه في غزوة ذي قرد سهمين سهم الفارس والراجل وكان راجلا يومئذ)» 
رواه مسلم وأحمد وأبوداؤد» كما في (النيل )١177/7‏ (76/)» وكما روي سفيان 
بن عيبنة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان 
يضرب له في المغنم بأربعة أسهم“ (856). وهذه الزيادة كانت على وجه النفل 
تحريضالهمعلى إيجاف الخيل كما كان ينفل سلب القتيل فإن قيل: لما احتلفت 
الأخبار كان خبر الزائد أولىء قيل له: هذا إذا ثبت أن الزيادة كانت على وجه 
الاستحقاق» فأما إذا احتمل أن تكون على وجه النفل فلم تثبت هذه الزيادة مستحقة 
وأيضا فإن في خبرنا زيادة لسهم الراجل لأنه كلما نقص نصيب الفارس زاد نصيب 
الراحل (فاستوى الخبران في كونهما مثبتين للزيادة فافهم)! ويدل على ما ذكرنا من 
طريق النظر أن الفرس لما كان آلة كان القياس أن لا يسهم كسائر الآلات فتركنا القياس 
في السهم الواحد (للاحماع على تفضيل الفارس) والباقي محمول على القياس 

(526/) أحرجه مسلم في صحيحه مطولاء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد 
وغيرهاء النسخة الهندية 2١١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:1١/١.‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء النسخة 
الهندية 277/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71705 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» بقية حديث ابن الأكوع 20٠-575‏ رقم:4 .١55768‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ما يذكر في الإسهام لتجار 
العسكرء مكتبة دارالحديث القاهرة 275915/1 رقم: 2775.٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص:877١»‏ 
رقم:94717. 

(56/) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب سهمان الخيل» مكتبة 
دارالفكر 23٠1/11‏ رقم:185515. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 
وأيضا الرحل آكد أمرا في استحقاق السهم من الفرس بدلالة أن الرحال» وإن كثروا 
استحقوا سهامهم. ولو حضرت جماعة أفراس لرحل واحد لم يستحق إلا بفرس 
واحدء فلما كان الرجل آكد أمرا من الفرس» ولم يستحق أكثر من سهم فالفرس أحرى 
بذلك إلخ (5/5 ه) ملخصا. (756) 

فإن قيل: قد روى الحصاص: حدثنا عبد الباقي» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
الحميديء حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ”"للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه“ (/1ه) (6.536): 
وهذا قول» والقول مقدم على الفعل. 

قلنا: لا حجة فيه فإنه شاذ بل منكر» فإن أصحاب أبي أسامة كعبيد بن إسماعيل 
عند البخاري» وأبوبكر بن أبي شيبة في ”مصنفه“ وأحمد في ”مسنده“ »)/١/8(‏ 
وابن كرامة وغيره عند الدارقطني وسليم بن الأحضر عند مسلم والترمذي وغيرهما 
كلهم يروونهعن أبي أسامة حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم (8/36). 

(7856) هذا ملخص ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب سهمان 
الخيل» مكتبة زكريا ديوبند /ره/ا -+/ا- /ا/ا. 

(16) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب سهمان الخيل» مكتبة 
زكريا ديوبند 7/5/9. 

أخصرجه البخخاري في صحيحه من طريق عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» كتاب الجهادء 
باب سهمام الفرس» النسخحة الهندية ٠1/1١‏ 24 رقم:.//271/1 ف:7/51. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب الرد على أبي حنيفة» سهم الفارس والراحل 
من الغنيمة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١٠؟//01»‏ رقم:4 .71/7١‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر 241/7 رقم: 4995 . 

(868#6) أخحرجه الدارقطني من طريق ابن كرامة عن أبي أسامة في سننه» كتاب السير» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 251/54 رقم:9١١5.‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليم بن أضرء كتاب الجهاد والسير» باب كيفية 
قسمة الغنيمة بين الحاضرين» النسخة الهندية 247/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 117757. 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 
كنذا ]سيسات عبد الله كز اسان واتن لسنتووانن المبار اك اديت ساي 
وسفيان الشوري وعفيف بن سالم وأبومعاوية وغيرهم؛ وكذا أصحاب نافع عبيد اللّه 
وعبد اللّهِ وعبد الرحمن بن أمين كلهم رووه حكاية عن الفعل دون القول» فما في 
رواية ابن القانع هذه من حكاية القول شاذ بالمرة وابن القانع ثقة في نفسه» ولكن 
شيخه بشر بن موسى لم أعرف من ترجحمه غير أن الحافظ ذكره في ”التهذيب“ 
في الرواة عن الحميديء (6336) واللّه تعالى أعلم. 

وإن سلم فنقول: إنما قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم ذلك مرة تحريضا 
للمسلمين على اقتناء الخيل وارتباطهاء كقوله: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ )1١6(‏ إغراء 
على الحرب والقتال لا تشريعا بدليل ما ذكرناه مفصلاء والقول: إنما يقدم على الفعل 
إذا كان تشريعا ويدل على شذوذ هذه الرواية ونكرتها ما رواه سعيد بن منصورء 
والأثرم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أما بعد: فإن 
سهمان الخيل مما فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما 
للراجل ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك فمن 
هم بانتقاض ذلك فعاقبه» والسلام عليك ذكره الموفق في (المغني 44/١٠١‏ 4). (9136) 


وأخعرجه الترمذي في جامعهه أبواب السيرء باب في سهم الخيل» النسخحة الهندية 
0١‏ » مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؛ ه5١‏ . 

(85336) انظر تهذيب التهذيب للحافظءحرف الحاءء مكتبة دارالفكر ؟/27/4 تحت 
رقم الحديث: 17١‏ 

٠#(‏ ) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المغازيء باب قول اللّه تعالى: ويوم حنين 
إذا أعجبتكم إلخ» النسخة الهندية 2514/5 رقم:١1 24١8‏ ف:١437171.‏ 

(116) أحرجه سعيد بن منصور في سننهء باب ماجاء في سهام الرحال والخيل» 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء» مكتبة دارالسلفية الهند 4/١‏ 277 رقم: 7171. 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة:؛ 4 2٠‏ قال: ويعطئ ثلاثة أسهم» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض رقم:5 .85/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ح:1 ١‏ 

فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فرض للفارس سهمين لا ثلا” ئة أسهم 
فإنههوالمراد بالفرس بدليل مقابلته بالراجل» والخيل ب بمعنى الفرسان كما في 
قوله تعالى لإ وأحلب عليهم بيلك 4 (47)» وقولهم: يا خخيل اللّه! اركبي ومراد 
عمر بن عبد العزيز إنما هو تفضيل الفارس على الراحل دون إثبات ثلاثة أسهم له بدليل 
ما ذكره الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن أسهام الخيل من غنائم الحصونء فقال: 
كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز الوليد وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون 
ويجعلون الناس كلهم رجالة حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر بإسهامها 
من فتح الحصون والمدائن ذكره الموفق في ( المغني )151١/١٠١‏ (576). وذلك 
لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم فضل الفارس على الراجل في غنائم خيبر وهي حصون 
ولأن الخيل ربما احتيج إليها بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجا منه فأمر عمر بتفضيل 
الفارس على الراحل في فتح الحصون وأنكر على من جعلها رجالة» فافهم. 

وفيه دلالة على ثبوت سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بهذاء وأنه مما 
فيه وأبقينا الزيادة على السهمين على القياس المتأيد بظاهر قوله تعالى: ©[ واعلموا 
أنما غنمتم» (56 19) كما تقدم. قال الحافظ في ”الفتح“ قال محمد بن سحنون: 
قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم وهي شبهة ضعيفة لأن السهام في الحقيقة كلها 
للرحل. قلت: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قوية لأن المراد المفاضلة بين الراحل 
والفارس فلو لا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل» فمن جعل للفارس سهمين» 

(576) سورة الإسراء رقم الآية: 4 ". 

(176) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: وسواء كانت الغنيمة من فتح 
الحصنء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 .537/١‏ 

. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )4 536١ 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم خ: 5 ١‏ 
فقد سوى بين الفرس وبين الرحل. وقد تعقب هذا أيضا لأن الأصل عدم المساواة 
بين البهيمة والإنسان فلما حرج هذا عن الأصل بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك. 
قلت: الذي جعل للفارس سهمين لم يسوبين الفرس وبين الرجل» بل قد فضل 
الفارس على الراجل ولا يخفى مافي اللزوم والالتزام من الفرق بخلاف من جعل 
للفارس ثلاثة أسهمء فإنه يقول: سهمان للفرس وسهم للفارس وهو بعبارته يدل على 
قال: وقد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: لو قتل 
كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه» إلا دون 
عشرة آلاف درهم. (قلت: هذا ليس من باب المفاضلة بل من باب الضمان والمعاوضة 
وقد أجمعواعلى أنه لو أتلف رجحل جوهرة نفيسة لآخر قيمتها مائة ألف درهم أداها 
ولو قتل حرا مسلما لم يؤد إلا عشرة آلاف درهم فهل تراهم قد فضلوا الجماد على 
اختلاف الروايات فيه عن علي رضي اللّه عنه وما يوافق منها قول أبي حنيفة صريح في 
الدلالة عليه» بخلاف ما يوافق الجمهور فإنه ليس بصريح كما سيأتي وكذا قول عمر 
بخلاف مايؤيد الجمهور. واللّه تعالى أعلم. قال الحافظ: واستدل للجمهور من حيث 
المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها (لكن ليس مؤنته بأزيد من مؤنة 
الرحل ول وكان السهم بالمؤنة لكان الفيل أحق به من الفرس لزيادة مؤنته وقد مر 
الجواب عن قياس الجمهور في كلام شارح ”السير“ والحصاص مفصلا فتذكر). 
(5686) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» مكتبة 
دارالريان 28١-٠١5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 25/1./-285 تحت رقم الحديث: //271/1 ف:7/1717. 
وانظر أحكام القرآن للحصاصء سورة الأنفال» باب سهمان الخيل» مكتبة زكريا ديوبند 
مه 1/1 


إعلاء السئن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:4 ١‏ 

655 - حدثنا: غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ 
عن علي قال: ”للفارس سهمان وللراحل سهم» أخرحه ابن أبي شيبة 
(عقود الجواهر »)77/١‏ وهذا سند حسن صحيح وهانئ بن هانئ وثقه 
ابن حبان والنسائي (تهذيب ١١/؟؟)‏ 


(قلت: وليس غناها بأكثر من غنا الرحل ومنفعته في الحرب» وهو ظاهر فينبغي 
أن لا يزاد سهمها من سهمه فافهم. 

قوله: ”عن أبي موسى وعن شريك إلخ“ قلت: دلالتهما على قول أبي حنيفة ظاهرة. 

قوله: ”حدثناغندرإلخ” دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. فإن قيل: 
ويعارضه ما ذكره البيهقي عن زهير عن أبي إسحاق غزوت مع معبد بن عثمان 
فأسهم لفرسي سهمين ولي سهما قال أبوإسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن 
علي (47)» وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانى» 
قال:” أسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم إلخ» 
من (الجوهر النقي 50/7) (9376) قلت: لايعارض شيء من ذلك لما ذكرناه 


وانظر شرح السير الكبير» أبواب سهمان الخيل» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .8/5/١‏ 

5 أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: للفارس سهمان» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة / 270/١‏ رقم:9 717/.265. 

وذكره السيد محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهرء بيان الخبر الدال على سهمان 
الغانمين» المكتبة الوطنية» بثغر سكندرية .770/١‏ 

وفي سنده هانئ بن هانئ» وهو من الثقات» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف 
الهاء» مكتبة دارالفكر 255/9 رقم:؛ ؟ . 

(416) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: غزوت مع سعيد بن عثمان» كتاب 
قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في سهم الراحل والفارسء مكتبة دارالفكر 151/9 » 
رقم:7107١.‏ 

(11776) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه»ء كتاب الجهادء باب السهام للخيل؛ النسحة 
القديمة 2١84/٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/9‏ رقم:/97. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير للفارس سهمان وللراحل سهم ج:1 ١‏ 


في المتن فإن حديث الثوري ليس فيه ذكر علي رضي الله عنه أصلا وهو يخالف 
الخصم أيضافإنه لا يقول بأن يسهم لأزيد من فرس واحد كما سيأتي. ولو سلم 
فهو محمول على التنفيل ألا ترى أنه أي سعيد بن عثمان أراد أن يضرب لقثم بن 
العباس بألف سهم فنهاه وأبى إلا أن يضرب له بسهم ولفرسه بسهم و أما حديث 
زهير فليس فيه إلا حكاية عن فعل معبد بن عثمان وقول أبي إسحاق بعده بذلك 
حدثني هانئ عن علي والظاهر منه أن هانئ بن هانئ أخبره عن فعل علي موافقا 
لفعل معبد بن عثمان ولا حجة في حكاية الفعل لاحتمال كونه على سبيل التنفيل. 

وحديث غندر عن شعبة عن أبي إسحاق صريح في الحكاية عن قول علي رضي 
الله عنه في الباب» فهو المعول عليه لا سيما وفيه شعبة وقد كففانا تدليس المدلسين 
وقال الحافظ في ”الفتح): إن شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم إلخ 
(50/1) (48)» وقال ابن القيم: ” قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في 
إسناد حديث فاشدد يديك به إلخ“ ( إعلام الموقعين )77/١‏ (5336)» فدليل أبي 
حنيفة في الباب أرجحح من دليل الجمهور كما لا يخفى على من آناه الله الحكمة 
والإنصاف والمعرفة التامة بالمأثوروصلى اللّه تعالى عليه وسلم على عبده المؤيد 
المنصور سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مدى الأيام والدهور. 


-> وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب ما جاء في سهم الراحل والفارس» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد /771. 
(5/86) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأته إلخ» 
مكتبة دار الريان 2770/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 291/١‏ تحت رقم الحديث:4 .١9‏ 
(156) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل: حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى 
اليمن» بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١55/١‏ 


0 
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35-7 ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن سعيد الثوري عن 
عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا بلغت البراذين مبلغ اليل 


باب الخيل العراب والبراذين سواء ولايسهم إلا لفرس واحد 

قوله:” ابن وهب أولا إلخ» قلت: ومعنى قوله: إذا بلغت البراذين إلخ“ أي 
كانت صالحة للقتال به لا مما يعد لحمل الأمتعة عليه» وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر 
بن عبد العزيز رضي اللّه عنهما قال: ”ما كان من فرس ضرع أو بغل فاجعلوا صاحبه 
بمنزلة الراحل“ ذكره محمد في ”السير الكبير“ (7/ ١١‏ مع ”الشرح"). 

قال في ”شرح السير»: ”قال علماء نا رحمهم اللّه: البرذون في استحقاق السهم 
به كالفرس. وكذلك الهجين والمقرف» وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز. فالفرس 
اسم للفرس العربي» والبرذون للفرس العجمي» والهجين ما يكون الفحل عربياء والأم 
من أفراس العجم.ء والمقرف عكس هذا. ثم في استحقاق السهم العجمي والعربي 
(من الرحال) سواءء فكذلك في الاستحقاق بالخيل. وهذا لأن الاستحقاق بالخيل 
لإرهاب العدو به قال تعالى: فإ ومن رباط الخخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» )١*(‏ 
واسم الخيل يتناول البراذين على ما روي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن صدقة 
البراذين فقال: أو في الخخيل صدقة؟ وقال ابن عباس رضي اللّهِ تعالى عنهما: الفرس 
والبراذين سواء إلخ إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس. وأهل العلم بالحرب يقولون: 


باب الخخيل العراب والبراذين سواء ولايسهم إلا لفرس واحد 
17 أحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في السهمان» بتحقيق 
السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 51/9. 
وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب السيرء في البراذين مالهاء وكيف يقسم لهاء 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة / 25/١‏ رقم:./717. 
)١6(‏ سورة الأنفال رقم الآية: .5٠‏ 
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فألحقها بالخيل» أخرجه سحنون في ”المدونة (ص:17) لمالك» 
وهذا سند صحيح. 
البراذين أفضل في القتال عند اللقاء من الفرس فإنه ألين عطفا وأشد متابعة لصاحبه على 
مايريد وأصبر في القتال وما يفضلها العراب إلا للطلب والهرب ففي كل واحد منهما 
نوع زيادة فيما هو من أمر القتال فيستويان إلخ .)١15/5(‏ (76) 

ولايعارضه ما وقع عنه لسعيد بن منصور وفي ”المراسيل” لأبي داؤد عن 
مكحول: ”أن النبي صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب 
فجعل للعربي سهمين وللهجين سهما“ (5#6))» وهذا منقطع ويؤيده ما روي الشافعي 
في ”الأم“ وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل فأدركت 
العراب وتأخرت البراذين فقام ابن المنذر الوادعي (وفي ”المغني: وعلى الخيل رحل 
من همدان يقال له: المنذر بن أبي حمصة) فقال: لا أحعل ما أدرك لمن لم يدرك 
(وفي ”المغني“ ففضل الخيل)» فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به 
(أي أتت به ذكرا. مؤلف) أمضوها على ما قال فكان أول من أسهم للبراذين دون 
سهام العراب إلخ من (فتح الباري )2 (536). قال الحافظ: وهذا منقطع أيضا 

)7١136(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .91-/917-/901/1١‏ 

(16) أحرحه أبوداؤد في المراسيل» باب ما جاء في الجهاد» النسخة الهندية (الملحق 
بسئنه) ص: 7 7/7. 

(56) أعرجه الشافعي في الأم بتغيير ألفاظ» كتاب سير الأوزازي» سهم الفارس 
والراحل وتفضيل الخيل» مكتبة بيت الأفكار ص:١ 2١57‏ رقم: 7/5101. 

وذكره ابن قدامة في المغنيء» كتاب الجهادء مسألة:0 4 2١5‏ قال: إلا أن يكون فرسه 
هجيئاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .1/١1‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» مكتبة دارالريان 
57 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 8» تحت رقم الحديث: 2571/1/8 ف:7/51. 
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وقال محمد في ”السير“: ثم قال بعض أهل الشام: ويسهم للبرذون سهماء 
وللفرس سهمين وهكذا ذكر مفسرا في حديث المنذر إلخ )١1١/5(‏ (5)» 
فإنه ليس في شيء منهما نقصان سهم البرذون عن سهم الفرس لما فيه من 
التصريح بأنه جعل للهجين سهماء وكذلك المنذر أعطى البرذون سهما وهذا هو 
سهم الفرس عندناء كما تقدم من أنه يسهم للفارس بسهمين سهم لهء وسهم 
لفرسههء وللراجحل بسهم. وغاية ما فيه أنه فضل الفرس على الهجين أو البرذون 
بسهم أحيانا على طريق التنفيل ولانزاع فيه فللامام أن ينفل من شاء بما شاء إذا رآه 
أنظر للمسلمين وأصلح لهمء ولعلك قد تفطنت بذلك لرزانة قول أبي حنيفة في 
الباب ومتانته حيث لم يحتج إلى رد شيء من الآثار الصحيحة وجمع بينها كلها 
من غير تكلف وتعسف. قال في ”شرح السير“: ثم في حديث المنذر ما يدل على 
أن الإسهام للبراذين (مثل سهام العراب) كان معروفا بينهم فإن عمر رضي اللّه عنه 
تعجب من صنيعه (حين زاد سهام العراب على سهامها) وما تعجب إلا لأنه لم 
يكن يصنع ذلك قبل هذا. ثم إن المنذر كان عاملا (جواب ثان بعد تسليم أنه 
نقص سهام البراذين عن سهام الخيل كما هو ظاهر على رأي الجمهور) فحكم 
فيما هو المجتهد فيه وأمضى عمر رضي الله تعالى عنه حكمه لهذاء لا لأن رأيه 
كان موافقا لذلك ونحن هكذا نقول: إن الحاكم إذا قضى في المجتهد (فيه) 
بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك إلخ .)١/80/5(‏ (536) 

وفي ”عمدة القاري“ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منهاء وبقول مالك 
قال أبوحنيفة والقوري والشافعي وأبوثور» وقال الليث: للهجين والبرذون سهم 

(636) انظر شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
/ةم. 

(16) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .8915/١‏ 
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دون سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب إلخ (75017//5) (1/96). قلت: واحتلفت 
الرواية عن أحمد في سهمانها (أي البراذين) فقال الحلال: ” تواترت الروايات عن 
أي عبد اللّه في سهام البرذون أنه سهم واحد واختاره أبوبكر والخحرقي وهو قول 
الحسن. قال الخلال: وروي عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون مثل سهم العربي» 
واختاره الخلالء وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك (وأبوحنيفة وأصحابه) 
والشافعي والثوري لأن اللّه تعالى قال: 9 والخيل والبغال والحمير(6/) وكان 
الآية استوعبت ماي ركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان فلما لم ينص على 
البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل. وهذه من الخيل» ولأن الرواة 
رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماء وهذا عام 
في كل فرس وحكى أبوبكر عن أحمد رواية ثالثة أن البراذين إن أدركت إدراك العراب 
أسهم لها مثل العربي وإلا فلاء وحكى القاضي رواية رابعة أنه لا يسهم لها إلخ» 
كذا في (المغني .)455/١١‏ (936) 

وقال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له 4/5 ه): ” قال الله تعالى: ف[ ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم» )٠١#6(‏ وقال: فإ فما أوجفتم عليه من خيل 
ولاركاب» )١١6(‏ وقال: فلو والخيل والبغال والحمير» فعقل باسم الخيل في 
هذه الآيات البراذين كما عقل منها العراب فلما شملها اسم الخيل وجب أن يستويا 

(#6/) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس» مكتبة 
دارإحياء التراث العربي 54 2١55/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 2185/١١‏ تحت رقم الحديث:./271/1 
ف:7851. 

6 سورة النحل رقم الآية: 8. 

(936) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة:5 2١٠54‏ قال: إلا أن يكون 
فرسه هجيئاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ./10/١‏ 

.5٠ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١١26( 

.١١ سورة الحشر رقم الآية:‎ )١1#6( 


إعلاء السنن / كتاب السير الخيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
مي السهمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارسا كما يسمى به راكب الفرس 
العربي فلما أحرى عليه اسم الفارس (إجماعا) وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم 
”للفارس سهمان وللراجل سهم“ عم ذلك فارس البرذون كما عم فارس العراب» 
وأيضاإن كان من الخيل فواحب أن لا يختلف سهمه وسهم العربي وإن لم يكن من 
الخيل فواحب أن لا يستحق شيئا فلما وافقنا الليث» ومن قال بقوله في أنه يسهم له دل 
على أنه من الخيلء وأنه لا فرق بينه وبين العربي» وأيضا لا يختلف الفقهاء في أنه 
بمنزلة الفرس العربي في جواز أكله وحظره على اختلافهم فيه» فدل على أنهما جنس 
واحد فصار فرق ما بينهما كفرق ما بين الذكر والأنثى» والهزيل والسمين والجوادء 
وما دونه» وأن اختلافهما في هذه الوجوه لم يوجحب احتلاف سهامهما إلخ. )١786(‏ 
قلت: واندحض بذلك ما قاله الموفق في ”المغني“: ” إن نفع العربي وأثره 
في الحرب أفضل فيكون سهمه أرجح إلخ“ فقد عرفت أن العربي وإن كان أجرى 
فالبرذون أقوى منه وأطوع لراكبه. قال: وأما قولهم إنه من الخيل. قلنا: والخيل في 
نفسها تتفاضل فتتفاضل سهمانها إلخ )١76(‏ قلنا: فهل تقول بتفاضل سهمان 
الفحولة والمخصية من العراب» وكذلك بتفاضل الفحول والإناث منها؟ فقد علق 
البخاري عن راشد بن سعد قال: كان السلف يستحبون الفحولة» لأنها أجزأ وأحرى 
»)١ 5#6(‏ قال الحافظ في ”الفتح“: وروي (الوليد بن مسلم في ”كتاب الجهاد“ له) 
عن خالد بن الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أثنى» لأنها تدفع البول وهي أقل صهيلا 


)١76(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآنء سورة الأنفال» باب سهمان الخيل» مكتبة 
زكريا ديوبند 7//9. 

)١7126(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة: 2٠5145‏ قال: إلا أن يكون 
فرسه هجيئاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .1/١‏ 

)١ 5#6(‏ علقه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب الركوب على دابة صعبة» 
النسخة الهندية ٠1/١‏ 5» قبل رقم الحديث: /ا/ا/ا1”ء ف:7/8517. 
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والفحل يحبسه في حريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله إلخ (5/ ٠‏ ه) (6 5 .)١‏ فإذا 
لم تقل بتفاضل سهمان العراب مع تفاضل ما بينها لكونها من الخيل فكذلك 
البراذين والعراب سواء لهذه العلة. 

قال: وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين من غير 
تفريق. قلنا: هذه قضية في عين لا عموم لها إقلت: وكذلك ما ورد أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له قضية في عين 
لاعموم لهاء فهل لك أن تعترف بأن ما روي عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر ” أن 
رسحول التهرصدلئ الله عليه وشك اسهم يرع حير للفارين ثلذلة اسه »© و8 1 
محمول على بعض الفرسان دون جميعهم لما روي مجمع بن جارية ” أنه صلى 
الله عليه وسلم أسهم للفارس سهمين وللراحل سهما“ »)١1#(‏ ولأنه قضية في 
عين لا عموم لها فلا دلالة فيه على أنه أعطى جميع الفرسان ثلاثة أسهم بل أعطى 
بعضهم سهمين وهو المستحق وبعضهم ثلاثة أسهم تنفيلاء وإلا فمن أين لك أن 
تجعله حكما عاما وقسمته صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين من غير تفريق بين 
العراب والهحين قضية في عين وهل هذا إلا تحكم). 

قال: فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون وهو الظاهرء فإنها من خيل العرب» 
ولا براذين لها. ودل على صحة هذا أنهم لما وحدوا البراذين بالعراق أشكل 
عليهم أمرها وإن عمرفرض لها سهما واحدا وأمضى ما قال المنذر بن أبي حمصة 

١56١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسيرء باب الر ب على الدابة 
الصعبة» مكتبة دارالريان 2179-1//5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2.7/5 تحت رقم الحديث: 
اا ف:78517. 

)١ 136١‏ أخرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الجهادء باب قسمة الغنائم» النسخحة الهندية 
27١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؛ 7/5. 

)١1/6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب فيمن أسهم له سهمّاء النسخة 
الهندية 2775/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 7177 . 
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في تفضيل العراب عليها. (قلت: فما بالهم لم يشكل عليهم أمر الصدقة في 
البراذين ولا أمر حلها وحرمتها؟ ولم لم يحملوا قوله عليه السلام. ”ليس على 
المسلم في فرسه وغلامه صدقة“ متفق عليه )١/6(‏ وقول أسماء ”نحرنا على 
عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه“ (رواه البخخاري) )١93(‏ على 
الفرس العربي)؟ مؤلف. 

ا 
عمرء ولا خالفه» ولوخالفه لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه سيما وابنه هو 
راوي الخبر فكيف يخحفى عليه إقلت: لم يخف عليه» ولم يخالف النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء ولذا وافقه الصحابة رضي اللّهِ عنهم, فإنه فرض للبرذون سهما واحداء 
وهو سهم الفرس عندناء كما حققناه وإنما فضل العراب علينا بسهم تنفيلا 
في بعض المغازيء ولا نزاع في جوازه وإنما يلزم المخالفة أو الخفاء على قول 
الجمهور القائلين بأن للفرس سهمين ولصاحبه سهما ولعل أثر أبي موسى عن 
عمر لم يثبت عندهم أو حملوه على قضية في عين لا عموم لها وتحتمل الوحوه. 
مؤلف. قال: ويحتمل أنه فضل العراب أيضا فلم يذكره الراوي لغلبة العراب وقلة 
البراذين» ويدل على صحة هذا التأويل حبر مكحول الذي رويناه (قلت: وإذا 
أبطلت عموم قول الراوي: ”جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له“ 
بخبر مكحول هذا مع كونه مرسلا منقطعا فحمله على بعض الفرسان بدليل 
حديث مجمع بن حارية» كما قال أبوحنيفة أولى فالحق أنه صلى اللّه عليه وسلم 

)١/36(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه 
صدقة» النسخة الهندية 2١91/١‏ رقم:47 5 21 ف:"471 .١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» النسخة الهندية 27١7/١‏ مكتبة بيت الأفكار 
رقم:1/85. 

)١486(‏ أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» 
النسخة الهندية ؟// 2857 رقم:./09ه2 ف:50117. 


إعلاء السئن / كتاب السير الخحيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 

قال: وقياسها على الآدمي لا يصح لأن العربي لا أثرله في الحرب زيادة 
على غيره بخلاف العربي من الخيل على غيره» واللّه أعلم ١١١//ا؟‏ 5). ١6(‏ ”) 

قلت: وكيف لا يكون للعربي من الرحال أثر في الحرب زائد على غيره وهم 
الذين نزل القرآن بلغتهم وهم أعرف الناس بفهم معانيه وأعلمهم ببلاغته وإعجازه 
والنبي صلى اللّه عليه وسلم نشأ بين أظهرهم وهم أعرف الناس بأحواله وأعلمهم 
بنسبه ومولده ومنشأه ومشاهده سمعوا كل ذلك في بيوتهم من آباء هم وأمهاتهم 
وحكوا سيرته وهديه في مجامعهم عن أجدادهم» فالمعجزة في حقهم أظهر 
والحجة عليهم ألزم لا سيما والنبي صلى اللّه عليه وسلم عربي مثلهم من قومهم 
وأنفسهم فهم أنشط الناس قلبا في الجهاد لدينه وأزيدهم انشراحا في الذدب عن 
شريعته» وأشدهم غضبا على من انتهك حرمات الله وحرمة رسوله» فافهم. ومن 
ثم قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ” الأئمة من قريش“ ,)51١*6‏ وقال: ”قدموا 
قريشا ولاتقدموها“ (776) وقال: ”فضل اللّه قريشا بسبع حصال لم يعطها أحد 
قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم”“ الحديث قال العزيزي: حديث صحيح )7١/7(‏ 
(5726).ومع ذلك كله قد سوى الشارع بين سهم العربي والعجمي في الغنيمة 
فلأن يستوي سهمان العراب والبراذين أولى. 


)7١#6(‏ وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة:5 4 2١٠5‏ قال: إلا أن يكون 
فرسه هجيئاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ./.5/1١‏ 

. 171107 رقم:‎ 2١7 5/ أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك‎ )7١16( 

(776) أحرحه البزارفي مسندهء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 2١١7/5‏ 
رقم:516. 

(776) أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 54 ١5/7‏ 5» 
رقو 9و 

وأورده العزيزي في السراج المنير»ه حرف الفاءء مكتبة الإيمان المدينة المنورة 7/.0/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير الحيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 

-ابن وهب عن سفيان الشوري عن هشام بن حسان عن 
الحسن ” أنه قال: الخيل والبراذين سواء في السهمين“ أخرجه سحنون أيضا 
في (المدونة ١/957؟)‏ وسنده صحيح. 

41" - ورواه محمد عن ابن عباس بلفظ ”الفرس والبراذين سواء“ 
(شرح السير الكبير »)١79/57‏ واحتج به. 

- عن سعيد بن المسيب ” وسئل عن البرذاين هل فيها من 
صدقة» قال: وهل في الخيل من صدقة؟“. أخرجه مالك في (الموطأ 
ص:11١)‏ عن عبد اللّه بن دينار عنه وسنده صحيح. 

١‏ عن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب إنا وحدنا 


قوله:”ابن وهب ثانيا إلخ“ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وكذا 
دلالة أثر سعيد بعده على كون البراذين داخلة في الخيل شملها أسهم الخيل 
كشموله الفرس» فافهم. 

قوله:”عنأبي موسى إلخ“. قلت: هكذا في ”المغني“(56 7) نيلا 


- أخرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في السهمان» بتحقيق 
السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 51/7. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ أحرىء كتاب الجهادء باب السهام للخيل» النسخة 
القديمة 2١14/‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١5/5‏ رقم:9171//8. 

48 - ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .841/1١‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق وكيع قال حدثنا سفيان» كتاب السير» في 
البراذين مالهاء وكيف يقسم لهاء بتحقيق الشيخ محمد عوامة ٠/١7‏ 25 رقم: 715/.11. 

٠‏ -أخحرجه مالك في موطأهء كتاب الجهادء القسم للخيل في الغزو» مكتبة 
زكريا ديوبند ص:١/2117‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 275537/9 رقم:./"5. 

7١‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بتغيير ألفاظ» كتاب السيرء في البراذين مالهاء 
وكيف يقسم لهاء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 31//١/‏ "2 رقم:4 917/5. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير الخيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
بالعراق خيلا عراضًا دكا فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانها؟ فكتب إليه 
ايلك البدر اديع تجا قارب العناف متها ماتيفا اله سهم انو اتنا و لمهأ لحراقة 
ذلك رواه الجوزجاني بإسناده ” المغني 47/1 4) وذكره محمد في السير 
الكبير وقال: احتج به أهل الشام (شرح السير ج:١7).‏ 


عراضا دكنا بالنون بعد الكاف جميع أدكن وهو المائل إلى السواد وفي ”شرح السير 
| بير“ (556): دكا بدون النون وهو الصحيح عنديء» جمع أدك للفرس العريض 
الظهرء كما في (القاموس 51775/5) )١736(‏ ومعنى قوله: ما قارب العتاق منها أي ما 
كان نظيرها في الصلاحية للقتال به دون الحمل عليه كما مرفي قول عمر بن عبد 
العزيز. وإنما أشكل على أبي موسى أمر البراذين لأن أكثرها تصلح للحمل عليه دون 
القتال به بحلاف العراب» فإن غالبها يصلح للحرب والطلب فاستفسر عنه عمر رضي 
اللّه عنه وكتب إليه لأجل ذلك لا لأن إسهام النبي صلى اللّه عليه وسلم للفرس لم يكن 
دالا على سهام للبراذين كما زعمه الموفق في ”المغني“» وأما قول عمر رضي اللّه عنه 
فاجعل له سهما إلخ“ فلا يدل على نقصان سهمان البراذين عن سهام العراب بل على 
مساواتهما فإن للعربي سهما واحدا أيضا كما مرفي الباب المتقدم ومن ادعى غير 
ذلك فليأت ببرهان على أن عمر نقص سهامها عن سهام العرابء واللّه تعالى أعلم. 
-> وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة:0 4 2١٠5‏ قال: إلا أن يكون فرسه 

هجيئًاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 0/١‏ -/1. 

وذكره شمس الأئمة السرخحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» مكتبة 
الشركة الشرقية للاعلانات .89457/1١‏ 

)١ 5#6(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهادء مسألة:0 2٠54‏ قال: إلا أن يكون فرسه 
هجيئًاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 0/١‏ -/1. 

(735#6) انظر شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» مكتبة الشركة الشرقية 
للإعلانات /557/1١‏ 

(7316) انظر القاموس المحيط لأبي طاهر الفيروز آبادي» فصل الدال» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت .979/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير الخيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 

- مالك قال: بلغني ” أن الزبير بن العوام شهد مع رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم بفرسين يوم خيبر فلم يسهم له إلا بسهم فرس 
واحد“ أخحرحه سحنون في ”المدونة“ .)597/١٠١(‏ وبلاغات مالك 
لايكاد يسقط منها شيء. وفي (الموطأ ص:١/7١):‏ وسئل مالك عمن 
حضر بأفراس كثيرة» هل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلككء ولا أرى 
أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه إلخ. 

53 - عن إبرا هيم التيمي عن أبيه ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


قوله: ” مالك قال: بلغني وقوله عن إبراهيم التيمي إلخ“: دلالتهما على الجزء 
الثاني من الباب ظاهرة. قال الحافظ في ” الفتح“: قوله: ”ولا يسهم لأكثر من فرس “ 
هو بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وقال الليث وأبويوسف وأحمد وإسحاق: 
يسهم لفرسين لا لأكثر وفي ذلك حديث أخرحه الدارقطني بإسناد ضعيف عن 
ابي غهرة قال» أسهع ل رسول اللهضاق اللهعليه وسلم لفرسي أربعة أسهع ولي 
سهما فأخحذت حمسة أسهم (71/6) (قلت: قد مرمافي هذا الحديث من 
الكلام فتذكر)» قال القرطبي: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي 
عن سليمان بن موسى أنه يسهم كل فرس سهمان بالغاما بلغت ولصاحبه سهما 


-_أخرجه مالك في المدونة الكبرى بلفظ: يوم حنين» كتاب الجهاد» في 
السهمانء بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم */51. 

وأعرجه مالك في موطأهء كتاب الجهادء القسم للخيل في الغزوء مكتبة زكريا ديوبند 
ص: 2117/١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2551/9 رقم:./5"7. 

4707 ” - ذكره شمس الأئمة السرخحسي في المبسوطء كتاب السير» باب معاملة 
الجيش مع الكفار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/١١‏ . 

(7176) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم:411. 


إعلاء السئن / كتاب السير انول العراب ةل سراد 


لم يسهم لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد يوم حنين"» ذكره في (المبسوط 
1 وقال: استدل به أبوحنيفة ومحمد واحتجاج المجتهد بحديث 


أي غير سهمي الفرس إلخ (51/1). (/7) قلت: واحتج أبو يوسف رحمه اللّه 
ا 50 
يكون في الغزو ومعه الأفراس قال: لا يقسم له من الغنيمة لأكثر من فرسين” قال: 
وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن حابر عن مكحول قال: ” لا يقسم لأكثر من 
فرسين“ إلخ 77١‏ -731369)512) ولا يخفى أنه لا حجة في قول التابعي بعد ما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسهم يوم حنين إلا لفرس واحد. قال 
الجحصاص في ”أحكام القرآن“ له: واحتلف في من يغزو بأفراس فقال أبوحنيفة 
ومحمد ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحدء وقال أبويوسف والثوري 
والأوزاعي والليث: يسهم لفرسين» والذي يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن 
الجيش قد كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ظهر الإسلام بفتح 
خيبر ومكة وحنين وغيرها من المغازي ولم يكن يخلو الجماعة منهم من أن يكون 
معه فرسان أو أكثر ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأكثر من فرس واحد 
وأيضافإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر الآلات فلما ثبت 
بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثبتناه ولم نثبت الزيادة إذ كان القياس يمنعه إلخ 
50/9 (70#). لكن يؤيد أبا يوسف ومن وافقه ما أخرجه سعيد بن منصور ثنا 
فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد الزييدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى 


)7١/8#6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسيرء باب سهام الفرس» مكتبة 
دارالريان 28٠١/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 8» تحت رقم الحديث:/271/1 ف:7/517. 

(75516) أحرحه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:79. 

)12١36(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآنء سورة الأنفال» باب سهمان الخيل» مكتبة 
زكريا ديوبند 7///9. 


إعلاء السئن / كتاب السير (070م) الخيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
تصحيح له وأيده ما ذكره مالك بلاغاء وإبراهيم يم التيمي هو ابن يزيد بن شريك 
بن طارق ثقة من رجال الجماعة» وكذا أبوه وهو تابعي مخضرمء وإرسال 
مثله مقبول عندناء وعند الأكثرين. 


أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهما 
فذلك حمسة أسهم,ء وما كان فوق الفرسين فهو جنائب (زيلعي )١7/7‏ وذكره 
الموفق في ”المغني“ أيضا )7١36( )4 47/١١(‏ وفيه فرج بن فضالة مختلف فيه وهو 
في أحاديث الشاميين صالح وهذا منها وهو مع ذلك مرسل ومراسيل الزهري ضعاف 
عند المحدثين وهوعندنا محمول على وقعة بعينها تحارب فيها المسلمون 
والمشركون ليالي وأياما متتابعة كوقعة اليرموك ونحوهها فاحتاجوا إلى الركوب على 
الفرسين فصاعدا وإذا امتدت الحرب أياما لا يكتفي الفارس بفرس واحد البتة كما هو 
ظاهر وإذا كان كذلك وتحققت الحاجة إلى فرسين فللإمام أن يسهم لفرسين على 
وجه النفل كما له أن يسهم للفرس سهمين سوى سهم صاحبه تنفيلا كما فعل عمر بن 
الطاب رضي الله عنه في هذا الأثر مع أن مذهبه أن للفارس سهمين وللراحل سهما 
كماتقام. وأما ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عياش عن الأوزاعي أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرحل فوق فرسين وإن كان 
معه عشرة أفراس”زيلعي“ (7736)» فهو معضل وإنما أخذه الأوزاعي عن مكحول 

(316) أخعرجه سعيد بن منصور في سننهء كتاب الجهاد» باب من قال: لا سهم لأكثر 
من فرسين» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارالسلفية الهند رقم:ه7117. 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» مسألة: 2٠547‏ قال: ولا يسهم لأكثر من 
فرسين» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 .85/١‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الرأية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ١59/7‏ 5» النسخحة الجديدة 4/9 3". 

726 7) أخعرجه سعيد بن منصور في سننهء كتاب الجهاد» باب من قال: لا سهم لأكثر 
من فرسين» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مكتبة الدارالسلفية الهند 2737/5 رقم:4 71/1 . 


إعلاء السئن / كتاب السير الحيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
كما أشار إليه الشافعي رحمه اللّه ذكره البيهقي عنه في ”كتاب المعرفة“ قال: قال 
الشافعي: وروى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له عليه الصلاة والسلام خمسة 
أسهم لهء وأربعة أسهم لفرسيه (737236)» فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول 
منقطعاء وهشام أثبت في حديث أبيه» وأحرص لو زيد أن يقول به» وأهل المغازي لم 
يرووا أنه عليه السلام أسهم لفرسين ولم يختلفوا أنه حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه 
السكبء والضربء والمرتجزء ولم يأخذ إلا لفرس واحد (زيلعي ؟١/5١١)‏ (5 7) 
وحديث هشام الذي أشار إليه رواه البيهقي في أبواب السير من ”سننه“ من حديث 
الشافعي (أخبرنا ابن عيبنة) عن هشام بن عروة عن يحي بن عباد بن عبد اللّه بن الزبير 
أن الزبير كان يضرب له بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم أمه يعني يوم 
خيبر» كذا في (الجوهر النقي 51/7) (7076). وقال الإمام الشافعي في ”الأم“: 
وليس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ولا في نحلافه حبر يثبت مثله واللّه 
تعالى أعلم. وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابتا أخبرنا ابن عيينة عن هشام 
فذكره» وقال مكان قوله وسهم أمه وسهما في ذي القربى» قال الشافعي: وحديث 
مكحول عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسل فذكرهء ثم قال: ولو كان كما حدث 
مكحو ل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ حمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه 

(7337226) أحرحه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب السيرء باب سهم الفارس 
والراحل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 255/5 تحت رقم الحديث: 4؛ 5 7ه. 

(536 3) انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية بتقديم وتأحير» كتاب السير» باب الغنائم 
وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 5١5/5‏ . 

)7١56(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب سهمان الخيل» مكتبة 
دارالفكر 2707/١‏ رقم:1/8575. 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب لا يسهم إلا لفرس واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 57//5". 


إعلاء السئن / كتاب السير الخحيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهمء إن شاء الله تعالى إلخ (4 /19). (736؟) 

قال الشافعي: لكنا ذهبنا إلى (قول) أهل المغازي فقلنا: إنهم لم يرووا أنه 
عليه السلام أسهم لفرسين ذكره البيهقي (الجوهر النقي 51/7) (13776). قال المحقق 
في ”الفتح“” بعد حكاية كلام الإمام الشافعي ما نصه: وهذا أحسن إلا أن قوله: أهل 
عبد الملك بن يحي عن عيسى بن معمر قال: ” كان مع الزبير يوم خيبر فرسان فأسهم 
نه القئ على الله عليه ولع خيمسة انتهبه وقال أرضاء حدثى يعقوت ين محمد بن 
صلى الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة أفراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزيير بن 
العوام أفراسا وقاد حراش بن الصمة فرسين» وقاد البراء بن أوس فرسين وقاد أبو عمرو 
لفرسيه وسهما له وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له“ ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس 
واحد وأثبت ذلك أنه نهدي التشكرين العل ول بيطيع الداضاق الأنعليه رسيم أشي 
لنفسه إلا لفرس واحد إلى هنا كلام الواقدي مع اخحتصاره إلخ (/؟؟) .)7١/36(‏ 


(71186) ذكره الشافعي في الأم» قسم الفيء» كيف تفريق القسمء مكتبة بيت الأفكار 
ص:" 7/14 تحت رقم الحديث:55 4 .١‏ 

(7376) ذكره البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب سهمان الخيل» مكتبة 
دارالفكر 27٠4/١1‏ تحت رقم الحديث:0٠1141.‏ 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب لا يسهم إلا لفرس واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 5/5 77. 

(3/86) ذكره الواقدي في المغازيء» غزوة خيبر» بتحقيق مارسدن جحو نس» مكتبة 
دارالأعلمي بيروت 58/8/7. 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته ©/778ء مكتبة زكريا ديوبند 4/5/6 -/4/1. 


إعلاء السنن / كتاب السير الخيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
قلت: وكيف يرد على الشافعي ما رواه الواقدي وقد صرح هو بنفسه أن أثبت ذلك أنه 
أسهم لفرس واحد ورد ما رواه قبل من الإسهام لفرسين» فافهم - واللّه تعالى أعلم. 

وبالجملة فما رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مكحول معارض بما رواه هشام 
بن عروة عن أبيه ععن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير ”أعطاني النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي“ أخرجه الدارقطني هكذا 
موصولا (471/7) (7796). وبما رواه الإمام الشافعيء» وقد تقدمء والحديث 
مضطرب الإسنادء كما أشار إليه الدارقطنى فرواه إسحاق بن إدريس عن إسماعيل ابن 
عياش عن هشامء كما مرء وخالفه هيثم بن خارجة فرواه عن إسماعيل بن عياش عن 
هشام عن يحي بن عباد عن الزبير بن العوام وخحالفه سعيد بن عبد الرحمن فرواه عن 
هشام عن يحي بن عباد عن عبد اللّه بن الزبير عن جده» ورواه محاضر عن هشام عن 
يحي بن عباد عن عبد اللّه بن الزبير” أن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلخ» ورواه محمد 
بن بشر عن هشام عن يحي بن عباد ” أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نحوه» إلخ 
(406). وهو مضطرب المتن أيضا ففي بعض ألفاظه أنه صلى اللّهِ عليه وسلم أعطاه 
يوم بدر أربعة أسهم وفي بعضها أنه صلى اللّه عليه وسلم ضرب له عام خيبر بأربعة 
أسهم وروى مكحول أنه ضرب له خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهما له وهذا اضطراب 
عباد مرسلا” أن الزبير كان يضرب له بأربعة أسهم“ إلخ 5١6(‏ )» وهو محمول عندنا 
على أنه أعطى سهمين له ولفرسه من الغنيمة وسهما لأمه وسهما لنفسه من الخمس 

(35936) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
44 رقم:4151. 

٠ 6(‏ 5 ) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم:4 5 3145-41 

16١‏ 5) أرجه الشافعي في الأم» قسم الفيء» كيف تفريق القسمء مكتبة بيت الأفكار 
ص:5 2/5 رقم:5 5 5 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير الخيل العراب والبراذين سواء ج:4 ١‏ 
من سهم ذي القربى كما وقع التصريح به في لفظ الشافي. وإن سلمنا أنه أعطى ثلاثة 
أسهم من الغنيمة فكان السهمان له على وجه الاستحقاق والثالث على وجه النفل 
كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 

فائدة: وماعدا الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة لا يسهم لها بغير 
حلاف وإن عظم غناء هاء وقامت مقام الخيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم 
لهاولا أحد من خلفائه وقال أحمد: من غزا على بعير وهو لا يقدرعلى غيره قسم له 
ولبعيره سهمان نص أحمد على هذاء وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على 
فرس» وعنه أنه يسهم للبعير سهم, ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره» وحكي نحو هذا 
عن الحسن واحتجا بقوله تعالى: 1 فما أوجحفتم عليه من خيل ولا ركاب (776 5 )» 
واحتار أبوالخطاب من الحنابلة أنه لا يسهم له بحال وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راحل 
كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وهذا هو الصحيح 
إن شاء اللّه تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أسهم بغير الخيل من 
البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزاة من الإبل بل هي كانت 
غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم ولو أسهم لها لنقل وكذلك من بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم من خلفائه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما 
علمناه أنه أسهم لبعير لم يخف ذلك ولأنه لايتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم 
له كالبغل والحمير إلخ من المغني ملخصا 48/١١(‏ 4). (576 ) 


576 ) سورة الحشر رقم الآية: ". 
57236١‏ ) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسألة: »١141/‏ 
قال: ومن غزا على بعير» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .50-/.5/1١1‏ 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير من دحل دا رالحرب فارسا ج:4 ١‏ 


إلا إذا باع فرسه قبل القتال ومن دخل راجلا فهو راحل 
8 - عن عمر رضي اللَّه عنه قال: ” إذا جاوز الفرس الدرب 
ثم نفق أسهم له“ ذكره محمد في (السير الكبير »)١0/5‏ واحتج بهء 
واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له. 


باب من دخل دارالحرب فارسا فهو فارس 

إلا إذا باع فرسه قبل القتال ومن دحل راحلا فهو راحل 

قوله: ”عن عمر رضي الله عنه إلخ“ قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة وقد اختلفت الروايات عن الإمام في الجزء الثاني كما سنبينه» والدرب الطريق 
ومنه أدربنا أي دخلنا الدرب» وكل مدل إلى الروم درب» كذا في (مجمع البحار 
.)١176( 0/0١‏ وإذا جاوز الفرس الدربء» قد دحل دارالحرب» كما لا يخفى 
وقوله: ” ثم نفق“ أي هلك وهو احترازعما إذا باع فرسه بعد مجاوزة الدرب قال في 
”الهداية»: ومن دخل دارالحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرسان ومن دحل 
راحلا فاشترى فرسا استحق سهم الراجل. وجواب الشافعي على عكسه في الفصلين 
وهكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في الفصل الثاني (أي فيما إذا دخل راجلا 
فاشترى فرسا وقاتل عليه) أنه يستحق سهم الفرسان. 

والحاصل: أن المعتبرعندنا حالة المجاوزة وعنده حالة القضاء الحرب له أن السبب 


باب من دخل دارالحرب فارسا فهو فارس إلخ 
6 - ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 5/١‏ 89. 
)١16(‏ انظر مجمع بحار الأنوار للشيخ محمد طاهر الهنديء باب الدال مع الراء» مكتبة 
الإيمان المدينة المنورة .١58/5‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير من دحل دارالحرب فارسا ج:4 ١‏ 
هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب 
كالخروج من البيت» وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه 
ولو تعذرأو تعسر تعلق بشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال. ولنا أن المجاوزة 
نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها 
(لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فارسا دائما فلا بد له أن ينزل في بعض المضائق 
خحصوصا في المشجرة أو في الحصن أو في الماء). ولأن الوقوف على حقيقة 
القتال متعذر و كذا على شهود الوقعة لأنه حال التقاء الصفين (و أمير العسكر 
وأتباعه مشتغلون بتعبية الحرب وتسوية الصفوف وتحريض المؤمنين على 
القتال لا يمكنهم كتابة الفرسان والرجالة في هذه الحال» كما لا يخفى)» 
فتقامالمجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذا كان على قصد 
القتال (احتراز عما إذا دخل دار الحرب بقصد التجارة أو خدمة الغازي بأحر 
ولم يقاتل فلا سهم له» كما مر وسيأتي). ولو دخل فارسا وقاتل راحلا لضيق 
المكان (ونحوه) يستحق سهم الفرسان بالأتفاق ولو دحل فارسا ثم باع فرسه 
أو وهب أو آجرأو رهن ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة يستحق سهم الفرسان 
اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة (وهو الحق) لأن 
الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال 
فارسا ولو باعه بعد القتال لم يمسقط سهم الفرسان (وهو ظاهر)» وكذا إذا باعه 
في حالة القتال عند البعض» والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أنه غرضه 
التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته إلخ (ه/ .4 4١-5‏ 7) (76). وفي ”شرح السير“: 
”وبه أي بأثرعمر (المذكور في المتن) أحذ علماء نا فقالوا: معنى إرهاب العدو 
يحصل بمجاوزة الدرب فارسا فإن الدواوين إنما تدون والأسامي إنما تكتب 


(136) انظر الهداية كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل فى كيفية القسمة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 010-1/4/7» والمكتبة البشرى كراتشي 75/4 -/71. 


إعلاء السنن / كتاب السير من دحل دارالحرب فارسا ج:4 ١‏ 
عند مجاوزة الدرب ثم ينة 5 
وكذا راجل» فلحصول معنى الإرهاب به ب 0 14١‏ (3) 

وقال الموفق في ” المغني”: قال أحمد: أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي 
لو ل ا "الغنيية 
لمن شهد الوقعة“ (46) وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبوثور ونحوه 
قال ابن عمر (قلت: لم نقف عليه ولم يعزه الموفق إلى من خحرحهء مؤلف) قال: وقال 
أبوحنيفة: الاعتبار بدخول دارالحرب (ومجاوزة الدرب وهو قول عمرء كما جزم به 
محمد في (المبسوط .)47/١٠١‏ (56) 

وفي ” السير الكبي ر“ له كما في المتن وجزمه بشيء حجة لا سيما وقد احتج به 
ولا يعارض هذا بما روي عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة لأن عندنا من نفق فرسه بعد 
مجاوزة الدرب. فإنما يأحذ الغنيمة إذا شهد الوقعة صرح به في (شرح السير )١0/5‏ 
(36). ولو جاوز الدرب فارسا ثم قعد في حيمته بلا عذر ولم يشهد الوقعة فلا سهم له 
لقول عمر رضي اللّه عنه هذا قال: ” وعنه رواية أرى كقولنا“ (أي فيما إذا دل راجلا 
ثم استفاد فرسافقاتل عليه قال: ” ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حال 
القتال فيسهم له مع الوجود فيه» ولا يسهم له مع العدم كالآدمي“ (قلنا: هذا هو عين 
النزاع» فالسهم عندنا في الحقيقة للفارس دون الفرسء والفرس إنما هو آلة لإرهاب 

(16) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» 
مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 54/١‏ 84. 

56١‏ ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد 
الوقعة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ٠- 49/١‏ ه20 رقم:١71797.‏ 

(6#6) انظر المبسوط لشمس الأئمة السرحسي» كتاب السير» باب معاملة الجيش مع 
الكفار» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١/؟4.‏ 

136١‏ ) انظر شرح السير الكبير» باب سهمان البراذين» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
./١‏ 


إعلاء السنن /-كتاب السبير من دخعل دارالحرب فارسا ج:4 ١‏ 
العدو فيعد الرجل فارسا من حين حصل له وصف الإرهاب»ء وهو مجاوزة الدرب 
كما مر وإذا ثبت له وصف الإرهاب فلا عبرة لوجود الفرس وعدمه بعده ما دام فارسه 
حيا إلى قسمة الغنائم أو إحرازها بدار الإسلام فافهم. 
قال: والأصل في هذا أن حالة استحقاق السهم حالة تقضي الحرب بدليل قول 
عمر: ”الغنيمة لمن شهد الوقعة“ (6/ا) (قلنا: نعم بل نترقى ونقول: حالة استحقاق 
السهم حالة تمام الاستيلاء وهي حالة قسمة الغنائم أو إحرازها بدارالإسلام» كما مر» 
ولكن ثبوت وصف الفروسية» وهو السبب لاستحقاق سهم الفارس لا يتوقف على 
تقضي الحربء ولا على تمام الاستيلاء» كما لايخفى» وإن كان الاستحقاق متوقفا 
عليه» فإذا ثبت الوصف بماجاوزة الدرب فارسا وتحقق السبب استحق سهم الفارس 
في وقت الاستحقاقء فافهم مؤلف. 
قال: ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء (والإحراز) لم يستحق شيئا 
(قلنا: نعم ولا يستحق سهم الفارس أيضا لزوال الوصف بزوال الموصوف)» ولو 
وحد مدد في تلك الحالء أوانفلت أسير فلحق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا 
استحقوا السهم. فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره إلخ 
ا ا ل ا ا او ا اليه 
الفارس والراجل كلاهما لا يستحق السهم إلا بعد الإحراز عندنا. وأما إنه يبحب 
اعتباره في إثُبات وصف الفروسية والرجلة فلا فإن الوصف سبب الاستحقاق والسبب 
لابد أن يتقدم المسبب فلا يجب اتحاد وقت السبب والمسبب كليهما ومن ادعى 
فعليه البيان» وقد بينا أن الفارس إنما يفضل الراحل لإرهابه العدو بفرسه قال تعالئ: 


(1/6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد 
الوقعة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ٠- 49/١‏ 20 رقم:١519.1.‏ 

(36/) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 57 2١٠5‏ قال: 
ومن دحل إلى أرضهم من الغزاة فارسّاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 .85-/.4/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير من دحل دارالحرب فارسا ج:4 ١‏ 
6 - قال أحمد كان سليمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا: 
”الفارس فارس والراحل راحلء فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة 
له“ إلخ. ذكره الموفق في (المغني 57/١‏ 4). وأحمد حجة في النقل 
وسليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحولء» وقال عطاء بن أبي رباح: 
سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى روى عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة 
وأرسل عن جابر ومالك بن يخامر وغيرهم (تهذيب التهذيب .)١757/5‏ 


ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّهِ وعدوكم» (46)» ومعنى إرهاب العدو 
يحصل بمجاوزة الدرب فارسا فلا بد من اعتباره فارسا من هذا الوقت. ومن تدبر في 
كلامنا هذا وأمعن النظر فيه» عرف أن ما أورده الإمام الشافعي في ” الأم“ »)٠١6(‏ 
على خحصومه في هذا الباب لا يرد على الحنفية أصلاء فإنه جعل مدار سهم الفارس 
على المؤنة وأورد على ذلك إيرادات شتى وقد عرفت أنه ليس عندنا كذلك بل منشأ 
فضيلة الفارس على الراحل؛ إنما هو إرهاب العدو فحسب واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ” قال أحمد إلخ”. دلالته على الجزء الثاني من الباب ظاهرة وقول سليمان 
وإن لم يكن حجة لكونه من صغار التابعين في طبقة أبي حنيفة رضي اللّه عنه ولكن 
ذكرته ليظهر عدم تفرد الإمام بما قاله في الباب وإن له متابعا فيه من أجلة الفقهاء 
المحدثين الذين قد عاصروه وانتهى إليهم علم علماء الشام فافهم. 

(56) سورة الأنفال رقم الآية: .5٠‏ 

١١ #6(‏ ) انظ ركتاب الأم للشافعي» قسم الفيء» كيف تفريق القسم,» مكتبة بيت الأفكار 
ضص:45 /اء رقم: 4 48-144 14. 

6 - ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسثلة: 47 2٠"‏ قال: ومن دحل 
إلى أرضهم من الغزاة فارسّاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .85/١1‏ 

وفي الرواية سليمان بن موسى الأمويء وثقه جماعة» انظر تهذيب التهذيب للحافظء 
حرف السين» مكتبة دارالفكر 9/9 . 201١-6‏ رقم:١7591.‏ 

0 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 


باب لايسهم لمملوك ولا امرأة ولاصبي ولاذمي ولكن يرضخ لهم 
4 - عن ابن عباس رضي اللّه عنه ”أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم 


باب لايسهم لمملوك ولا امرأة ولاصبي ولاذمي ولكن يرضخ لهم 

قوله: ”عن ابن عباس رضي اللّه عنه إلخ». قال الموفق في ”المغني»: ويرضخ 
للعبد والمرأةمعناه أنهم يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم ولايسهم لهم سهم كامل 
ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى الإمام فإن رأي التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأي 
التفضيل فضل. وهذا قول أكثر أهل العلم: منهم سعيد بن المسيب ومالك والفثوري 
والليث والشافعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عباس وقال أبوثور ويسهم للعبدء 
وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي لما روي عن الأسود بن يزيد ”أنه 
شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهامهم“ ولأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحرء 
وفيه من الغناء مثل ما فيه فوجب أن يسهم له كالحرء وحكي عن الأوزاعي ليس للعبد 
سهم ولا رضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أويكون لهم غناء فيرضخ لهم قال: ويسهم للمرأة 


باب لايسهم لمملوك ولا امرأة ولاصبي ولاذمي ولكن يرضخ لهم 

75 - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات 
يرضخ لهن» النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/0١‏ 

أحرجه أبوداؤد في سننه بألفاظ أحرى» كتاب الجهاد» باب في المرأة والعبد يحذيان من 
الغنيمة» النسخحة الهندية ؟4/5 2737 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./737/7. 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب السيرء باب من يعطى الفيء» النسخة الهندية 
2١١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” ١55‏ . 

وأرجه أحمد في مسنده»ء مسند عبد اللّه بن العباس 27٠8/١‏ رقم:؟ 7/.1. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب من يرضخ له من الغنيمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27.7//1 رقم: 2771/7 مكتبة بيت الأفكار ص:/ 2١5١‏ رقم:7 40 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ح:؟ ١‏ 
فلم يضرب لهن“ رواه أحمد وأبوداؤد والترمذي وصححه (نيل .)١78/17‏ 


لما روى جرير بن زياد عن جدته“ أنها حضرت فتح خيبر» قالت: فأسهم لها رسول اللّه 
كما أسهم للرحال )١#(‏ وأسهم أبوموسى في غزوة تستر لنسوة معه“ (56)» 
وقال أبوبكر بن أبي مريم: ” أسهمن النساء يوم اليرموك“ » وروى سعيد بإسناده عن 
ابن شبل ”أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم 
فقال رحل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي“ (7). ولنا ما روي عن ابن عباس 
فذكر ما ذكرنا في المتن أولا. وعزاه إلى مسلم (56 ) ثم ذكر ما أجاب به ابن عباس 
الحروري وعزاه إلى سعيد بلفظ ” أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة 
والمملوك يحضران الفتح» ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان وليس لهما شيء“. 
وفي رواية ”قال: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما“ (56)» ثم ذكر حديث عمير مولى 
أبي اللحم وعزاه إلى أبي داؤد(186) وقال: احتج به أحمد ثم قال: ولأنهما ليسا من 
أهل القتال فلم يسهم لهما كالصبي. قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ 

)١36(‏ أخحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في المرأة والعبد يحذيان من 
الغنيمة» النسخة الهندية 4/7 2737 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:71759. 

)7١36(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» وليس فيه ذكر إسهام أبي موسئاء كتاب السير» 
في الغزو بالنساءء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 27١/١8‏ رقم: 47 75147. 

)1١#6(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب ما جاء في سهمان النساء» بتحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء مكتبة الدارالسلفية الهندية 280/5 رقم: 5 //71. 

(56 ) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/01١‏ 

(0#6) أحعرجه سعيد بن منصور في سننه» باب العبد والمرأة يحضران الفتح» بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظميء» مكتبة الدارالسلفية الهند ؟/9 "١-19‏ رقم: 717/7-151//057. 

(136) أخحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في المرأة والعبد يحذيان من 
الغنيمة» النسخحة الهندية 2314/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠717.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
قال: نعم! جهاد لا قتال فيهء الحج والعمرة (16). وقال عمر بن أبي ربيعة: 

كتب القتل والقتال علينا وغل المحصتات بر الذيول 

ولأن المرأة ضعيفة يستولي عليها الخور» فلا تصلح للقتال» ولهذا لم تقتل إذا 
كانت حربية» فأما ما روى في إسهام النساء فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهماء 
بدليل أن في حديث حشرج أنه جعل لهن نصيبا تمرا ولوكان سهما ما اختص التمر 
ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرحال من التمر نخاصة» أو من المتاع دون الأرض» 
فإن خيبر قسمت على أهل الحديبية نفر معدودين في غير حديثها ولم يذكرن منهم. 
وأما حديث سهلة فإن في الحديث أنها ولدت فأعطاها النبي صلى اللّه عليه وسلم لها 
ولولدها فبلغ رضخهما سهم رجحل ولذلك عجب الرجل الذي قال: أعطيت سهلة مثل 
سهميء ولوكان هذا مشهورا من فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ما عجب منه إلنخ» 
١0/1ه8-4ه4).‏ م) 

قلت: وحديث حشرج بن زياد أحرجه أبوداؤد والنسائي عنه عن حدته أم أبيه 
”أنها حرحد ع عولد الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة » 
فبلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبعث إلينا فجئناء فرأينا في وجهه الغضبء فقال: 
مع من خحرجتن» وبإذن من رجتن؟ فقلنا: يا رسول اللّه! حرجنا نغزل الشعر ونعين في 
سبيل الله ومعنا دواء للجرحى» ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: فقمن حتى إذا 
فتح اللّه عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. (يحمل التشبيه في مطلق الإسهام 
دون قدره. مؤلف) قال: فقلت لها يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمرا إلخ. (136) 


(17#6) أخحرجحه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساءء النسخة 
الهندية 2٠١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١٠75.‏ 

(86) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 2١٠75 ٠‏ قال: ويرضخ للمرأة 
والعبدء مكتبةدارعالم الكتب الرياض 54-9171١17‏ 5. 

(136) أخرجه أبوداؤد في سننه» وفي إسناده حشرج بن زياد وهو مختلف فيه» والتفصيل 
في البذل تحت الرقم: 49 كتاب الجهادء باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» النسحة 
الهندية 2734/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9؟71/5. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية وذكر الخطابي: أن الأوزاعي قال: يسهم لهن قال: 
وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال ابن القطان: 
وحال رافع بن سلمة لا يعرف. قال: وذكر ابن حزم هذا الحديث ثم قال: ورافع 
وحشرج مجهولان» وأصاب في ذلكء كذا في (نصب الراية .)١17/8/57‏ قلت: وفي 
(التقريب ص:517): رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الغطفاني مولاهم البصري 
ثقة من السابعة (6 ١١‏ )إلخ. وفي ”التهذيب“: ذكره ابن حبان في (الثقات 0/9 7) 
)١١6(‏ وقال في حشرج: مقبول من الثالثة ثقة (ص:47). وفي ”التهذيب“: ذكره 
ابن حبان في (الثقات 71/1/7) .)١736(‏ فالحديث مقارب الإسناد ولا حجة فيه 
للأوزاعي للاحتمال الذي ذكره الموفق وهو الظاهر من لفظ الحديث ولا حجة له 
أيضا فيما رواه أبوداؤد في ”المراسيل» عن محمد بن عبد اللّه بن مهاجر عن نخالد بن 
معدان ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان والخيل» )1١7*(‏ 
فإنه مع إرساله فيه محمد بن عبداللّه بن مهاحر مختلف فيه قال دحيم: كان ثقةء 
وضعفه أبوحاتم, وقال: لا يحتج به (زيلعي ؟78/5١).‏ (56 )١‏ 
-> وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السيرء رد النساءء» مكتبة دارالكتب العلمية 

بيروت 2371/1/5 رقم:8/1/9. 

)١١36(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الراءء» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:7 271 رقم:"7/7./١2‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:؛ ٠١‏ 27 رقم:1/571. 

١16١‏ ) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الراءء مكتبة دا رالفكر 5/9" ه» 


رقم:ه917١1.‏ 
)١76(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة دارالفكر 47/١‏ 27 
رقم:9١541١.‏ 


)١7236(‏ أحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) من طريق مكحولء باب ما جاء 
في الجهاد» النسخة الهندية ص:١1/7.‏ 

)١ 56(‏ انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقمسمتهاء 
فصل في كيفية القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 571/7 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وأنه لم يكن لهم سهم 
معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم» رواه مسلم .)١11/7(‏ 

قلت: ووثقهابن حبان وقال النسائي: لا بأس به» فهذا مرسل حسن ولكنه 
لايصلح معارضا للأحاديث المسندة الصحيحة التى أودعناها فى المتن» فلا بد من 
تأويل الإسهام فيه بالرضخ كيف؟ وابن عباس رضي اللّه عنهما يقول: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يضرب لهن بسهم »)١5(‏ وكن يحذين وهذا مفسر من القول 
ابن عباس» ولم يجعله مسندا مرفوعا. ومن مارس الحديث لا يشك أبدا أن ابن عباس 
يضرب لهم بسهمء وإنما كانوا يحذون من غنائم القوم ومثل ذلك مرفوع حتما. 

قوله:”وعنهأيضاإلخ“. قلت: أحرجه مسلم وأبوداؤد والترمذي )١5786‏ 
بطرق عديدة وأسانيد مختلفة متصلة» فلا يصلح مرسل خالد بن معدان ولا حديث 
جدة حشرج بن زياد معارضا له» فلابد من التعويل عليه والتأويل فيهما بمثل ما ذكره 
اللبولق رتدمة الله عاك » 


فيك )١‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/0١‏ 

دعوم - أحرحجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات 
يرضخ لهن إلخ» النسخة الهندية 2١11/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 ١/0١‏ . 

)١16(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١01‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننهه كتاب الجهادء باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» 
النسخحة الهندية 774/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:./7177. 

وأخحرجه الترمذي في جامعهه» أبواب السيرء باب من يعطى الفيء» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” ١55‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

3 ا وين :ابن غبناسن قال كان :المي صلى الله عليه وسلم 
يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش”» رواه أحمد (نيل 
الأوطار .)١78/17‏ 


قوله: ”وعن ابن عباس ثانيا إلخ“ قلت: فيه تصريح بأن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش فقد نفى أن يكون للنساء 
والعبيد سهم كسهم الجيش وأثبت الحذية فما ورد مما فيه إشعار بأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم أسهم لأحد من هؤلاء ينبغي حمله على الرضخ؟ وهو العطية القليلة 
جمعا بين الأحاديث» فافهم. وفي حديث ابن عباس هذا رد على ابن حزم حيث 
جعله من قوله» ولو يجعاد جكاية عن قعل ينول اللّ صلى اللّهعليه وسلم. وأي رفع 
أصرح من قوله: ” كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم 
دون ما يصيب الجيش“ وفيه دليل لمن يقول: لا يبلغ بالرضخ السهم قال في الهداية 
والكفاية: ”ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي» ولكن يرضخ لهم أي 
يعطون قليلا من كثير فإن الرضخحة هي الإعطاء كذلككء فالرضخ لا يبلغ السهم» 
ولكن دونه علي حسب ما يراه الإمام .)١1/6(‏ وفي ” فتح القدير“: وإنما لم يبلغ 
بهؤلاء الرحالة» ولا بالفارس سهم الفرسان لأنهم أتباع أصول في التبعية حيث لم 
يفرض على أحد منهم في غير النفير العام في غير الصبي» ويزيد الذمي (مع ذلك) 
بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من أهلها ومن الأمورالاستحسانية 
إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم» والأصل والتبع بحلاف السوقي 
والأجيرء لأنهما من أهل فرضه فلم يكونا تبعافي حق الحكم بل في السفر ونحوه قال: 


2 


ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل حراج الحمس وهو قول للشافعي رحمه الله واحدء 
”7 - أرجه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس 219/١‏ رقم: 79181. 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب من يرضخ له من الغنيمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27.731 رقم:4 27737 مكتبة بيت الأفكار ص:/ 2١5١‏ رقم:4 4٠١‏ 7. 
)١86(‏ انظر الهداية كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2015/7 والمكتبة البشرى كراتشي 5 /71. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

راان عاو جنير ترك ابي اللحم قال نيدبت خيبر مع سادتي 
فكلموا في رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أحره 
فأخبرأني مملوك فأمر لي بشيء من خرثى المتاع". رواه أبوداؤد والترمذي 
وصححه (نيل الأوطار .)١179/1‏ 


وفي قول له وهو رواية عن أحمد من أربعة الأخماس. وفي قول للشافعي رحمه اللّه 
من حمس إلخ (7717/4) )١/896(‏ قلت: ويؤيدنا ما في أحاديث ابن عباس رضي 
الله عنهما من قوله: ” ويحذين من الغنيمة “4360 )١‏ ومن قوله: ” إلا أن يحذيا من 
غنائم القوم“ (©* ٠‏ ؟) ومن قوله:” كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطي المرأة 
فالظاهر أنه يرضخ لهم منها قبل إخراج الخمس واللّه تعالئ أعلم. 

قولف ”فى عميركر لل أبن انعم لقي طلالة علق أن العية لأ شه له فرق 
الغنيمة. وإنما يرضخ له ظاهرة. وأحرجه أبوعبيد في ”كتاب الأموال“ خدلنا أبو الأسوة 


)١836(‏ انظر الكفاية مع فتح القدير» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
كيفية القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته 45-١ 41١/6‏ 25 مكتبة زكريا ديوبند 451/8 . 

)١46(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:؟ .١/01١‏ 

١ 6(‏ 7) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/0١‏ 

(16 7) أخرجه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس "1/0١‏ رقم: 791701. 

6 أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهادء باب في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة» النسخة الهندية 4/١‏ 277 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 71/17. 

وأعرجه الترمذي في جامعه بسند حسن صحيح» أبواب السير» باب هل يسهم للعبد» 
النسخة الهندية 274/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/51 ١‏ . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب من يرضخ له من الغنيمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27.01 رقم:0 277017 مكتبة بيت الأفكار ص:/ 2١5١‏ رقم:٠54.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر: 
”ليس للعبد من الغنيمة شيء“» أخرحه ابن حزم في المحلى )7707/١١(‏ جاز ما 
به فهو صحيح أو حسن. 
عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن عمير مولى أبي اللحم, قال: كنت مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم خحيبر وأنا عبد فسألته أن يقسم لي فأبي وأعطاني 
من حرثى المتاع (ص:5 4 ") (7736). قلت: أبوالأسود هذا هو النضر بن عبد 
الجبار المرادي أبو الأسود المصريء قال ابن معين: كان رواية عن ابن لهيعة» وكان 
شيخ صدوق. وقال أبوحاتم: صدوق عابد شبيه بالقعنبي. وقال النسائي: ليس به بأس 
(تهذيب )441/٠١١‏ (7736). وابن لهيعة حسن الحديث كما مر غير مرة» ومحمد 
بن زيد بن المهاجر من رحال مسلم ثقة (تهذيب )١174-1١17/9‏ (596 2)7 وفيه 
تصريح بأنه صلى اللّه عليه وسلم أبى عن القسم له لكونه عبداء وفيه رد على ابن 
حزم حيث قال: إنه ذكر أنه كان يجر السيف وهذا صفة من لم يبلغ» وهكذا نقول: 
إن من لم يبلغ لا يسهم له 57/١1‏ المحلى) (536 ”)4 فقد رأيت أنه لم يذكر 

٠‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء العبد: أ يسهم له شيء إذا شهد 
الفتح» بتحقيق الشيخ محمد عوامة / 24/١‏ رقم:77//01. 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة:557. 

)7١26(‏ أحرحه أبو سعيد في الأموال» باب الخمس في المال المدفون» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 247 رقم: 8/5. 

(753726) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف النون» مكتبة دارالفكر .//5 ٠‏ 5» 
رقم:؟757. 

(56 7) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالفكر 2١1/1‏ 
رقم:5١111.‏ 

(7536) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دا رالكتب العلمية 
بيروت 4755/0 تحت رقم المسألة:5057. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

-10*١‏ حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن 
غينابن رصني اللد عم اقال: لبس اللعيد و تع نصيب: اختريحه أبوغبيه ف 
(الأموال 45/7 7)» وسنده حسن. 


جره السيف كل مرة» بل اقتتصر مرة على ذك ركونه عبدا فدل أنه إنما لم يسهم له 
لكونه عبداء ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد الصبيان ولا يجيزهم في 
القتال كما سيأتي. ويحتمل أن يكون عمير قصيرا والسيف الذي تقلده طويلا فلذا 
كان يجره لا لكونه صبيا. قال ابن حزم: فهذا لا حجة فيه لأن محمد بن زيد غير 
مشهور (136 7)إلخ» وهذا من إطلاقاته المردودة» فإنه لم يزل يجهل المعروفين» 
ومحمد بن زيد هذا مشهور ثقة من رحال مسلم» وترحمته مستوفاة في ”التهذيب”“ 
(7076)» فليراجع. وأما احتجاجه بقوله تعالئ: © فكلوا مما غنمتم 4 (7/36) 
وبأنه عليه السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهماء فلا يتم لأن قوله تعالئ 
يعم الذكر والأنثى وهو لا يقول بإسهام المرأة من الغنيمة والأثر من جنس الأفعال 
ولاعموم للفعل» فثبت أنا لم نحصص قوله تعالئ ” فكلوا مما غنمتم“ إلا بمثل ما 
حصصه هو بالذكور الإناث. وأثرتميم بن قرع الذي ذكرناه في المتن دليل على 
إجماع الصحابة أن لايسهم للصبي فافهم. 

قال أبوعبيد: وإنما هو رضخ يرضخ من الغنيمة والفيء للمملوك إذا أغنى» 
فأما العطاء الجاري فلاحظ للمماليك فيه» على هذا أمر المسلمين وجماعتهم أنه لا حق 


0١‏ -أخرحه أبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال» باب الخمس في المال 
المدفون» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 2477 رقم:/8/7. 

136١‏ 3) انظر المحلى بالاثار لابن حزم » كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
* تحت رقم المسألة: 5 586. 

(75776) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميمء مكتبة دارالفكر 2151/17 
رقم:5١511.‏ 

.5 سورة الأنفال رقم الآية:‎ )7١/8636( 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
قرع المهري حدثه ” أنه كان في الجيش الذي افتتحوا الإسكندرية في المرة 
الآخرة قال: فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئا. قال: وكنت غلاما 
للمماليك في بيت المال» وذلك أن سيده يأحذ فريضته» فإن جعل للمملوك نصيب 
آخحر صار ذلك لمولاه أيضا فيصير له فريضتان» إلا الطعام» فإنه يروي عن عمر أنه قد 
كان أحراه عليهم إلخ (ص:؛ 4 ؟) .(73136) 

قوله: ”عن ابن وهب إلخ“ قلت: دلالته على أنه لا يسهم للصبي من الغنيمة 
ظاهرة. فإن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه لم يقسم لتميم بن قرع لكونه غلاما لم 
يحتلم وأقره على ذلك أبو بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني» وأما قولهما: فإن 
كان أنبت الشعر فاقسمواله فمعناه - وارضخوا له - لكون الإنبات علامة كون 
الصبي مراهقا مطيقا للقتال» لا لكونه علامة البلوغ. وقد تقدم منا أن البلوغ ليبس 
بشرط لدحول الصبي في المقاتلة» بل شرطه كون الصبي مطيقا للقتال. فمن أنبت 
الغنيمة كما يرضخ للعبدء قال في ”المبسوط»“: ولكن يرضخ للصبي إذا قاتل فقد كان 
في الصبيان من يقاتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما روى ” أنه 
عرض عليه صبي فرده فقيل: إنه رام فأجازه» وعرض عليه صبيان فرد أحدهما وأجاز 
الآحرء فقال المردود: أجزته ورددتني“ ولو صارعته لصرعته. فقال: صارعه فصارعه 
فصرعه فأحازهما“. والمراد الإحازة في المقاتلين ليرضخ لهما لا ليسهم. فقد ثبت 

136١0‏ ؟) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 27*١١‏ رقم:١٠‏ 51 

- أخرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في سهمان النساء والتجار 


وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» فصل: والصبي يرضخ له» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 45/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
لم أحتلم حتى كاد أن يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة. 
فقال بعض القوم: فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فسلوهم فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم. فقالا: انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له قال: 
أنه لا يستحق السهم إلا بعد البلوغ إلخ .)١0/١١(‏ (70#6) 

قلت: وقصة الصبيين قد مر ذ كرها في ' ”باب من لا يجوز قتله في الجهاد'» وإن 
أحدهما الذي كان صلى الله عليه وسلم رده أولا سمرة بن حندب. وقال الموفق في 
(المغني 4/٠١‏ 55): والصبي يرضخ ولا يسهم له» وبه قال الثوري والليث وأبوحنيفة 
والشافعي» وأبوثور وعن القاسم وسالم في الصبي يغزو به ليس له شيء» وقال مالك: 
يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك مثله» قد بلغ القتال لأنه حر ذكر مقاتل فيسهم له 
اوسن وقال الأو راقنى «ضوت له وال أشهع سيول اللدسبان اللد عليه روسل 
للصبيان بخيبر» وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. 

وقناسة روي عن شعني العميب قال كان الطيا فيو لجيه معد فامك 
الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة“ وروى الجوزجاني بإسناده أن تميم بن 
قرع المهري فذكر حديث المتن بنحوه ثم قال: ولأنه ليس من أهل القتال (المفروض 
عليهم) فلم يسهم لهء كالعبد.ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لصبي» بل 
كان لا يجيزهم في القتال» وما ذكروه يحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما بدليل ما 
ذكرناه إلخ ملخصا.( ١‏ 5) 

)7١٠6(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك هذه القصة» كتاب البيوع» مكتبة نزار مصطفئى 
الباز 2880-8878 رقم:7 776 

وذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطهء كتاب السيرء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت .١ 17/٠١‏ 


)51١*6‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: والصبي يرضخ له ولايسهم 
لهء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .55-95/1١1‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (094) لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
فنظرإلي ب بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي“ . رواه سحنون في (المدونة 
01١‏ »> وسنده صحيح وأخرجه الجوزحاني بإسناده وقال: هذه من مشاهير 


كون الإشعار علما للبلوغ في بعض الأقوام: 

قلت: والظاهر من أثر تميم بن قرع المهري كون الإنبات علما للبلوغ في حق 
المسلم كما هو علم عليه في حق الكافر بدليل ما جاء عن عطية القرظي قال: كنت 
من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكنت 
فيمن لم ينبت. أخرجه الأثرم والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح (776), 
وقدتقدم في باب” من لا يجوز قتله في الجهاد“» ولم يقل به علماء نا لاختللاف 
أحوال الناس فيه» فنبات الشعر في الهنود يسرعء وفي الأتراك يبطوئ. وتأولوا 
الحديث بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم عرف من طريق الوحي أن إنبات الشعر في 
أولعك القوم يكون عند البلوغ أو أراد تنفيذ حكم سعد بن معاذ رضي اللّه عنه» فإنه 
كان من حكمه أن يقتل منهم من جرت عليه الموسىء لعلمه أنه كان من المقاتلة 
فيهمء كذا في (المبسوط )77/٠١١‏ (77796). وقد تقدم ذلك كله في الباب الذي 
أشرنا إليه آنفا ولكن هذا التأويل لا يتمشي في أثر تميم هذاء فإن أبا نضرة وعقبة بن 
عامر قالا: حين اختلف القوم في بلوغه: انظروا! فإن كان قد أشعر فاقسموا له! فنظر 
إليه بعض القوم فإذا هو قد أنبت فقسموا له (وتأويل القسم بالرضخ بعيد جدا)» ولم 
يظهر حلاف هذا فكان إجماعا. فالحق أن البلوغ وإن كان إنما يحصل بالحلم وهو 
الأصل فيه كما قاله علماء نا بدليل قوله تعالئ: 98 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات4 (56 7) ثم قال: 

)7١736(‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» 
النسخة الهندية 27/.1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 .١8/‏ 

(1726) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السير» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .77/١١‏ 

.5/ سورة النور رقم الآية:‎ )7١ 56١ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
حديث مصر وجيدهء كذافي (المغني 454/٠١‏ ) لابن قدامة» ولفظ 
السجوزجاني ”قال: فلم يقسم لي عمرو من الفيء شيكاء وقال: غلام لم يحتلم 
- وفيه أيضا - فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له“ والباقي نحوه. 

43 8” - عن البراء قال: ” استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر“. الحديث 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؛ (56 7). 
وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ”لايتم بعد احتلام“ (7536)» وقال لمعاذ: ”حذ من 
كل حالم دينار“ رواهما أبوداؤد وحسن العزيزي إسناد الأول منهما (3/9: 5) (73796). 
وسيجئ تصحيح الثاني في باب الجزية إن شاء اللّه تعالى. ولكن الإنبات علم على 
البلوغ في بعض الأقوام ومقتضى الآثارالواردة في بني قريظة وفي تميم بن قرع المهري 
أنه علم البلوغ في أقوام العرب وإن لم يكن علما عليه في جميع الأقوام من العجم. فما 
روي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم لم يجعلوه علما على البلوغ معناه - لم يجعلوه 
علما عاما لجميع الأقوام - وليس معناه أنه ليس بعلم للبلوغ في قوم أصلا. ولا يخفى 
أن حكمه صلى الله عليه وسلم في عطية القرظي» وحكم أبي نضرة وعقبة في تميم 
بن قرعء واقعتاعين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما على كون الإنبات علما على 
البلوغ في الأقوام كلها عامة ليس بتام؛ بل غاية ما فيهما أنه علم عليه في بعض الأقوام. 
وذلك مما لا ينكره أبوحنيفة وصاحباه كما فهمت من كلامهم واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”عن البراء وعن نافع إلخ“. قلت: دلالتهما على أن الصبي لا يستحق 

.59 سورة النور رقم الآية:‎ )7١66( 

)7١186(‏ أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم» النسحة 
الهندية 791/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7/1/7. 

)7١776(‏ وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» النسخة الهندية 
05© مكتبة دارالسلام الرياض رقم:15١.‏ 

39437 - أخرجه البخاري في صحيححه» كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدر» 
النسحخة الهندية 5/7 255 رقم:4 91 ف:ه 8965-1796 2> 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
أحرجه البخخاري (فتح القدير 7757/17). 

5 5 4 - عن نافع حدثني ابن عمر رضي اللّه عنهما ”أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 


السهم من الغنيمة ظاهرة. لكونه صلى اللّه عليه وسلم كان يرد الصبيان ولا يجيزهم 
ولوكانوا يستحقون السهم لم يردهم لأنه لم يكن ليمنع أحدا حقه الذي يستحقه 
قال الموفق في ”المغني“ ولم يثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قسم لصبي بل كان 
لا يجيزهم في القتال» فإن ابن عمر قال» فذكر ما ذكرناه في المتن 5/١١١‏ 5) (7/36). 
قال الحافظ في ”الفتح»: ” وفي حديث أبي واقد الليثي: رأيت رسول الله صلى | للّه 
عليه وسلم يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق فأحاز من أحاز ورد من رد إلى الذراري“ 
07/0" (7336). وقال أيضا: واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس 
عشرة سنة أحريت عليه أحكام البالغين» وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود 
ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده» وغير 
ذلك من الأحكام؛ وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز» وأقره عليه راويه نافع 


> وانظر فتح الباري للحافظء كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدرء مكتبة دارالريان 

1" والمكتبة الأشرفية ديوبند 2774/17 رقم:4 9/0١‏ ف:79200. 

614 - أخحرحه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان» 
النسخة الهندية 2555/1١‏ رقم: 23559 ف:75514. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ» النسخحة الهندية 
>؟» مكتبة بيت الأفكار رقم./7/١.‏ 

وأورده الزنيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 471١/9‏ . 

(73/886) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: والصبي يرضخ له» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 97/١7‏ 

5595*6) ذكره الحافظ في فتح الباري للحافظ» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» مكتبة 
دارالريان ٠ه‏ ه 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/17 ٠‏ ه» تحت رقم الحديث :: 960 9, ف:/5091. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأحازني”. الحديث 
(فقد روي البخاري في حديثه المذكور في المتن قال نافع: ” فقدمت على عمر بن 
عبد العزيز» وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير 
وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة ٠#6(‏ 5 ) زاد مسلم في روايته 
ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال(6١‏ 5 ) أي وكانوا يفرقون بين المقاتلة 
وغيرهم في العطاء قاله الحافظ .)7١5/5(‏ وفيه أنه ليس فيه أنه صلى اللّه عليه 
وسلم أحجازه في الخندقء لأحل أن من استكمل خمس عشرة سنة أحريت عليه 
أحكام البالغين» ويحتمل أن يكون أحازه لقوته لا بلوغه. قال الحافظ في ”الفتح“: 
ويرد على ذلك ما أخرحه عبد الرزاق عن ابن حريج ورواه أبوعوانة وابن حبان في 
”صحيحهما“ من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ ”عرضت 
على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت“ (*537) 
وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن حريج وتقدمه على غيره في حديث نافع 
وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه» وقد نص فيها لفظ ابن عمر 
بقوله: ” ولم يرني بلغت“ وابن عمر أعلم بما روي من غيره إلخ (ه/5١٠)‏ (576 ). 

036 5) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان» النسخخحة 
الهندية 2355/١‏ رقم: 235559٠‏ ف:775154. 


١*١‏ 5) أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ» النسحة 
الهندية 2١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم./7/١.‏ 

726١‏ 5 ) أحرحجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السيرء ذكر الخبر المدحض قول من 
زعم أن تمام حمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغاء مكتبة دارالفكر »1٠١/‏ رقم:© 477 . 

وأخرجه عبد الرزواق في مصنفه» كتاب الجهادء باب الفرض» النسخة القديمة وإنلم 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25١9/9‏ رقم:91/1/9. 

(5726 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان» مكتبة 
دارالريان ©/2*370-155 والمكتبة الأشرفية ديوبند 49/0 1-. 2*5 تحت رقم الحديث 
رقم:2569ف:755514. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
أحرجه البخاري ومسلم (زيلعي »)١717/١‏ واللفظ للبخاري. 


قلت: وفيه أنه واقعة عين لا عموم لهماء فلا يلزم من كون ابن عمر قد بلغ الحلم في 
عمس عشرة سنة أن يصير كل صبي بالغا في تلك المدة ألا ترى أنه صلى اللّه عليه 
وسلم رد عمير بن أبي وقاص (أخخا سعد) فيغزوة بدر واستصغره وهو ابن ست 
عشرة سنة أعرج الحاكم من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه عامر بن 
سعد عن أبيه قال: ”عرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جيش بدر فرد عمير ابن 
أبي وقاص فبكى عمير فأحازه فعقد عليه حمائل سيفه“ (46 4 )» وهو عند البغوي 
كذلك وأحرجه ابن سعد عن الواقدي من رواية أبي بكر بن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد عن أبيه قال: رأيت أحي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى فقلت: مالك يا أخي؟ قال: إني أخماف أن 
يراني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعل اللّه 
أن يرزقني الشهادة :9 والذين آمنوا أشد حبا للّه4: 
شاد باش كى عشق خوش سودائ ما 75 ك طبيب جحمله علتهاي ما 
عشق آن شعله است كه جون بر فرو خت هرجه جز معشوق باقي جمله سوخت 
ماند إلا اللّه وباقي جحمله رفت مرحبا كن عشق شركت سوز رفت 
(مثتوي رومي) 
قال: فعرض على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاستصغره فرده فبكى فأجازه 
فكان سعد يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ست عشرة سنة إلخ 
كذافي ”الإصابة قال الحافظ: شهد بدرا واستشهد بها في قول الجميع (ه/6” - 
*") (556). وهذا يؤيد ما قلنا: إن استكمال حمس عشرة سنة لا يجعل كل صبي بالغا 


(536 5 ) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عمير بن 
أبي وقاصء مكتبة نزار مصطفى الباز 2١/577‏ رقم:4 585 . 

(5#6 5 ) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرىء» ترحمة عمير بن أبي وقاص» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 1١1١-1١ 1١١/*‏ رقم::4. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
فهذا عمير لم يره رسول للّه صلى اللّه عليه وسلم بالغا واستصغره وهوابن ست عشرة 
سنة فافهم! وهذا هو الذي أشارإليه أبوحنيفة رحمه الله في قصة حكاها ابن خسرء 
وفي ”مسنله“ الإمام بإسناده عن إسحاق بن خالد مولى جرير قال: سألت أبا حنيفة 
عن حد بلوغ الغلام قال: ماني عشرة سنة» إلا أن يحتلم قبل ذلك. قلت: والجارية 
قال: سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك وتحتلم فسألت سفيان الثوري فقال: 
في كليهما حمس عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك أو تحيض الجارية أو تحبل 
فذكرت له قول أبي حنيفة فقال: حدثني عبيد الله بن عمرعن نافع: عن ابن عمر” أنه 
عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض 
عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله“ فأخبرت بذلك أبا حنيفة فقال: 
صدق“ كذا روي عبيد اللّه بن عمر وغيره عن نافع وأخبرني الهيثم بن حبيب عن بعض 
آل سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه ”أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض 
عليه عمير بن أبي وقاص وهو غلام لم يحتلم فأجازه“ إلخ من ”جامع مسانيد الإمام» 
41/9 -45) (536 4 ) - يعني - أن الإحازة في القتال ليس بدليل للبلوغ لأنها 
منوطة بشجاعة القلب وقوته والجلدة والإطاقة. وأيضا فقد روي ابن سعد في 
الطبقات حديث نافع هذا بطريق يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر 
فزاد فيه ذكر بدر ولفظه ”عرضت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم بدر وأنا 
ابن ثلاث عشرة فردني» وعرضت عليه يوم أحد“ الحديث قال ابن سعد: قال يزيد بن 
هارون: ينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة إلخ. (131/6 ) 
-> وذكره الحافظ في الإصابة» حرف العين» ترحمة عمير بن أبي وقاص» مكتبة دارالكتب 

العلمية بيروت 2507-7-057/54 رقم: 517/7 

(5186) أحرحه أبوحنيفة في جامع المسانيدء الباب الثاني عشر في الحجر» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ؟/1١5‏ -57. 

(476 ) ذكره ابن سعدفي الطبقات الكبرى» ترجمة عبد اللّه بن عمر بن الخطابء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١5/5‏ رقم:7١5.‏ 


إغلؤء الستن | كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

قال الحافظ في ”الفتح” : وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا وإنما 
بناهعلى قول ابن إسحاق وأكثر السير: إن خندق كانت فى سنة حمس من الهجرة 
واتفقواعلى أن أحدا كانت فى شوال سنة ثلاثء» وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: 
إنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة لكن البخاري جنح إلى قول موسى بن عقبة 
في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة أربع (5/#6 ) وقد روي يعقوب بن سفيان 
في ”تاريخحه” و من طريقه البيهقي عن عروة نحو قول موسى بن عقبة (16 5 )» 
وعن مالك الجزم بذلك وعلى هذا لا إشكال. لكن اتفق أهل المغازي على أن 
المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين موعدكم العام المقبل بدر» وأنه صلى 
اللّه عليه وسلم حرج إليها من السنة المقبلة في شوال» فلم يجد بها أحدا. وهذه هي 
التي تسمى بدر الموعد ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق: إن الخندق كانت 
في سنة حمس فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكالء وقد أجاب عنه البيهقي 
وغيره بأن قول ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» أي دحلت فيهاء وإن 
قوله: عرضت يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة» أي تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى 
وحبره في الثانية وهو شائع مسموع في كلامهمء وبه يرتفع الإشكالء وهو أولى 

من الترحيح إلخ (5/0 ١؟) ٠#6(‏ 0). وأورده عليه ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ 

5/836١‏ ) علقه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» النسحة 
الهندية 2058/7 قبل رقم الحديث: ٠‏ 96, ف:/51١5.‏ 

(5586 ) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجرء باب البلوغ بالسن» مكتبة 
دارالفكر ٠8-4051‏ 24 رقم:/481 ١١‏ إلى .١١549٠‏ 

وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه» غزوة أحد بتحقيق أكرم ضياء العمري» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت 5//9؟. 

٠36١‏ 4 ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان» 
مكتبة دارالريان ه/2775 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/1/0 *-. ه"اء تحت رقم الحديث 


رقم:.2559ف:555154. 


إعلاء السئن / كتاب السير ).١‏ لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
بأنه إذا كان الحكم بخحمس عشرة سنة تابعا لحديث ابن عمر» وظهر أنه تجوز 
بالخمس عشرة عن الدخول في السادس عشرة» وجب أن يكون حد البلوغ أكثر من 
حمس عشرة. ولوسلم التحديد بحمس عشرة فالإجازة للقتال حكمها منوط بإطاقته 
والقدرة عليه» وأن أجازعليه السلام له في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ولم 
يكن مطيقا له قبلهاء لا لأنه أدارالحكم على البلوغ وعدمه. ويدل عليه ما روي عن 
سمرة بن جندب (فذ كر ما ذ كرناه قبل) ١6١‏ ©) وفي الاستيعاب لابن عبد البرعن 
الواقدي: ” أنه عليه السلام استصغر عمير ابن أبي وقاص» وأراد رده فبكى» ثم أجاز 
بعده فقتل يومئذ» وهو ابن ست عشرة سنة“ (736 ©)إلخ (7//7) - وأيضا - فقد 
روي الطحاوي في ” معاني الآثار» حدثنا محمد بن خزيمة ثنا يوسف بن عدي ثنا 
عبد الله بن إدريس وعن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء بن عازبء قال: "عرضني 
رسول الله صلى الله عليه وسلمأنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا ثم أحازنا يوم 
أحد“ )١77/7(‏ (07736). وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات - وفيه - أنه 
صلى اللّه عليه وسلم أحاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة» لاف 
ما رواه نافع» والبراء بن عازب أجل من نافع» وأعرف منه بالوقت الذي أجاز فيه 
النبي صلى اللّه عليه وسلم ابن عمر لكونها قد عرضا معا. فتبين أن مدار الإجازة في 


(5376) أحرحه الحاكم في المستدرككء كتاب البيوع» مكتبة نزار مصطفى الباز 
ارتل امل رقم" 77. 

(7286 0©) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» باب حرف العين» ترحمة عمير بن أبي 
وقاص» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2795/7 رقم:9١1١7.‏ 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبر» كتاب الحجرء باب الحجر على 
الصبي حتى يبلغ» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 57/5. 

726١‏ 6) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب بلوغ الصبي 
بدون الاحتلام» مكتبة زكريا ديوبند 2١١١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١71/8‏ 


رقم:ه ١5‏ ه. 


إغلاة الشين ١‏ كتانب السير )٠.‏ لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
القتال ليس على استكمال حمس عشرة سنة ولا على البلوغ وعدمه» وإنما مداره 
على الإطاقة فافهمء وأما أن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه أذ به وأقره عليه نافع 
ففيه أنه إنما أحذ للفصل بين المقاتلة وغيرهم» لا للفصل بين البالغ» والنزاع إنما هو 
في هذا دون ذلككء واللّه تعالئ أعلم. 

ويدل لما قاله أبوحنيفة رحمه اللّه قول ابن عباس رضي الله عنهما في حواب 
نجدة الحروري: ” وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري أن الراجل لتنبت 
لحيته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه ما يأخذ 
الناس فقد ذهب عنه اليتم“ أخرحه مسلم في ”صحيحه“ )١11//7(‏ (5#6 0) وفيه 
دلالة على أن البلوغ ليس بالإنبات» فإن إنبات اللحية كإشعار العانة سواء وأصرح 
منه ما أخحرحه الطحاوي. 

حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يحي بن عبد الله بن بكير ثنا عبد اللّه بن 
لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: ” ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده“ أي ثماني عشرة سنة» ومثلها في سورة بني إسرائيل 
١77/7‏ (56 5). وهذا سند حسن صريح في أن الإمام ليس بمتفرد بما ذهب 
إليه في الباب» بل له سلف في ذلك من أقوال أجلة الأصحاب والتابعين. وقول 
التابعي فيما لا يدرك بالرأي مرفوع مرسل ومحمول على السماع كما ذكرناه في 
”المقدمة“ لاسيما وقد عضده ما أخحرجه ابن أي الدنيا في ”كتاب المعمرين»“ من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللّهِ عنهما في قوله تعالئ: 

(56 ©) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١11/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/01١‏ 


(586 6) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب بلوغ الصبي 


رقم:075.ه. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
(ولما بلغ أشده واستوى) (796 5) قال: ”الأشد“ ما بين الثماني عشرة إلى 
الثلاثين ” والاستواء“ ما بين الثلاثين إلى الأربعين» فإذا زاد على الأربعين أخحذ 
في النقصء كذا في ( الدر المنثور ه/07؟) (51/6) والكلبي وإن كان ضعيفاء 
فقد قال ابن عدي: له غير ما ذكرت أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح وهو 
معروف التفسير» وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير (تهذيب 
08 0/869 ). ولا يعارضه ماروي عن ابن عباس في معنى ”الأشد“ من 
عشرين سنة وثلاثين» وثلاثة وثلاثين ونحوها فإن ما رواه الكلبي عن أبي صالح عنه 
قول مفسريدل على أن مبدأ الأشد من ثماني عشرة سنة فيصح أن يطلق ويراد به 
عشرون» وحمسة وعشرونء وثلاثون» ونحوها فلا تعارض بين الروايات» وبلوغ 
الأشد مفسر بالحلم فسره به الشعبي وغيره» كما في ”الدر المنثور“ أيضا في 
سورة يوسف (0596)» فثبت أن مبدأ الأشد هو مبدأ الحلم وهو من ثماني عشرة 
سنة. وهذا هو قول أبي حنيفة. وقال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: قوله تعالئ 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم» (50#6) يدل على بطلان قول من جعل حد 
البلوغ حمس عشرة سنة» إذا لم يحتلم قبل ذلكء لأن اللّهِ تعالئ لم يفرق بين من 
بلغهاء وبين من قصر عنهاء بعد أن لايكون قد بلغ الحلم وقد روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من جهات كثيرة: ”رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظء 

.١ 5 سورة القصص رقم الآية:‎ )© 16١ 

(0776) ذكره السيوطي في الدر المنثور» مكتبة دارالكتب العلمية بريوت 251/8 
سورة القصص تحت رقم الآية: 5 .١‏ 

(0/836) انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الميمء مكتبة دارالفكر 55/1 »1517/-1١‏ 
رقم:؛ .1١151‏ 

(0536) انظر الدر المنثور للسيوطي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/4‏ سورة 
يوسف تحت رقم الآية: 1 7. 

1١ 36١‏ ) سورة النور رقم الآية: /ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم“ (11#) وهذا خبر منقول من 
طريق الاستفاضة قد استعمله السلف والخلف في رفع حكم القلم عن المجنون 
والنائم والصبي» ولم يفرق بين من بلغ حمس عشرة وبين من لم يبلغها. 

وأما حديث ابن عمر: أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وله 
أربع عشرة سنة فلم يجز» وعرض عليه يوم الخندق وله حمس عشرة سنة فأجازه“ (5156) 
فإنه مضطرب لأن الخندق كانت في سنة خحمسء وأحد في سنة ثلاثة» فكيف يكون 
يينهما سئة؟ (واضطراب آخر أن البراء بن عازب روني أنه صلى الله عليه وَسَلم أجازه 
وابن عمر في غزوة أحد مؤلف) ثم مع ذلك» فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ 
لأنه قد يرد بالبالغ لضعفه» ويجاز غير البالغ لقوته على القتال وإطاقته لحمل السلاح 
كما أحاز رافع بن حديج. ورد سمرة بن جندب فلما قيل له: إنه يصرعه» أمرهما 
فتصارعا فصرعه سمرة» فأحازه. ولم يسأله عن سنه (5776)» وأيضا فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يسأل ابن عمرعن مبلغ سنه في الأول» ولا في الثاني وإنما اعتبر 
حاله في قوته وضعفهء فاعتبار السن لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أجازه في وقت» 
ورده في وقت ساقط. 

واخقلف في ”الإنبات هل يكون بلوغا فلم يجعله أصحابنا بلوغا والشافعي 
يجعله بلوغا (وقال الموفق في ”المغني“: حكي عن الشافعي أن هذا بلوغ في حق 
الكفار لأنه لا يمكن الرجووع إلى قولهم: في الاحتلام» وعدد السنين وليس بعلامة عليه 

(116) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدًاء النسخة الهندية 4/7 25٠0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١١5‏ 5 . 

(176) أخرجحه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان» 
النسخة الهندية» 2755/١‏ رقم:. 27559 ف:77515. 

(176) أحرجه الحاكم في المستدركك» كتاب البيوع» مكتبة نزار مصطفى الباز 
اتح امل رقم:5 776 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
في حق المسلمين لإمكان ذلك فيهم (156). مؤلف)» وظاهر قوله تعالئ 
«إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم (15536) ينفي أن يكون بلوغا إذا لم يحتلم» 
كما نفى كون حمس عشرة سنة بلوغا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وعن 
الصبي حتى يحتلم“ (116)» واحتج من جعله بلوغا بحديث عبد الملك بن 
عمير عن عطية القرظي» وهذا حديث لا يجوز إثبات الشرع بمثله» إذا كان عطية 
هذا مجهولا لا يعرف إلا من هذا الخبر (ومثله مجهول عند الحنفية» وإن روي 
عنه إثنان فصاعدا كما مر في ”المقدمة“) لا سيما مع اعتراضه على الآية» والخبر 
في نفي البلوغء إلا باحتلام (وفيه أنه ليس من الاعتراض في شيء بل عن إقامة 
السبب مقام المسببء إذا تعذر الاطلاع عليه كالإيلاج للإنزال والنوم للحدث 
مؤلف). ومع ذلك فهو مختلف الألفاظء ففي بعضها أنه أمر بقتل من حرت عليه 
المواسي. وفي بعضها من أحضر إزاره ومعلوم أنه لا يبلغ هذه الحال إلا وقد تقدم 
بلوغه ولا يكون قد جربت عليه المواسي» إلا وهو رجحل كبير فجعل الإنبات 
وحرى الموسى كناية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا في السن» وهي ثماني عشرة 
وأكثر وروي عن عقبة بن عامر: ” أنهما قسما الغنيمة لمن أنبت» وهذا لا دلالة 
فيه على أنهما رأيا الإنبات بلوغا؛ لأن القسمة جائزة للصبيان على وجه الرضخ إلخ 
/77) (117796)» وفيه ما فيه فتذكر. 


156 ) وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 2١179‏ قال: وإذا فتح 
حصنء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 175/١‏ . 

1656١‏ ) سورة النور رقم الآية: /ه. 

1136١‏ ) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدّاء النسخة الهندية 4/7 »5٠0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5١١‏ 5 . 

176١‏ ) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة النور» باب استئذان المماليك 
والصبيان» مكتبة زكريا ديوبند 475/5 . 


إغلاء الستن / كتانب السير 5.) لايسهم لمملوك ولاامرأة ج:4 ١‏ 

بقي أنه لماانتفى بقوله تعالئ: © والذين لم يبلغوا الحلم منكم»» وقوله 
صلى الله عليه وسلم ” وعن الصبي حتى يحتلم» اعتبار السن والإنبات جميعا في 
البلوغ فمن أين قدره أبوحنيفة بثماني عشرة سنة؟ وهو من اعتبار السن أيضا؟. 

والجواب أنه قدره بذلك بالاجتهاد» قال الحصاص: ولما ثبت بما وصفنا أن 
الخمس عشرة ليست ببلوغ وظاهر قوله تعالئ: «#ووالذين لم يبلغوا الحلم منكم» 
(186) ينفي أيضا أن تكون الحمس عشرة بلوغا صار طريق إثبات حد البلوغ بعد 
ذلك الاجتهاد؛ لأنه (أي البلوغ) حد بين الصغر والكبر الذين قد عرفنا طريقهما وهو 
واسطة بينهما فكان طريقه الاجتهادء وليس يتوحه على القاتل بما وصفنا سؤال 
كالمجتهد في تقويم المستهلكات» وأروش الجنايات التي لا توقيف في مقاديرها 
ومهور الأمثال ونحوها. فإن قيل: فلابد من أن يكون اعتباره لهذا المقدار دون غيره» 
بضرب من الترجيح على غيره يوحب تغليب ذلك في رأيه دون ما عداه من المقادير. 
قلنا: قد علمنا أن العادة في البلوغ خحمس عشرة سنة» وكل ما كان طريقه العادات 
فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه» وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنة» فجعل 
أبوحنيفة الزيادة على المعتاد كالنقصان عنه. وهي ثلاث سنين. وقد حكي عن أبي 
حنيفة تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثماني عشرة والدخول في 
التاسع عشرة إلخ (7199/9). (51536) 

والحق عندي أن الإمام إنما قدره بثماني عشرة سنة أحذا بالمتيقن» والبلوغ 
بالاحتلام لا يتجاوزعن هذا القدرعادة وإن كان قد يتقدمه» وقد وافقه في ذلك سعيد بن 
حبير» كما مر» وعضده قول ابن عباس في تفسير قوله: 9 فلما بلغ أشده واستوى» )1/٠6(‏ 

1/836 ) سورة النور رقم الآية: /ه. 

(15436) ذكره الجحصاص في أحكام القرآنء سورة النور» باب استئذان المماليك 
والصبيان» مكتبة زكريا ديوبند 27/8/57 . 

.١ 4 سورة القصص رقم الآية:‎ )1١١#6( 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
فتذكرهذء ولكن المشايخ أفتوا بقول محمد وأبي يوسف أن حكم ابن حمس 
عشرة سنة حكم البالغ في أحكامه كلهاء ومن كان سنه دونها فحكمه حكم غير 
البالغ في أحكامه كلهاء إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك. لأنا رأينا الاحتلام يجب به 
للصبي حكم البالغين» فإذا عدم الاحتلام وأجمع على أن هناك خلفا منه» فقال قوم: 
هو بلوغ حمس عشرة سنة» وقال قوم: بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك 
الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو خمس عشرة سنة» لأن أكثر احتلام 
الصبيان وحيض النساء يكون في هذا المقدار» ولا يجعل على أقل ذلك» ولا على 
أكثرء لأن ذلك إنما يكون في الخاصء ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك» ولكن 
نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض» واعتبرنا أمر 
العام فإن الله تعالئ جعل عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض ثلاثة قروء» وجعل 
عدتها إذا كانت ممن لا تحيض ثلاثة أشهر» فجعل بدلا من كل حيضة شهرا وقد 
تحيض المرأة في أول الشهر وقد تحيض في آخره» فيجتمع لها في شهر واحد 
حيضتان» وقد تكون بين حيضتيها شهران وأشهر وأكثر لكن أكثرهن تحيض في 
كل شهر حيضة واحدة» فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء فكذلك 
ههنا. قاله الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار )/١76( .)١77/5‏ 

وأيده حديث ابن عمر رضي اللّه عنه» بطريق نافع عنه» وأما ما ذكره فيه من 
الاضطراب ونحوه فقد ارتفع بأحذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالخحمس عشرة 
سنة وجعله ذلك حدا بين الصغير والكبير» وأمرعماله بالعمل به» ولم ينكر ذلك عليه 
أحد فكان إجماعا هذا! وقد أطلنا الكلام في الباب لكون المسألة من معترك الآراء بين 
أولي الألباب» ومع ذلك فلم يشبع حبيب البحث في تحقيق الحق والصواب في باب 
حد البلوغ من تتمة هذا الكتاب فأدرت بسط الكلام فيه ههنا لمناسبته لهذا الباب. 


زكريا ديوبند 2١7١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١77/9‏ رقم: ١7‏ 5. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
65 عن أبي يوسف قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس قال: ”استعان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بيهود 


قوله:”عن أبي يوسف إلخ“ دلالته على أن لايسهم للذمي ظاهرة. ويؤيده 
ما رواه الواقدي في المغازي في غزوة حيبر» حدثني ابن أبي سبرة عن فطر الحارثي 
عن حزام بن سعد بن محيصة قال: ” وخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بعشرة من يهود المدينة غزابهم أهل خيبر فأسهم لهم كسهمان المسلمين» ويقال: 
أحذاهم ولم يسهم لهم (زيلعي )١7/8/”‏ (7736). وأما مارواه الترمذدي 
وأبوداؤد في ”المراسيل“وابن أبي شيبة كلهم عن الزهري ”قال: أسهم النبي صلى 
اللّه عليه وسلم لقوم من اليهود قاتلوا معه“. لفظ الترمذيء وزاد أبوداؤد وابن أبي 
شيبة: مثل سهمان المسلمين (زيلعي أيضا) (7776). فإن كان هذا في غزوة خيبر 


- أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب السير» باب الرضخ لمن يستعان به 
من أهل الذمة على قتال المشركين» مكتبة دارالفكر ٠5/١‏ 27 رقم:5 ٠‏ 1/815. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور */477» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 
ديوبند 79/9". 

وأورده الشافعيفي الأم» كتاب سير الأوزاعي» سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل» 
مكتبة بيت الأفكار ص:775١2‏ تحت رقم الحديث:7/1/7. 

(72#6/) أحرحه الواقدي في المغازي» غزوة خيبر» بتحقيق مارسدن جحونس» مكتبة 
دارالأعلمي بيروت 585/7. 

(1/7286) أحرحه الترمذي في جامعه» أبواب السير» باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع 
المسلمين هل يسهم لهمء النسخة الهندية 254/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١55/.‏ 

وأحرحه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ما جاء في الجهادء النسخة الهندية 
ص: 272١‏ . 

وأصرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من غزا بالمشركين وأسهم لهم, بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة /4-915/11 9ه رقم: 77/57 -> 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ح:4 ١‏ 
قينقاع» فرضخ لهم ولم يسهم“» أحرحه البيهقي من رواية الشافعي عنه» وقال: 
تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك (زيلعي قلت: يا للعجب! 
يحتج بابن إسحاق ويترك ابن عمارة؟ هذا لايكون وقد مر غير مرة أنه 


فقد عرفت أن الواقدي روي فيه قولين مختلفين فلا حجة فيه» وقد صرح ابن 
عباس بأنه صلى الله عليه وسلم رضخ لهم ولم يسهم وهوأجل من الزهري 
ينفقون مع المؤمنين في محاربة المش ركين» فقد أحرج أبوعبيد في ”الأموال“ 
مقدمة المدينة - وفيه - ” وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين“ قال 
أبوعبيد: فهذه النفقة في الحرب خاصة شرط عليهم المعاونة له على عدوه» ونرى 
أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرطء ولو لم يكن هذا لم 
يكن لهم في غنائم المسلمين سهم إلخ (ص:" .)٠١‏ (5#6 17) 
وقد عرف كل من له ممارسة بالمغازي أن اليهود نقضوا شروط هذا 
الكتاب ويهود بني قينقاع كانوا أول يهود نقضواما بينهم وبين رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم, وحاربوا بين بدر وأحدء فحاصرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
حمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه» ثم وهبهم لعبد اللّه بن أبي ابن سلول 
حين أمكنه اللّه منهم» فأطلقهم له وأحلاهم من المدينة إلى أذرعات من أرض الشام. 
> وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 477/7 . 
(7/56) أمرجه أبوعبيد في الأموال» وهذا كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى 
خزاعة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:50 23 رقم:/١5.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا. كذا في ”سيرة ابن هشام“ ” والكامل» لابن الأثير 
وغيرهما. (0/0*6) 

ولعل هؤلاء العشرة من اليهود الذين استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة خيبر كانوا من بقايا بني قينقاع من قوم عبد اللّه بن سلام وإخحوانه الذين لم 
يغدروا ولن يفعلوا كما فعل سائر بني قينقاع» ودلوا النبي صلى اللّه عليه وسلم على 
عورات أهل خيبر» فرضخ لهم ولم يسهمء أوأسهم لهم كسهمان المسلمين» لكونهم 
أجراء قد بلغت أجرة دلالتهم مبلغ سهام المسلمين» فافهم. 

وقال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن حريج عن 
الزهري ” أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام 
المسلمين" رويناه عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه وهو مرسل ولا حجة في 
مرسلء ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بالمرسل أن تقولوا بهذاء لأنه من 
أحسن المراسل لا سيما مع قول الشعبي أنه أدرك الناس على هذاء ولا نعلم مخالفا في 
ذلك من الصحابة (المحلى 4/١١‏ 7"). (1/536) 

قلت: القائلون بالمرسل لم يقولوا: بترحيحه على المسند. وقد عرفت أن مرسل 
الزهري قد عارضه ما رواه ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعا ”استعان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم“ (:/11) وأما قول الشعبي 

(176#6) انظر السيرة لابن هشامء ما كان من ابن أبي مع الرسول» بتحقيق مصطفئ السقاء 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» شركة مكتبة مصطفئ البابي الحلبي 47/١‏ . 

وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير» ذكر غزوة بني القينقاع» بتحقيق عمر عبد السلام 
تدمري» مكتبةدارالكتاب العربى بيروت 7/.". 

إفيلفة انظر المحلى بالاثار لابن حزم» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة:501. 

(1736/) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب الرضخ لمن يستعان به إلخ 
مكتبة دارالفكر ٠5/1١7‏ ”2 رقم51٠1815.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
فليس هو في معنى مرسل الزهري» بل غاية ما فيه أن الأئمة كانوا يغزون بأهل الذمة 
فيقسمون لهم (أي يرضخون) ويضعون عنهم من جزيتهم. فذلك لهم نفل حسن إلخ. 
وليس هذا من الإسهام في شيء وإنما هو أن أهل الذمة لا يستنفرون فإذا استنفروا 
وضعت عنهم جزية تلك السنة. ألا ترى أن عتبة بن فرقد قد عامل عمر بن الخطاب 
تلك السنة إلخ. وكذلك قبل سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه 
قول شهر براز ملك الباب حيث قال: إن جزيتنا إليكم النصرلكم والقيام بما تحبون 
بهم إلا وضع جزية هذه السنة عنهم لا غير فإن قسم لهم بعض الأئمة فهو محمول 
على الرضخ دون الإسهام لهم» كسهام المسلمين. وأما حديث سعد الذي رواه ابن 
حنيفة ومن وافقه أن الذمي لا يسهم له من الغنيمة ولكن يرضخ لهء وهو مؤيد لما رواه 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضخ ليهود بني قينقاع 


(1726) ذكره ابن جريج الطبري في تاريخه» فتح طبرستان» مكتبة دارالتراث بيروت 


.١هه-‎ ١/4 
ذكره ابن حزم الأندلسي في المحلئ» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية‎ )7436( 
بيروت ؟.‎ 


)/7٠١#6(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب الرضخ لمن يستعان به إلخ 
مكتبة دارالفكر ٠5/1١1‏ "2 رقم:5 0 1815. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

45" - عن همام بن منبه حدثنا أبوهريرة عن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم, فذكر أحاديثء ومنها قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 

قوله”عن همام بن منبه رضي الله عنه إلخ“ قلت: دلالة قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: ” فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا“ على أن هذه الأمة مختصة بإباحة الغنائم لهاء 
زادها اللّه شرفا. وأنه لا حق في الغنائم لغير المسلمين ظاهرة. قاله ابن حزم في 
(المحلئ ١١/ره*2). )/1١36(‏ 

تتمة: قد شذ ابن حزم بأن العبد يسهم له من الغنيمة كالحر سواءء وهذا مما 
لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار بعد عصر التابعين. قال الموفق في ”المغني»: ”لانعلم 
خلافا بين أهل العلم اليوم أن العبيد لا حق لهم في الفيء“ إلخ (9// ١‏ "). (036/) 
الرد على ابن حزم في قوله بإسهام العبدكالحر سواء: 

احتج بعموم قوله تعالئ: © فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا# (76736) ولم يدر 
أنه حطاب للغانمين الذين هم من أهل الجهادء وليس العبد منهم وإلا لزم سهام المرأة 
والصبي إذا حضرا القتال وهو لايقول به فكلهم لم يشملهم عموم الخطاب بقوله: 
فكلوا مما غنمتم» فإن قال: ثبت خروج النساء من هذا العموم بما رواه ابن عباس 
عند مسلم” أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجحرحى 

65 -أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تحليل الغنائم لهذه 
الأمة خاصة» النسخة الهندية 285/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:11/41. 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أبي هريرة 291//17 رقم:١‏ 1 87/. 

)6١6(‏ انظر المحلى بالاثار لابن حزمء كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة:557. 

(7876) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الوديعة» باب قسمة الفيء والغنيمة 
والصدقة» مسثلة: 2٠١7‏ قال: وأربعة أحماس الفيء لجميع المسلمين» مكتبة دار عالم الكتب 
الرياض 79/8/9. 

(7136/) سورة الأنفال رقم الآية: 5. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
”غزا نبي من الأنبياء“» فذكر الحديثء وفيه ”فأقبلت النار فأكلته فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلنا. ذلك بأن اللّهِ رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا“ 
رواه مسلم (65/7). 
ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن“ (856)» قلنا: فكذلك ثبت خروج 
العبيد منه بدليل ما رواه ابن عباس: ” لما سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم 
معلوم إذا حضروا البأس؟ أنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم“ 
(856). كما ذكرناه في المتن وليس هو من قول ابن عباس بالرأي كما توهمه ابن 
حزمء بل هو من روايقه لما كان العمل عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصرح منهمارواه عند أحمد” كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة 
والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش“ (16/)» ويشهد له حديث عمير مولى 
أبي اللحم (8076). ثم احتج بأنه صلى الله عليه وسلم قسم للفارس والراحل؛ ولم 
يخص حرا من عبد فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بالظن الكاذب (المحلئ 
0١‏ (8836). قلت: وهل يجوز لك تعميم الفعل الذي لاعموم له عند أحد 
من أهل اللغة ولا أهل الأصول والفقه والحديث بالذم الكاذب؟ فإن العموم 
والخصوص من صفات الأقوال دون الأفعال. 

(5#6/) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:؟ .١/0١‏ 

(5#6/) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخة الهندية 2١11/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/0١‏ 

)/١16(‏ أخرحه أحمد في مسنده» مسندعبد اللّه بن العباس 2707/١‏ رقم:/783791. 

(776/) أحرحه أبوداؤد في سنتنه» كتاب الجهادء باب في المرأة والعبد يحذيان من 
الغنيمة» النسخحة الهندية 4/7 27037 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:٠‏ 7177 . 

(868#6) ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحم رقم المسألة: ؟565. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 

ثم احتج بما لا حجة له فيه فقال: روينا من طريق أبي داؤد بسنده عن عائشة أم 
المؤمنين ”قالت لكان ابوايقيت للعرزوالعيلا لح قلنت: يا للعجب! أ تؤمن ببعض 
الحديث وتنكر بعضه؟ فقد صرحت عائشة رضي اللّه عنها في هذا الحديث بعينه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية (أي خخريطة أوكيس) فيها خرز فقسمها للحرة 
والأمة (أبوداؤد مع ” العون“91//8) (8536). فتركت فعل النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وقلت: لا يسهم لامرأة وأحذت بفعل أبي بكرء وقلت: إن العبد يسهم له كالحر 
سواء وبمثل هذا يبتلى من كذب ظنون الأجلة من الفقهاء والعلماء» ويصدق ظنه 
وحده. ثم بين لنا رحمك الله هل في حديث عائشة أن أبا بكر كان يسوي بين العبد 
والحر؟ فإن قلت: روي ابن أبي شيبة نا وكيع نا ابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد 
الرحمن عن أبي قرة قال: ” قسم لي أبوبكر الصديق كما قسم لسيدي“ )1٠6(‏ قلنا: 
ليس فيه إلا التشبيه في مطلق القسمة دون مقدارهاء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 
وأيضافمن أين علمت أن أبا قرة كان عبدا رقيقا. ولم يكن محررا عتيقا؟ وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. ونحن نقول: بالقسم للموالي من العيمة والفيع يديل ما رويباه 
من طريق أبي داؤد بسنده عن زيد بن أسلم ” أن عبد اللّه بن عمر دخحل على معاوية 
نكال يعاستك يا أباعيل الرحين؟ فقاله غطاءالمعزريناقاتيةراينت توس ول لضن 
الله عليه وسلم أول ما جحاء شيء بدأ بالمحررين إلخ (/91 مع ”العون») (416). 


(8436) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في قسم الفيء» 
النسخة الهندية ٠١/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9857؟. 

وانظر عون المعبودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في قسم الفي» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2١١١/4‏ رقم: 85.١‏ 

(406) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: للعبد والأحير سهم» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4/١1‏ 5» رقم:.//71. 

(116) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في قسم الفي» 
النسخة الهندية 44٠١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7981١‏ -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير 16) لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
سكت عنه أبو داؤد والمنذري وما أرحه أبوعبيد في ”الأموال» حدثنا عبد اللّه 
بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد ابن 
المسيب ”أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر المهاحرين من العرب والموالي 
(ص:ه ؟7؟) (5586). وأخرجه أبويوسف الإمام في ”كتاب الخراج“ له بطرق 
عديدة أطول من هذا (ص:9 4 - ؛ ه). (1736) 

قالابن حزم: روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن 
أو عبد أو أحير فله سهم ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن حماد عن 
إبراهيم النخعي في الغنائم يصيبها الجيش قال: ” إن أعانهم التاجر والعبد ضرب له 
بسهامهم من الجيش” وعنه ”إذا شهد التاحر والعبد قسم له وقسم للعبد“ إلخ. 3458*6) 

> وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي» كتاب الخحراج والفيء والإمارة» باب 

في قسم الفيء» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١١9/4‏ رقم:79155. 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:"/27 رقم: 07 5. 

(47736) أعرجه أبويوسف في كتاب الخراج» كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول 
للتراث ص:ه ه. 

(56 4) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: للعبد والأحير سهم» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4/١‏ 25 رقم:15/.26-/1241 1-17 77/5. 

ونقلهابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة:؟585. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
عمر رضي الله عنهم؟ وهاك ما أعرضه عليك روي سحنون في المدونة عن ابن 
وهب عن ابن لهيعة عن حالد بن أبي عمران عن عمر بن عبد العزيز” أنه كتب أن 
يعزل العبيد من أن يقسم لهم شيء“ قال ابن وهب: وبلغني عن يحي بن سعيد أنه 
قال:” ما نعلم للعبيد قسمافي المغانم وإن قاتلوا وأعانوا“ (1586)إلخ 
09/1). فهذا بذاك وقد ذكرنا في المتن عن عمر قال: ” ليس للعبد من الغنيمة 
شيء“ (1576) أحرحه ابن حزم ولم يعله بشيء وعن ابن عباس ”ليس للعبد في 
كتاب الخراج“ له (ص:47) حدثني و كيع وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي اللّه عنه ”أنه قال: اجتمعوا حتى ننظر 
لمن هذا المال؟ حين أتى بالفيء» فلما احتمعوا قال: إني قرأت آيات من كتاب اللّه 
فاكتفيت بها ثم قرأ هلإ وما أفاء اللّه على رسوله) (4/36) الآية ثم قال: ما أحد من 
المسلمين إلا وله في هذا الفيء حق إلا عبدا مملوكا“ (156) إلخ وهذا سند 
مالك بن أوس قال: ”كان عمر يحلف على أيمان ثلاث واللّه ما أحد 


(3556) أحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في سهمان النساء والتجار 
والعبيد» بتتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 4/7 "» مكتبة دارالحديث القاهرة 
3 . 

(3136) وذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 275/0 تحت رقم المسألة:5057. 

(11776) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الخمس في المال المدفون» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2477 رقم:8/7. 

(5/66) سورة الحشر رقم الآية: ". 

(1336) أخرحه يحي بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: ١‏ 25 رقم:ه ١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 
التق بودن الكل مك الكل وين آنا الحق يداعو التو لاتسابرى السداميه ال الارلة 
في هذا المال نصبيب إلا عبدا مملوكا الحديث» (نيل الأوطار 7/85/17) »)٠١ ١6(‏ 
فهل كفاك أو أزيدك؟ وقد روي الثوري عن ابن أبي ليلى عن فضالة بن عبيد ” أنهم 
كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم“ 
أخرجه ابن حزم نفسه في (المحلئ )١٠١ 1١96( .) 785/١١‏ 

وأعله بالانقطاعء وليس هو بعلة عندنا وإذا تأيد المرسل بقول صحابي 
أوفتوى عالم من التابعين فهو حجة عند الكل كما ذكرناه في ”المقدمة“ فكيف 
وهو متأيد بمرفوع ابن عباس ومسند عمير» وقول عمر وفتوى أجلة من فقهاء 
التابعين: منهم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد حامس الخلفاء فافهم! ولا تعجل 
في الإنكار على الأئمة الفقهاء ولا تغتر بتمويهات ابن حزم ودعاويه المتجاوزة عن 
الحدء وأقواله المسرفة في شأن العلماء» نسأل اللّه الأدب معه ومع نبيه صلى اللّه 
عليه وسلم وأولياء أمته» وعلماء شريعته آمين. 

قال أبوعبيد: فأما حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم في الخرز (الذي أعطاه 
الحرة والأمة) فإنما يوجه على أنه كان له صلى اللّه عليه وسلم خاصة ملك يمينه 
بهدية أهديت إليه أوكان في غنيمة فصار في سهمه من الخمس فهو يصنع به ما 
يشاء وليس يشبه الخحرز أموال الفيء والصدقة» ألا تراه قدمت إليه جزية هجر 
والبحرين وعدة بلاد فما بلغنا عنه أنه أدحل المماليك فيما قسم من ذلك» وأما حديث 
أبي بكر في الرجل الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم لسيده فإنما هو عندي على 

)١١ ١ #6(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند عمر بن الخطاب 247/١‏ رقم:7957. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب قسمة حمس الغنيمة» 
مكتبة دارالحديت القاهرة رقم:9 .270 مكتبة بيت الأفكار ص:0٠/5١2‏ 
رقم:١41‏ 6”. 

)١ ١1١86‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2557/0 تحت رقم المسألة: ؟585. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم لمملوك ولا امرأة ج:4 ١‏ 


أنه كان محررا قد أعتقه السيد فهو بمنزلة غيره من الأحرار. وهذا مثل حديث 
عمر أنه فرض لمولى قريش والأنصار مثل ما فرض للصلبية منهم سوى بينهم في 
العطاء إلخ (ص:: : ؟). (36” )١١‏ 


)١١ 736١‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١١‏ 29 تحت رقم الحديث:١ 5١‏ 


للا 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم للأجير والتاحر ج:4 ١‏ 


باب لايسهم للأجيرو التاجر إذا لم يقاتلا 
47 4” - عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال: ” أذن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي نحادم؛ فالتمست أجيرًا 
يكفيني وأحري له سهمه فوجدت رحلا. فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري 
ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له 


باب لايسهم للأجير والتاجحر إذا لم يقاتلا 

قوله:”عن عبد اللّهِ بن الديلمي إلخ“. قلت: دلالته على أن الأجير لا 
يستحق السهم ظاهرة“ وإنما له أحره الذي سمى وفي ”المحلى“ لابن حزم: قال 
الحسن وابن سيرين والأوزاعي والليث: لا يسهم للأحير وقال أبوحنيفة ومالك: 
لايسهم لهما إلا أن يقاتلاء وقال سفيان الثوري: يسهم للتاحر وقال الحسن بن 
حي: يسهم للأجير إلخ (١1١/795؟)‏ 
جهل ابن حزم من هو معروف من الرواة: ٠‏ 

وقد أعل ابن حزم حديث يعلى بن منية هذا: بأن عاصم بن حكيم وعبد اللّه 
بن الديلمي مجهولان (6١)إلخ.‏ قلت: ليت شعري ما معنى المجهول عنده؟ 


باب لايسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

17- أخحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهادء باب في الرحل يغزو 
بأحر الخدمة» النسخة الهندية 4/١‏ 5 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/1؟7805. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح» كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفى الباز 
؟أ/١‏ 46 رقم:.761. 

وانظر عون المعبود لشمس الحق العظيم أباديء كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو 
بأحر الخدمة» المكتبة الأشرفية ديوبند 45/17 2١‏ رقم:4 7801. 

)١6(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار بتقديم وتاحير » كتاب الجهاد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2517/5 تحت رقم المسألة:5017. 


إغلاء الشنى / كتانب السير )٠‏ الايسهمللأجير والتاحر ج:4 ١‏ 
ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أحري له سهمه فذكرت الدنانير» 
فجئت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت له أمره. فقال: ما أحد في غزوته 
هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» أحرجه أبوداؤد وسكت عنه 
هو والمنذري (عون المعبود 771/7 - 54 77). قلت: ورحاله كلهم ثقات 
معروفون» وجهل ابن حزم بعضا منهم؛ ولكن العارف مقدم على من لم يعرف. 


ومتى يكون الرجل معروفا حتى يعرفه العلامة فخر الأندلس ابن حزم؟ وعاصم بن 
حكيم أبو محمد هوابن أت عبد اللّه بن شوذب روي عن يحي بن أبي عمرو 
الشيباني» وموسى بن علي بن رباح» وعنه ضمرة بن ربيعة وابن وهب وأيوب بن سويد 
ورحل إلى مصر فروى عنه عبد العزيز بن منصور الحيصبي ويحبي بن سلام» قال 
أبوحاتم: ما أرى بحديثه بأسا. وذكره ابن حبان في ”الثقات“» وعرفه ابن يونس 
فذكره في ”تاريخ الغرباء“, كما في ”التهذيب ١/0(‏ 4)» وعبد اللّه بن الديلمي هو ابن 
فيروز أخخو الضحاك بن فيروز» وعم العريف بن عياش بن فيروز - كان يسكن بيت 
المقدس - روي عن أبيه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وحذيفة بن 
اليمان» وعبد اللّه بن عمرو بن العاص ويعلى بن أمية وغيرهم» وعنه ربيعة بن يزيد على 
حلاف فيه» وأبو إدريس الخولاني وعروة بن رويم» ووهب بن خالد الحمصي ويحي 
بن أبي عمرو الشيباني» وإبراهيم بن عبلة إن كان محفوظا وغيرهم قال ابن معين: ثقة. 
وقال العجلي: ”شامي تابعي ثقة“» وذكره ابن حبان في ”الثقات» وابن قانع 
في ”معجم الصحابة» وأبوزرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام» ومسلم والبخاري 
في كتاب الكنى كذا في (التهذيب ه/مه*) (6). فهل كفاك أو أزيدك؟ 


(736) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 2١8/4‏ 
رقم:م/؟1". 

(16) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» مكتبةع /4 2470-41 
رقم:4 3717. 

وانظر معجم الصحابة لابن قانع» حر ف العين» بتحقيق صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة 
الغرباء والأثرية» المدينة المنورة 2١١0/5‏ رقم:١./5.‏ 


- قال الوليد: حدثني ابن لهيعة عن ابن ميسرة عن علي بن أبي 
طالب أنه قال في جعلية الغازي: إذا جعل رجحل على نفسه غزوا فجعل له فيه 
جعل فلا بأس به» وإن كان إنما يغزو من أحل الجعل فليس له أحر. أخحرجه 
سحنون في المدونة )5٠05/١(‏ وسنده حسن وابن ميسرة فيه تصحيف وإنما 
هو ابن هبيرة عبد اللّه أبو هبيرة المصري ثقة من الثالثة (تقريب:4 »)١١‏ وحديثه 


ذكره الدولابي في ”الكنى“ قال: أخبرني أحمد بن شعيب أنا أحمد بن الفرج - يعني 
أبا عتبة - ثنا ضمرة بن ربيعة ثنا عبد الرحمن بن عبد الأعلى» قال: حرج عمي عبد اللّه 
بن الديلمي أبو بشر فشيعه وهب بن منبه (4 )إلخ .)١79/1(‏ وقد تبين بما ذكرنا 
أن الذين قالوا: لا يسهم للأحير لم يخصصوا النص بالظن الكاذب - كما زعمه ابن 
حزم - بل بالقياس الصحيح وبقول النبي الصادق صلى الله عليه وسلم فإن قوله 
تعالئ: 8 واعلموا أنما غنمتم من شيء» (56) الآية. خطاب للمجاهدين الغانمين 
وليس الأجير منهم كما لا يخفى» وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
يعلى بن منية هذاء فافهم. 

قوله: قال الوليد» وقوله ابن وهب عن الليث إلخ“ دلالتهما على أن الأجير الذي 

(5#6 ) انظر الكنئ للدو لابي» من كنية أبوبشرء المحقق أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة دارابن حزم بيروت ٠0/١‏ 45> رقم:١711.‏ 

(636) سورة الأنفال رقم الآية: 4١‏ . 

5 - أخرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء ما جاء في الجعائل إلخ» 
بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم 7//./-88» مكتبة دارالحديث القاهرة 
١١‏ . 

وفي سنده عبد الله بن هبيرة ثقة» كما في تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» 
مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:؛ ه ه» رقم: 27037٠7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:71 27 


رقم:5717/8. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايسهم للأجير والتاحر ج:4 ١‏ 

8 - ابن وهب عن الليث بن سعد أن قيس بن حالد المدلجي 
يحدث عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني ” أنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: 
إنا نتتجاعل في الغزو فكيف ترى؟ قال عبد اللّه بن عمر: أما أحدكم إذا أجمع 
على الغزو فعوضه اللّهِ رزقًا فلا بأس بذلك. وأما أحدكم إن أعطى درهما غزا 
يقاتل للدراهم ليس بمجاهد ظاهرة. والظاهر أن من كان كذلك لا يستحق السهم. 
فإن الغنيمة لأهل الجهاد وهم المخخاطبون لقوله تعالئ: © واعلموا أنما غنمتم» (86")» 
ويحتمل أن يراد نفي الأحر في الآخر دون نفي السهم في العاحلة قال الحافظ في 
”الفتح“: وأما الأجير إذا استؤجر ليقال فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له وقال 
الأكثر: له سهمهء وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوما على الغزو والحنفية: لا يسهم له» 
وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: لو استأحر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم 
سوى الأجرة (#6))إلخ (88/5). قلت: وحديث يعلى بن أمية» وظاهر قول علي 
وابن عمر رضي اللّه عنهما حجة لأبي حنيفة ومالك رحمهما اللّه. وسيأتي ما احتج به 
الأكثرون وتبين لك أنه لاحجة لهم فيه. 

قال الموفق في ”المغني”: فأما الأحير للخدمة في الغزوء أو الذي يكري دابته 

48 - أخرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» ما جاء في الجعائل إلخ» 
بتحقيق السيد على بن السيد عبد الرحمن الهاشم 288/7 مكتبة دارالحديث القاهرة .١5 ٠0/5‏ 

ذكر المؤلف أن قيس بن خالد المدلجي يحدث عن عبد الرحمن إلخ» وذكر السمعاني 
في الأنساب الراوي عن عبد الرحمن هو يعمر بن خالد المدلجيء انظر الأنساب للسمعاني» 
بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى اليماني» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 
5 ١حتحت‏ رقم الحديث:٠٠/71.‏ 

(16) سورة الأنفال رقم الآية: 4١‏ . 

(736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسيرء باب الأحير» مكتبة 
دارالريان 2١47/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2٠55/5‏ قبل شرح الحديث: 25/0١‏ 
:51/7 7. 


إغلاء الشنى / كتانب السير لا يسهم للأجير والتاحر ١‏ 
وإن منع درهما مكثء فلا خير في ذلك». أخرحه سحنون في ”المدون“ )٠١5(‏ 
ولا تعديلا ذكره السمعاني في (الأنساب: ) ولم يجرحه بشيء. 


ويخرج معها ويشهد الوقعة» فعن أحمد فيه روايتان أحدهما لا سهم لهء وهو قول 
الأوزاعي وإسحاقء وقالا: المستأحر على حدمة القوم لا سهم له» ووجحهه حديث 
يعلى بن منيه والثانية يسهم لهما إذا شهدا القتال مع الناس» وهو قول مالك وابن 
المنذر. وبه قال الليث: إذا قاتل (وهو قول أبي حنيفة والثوري كمامر) وإن اشتغل 
بالخدمة (عن القتال) فلا سهمله. وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع 
المجاهدين» وقصده الجهادء فأما لغير ذلك فلا. وقال الثوري: يسهم له إذا قاتل 
ويرفع عمن استأحره نفقة ما اشتغل عنه. فأما التاحر والصانع كالخياط والخباز 
والحداد والبيطار والأسكاف فقال أحمد: يسهم لهم إذا حضروا. قال أصحابنا: 
قاتلوا أو لميقاتلوا. وبه قال في التاحر الحسن وابن سيرين والثوري والأوزاعي 
والشافعي. وقال مالك وأبوحنيفة: لا يسهم لهم, إلا أن يقاتلوا. وعن الشافعي 
كقولناء وعنه لا يسهم له بحال. وقال القاضي في التاحر مثل قوله في الأجير إذا 
كان من قصده الجهادء و كان مستعدا له ومعه السلاح. فمتى عرض اشتغل به 
أسهم له لأنه في الجهاد بمنزلة غيره» وإنما يشتغل بغيره عند فراغه منه إلخ 
(٠/نعم).‏ ب 

ثم اعلم أن ماعزاه الحافظ في ” الفتح“ إلى الحنفية من أن الأجير إذا 
استوحر ليقاتل فلا يسهم له حلاف ما ذكره محمد في ”السير الكبير“ فإنه قال: إن 
رحلا لو حرج بآعر يجاهد في سبيل اللّهِ بدلان إنسان لم يكن له أجرء لأنه يتقرب 
إن الثةتغال + فا جره على التاتعاك #:والمتةرب إلى الله مالة عامل النفينه فكيقن 

(786/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد » فصل: فأما الأحير للخدمة في الغزو» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١55/١7‏ 


إغلاء الش ١‏ كتانب التسير لايسهم للأجير والتاحر ج:4 ١‏ 
يكون له الأحر على غيره؟ وعند إصابة الغنيمة السهم يكون له دون من استأحره» 
ثم بين أن الاستيجار على الجهاد بمنزلة الاستيجار على الحجء وعلى الأذان 
والإقامة. قال: وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز؛ لأن عملهم ليبس 
بجهاد لانعدام الأهلية فيهم إلخ (؟55/5١).‏ (136) 

فالحق أن قول أبى حنيفة فى هذه المسألة موافق لما ذكره الحافظ من قول 
الشافعي ونصه: ”وقال الشافعي: هذا أي استحقاق الأحرة دون السهم فيمن لم 
يجب عليه الجهاد. أماالحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه تعين عليه الجهاد 
فيسهم له ولا يستحق الأجرة (١٠)إلخ‏ (68/5). 

قلت: و كذا لو استأجر الأمير عبيدا للمسلمين كفاراأو مسلمين للجهادء فلا 
أحر لهم بل يرضخونء لأن المعتبر فيه دين المولى لا دين العبد. والمسلم يكون 
مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه. واستئجار المسلم على الجهاد باطل صرح 
به محمد في ”السير الكبير“ أيضا )١136( )١579170/5(‏ فمااشتهرعن أبي 
حنيفة من أن الأحير لا يسهم له معناه الأحير لخدمة الغازيء إذا لم يقاتل بدليل ما 
ذكرناه من حديث يعلى بن أمية. وأما الأحير الذي استؤحر ليقاتل فإنه يسهم له إذا 
كان مسلماولا يسهم له إذا كان ذمياء وإنما له الأحرة فقط» فافهم. فقول علي بن 
طالب وابن عمر رضي اللّه عنهم محمول عندنا على نفي الأحر في الآخرة دون نفي 
الإسهام في العاحلة. 

(56) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب من الاستئجار في 
أرض الحرب والنفل فيه» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات 855/١‏ -855. 

١١ 6(‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الأحير» مكتبة 
دارالريان 57/5 2١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١05/5‏ تحت رقم الحديث: 27/4101 ف:791/17. 

)١16(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب من الاستفجار في 
أرض الحرب» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ١‏ 855. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يسهم للأجير والتاحر خ: ١‏ 


حكم من طلب على الجهاد أجرا: 

وهذا كما رواه أبوهريرة رضي اللّه عنه ” أن رحلا سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فقال رجحل يريد الجهاد في سبيل اللّه وهو يريد عرض الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: 
”لا أحرله“ (أخرحه البخاري عن أبي موسى» وأبوداؤد والنسائي عن أبي أمامة بسند 
جيد (فتح الباري ”/7؟) )١76(‏ قال السرحسي في ”شرح السير الكبير“: ثم تأويله 
من وجهين أحدهما أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة المالء فهذا كان حال 
المنافقين» ولا أحر له أو يكون معظم مقصوده المال» وفي مثله قال عليه الصلاة 
والسلام للذي استؤجر على الجهاد بدينارين: إنما لك ديناراك في الدنيا والآخرة» 
وأماإذا كان معظم مقصوده الجهاد» ويرغب معه في الغنيمة (أو الأجرة أو ربح 
التجارة ونحوهما)» فهو داخل في قوله تعالئ: © ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم )١7736(‏ يعني التجارة في طريق الحج. فكما أنه لا يحرم ثواب الحج 
فكذا الجهاد إلخ من ( رد المحتار 5/8 *”) (5#6 .)١‏ قال الحافظ في ”الفتح“ 


)١ 76١‏ أحرحجه البخاري في صحيحه بألفاظ أحرى» كتاب الجهاد» باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء النسخة الهندية 4/١‏ 284 رقم: 71/7 ف:١‏ 7/1. 

وأخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب فيمن يغزو ويلتمس الدنياء النسخة الهندية 
2*0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:” .75١‏ 

وأخمرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الجهاد» من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١5/7”‏ رقم:4 574 . 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الحمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أحرهء 

مكتبة دارالريان 751-70/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 71/5 تحت رقم 
الحديث:5 2.07 ف:5 317 

.١9/ سورة البقرة رقم الآية:‎ )١76( 

)١ 56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» فضيلة الرباط» مكتبة 
الشركة الشرقية للاعلانات ص:5؟. -» 


إعلاء السئن / كتاب السير لايسهم للأجير والتاحر ج:1 ١‏ 

- عن سلمة بن الأكوع في حديث طويل قال: ”وكنت تبيعا 
لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل طعامه فذكر قصة 
الحديبية ثم غزوة ذي قرد قال: فلما أصبحنا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 


في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ” من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 
شد للد مسي انال ساقت الى 3 للك بجمنا وين الأسنابة لد كورة وش طلت 
الذكر والغنيمة) أحل بذلكء» ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا 
ومقصودا. وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما 
عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور إلخ ملخصا (5/؟؟) .)١15#*(‏ ثم ذكر 
الحافظ تفصيلا حسنا للمسألة من شاءء فليراجعه. 

قوله: ”عن سلمة بن الأكوع إلخ“ قلت: احتج به الجمهور على أن الأجير 
يسهم له. قال الحافظ: في ”الفتح“ للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر 
للخدمة أو استؤجر ليقاتل» فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له وقال 
الأكثر: يسهم له لحديث سلمة ”كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسه“. أخرجه مسلم - 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له (56١)إلخ‏ (88/5) 

-> وانظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهاد» مطلب فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة 

كراتشي 2١١0/5‏ مكتبة زكريا ديوبند ١55/5‏ 

)١56(‏ ذكره الحافظ في فتح الباريء» كتاب الجهاد والسير» باب الأجحير» مكتبة 
دارالريان 4/7 ”2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 270/5 تحت رقم الحديث:5 231/7 ف1:١‏ 7/1. 

5-٠‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد إلخ» 
النسخة الهندية ؟/1١1 2١١5-١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:1١١.‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث سلمة بن الأكوع 245/4 رقم:571715١.‏ 

)١16(‏ أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد إلخ» 
النسخحة الهندية 2١١5-١١79‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:1/17. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير لاايسهم للأحير والتاحر ج:4 ١‏ 
كان خير فرساننا اليوم أبوقتادة» وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما 
جميعا“ الحديث أخرجه مسلم ؟/6٠ ١‏ . 


قلت: ولا يخفى على من تامل في ألفاظ الحديث أن قول سلمة: ” كنت 
تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأحدمه“ إنما وقع حكاية عن 
حالة في غزوة الحديبية» ولم يكن فيها غنيمة ولا سهم. وأماغزوة ذي قرد فلم 
يكن سلمة فيها تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه» بل كان غازيا وحده مجاهدا 
مستبدا بنفسه» فإنه قال: ” ثم قدمنا المدينة فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم وأنا معه وخرحت 
معه بفرس طلحة أندّيه مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفرازي قد أغار 
على ظهر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاستاقه أحمع وقتل راعيه قال: فقلت: 
يارباح! مذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اللّه وأحبر رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه» ثم قمت على أكمة فاستقبلت 
المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه! ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز 
أقول: ” أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع“. )١/36(‏ الحديثء وفيه دلالة 
صريحة ما قلنا: إنه لم يخرج في غزوة ذي قرد تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه» 
بل حرج في آثار العدو وحده وطلحة في المدينة وقد رد فرسه إليه فلا دلالة فيه 
على الإسهام للأحير مطلقا بل على أن الأجير إذا غزا وحده مستبدا بنفسه غير 
مشتغل بخدمة صاحبه ولا تبيعا له قد رد إليه عمله يسهم له. وهذا لا نزاع فيه» 

> وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الأجير» مكتبة 
دارالريان 5/5 2١ 45-١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 55/5 »١‏ تحت رقم الحديث: 27/101١‏ 
ف:791/79؟. 

)١76(‏ أخحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد إلخ» 
النسخة الهندية 2١١5-١ 1١1/5‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/1١/١.‏ 


إغلاء الشنى / كتانب السير لا يسهم للأجير والتاحر خ: ١‏ 
وإنما النزاع في الأجيرء إذا حرج مع القوم تبيعا لصاحبه مشتغلا بخدمته» أو خدمة 
حديث عمر رضي اللّه عنه ”الغنيمة لمن شهد الوقعة“ )١/86(‏ كما أشرنا إليه 
سابقا فى باب إذا لحق العسكر مدد فى دارالحرب» فتذكر. 

)١/86(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: ليس له شيء إذا قدم 
بعد الوقعة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة / ٠ - 49/١‏ ه» رقم: 71589.1. 


© 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
باب أربعة أحماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس 
على ثلاثة أسهم ويقدم فقراء ذي القربى على غيرهم إلخ 
5- نادعلج بن أحمد ثنا العباس بن الفضل ثنا أحمد بن 
يونس ثنا أبوشهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما:” كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا بعمث سرية 
باب أربعة أحماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس 
على ثلاثة أسهم ويقدم فقراء ذي القربى على غيرهم إلخ 
قوله:” نا دعلج بن أحمد إلخ“. قلت: فيه نهشل والضحاك ضعيفان. ولكن 
للحديث طرق عديدة يقوي بعضها بعضا فصح الاحتجاج به ودلالته على الجزء 
الأول من الباب ظاهرة. والأصل فيه قوله تعالئ: 3 واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه» )١(‏ فإنه يدل على أ ن أربعة أحماسه للغانمين وهذا مجمع عليه 
لانعلم خلافا لأن قوله: ”"غنمتم“ عبارة عن ملكهم له سوى ما استثني منه وهو الخمس . 


باب أربعة أحماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس إلخ 

2417/١7 أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت‎  -75١ 
١١77 رقم:‎ 

وأعرج أبوعبيد نحوه في الأموال» باب سهم ذي القربئ من الخمسء بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:" ١‏ 5» رقم:/541/. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2711/7 تحت رقم الحديث:1/85١.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة؛ مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ١7/7‏ 5» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 
ديوبند 575/9". 

. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١6( 


إعلاء السنن / كتاب السير »6 بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
فغنموا خمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ 9#واعلموا أنما 
غنمتم من شيء# الآية. قال: فإن للّه متاح كلام اللّهِ وما في السماوات وما 
فى الأرضن لله فجد سه اللدرسهع وسو لة وخا رسيد في الفرق ييه 

قال الموفق في ”المغني»: إن الغنيمة مخموسة ولااختلاف في هذا بين أهل 
العلم بحمد اللّهه وقد نطق به الكتاب العزيز إلى أن قال - أجمع أهل العلم على أن 
أربعة أحماس الغنيمة للغانمين وقوله تعالى: 98 واعلموا أنما غنمتم من شي فأن للّه 
خحمسه» يفهممنه أن أربعة أحماسها لهم لأنه أضافها إليهم ثم أحذ منها سهما 
لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله تعالئ: 2 وورثه أبواه فلأمه الثنلث 4 (736)إلخ 
)”١17/٠9‏ ولكن اختلف في قسمة الخمس في مواقع أحدها هل يقسم على 
حمسة أسهم أو ستة أو ثلاثة؟ ثانيها هل اللام في قوله تعالئ: لإفأن للّه مسه 
وللرسول ولذي القربى» (76) الآية للاستحقاق والملك أو لبيان المصرف؟ 
ثالثها هل يجوز للإمام صرفه إلى صنف واحد وإلى الغانمين إذا كانوا محتاجحين» 
أم لا بد من الصرف إلى جميع الأصناف؟ فنقول: قال الموفق في ”المغني”: إن 
ال د اح ا ا ا ل 
وقئادة وابن حريج والشافعي. وقيل: يقسم على ستة» سهم للّهِ وسهم لرسوله فعد 
رةه وه" الهاتوالة هما سقفلا توس ندر دظ عاك الله أغان سوقان 
أبوالعالية: ”سهم الله عزوجل هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه 
من شيء حعله للكعبة فهو الذي سمى للَّه لا تحعلوا له نصيبا فإن للّه الدنيا 
والآخرة» ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على حمسة أسهم. قال الموفق: ”وما 
ذكره أبوالعالية» فشيء لا يدل عليه رأي» ولا يقتضيه قياس» ولايصار إليه إلا بنص 
صريح يجب التسليم له» ولانعلم في ذلك أثرا صحيحا سوى قوله» فلا يترك 

1١ سورة النساء رقم الآية:‎ ) 736١ 

(126) سورة الأنفال رقم الآية:١‏ 4 . 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:4 ١‏ 
فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم 
للفرسن سهمان“ الحديث رواه ابن مردويه في ”تفسيره“ (زيلعي د76 


ظاهر النص» وقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ وفعله من أجل قول أبي العالية» 
إلخ .)201/1١‏ 1#) 

قلت: لم يقل أبوالعالية ما قال بمحض الرأي بل إنه روي ذلك عن رسول الله 
مل :اللا عناية وشم درل قال أبوعبيه فى االأموال “سسا سينا من ان حعفز 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يؤتى بالغنيمة فيضرب ببده فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة» وهو سهم بيت اللّه 
عزوجل ثم يقسم ما بقي على خمسة» فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم ولذي 
القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم. قال: والذي جعله 
للكعبة هوالسهم الذي للَّه» (0)إلخ (ص:؛ )١‏ وهذا سند كما تراه حسن» وقد تابع 
حجاجا على ذلك وكيع بن الجراح وأحمد بن إسحاق» فروياه عن أبي جعفر الرازي 
نحوه سواء عند الطبري في ”تفسيره“ ٠١‏ 4) (16). وكان يلزم القائلين بالمرسل 
ومنهم مالك وأحمد ولكنهم لم يقولوا به وكذلك نحن معشر الحنفية لكونه شاذا 
فيماتعمبه البلوى قال الحصاص: ”وأما قول من قال: إن القسمة في الأصل كانت 
على ستة» وسهم الله كان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له. لأنه لوكان ثابتا لورود 

56١‏ ) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوديعة» باب قسمة الفيء 
والغنيمة والصدقة» الفصل الثاني: أن الغنيمة مخموسة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
48 إلى 4 30. 

(036) أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ١‏ 27 رقم:./7. 

(186) انظر التفسير لابن جرير الطبري» سورة الأنفال رقم الآية: ١‏ 5» بتحقيق محمد 
أحمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2550/١1‏ رقم:7 ١51١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
وقال الحافظ: رواه الطبراني في ”الأوسط“» وابن مردوية في ”التفسي ر“ وروى 
أبوعبيد في ”الأموال“ نحوه (التلخيص الحبير ؟/١71)»‏ وسكت عنه» 
وسكوته فيه دليل صحة الحديثء» أو حسنه عنده. 


النقل به متواتراه ولكانت الخخلفاء بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم أولى الناس باستعمال 
ذلك فلما لم ينبت ذلك عنهم علم أنه غير ثابت“ إلخ )51١/(‏ (736). وقال الطبري: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: قوله: ” فإن الله مفتاح كلام“ وذلك 
لإحماع الحجة على أن الخمس غير حائز قسمه على ستة أسهم. ولوكان للّه فيه 
سهم كما قال أبوالعالية لوجب أن يكون حمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم» 
وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونه فأما على أكثر من ذلك فما 
لانعلم قائلا غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية إلخ .)5/١٠١١‏ (6/) 

فإن قيل: وكيف ينعقد الإجماع في عصر التابعين مع حلاف أبي العالية؟ قلنا: 
قد سبقه ابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وعلي بن أبي طالب وجابر رضي الله 
عنهم وغيره من الصحابة. فرووا أن الخمس كان يقسم في عهد رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم على حمسة أسهم أو أربعة لم يقل أحد على ستة» ولم يعرف لهم في 
الصحابة مخالف فكان إجماعا فلا ينتتقض بما رواه أبوالعالية وحدهء بعدهم. فإن 
الإجماع السابق لايرتفع بالخلاف اللاحق كما تقرر في الأصول. 

ف اس شيو فى قببية تحصن يعذها تزف رشول الل فك التشفليه قله 
فذهب قوم إلى أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باق وأنه يصرف في مصالح 
المسلمين' والإمام يقوم مقام النبي صلى اللّه عليه وسلم في صرفه» وقالت طائفة: وهو 
للخليفة بعده لأن أبابكر روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ” إذا أطعم اللّه نبيا 

(6/) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الخمس» مكتبة 
زكريا ديوبند .8٠/9‏ 


(6/) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2557/١‏ تحت رقم الحديث:؛ ٠‏ 1 


إعلاء السنن / كتاب السير بييان تقسيم الغنائم وسهامها ج:؟ ١‏ 
طعمة ثم قبضه» فهو للذي يقوم بها من بعده» وقد رأيت أن أرده على المسلمين“ وإلى 
الأول ذهب الشافعي وأحمد ذكره الموفق في (المغني )96()907/١٠١‏ والحديث 
أحرجه أحمد وأبوداؤد من طريق أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: ”أنت 
ورثت رسول اهيل أم أهله؟ قال: لا بل أهله قالت: فأين سهم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللّه إذا أطعم نبيا 
طعمة ثم قبضه حعلها للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين قالت: 
فأنت وما سمعته» ذكره الحافظ في ”الفتح” وقال: فيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر 
” بل أهله“ فإنه معارض للحديث الصحيح: ” أن النبي لايورث“ إلخ »)١79/5(‏ قال 
المنذري: في إسناده الوليد بن جميع» وقد أحرج له مسلمء وفيه مقال (6١١)إلخ.‏ 
قال العزيزي: قوله: فهي للذي يقوم من بعده أي يعمل فيها ما كان النبي صلى 
لله عليه وسلم يعمل لا أنها تكون له ملكا(*١‏ ١)إلخ‏ (عون المعبود )١٠١5/«‏ 
ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ بلفظ: فقال 
(أبوبكر): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هي طعمة أطعمنيها الله 
عزوجلء فإذا مت كانت بين المسلمين» قال الطحاوي: أ فلا يرى أن أبا بكر رضي اللّه 
عنه قد أخبر في هذا الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه 


(586) انظر المغني لابن قدامة»» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» مسكلة: »٠١1/8‏ 
قال: وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع إلخ» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 0/9٠59؟.‏ 

١١ 6(‏ ) أخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي بكر الصديق 5/١‏ رقم:4 .١‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه بتغيير ألفاظ» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في صفايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال» النسخخة الهندية 5/7 ١‏ 4 مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم:791/1. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس» مكتبة 
دارالريان 277727 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 7» تحت رقم الحديث:/911 27 ف:7517. 


إغلاء الستن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
فإنما كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته وقطعها عن ذوي قرابته 
بموته إلخ (57/ 819-185 )١736( .)١‏ 

قلت: وفيه تصريح بأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي قرباه لا 
يكونان للخليفة بعده بل بين المسلمين ويؤيده ما في حديث عائشة عند البخحاري 
قانك؛” وقاقق ناطية ستال أناركة عيباسا ترك رنف ول اللدمنك اللدعلنه 
وسلم من حيبر وفدك» وصدقته بالمدينة» فأبى أبوبكرعليها ذلك وقال: لست تاركا 
شيئا كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أحشى إن 
تركت شيئا من أمره أن أزيغ (16١)إلخ.‏ ووقع في حديث أبي سلمة عند الترمذي: 
”جحاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثئك؟ قال: أهلي وولدي قالت: فما لي لا 
أرث أبي؟ قال أبوبكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لانورث», 
ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله ذكره الحافظ في (الفتح 
.)١ 4969 ١/5‏ فقوله: ”ولكني أعول من كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


)١١1#6(‏ ذكره شمس الحو العظيم ابادي في عون المعبودء كتاب الخراج والفيء 
والإمارة» باب في صفايا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الأموال» المكتبة الأشرفية ديوبند 
0 تحت رقم الحديث: 791/1. 

)١76(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١17/1/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/9 رقم:” 1711-91 ه. 

)١76(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس» 
النسخة الهندية 4١‏ رقم: 4 2199 ف: 917. 510913-98 

)١ 46(‏ أخمرجه الترمذي في جامعهء أبواب السير» باب ما جاء في تركة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم النسخة الهندية 2550/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:8/١5١.‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس» مكتبة 
دارالريان 257/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 49/5 25 تحت رقم الحديث:1 2791 
ف:350917. 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
يعوله“ صريح في أن القائم بعده لا يملك سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ بل يعمل فيه 
بمفلما كان صلى الله عليه وسلم يعمل به» وأيم الله لوكان أبوبكر» قد ملك سهم 
امن ضلن اللدحلبة وس لكثز فافلمةبضعة الزسول عق نفشة وعلن جييع المسلميق 
به» ووهبها إياه ولكنه لم يكن مالكا له بل عاملا محضاء فكان ينفق منه على من كان 
سيول اللماصيلى الف فاته مله يعوله ويرد عا رقي ف مصالم المرانالمين كما كان 
صلى اللّه عليه وسلم يفعل. 

قال الموفق: ”وروى ابن عباس أن أبابكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم 
ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية» وهو قول أصحاب الرأي قالوا: 
يقسم الغممس على ثلاثة: اليتامى والمساكين واين السبيل وأسطقوا سهع رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم بموته وسهم قرابته أيضا وقال مالك: الفيء والحمس واحد 
يجعلان في بيت المال قال ابن القاسم: وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال: يعطي 
الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى» وقال الثوري والحسن: 
يضعه الإمام حيث أراه اللّه عزوجل .)١8#( )01/٠١(‏ قال ابن حزم في 
”المحلى“: وخمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم» فسهم يضعه الإمام حيث يرى 
من كل مافيه صلاح وبر للمسلمين» وسهم ثان لبني هاشم وبني المطلبء غنيهم 
وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم فيه سواء - إلى 
أن قال: وهو قول الأوزاعي والشوري والشافعي وأبي ثوروإسحاق وأبي سليمان 
والنسائي وجمهور أصحاب الحديث» وآخر قولي أبي يوسف القاضي الذي رجحع 
إليه» إلا أن الشافعي قال: للذكر من ذوي القربى مثل حظ الأنثيين» وهذا حطأ لأنه لم 
يأت به نص أصلا. وليس ميراثا فيقسم كذلكء وإنما هي عطية من اللّه تعالئ فهم 

)١ 06١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» الفصل الرابع: 
أن الخمس يقسم على حمسة أسهم,ء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7//-١41//9‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
فيها سواء. وقال مالك: يجعل الخحمس كله في بيت المال» ويعطي أقرباء رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم على ما يرى الإمام ليس في ذلك حد محدود. وقال أصبغ: 
أقرباء ه عليه السلام هم جميع قريش» وقال أبوحنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم 
الفقراء والمساكين وابن السبيل» قال: وهذه أقوال في غاية الفساد لأنها حلاف 
الإسلام قبله إلخ“ 9/11١‏ ؟” - .9ع )١136(‏ 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم, تكال السموات يتفطرن منها وتنشق الأرض 
عنهم و هل يستطيع أحد أن يدعي أنهم كانوا يقسمون حمس الغنيمة بعد رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم على أزيد من ثلاثة أسهم؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا وسيعرف الناظر 
في كتابنا هذا أن كل ما زعمه ابن حزم حجة لما ذهب إليه» فهو حجة عليه لا له. 

قال الموفق في ”المغني»: وما قاله أبوحنيفة فمخحالف لظاهر الآية» فإن اللّه تعالئ 
سمى لرسوله» وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية 
فمن خالف ذلكء فقد حالف نص الكتاب. (ا/ا )١‏ 

قليت: فإن الله متم لنفسة شيا أيضنا وقال:فآن لله خمسةة كما سمى ارسولة 
ولذي القربى فما ذا تقول لمن أسقط سهم اللّه من الخمس؟ ومنهم الشافعي وأحمد 
وجمهور أصحاب الحديث هل وافق نص الكتاب أم خالفه؟ لا سبيل إلى الأول فإن 
أسعد الناس بموافقة هذا النص إنما هو أبوالعالية وحده. فإن قيل: إن سهم اللّه وسهم 
الرسول واحد. قلنا: هذا حلاف ظاهر النص ومنطوق الكتاب فلابد له من دليل. فإن قيل: 

)١186(‏ هذا ملخص ماذكره ابن حزم الأندلسي في المحلئ بالاثار» كتاب 
الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27917-5/8/0 تحت رقم المسألة:49 9. 

١7736١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» الفصل 
الرابع: أن الخمس يقسم على خمسة أسهمء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 011/9 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
- قلت: قال أبوعبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عنه قال: ”كانت الغنيمة تقسم على خمسة أحماس» 


دليله قول ابن عباس: إن الله مفتاح كلام وجعل سهم الله وسهم رسوله واحداء 
ونحوه قول الحسن بن محمد وقتادة وعطاء وإبراهيم وغيرهم قلنا: يا للعجب! 
أسقطتم سهم اللّه بقول ابن عباس. ومن وافقه من التابعين ولم تسقطوا سهم الرسول 
وسهم ذي القربى بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» حيث قسموا خمس 
الغنيمة على ثلاثة أسهم وجعلوا سهم الرسول وسهم ذي القربى في الكراع والسلاح. 

قال الموافق: وأما حمل أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما سهم ذي القربى في 
سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه. (قلت: وسكوته 
دليل صحة الرواية عنهاء ولو لم تصح كما زعمه الموفق ومن وافقه كابن حزم وغيره 
لصاح وأفصح بالعلة فافهم) ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب 
الله وسنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم )١/6(‏ (قلت: يا للعجب! أ يكون قول ابن 
عباس موافقا لكتاب الله وسنة رسوله وقول أبي بكر وعمر مخالفا لهماء وهل يجترئ 
على القول بمثل ذلك إلا من لم يعرف منزلة الشيخين وغزارة علمهما؟ وإنهما أعلم 
الناس» وأعمقهم علما بكتاب اللّهء بعد نبيهم صلى اللّه عليه وسلم. وهل كان ابن عباس 
في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا صبيا ناهض الحلم؛ والشيخان سيدا كهول أهل 
الجنة. وأيضا فكيف يكون قول ابن عباس موافقا لكتاب اللّه عندكم وهو يقول: 


١/86‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» الفصل الرابع: 
أن الخمس يقسم على خمسة أسهم, مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7///5. 

1 - أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من 
الخمسء» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:٠ ٠‏ 4 رقم: 8 7/. 

وأعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب وجوه الفيء وحمس الغنائم» مكتبة 
زكريا ديوبند 2١57/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١97/8‏ رقم:53711. 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:1 ١‏ 


إن سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى واحداء ويقسم العمس عنده على 
أربعة أسهم. كما رواه عنه الضحاك بن مزاحم» وعلي بن طلحة ذكرنا كل ذلك 
في المتن »)١186(‏ وأنتم تجعلون للرسول سهما ولذي القربى سهما آخر. وأيضا 
فإن كان سهم الرسول باقيا فأسعد الناس به أهله وولده دون مصالح المسلمين» 
بقوله تعالئن: فإ يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأننيين: ١36(‏ ”) الآية 
فإن قلتم: إنما جعلناه في مصالح المسلمين بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ” لانورث 
ما تركنا صدقة“ »)7١6(‏ قلنا: هذا حديث قد تفرد بروايته وإظهاره للناس أبوبكر 
رضي اللّه عنه أولاء كما قد عرفه من له ممارسة بالحديث فكيف ساغ لكم أن 
تقركوا العمل بآية الميراث من كتاب الله بحديث أبي بكر هذا ولم يجزلكم 
الأعذ بقوله» وفعله في سهم ذي القربى وقد نص ابن عباس رضي اللّه عنهما: 
أن أبا بكر إنما رد نصيب القرابة في المسلمين» فجعل يحمل به في سبيل اللّه لأن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ”لا نورث ما تركنا صدقة“ أخرحه الطبري عنه 
بسند حسن (76 7) وصرح قتادة بأن أبابكر وعمر رضي اللّهِ عنهما جعلا سهم اللّه 


)١536(‏ حديث علي بن أبي طلحة أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب سهم النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 24 رقم:87.8. 

وحديث الضحاك بن مزاحم أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 
رقم:1777. 

.١١ سورة النساء رقم الآية:‎ )7١ #6١ 

)7١١1#6(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس» 
النسخة الهندية 2478/١‏ رقم: 259965 ف:70917. 

(7376) أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة الحشر رقم الآية: 21 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 7؟//77؟. 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 


وسهم رسوله وسهم قرابته في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخرجه الطبري بسند صحيح(776) ومنشأ الاختلاف بين رأي الخلفاء ورأي 
انين عبان رضي الله عفهسا بعد اتفاقهتع على أن سهع الله وسهم الرسؤل# وسهع 
ذي القربى واحد أن الأصل فيه عندهم رسول اللّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلمء وعنده 
ذوالقربى فإن كان السهم في الأصل والحقيقة لرسول اللّهِ صلى اللّهِ عليه وسلم 
فسبيله بعد وفاته سبيل الصدقة» كما فعل الشيخان والخلفاء بعدهما بسهمه الذي 
كان بخيبر» ولما كان له من أموال بني النضير وفدك ونحوها. 

وإن كان لذي القربى فهو لهم بعد وفاته كما كان في حياته صلى اللّه عليه 
وسلم كالأسهم الثلاثة الباقية فذهب الشيخان والخلفاء بعدهما وحمهور الصحابة 
إلى أن السهم في الأصل كان لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم دون ذي القربى» 
وإنما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم من سهمه وطعمته التي أطعمه 
الله تعاليئن» فجعلوه بعد وفاته في سبيل اللّه في اليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وقدموافقراء ذي القربى على غيرهم من فقراء الأصناف الثلاثة» وذهب ابن عباس 
إلى أن هذا السهم في الأصل كان لذي القربئئ يدل عليه قوله: ”فما كان للّه 
والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخحذ النبي صلى الله عليه وسلم 
من الخمس شيئا“ أخرجه الطبري بسند حسن(4# ؟) من رواية علي بن طلحة عنه 
فلم يكن عنده سبيل هذا السهم سبيل الصدقة بعدوفاته صلى اللّهِ عليه وسلم بل هو 
لذي القربى غنيهم وفقيرهم. 

ولايخفى على من أمعن النظر في الأحاديث وأخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم 

(37136) أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت /1١7‏ 5ه ه-/1هه» رقم:151170. 


(536 3) أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2051/١7‏ رقم:4 1511. 


إعلاء السنن / كتاب السير 4) بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:؛ ١‏ 
أن الحق قول الشيخين ومن وافقهم. لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يأحذ من 
الخمس وينفق منه على نفسه وأهله. وقد قال صلى اللّه عليه وسلم: ”لايحل لي من 
غنائمكم مثل هذا إلا الحخمس والخمس مردود فيكم“ رواه أبوداؤد وسكت عنه هو 
والمنذري (5/8©) (56 7). وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغتم 
الصفي يختاره من المغنم قبل القسمة» وقد أجمعوا على أن ذلك سقط بموته صلى 
الله عليه وسلم فذلك سهمه من الغنيمة وسهم ذي قرباه» فإنهما في الأصل واحد 
فافهم! ولاتغتر بكلام ابن حزم فإن في لسانه دهقاء يتكلم في أبي حنيفة رضي اللّه 
عنه بمالا يليق أن يتكلم به عالم في عالم فضلا عن متأخر في إمام متقدم أذعنت 
الأمة لإمامته واعترفت الأجلة بجلالته. ولعمري أنه لسيرد الأدلة ليرد بها على الإمام» 
وهو يشد بها مذهبه ولا يشعرء فإنه لا يعرف إلا الرواية والإسناد وأما الدراية وفقه 
الحديث فقد ألا نهما اللّه لأبي حنيفة وأصحابه كما ألان لداود الحديد (على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام) هذا. 

وقددل حديث ابن عباس الذي بدأنا به الباب على أن سهم اللّهِ وسهم رسوله 
واحد. والسهم الثاني لذي القربى وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذين 
السهمين قوة في سبيل اللّه في اليل والسلاح والثلاثة الأسهم الباقية يجعلها لأهلها 
الذين سماهم اللّه لا يعطيها غيرهم. وفيه دليل لأبي حنيفة أن سهم ذي القربى ليس 
حقا مستحقا لهم ولم يقسمه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيهم من حيث أنهم 
يملكونه بل من حيث أنهم مصارف له وإلا لم يصرفه إلى غيرهم أصلا. 

واعلم أن ماذكره ابن حزم من آخر قولي أبي يوسف وادعى أنه الذي رجع 
هو إليه رواه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: حمس اللّهِ والرسول 
واحد وعمس ذوي القربى لكل صنف سمه اللّه تعالئ في هذه الآية حمس الخمس» 

)7١ 06١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الإمام يستاثر بشيء من الفيء 
لنفسه» النسخخحة الهندية 7079/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 7175 . 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
ذكره الحصاص في ”أحكام القرآن“ له )77٠/*(‏ (7186)» والطحاوي في ”معاني 
الاثار“ )١85/7(‏ (73776)» وفي ”الحاوي القدسي” : وعن أبي يوسف الخمس 
يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأحذ إلخ. قال الشامي: 
لكن أنت خبير بأن هذه رواية عن أبي يوسف» وهي خلاف المشهورعنه والمتون 
والشروح أيضاعلى خلافها. فالواحب اتباع المذهب في هذه المسألة الذي اعتني 
الشراح وغيرهم بتأييد أدلته. والجواب: عما ينافيه فهذا أقوى ترحيح ولا يعارضه 
ترحيح الحاويء ثم رأيت العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي نبه على نح ما قلته في 
شرحه على ”الدرر والغرر“ إلخ من ” رد المحتار“ 55/75 5). 5/86) 

قلت: والمذهب ما ذكره فئ 7 الهداية“ عن ”الجامع الصغير» والقدوري“ 
وأخذه أصحاب المتون أن الحمس يقسم ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين 
وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذي القربى فيهم؛ ويقدمون ولا يدفع لأغنياء هم شيء» 
كذا في ”رد المحتار“ (7436)أيضاء وما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يعطي 


(16") ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الخمس» مكتبة 
زكريا ديوبند .81١/9‏ 

(71/86) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب وجوه الفيء وحمس الغنائم» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١17/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2380/8 رقم: ١‏ 137ه. 

(3586) انظر الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المغنم وقسمة كراتشي 
4 ١ح‏ مكتبة زكريا ديوبند 49/5 7. 

(516) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2017/1 والمكتبة البشرى كراتشي 140/5 7. 

وانظر المختصر القدوري» كتاب السيرء المكتبة الإمدادية ديوبند ص:5 "7 . 

وانظر الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الزكاة» مكتبة دارالإايمان السهارنفور ص: 9 .7١‏ 

وانظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المغنم وقسمته» مطلب في قسمة 
الخمس كراتشي 431/4 2١‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/5 4 ١‏ -7417. 


إعلاء السئن / كتاب السير يبان تقسيم الغنائم وسهامها :5 ١‏ 
العباس رضي الله عنه والزبير بن العوام - وهماغنيان - فمحمول على أنه كان 
يعطيهما من الفيء» أو من سهمه الذي هو له. وسيأتي ما يدل على ذلك إن شاء اللّه 
تعالين» أو أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يعطي ذوي القربى في حياته» لنصرتهم له سواء 
كانوا فقراء أو أغنياء وانقطع بموته سهم ذى القربى فلم يستحقوه إلا بالفقر فافهم. 
قلت: وذكر الإمام أبو يوسف في ”كتاب الخراج“ له: ”وأما الخمس الذي 
يخرج من الغنيمة» فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني فذكر ما ذكرناه في المتن 
وفيه: ثم قسمه أبوبكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم 
ذي القربى ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبوبكر وعمر وعثمان 
رضي الله تعالئ عنهم إلى أن قال أبويوسف: وكان أبو حنيفة رحمه الله وأكثر 
فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي اللّه تعالئ عنهم” إلخ (ص: 0-1 1) (1704). فهذا هو قول أبي يوسف 
المشهورعنه عندناء وأما ما ذكره ابن حزم فرواية عنه شاذة» وليس هو بآحر قوليه 
الذي رجع إليه» فإن الحنفية أعرف منه بأقوال أبي حنيفة وأصحابه» قال الطحاوي: 
فأماأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم؛ فإن المشهور 
عنهم في سهم ذوي القربى أنه قد ارتفع بوفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم, وأن 
الخمس من الغنائم وجميع الفيء يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين 
وابن السبيل» كذلك حدثني محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى ثنا محمد بن معبد 
ثنا محمد بن الحسن أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة» وهكذا يعرف عن 
محمد بن الحسن في جميع ما روي عنه في ذلك من رأيه» ومما حكاه عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهماء قأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد 
حدثنا قال: ثنا بشر بن الوليد قال: أملأً علينا أبويوسف في رمضان سنة إحدى 


)١ ٠ 6(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» باب في قسمة الغنائم إذا أصيبت من 
العدو» بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:94 .7-١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير بان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
وثمانين ومائة في قوله تعالئ: © واعلموا أنما غنمتم من شيء: »)7١36(‏ والخمس 
يقسم على خحمسة أسهم حمس الله والرسول واحد وتحمس ذوي القربى لكل صنف 
سماه اللّه عزوجل في هذه الآية حمس الخحمسء قالوا: وأملى علينا أبويوسف في 
مسألة قال أبوحنيفة: ويقسم الحمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن 
السبيل. قال الطبحاوي: وهذا القول المشهور عنهم إلخ ملخصا .)١85/7(‏ (7736) 

قلت: ولا منافاة بين الروايتين فإن الأولى مفسرة للآية ولقسمة الخحمس حين 
نزلت والثانية مبينة للمذهب وللقسمة التي أجمع عليهاالخلفاء الراشدون بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم فافهم! وتبين بذلك أي بقول أبي يوسف في ”الخخراج“ : إن 
مذهب الحنفية في الباب على وفق ما عمل به الخلفاء الراشدون» وهو قول أكثر 
فقهاء الكوفة فبطل ما قاله ابن حزم: إن قول أبي حنيفة لا يعرف عن أحد من أهل 
الإسلام قبله. (5526؟) 

فليعلم هذا القائل أن أبا حنيفة أعلم منه بأهل الإسلام وأقوالهم وأزيد معرفة منه 
ومن ألوف من أمثاله بأقوال النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه وبمعاني كتاب الله 
ومقاصد سنة رسوله» فإنه كان في عصر التابعين ولد في زمن الصحابة رضي اللّهِ عنهم » 
وأنت ولدت في القرن الخخامس بعد أربع مائة سنة من هجرة النبي صلى اللّه عليه وسلمء 
تأعمذ العلم بوسائط كثيرة» وليس بين أبي حنيفة وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا واحدء أو إثنان فأنى لك أن تذكره بألفاظ شنيعة» وترد عليه بكلمات فظيعة؟ 
شتانبين مشرق ومغرب. قال صاحب ”البدائع“ : ولنا ما رواه محمد في ”كتاب السير» 


. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )73١16( 

(37286) انتهى كلام الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب وجوه الفيء وخمس 
الغنائم, مكتبة زكريا ديوبند 2١17/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 74/9 - 880 
رقم:١0771.‏ 

)١526(‏ انظر المحلئ بالآثار لابن حزمء كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7/6 تحت رقم المسألة: 5149. 


إغلاء الشنى / كتانب السين بيان تقسيم الغنائم وسهامها جح:1 ١‏ 


أن سيدنا أبا بكرو سيدنا عمر وسيدنا عليا رضي الله عنهم قسموا الغنائم على ثلثة 
أسهم بمحضر من الصحابة الكرام» ولم ينكر عليهم أحدء فيكون إجماعا منهم على 
ذلكء ولم يخص عليه الصلاة والسلام القرابة بشيء من الخمس بل عم المسلمين 
جميعا بقوله: ”ما يحل لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم“ فدل أن 
سبيلهم سبيل سائر فقراء المسلمين (قلت: والحديث أحرجه أحمد وأبوداؤد والنسائي 
ومالك والشافعي» وحسنه الحافظ في ”الفتح“ (نيل الأوطار 5/1 )١‏ (596 7). 
ولو أعطى (الإمام) أي فريق اتفق ممن سماهم اللّه تعالئ جاز؛ لأن ذكر هؤلاء 
الأصناف لبيان المصارف» لالإيجاب الصرف إلى كل صنف منهم شيئاء بل لتعين 
المصرف حتى لا يجوز الصرف إلى غيرهم؛ كما في الصدقاتء واللّه تعاليئ أعلم إلخ 


)'١ 5*6‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء 
لنفسه» النسخحة الهندية 2739/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 7175 . 

وأحرجه النسائي في المجتبئء كتاب قسم الفيء» النسخة الهندية 2١59/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 57 4١‏ . 

وأحرجه أحمد في مسندهء حديث عبادة بن الصامت 2775/0 رقم:/01 7701 . 

وأورده الشافعي في الأم كتاب سير الأوزاعي» سهمان الخيل» مكتبة بيت الأفكار 
ص :377" ١»ءتحت‏ رقم الحديث:١٠758/8.‏ 

وأخحرجه مالك في موطأه» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:1177-1171. أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 277177/9 رقم:5"15. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن أربعة أحماس الغنيمة 
للغانمين» مكتبة دارالحديث القاهرة 2771/1 رقم:47 277 مكتبة بيت الأفكار ص:؟ »١ 5٠‏ 
رقم: 3301/5. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازيء باب غزوة الطائف» مكتبة دارالريان 


5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 250/7 تحت رقم الحديث:9 24١5‏ ف:. 5717 . 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
عبيد اللّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ حمسة 
أحزاء ثم يسهم عليها فما صار لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم فهو له لا يختار. 


)1١ (7ه‎ .)١١5- 155/1 ملخصا‎ 

قلت: ولا يخخفى أن اللام في قوله: فإ فأن للّه حمسه ولذى القربى واليتامى» 
(736) الآية كمثلها في قوله تعالى: 98 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليه (1737/#6) الآية وقد ثبت عن عمر وابن عباس وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء 
والنخعي وأبي العالية عند ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة أنهم قالوا 
في الصدقات: في أي صنف وضعته أجزأك (7/36)» كما مر في الجزء التاسع من 
هذه الكتاب (ص:٠5)‏ فليكن الخمس كذلك لو وضعه الإمام في أي صنف شاء 
أحزأه وسيأتيك ما يدل على حواز ذلك في الخمس صريحاء إن شاء اللّه تعالئ. 

قوله: حدثنا سعيد بن عفير إلخ“ فيه دلالة على قسمة الغنائم على خمسة أسهم 


)١ 6536١‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب السيرء بيان كيفية قسمة الغنائم 
كراتشي 2١7-١175177‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠١1/5‏ . 

وانظر شرح السير الكبير» أبواب الأنفال» مكتبة شركة الشرقية للإعلانات .591/١‏ 

. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )7١16( 

(7376) سورة التوبة رقم الآية: 0 

)7١2/86(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة 
في صنف واحلءه بتحقيق الشيخ محمد عوامة ”7ه - 5 1ه رقم:47 ٠١6‏ إلى 8ه ه١٠.‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الصدقات» باب من جعل الصدقة في 
صنف واحد من هذه الأصنافء مكتبة دارالفكر 285-١١‏ رقم:140-/117417. 

وأورده ابن حرير الطبري في تفسيره سورة التوبة رقم الآية: 26٠‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5 717/١‏ "2 رقم:58/85١‏ إلى .١78591‏ 

637 - أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية إلخ» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:١‏ 27 رقم:)" .7‏ -> 


إغلاء الشين / كتانب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
رواه أبوعبيد في الأموال (ص:7١)‏ وسنده حسن وسعيد هو ابن كثير بن 
عفير من رجال الشيخين صدوق عالم بالأنساب وغيرهاء وعبيد الله بن أبي 
حعفر المصري أبوبكر الفقيه ثقة من رحال الجماعة (تقريب */ا - ه87 .)١‏ 


وهو الجزء الأول من الباب - وفيه - أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس 
من الأربعة الأخحماس» ولكنه يميز بالقرعة» قاله محمد فى ”السير الكبير“» واستدل 
كيت اقم شتير عتذاء ورما رواد عن ماللة ون عند الثلالسمبى قال عزف 
بالمدينة» فقام عثمان بن عفان رضي اللّه عنه فقال: هل ههنا من أهل الشام أحد؟ 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين! قال: فإذا أثيت معاوية فأمره إن فتح اللّه عليه أن يأحذ 
حمسة أسهمء ثم يكتب في أحدها ”اللّه“ ثم يقع فحيث ما وقع فليأحذه إلخ فكان 
المعنى فيه أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية» وإلى نفي تهمة الميل 
والأثرة عنه. وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة. والأصل فيه ما روي أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نساء ه» وقد كان له أن يسافر 
بمن شاء منهم بغير إقراع» فإنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج» ومع هذا 
كان يقرع تطييبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه. فكذا ينبغي للأمير أن يفعله 
في القسمة أيضاء واللّه الموفق )١7/7(‏ (7536). وبالجملة فالقرعة لا تثبت 
حقا غير ثابت وإنما تستعمل فى الحقوق الثابتة نفيا لتهمة الميل» والأثرة استحبابا 
لا وحوباء فافهم. 
دارالعاصمة الرياض ص:27/7 رقم:0 27179 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: ٠‏ 54 27 رقم: 717/057 . 

وفيه عبيد الله بن أبي جعفر من رجال الجماعة» انظر تقريب التهذيب للحافظ» حرف 
العين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص:21177 رقم:9 257٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: ٠‏ /الا» 
رقم:١47/81.‏ 

(1536) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» أبواب سهمان الخيل والرجالة 
في الغنائم» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .850-//5/1١‏ 


إغلاء الشين / كناب السبير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 

ع 5 6" - عن قيس بن محمد سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى؛ 
9 فأن لله حمسه وللرسول» الآية فقال: هذا مفتاح كلام الله تعالي ما في 
الدنيا والآحرة. قال: احتلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم فقال قائلون: سهم القرييئ لقرابة النبي صلى اللّه عليه وسلم 


وقدوقع هناك تصحيف في الكتابة من الناسخين. وفي الأثر دلالة صريحة على أن 
الإجماع قد قام على سقوط سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم» وسهم ذوي القربى بعد 
وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم يدل عليه قول الحسن بن محمد: فاجتمع رأيهم على 
أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل اللّه. 

والحسن بن محمد هذا من رجال الجماعة» ثقة ثبت روي عن أبيه» وابن 
عباس وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة» وجابر بن عبد اللّه» وعنه 
عمرو بن دينار والزهري وقيس بن مسلم وعاصم بن عمر بن قتادة. قال سفيان عن 
عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا من غلمان الحسن بن محمدء وقال ابن حبان: كان 
ونوالي أبابكر وعمر رضي اللّه عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتل عليهما الأمة» 


2 أخرحجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي» كتاب قسم الفيء» 
مكتبة نزار مصطفئ الباز 2417٠١9‏ رقم:75/.5. 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب قسم الفيء» النسخة الهندية ١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:8 5 5١‏ . 

وأخرحه أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم» بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث العربي ص:١".‏ 

وفي سنده قيس بن محمد هو قيس بن مسلم الجدلي من الثقات» كما في تهذيب 
التهذيب للحافظء حرف القافء مكتبة دارالفكر 2019/5 رقم: .51/.0١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
وقال قائلون لقرابة الخحليفة» وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم 
للخليفة من بعده. فاحتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدة في سبيل اللّه فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي اللّه 
عنهما“ أخحرجه الحاكم في (المستدرك 5)») وسكت عنه هو والذهبي 
ورجاله ثقات. وقيس هذا هو قيس بن مسلم الجدلي العدواني من رجحال 
الجماعة» ثقة ثبت (تهذيب .)7١7//‏ والحديث رواه أبويوسف الإمام 


ولم تشك في أمرهماء ونرجئ من بعد هما ممن خحل في الفتنة فنكل أمرهم إلى اللّه 
إلى آخحره. ومعناه أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة» 
بكونها مخطئا أو مصيبا وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهماء وأما الإرجاء الذي يتعلق 
بالإيمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عيبء واللّه أعلم» كذا في (التهذيب 
كم 0*8 1) 

وبالجملة فالحسن هذا من أحلة العلماء وأفاضل التابعين ومن أئمة أهل البيت 
فحكايته للإجماع على جعل السهمين سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي 
القربى في الخيل والعدة في سبيل الله حجة» وتحمل على أنه عرف ذلك بالسماع 
من الصحابة» ومن أهل بيته رضي الله عنهم» ولاريب أن أهل بيت النبي أعرف الناس 
بسهمه وسهم ذوي قرباه» وقد ذ كر الحسن بن محمد بن الحنفية إجماع الناس على 
جعلهما في سبيل اللّه لم يستفن منهم أحدا فثبت إجماع أهل البيت على ذلك أيضاء 
ولا يقدح فيه ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما كما سنبينه في موضعه إن شاء 
الله تعالئ. وبهذا الأثرظهر بطلان قول ابن حزم: إن ما قاله أبوحنيفة لم يقل به أحد 
من أهل الإسلام قبله» فماذا يقول هذا القائل في الحسن بن محمد ابن الحنفية؟ وهو 
يحكي إجماع الصحابة على مثل ما قاله أبوحنيفة رحمه اللّه. ودل أثره هذا على أن 

086١‏ 5) هذا ملخص ماذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» مكتبة 
دارالفكر 4/7 2595-79 رقم:7 4 117. 


إعلاء السئن / كتاب السير ييان تقسيم الغنائم وسهامها ح:4 ١‏ 
في ”كتاب الخراج“ له (4 ؟) عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن 
محمد نحوهء وهذا سند صحيح والحديث عند النسائي في ”المجتبى“ له 
.)١ 78/7١‏ 


قوله تعالئ: ف واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى» 
(*41) ليس بنص في بقاء سهمه صلى الله عليه وسلم وسهم ذي قرباه بعد وفاته 
وإنما هو نص في أن له سهما في الخمس ولذي قرباه في حياته وساكت عن بقاء هما 
بعد وفاته وإلا لم يختلف الناس في حكمها في زمن أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
فمن جعل النص ناطقا ببقاء هذين السهمين للأبد فكأنه يعرض بجهل الصحابة 
بمعاني كتاب اللّهِ وبكونه أعرف بها منهم؛ ولا يخفى سخافة رأي من ادعى ذلك. 
وأللّه المستعان: 

وأما قياسهم إياهما على الأسهم الثلاثة الباقية ففاسد لكون اليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل غير مختصة بأقوام بعينها وهذه جهات لا تنقطع بل تبقى ببقاء الزمان 
بخلاف سهم الرسولء فإنه حاص به صلى الله عليه وسلم فيبقى ببقائه وينقطع بوفاته 
وكداسيم ذي القبرني أن دا القروى لظ ميجمل عتر إلى النهاذة ولئسى يعمو ولا 
يختص لغة بقرابة النبي صلى اللّه عليه وسلم دون غيره من الناس ومعلوم أنه لم يرد بها 
أقرباء سائر الناس» فصار مجملا مفتقرا إلى البيان» وقد اتفق السلف على أنه قد أريد به 
أقرباء النبي صلى اللّه عليه وسلمء فمنهم من قال: إن المستحقين له من الأقرباء هم 
الذين كان لهم نصرة» وأن السهم كان مستحقا بالأمرين من القرابة والنصرة دون 
القرابة وحدها. 

ويستدلون على ذلك بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب بن جبير بن مطعم 
” قال: لما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا: يا رسول اللّه! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم بمكانك 


. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ ) 5 1١6( 


إعلاء السئن / كتاب السير ٠ه‏ 4) بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
الذي وضعك الله فيهم. أ رأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا؟ وإنما هم ونحن منك 
بمنزلة فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
بنوهاشم وبنو المطلب شيء واحدء وشبك بين أصابعه“ أحرجه الشيخان وأبوداؤد 
والنسائي (576) وغيرهم, فهذا يدل من وجهين على أنه غير مستحق بالقرابة 
فحسب أحدهما: أن بني المطلب وبني عبد شمس في القرب من النبي صلى اللّه عليه 
وسلم سواء ولم يعط بني عبد شمس ولوكان مستحقا بالقرابة لساوى بينهم. والثاني: 
أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حرج مخحرج البيان» لما أحمل في الكتاب من 
ذكر ذي القربى» وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو ملحق 
بالكتابة فلما ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم النصرة مع القرابة دل على أن ذلك مراد 
اللّه تعالئ. ولا يخخفى أن المراد بالنصرة نصرة الاحتماع في الشعب لا نصرة القتال» 
فإن المسلمة من بني عبد شمس وبني نوفل أيضا لم يتخلفوا عن نصرة رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم في موطن قطء فثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وبني 
المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام (*475)» إشارة إلى موازرة بني المطلب لبني 
هاشم حين دخلوا معهم في الشعب مسلمهم وكافرهمء غضبا لرسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وحماية له وحمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالبء عم رسول الله يكل 


5726١‏ ) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» النسحة 
الهندية 2591/١‏ رقم: 299.01 ف:7 0 6. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم 
الخمس وسهم ذي القربى» النسخة الهندية 26١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .79/.١‏ 

وأحرجه النسائي في المجتبئ» كتاب قسم الفيء» والنسخة الهندية 5 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:47 5١‏ . 

ولم أحده في الصحيح لمسلم. 

(5726) أحرجه النسائي في المجتبى» كتاب قسم الفيء» النسخحة الهندية وه 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57 4١‏ . 


إغلاء الشين / كتانب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
وأما بنوعبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك غير من 
كان قد أسلم منهم بل حاربوهم ونابذوهمء وأمالوا بطون قريش على حرب الرسول» 
ولهذا كان أبوطالب قد ذمهم في قصيادته اللامية قاله ابن كثير (عمدة القاري 
.)١ 17‏ 276 5) 

ولاريب أن هذه النصرة التي كان منشأها العصبية» وحمية العشيرة مختصة 
بحياة النبي صلى اللّه عليه وسلم غير دائمة بعده» والنصرة الدائمة الباقية إنما هي نصرة 
الجهاد في سبيل الله وليست بمراده ههناء لأنه لم يكن بمكة جهادء ولا قتال» ولوكان 
المراد نصرة القتال لكان سهم ذي القربى مختصا بالمقاتلة منهم» ولم يصرف للنساء 
ولااللذراري. وإذاثبت أن النبي صلى اللّهعليه وسلم إنما أعطاهم لنصرة العصبية 
والحمية لا للقرابة ونصرة القتال» وقد انتهت النصرة المذكورة بوفاة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم انتهى الإعطاءء لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته فلم يبق إلا الاستحقاق 
بالحاجة» وبه نقول فبطل ما قاله الموفق ووافقه عليه ابن حزم وغيره: إن ما قاله 
أبوحنيفة مخالف لظاهر الآية. فإن الله تعال سمى لرسوله» وقرابته وجعل لهما في 
الخمس حقاء كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية؛ لأن أبا حنيفة لم يقل: إنه لم يكن 
للنبي صلى اللّهِ عليه وسلم في الحمس قط بل قال: إنه كان له في حياته وانقطع بموته 
صلى الله عليه وسلم. ألاترى أن من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف» يقول: 
إن فقد صنف منها رد سهمه على الباقين» فكذلك يقول أبوحنيفة: يرد سهم النبي 
صلى اللّه عليه وسلم على الأصناف الثلاثة الباقية» وهذا ليس بمخالف لظاهر الكتاب 
أصلا لكون الكتاب ناطقا بعدم خلود النبي صلى اللّهِ عليه وسلم, فكيف لا يكون 
ناطقا بعدم حلود سهمه من الدنيا. 

(56 5 ) ذكره العيني في عمهة القاري» كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن 
العمس للإمام إلخ؛ مكتبة دارإحياء الدراث بيروت »10/١5‏ مكتبة زكريا ديويند 
1475-٠‏ تحت رقم الحديث:089, ف:0 5 81. 


إغلاء الشين / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
هه" - حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد اللّه 
وأما سهم ذي القربى فإن حلينا الكتاب وظاهرهء فلا وجه لما يقوله الشافعي 

وأحمد وابن حزم وغيرهم: إنه مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب خاصة» 

فهؤلاء أول من حالف ظاهر الآية. لكونه عموما في سائر ذي القربى وإن خصصناه 

بهما لحديث جبير بن مطعم, الذي ذكرناه فهو بعينه يدل على استحقاق هؤلاء لهذا 
السهم مادام النبي صلى الله عليه وسلم حيا فحسب كما فصلناه لك آنفاء ولا دلالة 

فيه على استحقاقهم له دائما لكونه معللا بعلة لا دوام لهاء والحكم ينتهي بانتهاء علته» 

وبالجملة فلوكان قوله: ” ولذي القربى“ عموما في أقرباء سائر الناس» أو في أقرباء 

النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من غير تخنصيص بطن دون بطن لصح قياس سهمهم 
على الأسهم الثلاثة الباقية» وأماوهو مختص بصلبية بني هاشم وبني المطلب 
والمخصص حديث جبير بن مطعم المذكور (5#6 5 )» فلابد من القول بأنهم إنما 
كانوا يستحقونه في حياة النبي صلي اللّهِ عليه وسلم ويرد سهمهم إلى الأصناف الثلاثة 

الباقية بعد وفاته لانقطاع العلة التي بها كانوا يستحقونه. 
ونظيره سهم المؤلفة قلوبهم في الصدقات» فالمشهور من مذهب مالك وهو 

قول أبي حنيفة وأحد قولي أحمد والشافعي إن سهمهم قد انقطع وليس اليوم مؤلفة 

لعزة الإسلام وعدم احتياجحه إلى أحد من الناسء ولم يقولوا بذلك إلا لأجل انتهاء 
الحكم بانتهاء علته فافهم. ولا تعجل في الإنكار على أئمة الإسلام المجتهدين العظام 
بأقوال أهل الظاهر من العلماء فإنهم بالنسبه إليهم كالعوام من الأنام» واللّه ولي الهداية 

وهو أعلم من جاء بالهدى. 
قوله:” حدثني محمد بن السائب إلخ“ قلت: دلالته على معنى الباب وعلى 
(586 5 ) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» النسحة 

الهندية 2451/١‏ رقم: 01 71, ف:7 ١‏ 36. 
© - أحرجه الإمام أبويوسف في كناب الخحراج» باب في قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدو» 

بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمله المكتبة الأزهرية للتراث ص:9 ؟ -. م. -» 


إعلاء السئن / كتاب السير << (57 4) _بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
بن عباس ”أن الخحمس كان في عهد رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم على 
حمسة أسهم لله وللرسول سهم, ولذي القربى سهم ولليتامى والمساكين 
وابن السبيل ثلاثة أسهمء ثم قسمه أبوبكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم على 
ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلا ثة الباقي» 


الجزء الثاني منه بخصوصه ظاهرة. ولقد نعلم أن أهل الظاهر من المحدثين يصيحون 
علينا إذا عرضنا عليهم سندا فيه محمد بن السائب الكلبي ونحوه ممن تكلموا فيه. 
توثيق الرجال وتضعيفهم مبني على الظن: 
ولكنا نقول لهم: إن الذين تحتجون بأحاديثهم من الرواة هل نزل عليكم وحي 

من السماء بأنهم ثقات أثبات» أو تعولون في ذلك على قول ابن معين والقطان وأبي 
حاتم والنسائي وأمثالهم؟ لاسبيل إلى الأول فلابد من القول بأن مدار التوثيق 
والتتضعيف إنما هو على أقوال المعدلين والجارحين» وهي مبنية على الظنون دون 
القطع واليقين» فإن كان من أخحرج له مالك في ”الموطأ“» ومسلم والبخاري في 
”"صحيحهما» حجة عندكم» وإن تكلم فيهم غيرهم فكذلك من حدث عنه مجتهد من 
الفقهاء واحتج به هو حجة عندنا لكون المجتهد أعلى درجة من المحدث بل فوقه 
بدرحات» هذا مع ما ذكرناه من قول ابن عديء ” إن الكلبي له أحاديث صالحة 
وحاصة عن أبي صالح حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير إلخ“ (56 5 ). 
فهذا محدث منقد يعول عليه في الجرح والتعديل» قد وافق المجتهد في الاحتجاج 
بحديث الكلبي لا سيما في التفسيرو الحديث الذي ذكرناه في المتن منه. هذاء وكم 

من ثقة احتج به المحدثون ضعفه وجهله ابن حزم» وكم من ضعيف طرحه بعض المحدثين 
واحتج به غيرهم وهذا ممالا ينكره منكر ولا يجحده جاحد مكابر. قال الإمام 
الترمذي في ”العلل“ له: وقد احتلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما 

-> وفي سنده محمد بن السائب الكلبي» وهو مختلف فيه» انظر تهذيب التهذيب للحافظ» 
حرف الميم» مكتبة دارالفكر 21517-١5757717‏ رقم:4 17 51. 

(516) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الميم, مكتبة دا رالفكر 

0-117" كك رقم:4 5117. 


إغلاء الشنى / كتانب الستين بيان تقسيم الغنائم وسهامها جح:1 ١‏ 
وعثمان رضي اللَّهِ تعالئ عنهم”. أخرجه الإمام أبو يوسف في ”كتاب 
الخراج“ له (ص:77)» وسنده حسن فإن الكلبي له أحاديث صالحة 
احتلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد 
دون هؤلاء في الحفظ والعدالة» حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري 
ومحمد بن عبيد اللّه العرزمي وغيره واحد ممن يضعفون في الحديثء ثم أسند عن 
أمية بن حالد قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن العرزمي؟ 
قال: نعم قال أبوعيسى: وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد 
الملك بن أبي سليمان وحكيم بن حبير إلخ (0/7 4 ؟) (57/6 ). وقس على شعبة 
غيره من المحدثين فلم يزالوا مختلفين في توثيق الرحال وتضعيفهم لا يكادون 
المتأحرون يضعفونه. وهكذا شأن الأمور الظنية مدارها على الرأي والظن فلا 
يلحقهم بذلك عاب» ولكن لا يجوز لهم الطعن على أحد من المجتهدين» إذا احتج 
بحديث من تركه هؤلاء أو ترك حديث من احتجوا به» فإن المحدثين كلهم كذلك 
يفعلون. فكما أن للمحدثين أصولا في قبول الحديث ورده وتوثيق الرواة وجحرحهم» 
مقدمة هذا الكتاب. 

قال الحافظ في ”التهذيب“ في ترحمة الكلبي: روي عنه ابنه هشام والسفيان 
وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن حريج وابن إسحاق» وأبومعاوية وهشيم 
وأبوعوانة ويزيد بن زريع وإسماعيل بن عياش ويعلى و محمد ابني عبيد» ومحمد 

576١‏ ) ذكره الترمذي في كتاب العلل (الملحق بجامعه) اخحتلاف أئمة الرحال في 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
وخاصة عن أبي صالح حدث عنه ثققات من الناس ورضوه في ” التفسير“ 
قالهابن عدي (تهذيب »)١٠0/١‏ ولحديثه هذا شواه دكثيرة قد سبق 
بعضهاء ويأتي بعض. 

5" - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتاد 


بن فضيل بن غزوان ويزيد بن هارون وآحرون )١17/8/5(‏ (5/36). وهؤلاء أجلة 
المحدثين» فهل تراهم يروون عن رجل لا تحل الرواية عنه؟ هذا لايكونء وإن سلمنا 
أنه ضعيف غير صالح للاحتجاج به فقد بينا أن لما رواه شواهد عديدة. منها ما رواه 
الحسن بن محمد بن الحنفية من احتماع آراء الصحابة في زمن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما على إسقاط سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم وسهم ذي قرباه بعد 
وفاته» وجعلهما في الخيل والعدة في سبيل اللّه (أي التصدق بهما على أهل الحاجة 
من المجاهدين فيحملون على الخيل ويسلحون بالأسلحة» بدليل ما يأتي أن أبا بكر 
رضي الله عنه جعلهما صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإ إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين الآية (56)» وإذا كان كذلك فققد ردهما على الأصناف 
الثلاثة الباقية وقسم الحمس على ثلاثة أسهم .)5٠06(‏ كما رواه الكلبي» فافهم» 
ومنها ما سيأتي. 

قوله:” حدثن محمد بن بشار إلخ“. فيه دلالة على أن سهم الرسول وسهم 

»١577/17 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر‎ ) 5/86١ 
.51١ رقم:؛‎ 

(586 5 ) سورة التوبة رقم الآية: .5٠‏ 

٠ #6(‏ ©) أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم إذا 
أصيبت من العدوء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:9 51-7 


75 -أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة الحشر رقم الآية: /» بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ؟//ا/ا؟. -» 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
في قوله تعالى: :9 ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول الآية 
قال: كانت الغنيمة تخمس بخمسة أخماس فأربعة أحماس لمن قاتل عليها 
ويخحمس الخحمس الباقي على خمسة أحماس فخخمس لله وللرسول ومس 
لقرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حياته وتحمس لليتامى ومس 
للمساكين وخحمس لابن السبيل» فلما قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
جحعل أبوبكر وعمر رضي اللّه عنهما عذين السهمين سهم الله والرسول وسهم 
قرابته فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» 


ذي القربى إنما كان في حياته صلى اللّهِ عليه وسلم ولم يبق بعد وفاته» بل جعلهما 
أبوبكر وعمر رضي الله عنهما في سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وهما المرء أن يقتدى بهما في تفسير معاني الكتاب» ومعرفة مقاصد السنة النبوية. 
وهذا ما يقوله أبوحنيفة رحمه الله فأين من ادعى أن ما قاله أبوحنيفة لم يقله أحد من 
أهل الإسلام قبله؟ وماذا يقول في قتادة؟ 
ولايعارضه مارواه عبد بن حميد أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثقفي عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة ”قال: تقسم الغنائم خمسة أحماس» 
فأربعة أحماس لمن قاتل عليهاء ثم يقسم الباقي على خمسة أحماس فتحمس منها للّه 
تعالئ وللرسول وخممس لقرابة رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم؛ وخحمس لليتامى 
ومس لابن السبيل وعمس للمساكين» ذكره ابن حزم في (المحلئ ١/75؟)‏ 
(016). فإن عبد بن حميد قد اختصر الحديث» ولم يسقه تاما كما ساقه ابن حرير» 
وإنما هوكان الغنائم تقسم بخمسة أحماس إلخ فحذف لفظة ”كانت “وجعل الرواية 
> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور »4١17-4117/7‏ النسخة الجديدة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند *//71". 


(076) أورده ابن حزم الأندلسي في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 6 تحت رقم المسألة:45 9. 


إعلاء السئن / كتاب السير 65 4) بان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
أخحرجه الطبري في (تفسيره 275/79 زيلعي .)١77/7‏ قلت: رحاله كلهم 
ثقات وسنده صحيح وهو شاهد حسن لما رواه الكلبي عن ابن عباس 
والحسن بن محمد بن الحنفية من الإجماع. 

17 - حدثنا ابن وكيع ثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم 
قال :كان أبوبكر وعمر رضي اللّه عنهما يجعلان سهم النبي يي في الكراع والسلاح 
من قبيل الرأي وعبد الوهاب بن عبد المجيد اختلط بآخره حتى كان لا يعقل قاله 
عمرو بن علي» كما في (التهذيب 0/5 076()45). فالاعتماد على ما رواه عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» وقد سمع سعيد بن أبي عروبة قبل احتلاطه ولم يتهم 
بالاختلاط فافهم. 

قوله:” حدثنا ابن وكيع إلخ“ قلت: قد تظافرت الروايات بأن أبا بكر وعمر 
رضي اللمعتهما له يجعلا سهم البئ ضبان الله عليه وسل لأنقسهما بل جعلاه في 
سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
يفرض للحاكم من بيت المال ما يكفيه: 

حرج البخاري عن عائشة قالت: ” لما استخلف أبوبكر قال: لقد علم قومي إن 
حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين فسي كل آل أبي بكر في 
هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه“ (0796).» قال الحافظ: وفي قصة أبي بك رأن القدر 
الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة» فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله 
ثقات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رأسه أثواب يتجر بها 


(72#6 0) انظر في تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر ه/ .٠ه‏ 
-1ه 2 رقم:57/4. 

1 - أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفعال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2001/١7‏ رقم:71 151. 

(6726) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» 
النسخة الهندية 2717/8/١‏ رقم:0715 35 ف:7017/0. 


إعلاء السنن / كتاب السير ره 4) بيان تقسيم الغنائم وسهامها :1 ١‏ 
فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: ” كان علي 
أشدهم فيه“ رواه الطبري )1/١١(‏ أيضا ورجاله كلهم ثقات» وفي ابن وكيع 
مقال وذكرناه اعتضادًاء ومرسل إبراهيم كالمسند كما مر غيرمرة. 


فلقيهعمر بن الخطاب وأبوعيبد بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر 
المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم شطر شاة 
إلخ من (الفتح 75//4) (4# 0). وهذا للأكلء وأما للكسوة وغيرها فقد روي ابن 
سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو ( بن ميمون بن مهران) قال: لما 
استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين قال: زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة 
فزادوه حمس مائة» كذا في (التلخيص الحبير 05/١‏ 5). (56 5) 

قال الحافظ في ”الفتح“: أخرج ابن شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب 
قال: قالعمر:”إني أنزلت نفسي من مال اللّهِ بمنزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه 
تركتء وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف» (06)» وسنده صحيح وأخحرج 
الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر» فذكر قصة ( وهي ما ذكره 
السيوطي في ”التاريخ“ عن ابن سعد عن الأحنف بن قيس قال: فمرت جارية فقالوا: 

(56 ©) أحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ذكر بيعة أبي بكر» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .١1//8‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب البيوع» باب كسب الرجحل» وعمله بيده» مكتبة 
دارالريان 01/84 7» والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/ 27.57 تحت رقم الحديث:717 25١‏ ف:70170. 

(036 ©) أخمرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ذكر بيعة أبي بكر رضي اللّه عنه» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .١7/8/9‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب القضاءء باب أدب القضاءء النسخحة القديمة 
7 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2541/١/5‏ تحت رقم الحديث:” .7١١‏ 

(16 6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ما قالوا في عدل الوالي إلخ» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2491/١١17‏ رقم:0./ه719. 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
سرية أمير المؤمنين فقالت: ما هي لأمير المؤمنين بسرية ولا تحل له» إنها من مال اللّه 
إلخ). وفيهاف ال عمر: أنا أب ركم بما استحل ما أحج عليه وأعتمر وحلتي الشتاء 
والقيظ» وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم إلخ 
89/15 0). إلالاه) 

فلوكان لأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما سهم في الخمس كسهم النبي صلى 
للّه عليه وسلم لم يفرضوا لهما من بيت المال شيئاء وقد مرقول الحسن بن محمد بن 
الحنفية: إن مما قد أجمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه (أي سهم النبي 
صلى الله عليه وسلم) رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال 
عدوهمء وكذا سهم ذي القربى ولوكان ذلك للخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
أو لذي قرباه لما منعوا منهء ولما صرفوهما إلى غيرهم ولا خحفي ذلك على الحسن بن 
محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم (شرح معاني الآثار ؟/77١)‏ (0/36)» وأيده 
أثر إبراهيم هذا في أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته» ورد على أهل الصدقة 
في سبيل اللّهء ولا يعارضه ما رواه عبد بن حميد أخبرنا عمرو بن عون عن هشيم عن 
المغيرة عن إبراهيم النخعي فإ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول 
ولذي القربى 4 (0436)الآية» قال: كل شيء لله تعالن: وحمس اللّه تعالى ورسوله مَل 

(07/6) أمرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ذكر استخلاف عمر رضي اللّه عنهء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/9 .7١9- 7٠١‏ 

وذكره الحافظ في الفتح الباري» كتاب الأحكام؛ باب رزق الحاكم والعاطين عليهاء 
مكتبة دارالريان 2١51/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١18/8/١7‏ قبل شرح الحديث: 21/١57‏ 
ضف:819". 

(0/36) ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب سهم ذوي القربى» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١59/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١47/78‏ تحت رقم 
الحديث:؟9 ٠‏ ه. 

56 6) سورة الأنفال رقم الآية: 5١‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير << (47.0) _بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
- عن ابن شهاب أنا يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين 
حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول 


واحدء ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم. كذا في ”المحلئ“ )279/١1(‏ (1026). 
فإنه ذكر ذلك في تفسير الآية» ولا ننكر أن ذلك هو تفسيرهاء وأنه كان كذلك في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الخحلاف في بقاء السهمين بعد وفاته صلى اللّه 
عليه وسلمء ولم يتعرض النخعي لذلك في ما أحرجه عبد بن حميد لا نفيا ولا إثباتاء 
وصرح في الأثر الذي أرحه ابن حريرء بأن أبا بكر وعمر جعلا سهم النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في الكراع والسلاح» فلا منافاة بينهما. وأيد أثر النخعي هذا ما رواه 
أبو داؤد وأحمد في قصة أبي بكر مع فاطمة رضي الله عنها قال أبويكر: سمعت 
ل 0 إن اللّه إذا أطعم نبيا طعمة» ثم قبضه جعلها أي 
صرفها للذي يقوم من بعده» فرأي يت أن أرده على المسلمين (316)» وقد مر ذكره 
في هذا الباب» فتذكر. 

قوله: ”عن ابن شهاب إلخ“ قلت: هذا ما احتج به الجمهور على أن سهم ذوي 
القربى باق بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم. قالوا: فهذا ابن عباس لما سكل عن سهم 
ذي القربى قال: هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إنا كنا نقول: 

(10#6) ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة:49 9. 

(116) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في صفايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال» النسخخة الهندية7/١4»‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم:75177. 

وأخرجه أحمد في مسندهء مسند أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه 24/١‏ رقم:4 .١‏ 

- أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرىء» كتاب الجهاد والسير» باب النساء 
الغازيات يرضخ لهنء النسخة الهندية 2١١117/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7١1/0.‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع 
قسم الحمسء النسخة الهندية 11//7 24 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:791/7. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» وقد كان عمرعوض علينا من ذلك عوضا 
هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك» أخرجه مسلم )١11/7(‏ (1736)» وفي رواية: كنا نقول: 
إنا نحن بنو هاشم هم, فأبى ذلك علينا قومنا. وقالوا: قريش كلها أخرجه أبو عبيد في 
قال: كتب نجلة إلى ابن عباس إلخ. وهذا سند حسن فأخبر ابن عباس أنهم رأوا في 
ذلك رأيا أباه عليهم قومهمء أي عمر ابن الخطاب ومن وافقه من الصحابة» وأن عمر 
دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم. قال: فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا 
كله! فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول في خلافة عمر بعد أبي بكر وأنهم لم 
يكونوا نزعوا عما رأوا من ذلك لرأي أبي بكرء ولا رأي عمر رضي اللّه عنهما. فدل ما 
ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبي بكر وعمر وعند سائر الصحابة كحكم الأشياء التي 
تختلف فيها التي يسع فيها اجتهاد الرأي (طحاوي .)١8/8/5‏ (5 ") 

ولاحجة لهم فيه أما أولا فلأن ابن عباس رضي اللّه عنهما ومن وافقهما إنما 
أظهروا الخلاف في خلافة عمر رضي اللّه عنه» وقد قام الإحماع على سقوط سهم 

-> وأحرحجه النسائي في المجتبئ» كتاب قسم الفيء» النسخة الهندية ١ح‏ مكتبة 

دارالسلام الرياض رقم:./١١5.‏ 
بيان مواضع قسم الحمس» المكتبة الأشرفية ديوبند 47/8 2١‏ رقم: 79/١‏ 

(1786) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ 
لهن» النسخحة الهندية 2١11/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:7 .١/١‏ 

17236١‏ ) أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب سهم ذي القربى من الخمس» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7١‏ 5» رقم: ١‏ 5/. 


(1536) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب سهم ذوي القربى» 
مكتبة زكريا ديوبند »> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت */ه 6 »١‏ بعد رقم الحديث:95١5.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يبان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. رواه أبوداؤد النسائي وزاد: 
روى أبوداؤد من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم. قال: وكان عمر 
بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده“ إلخ (عون المعبود 5/9" . )١‏ (156). وسنده 
صحيح وقد روي ابن عباس أيضا ” أن أبابكر رد نصيب القرابة في المسلمين فجعل 
يحمل به في سبيل اللّه“ ولم ينكر ذلك عليه منكر بل سكتوا واتفقوا معه» ومن ادعى 

وإن عارضوه بما سيأتي عن علي رضي الله عنه“ قال: ولأنى رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم خمس الخمسء فوضعته مواضعه في حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وحياة أبي بكر وحياة عمر إلخ» (1736) وقالوا: فيه دلالة على أن أبا بكر كان يقسم 
الخحمس في ذوي القربئ» ولم يحعله في سبيل اللّهء قلنا: حديث جبير بن مطعم أصح 
إسنادًا منه وأيده ما رواه ابن عباس» وحديث علي هذا في إسناده أبوجعفر الرازي. قال 
واحد (عون المعبود )٠١1/*‏ (17/#6)» وحديث جبير بن مطعم أخرجه أبوداؤد بإسناد 


1576١‏ ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذي القربى» النسخة الهندية 24١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:.//791. 

وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في 
بيان مواضع قسم الخمس وسهم القربى» المكتبة الأشرفية ديوبند 40/8 2١‏ رقم:795177. 

1716 ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع 
قسم الخمسء النسخة الهندية 2411/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:79/5. 

(176) وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي» كتاب الخراج ‏ -» 


إغلاء الشتن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:1 ١‏ 
(عون المعبود)» قلت: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات. 
رحاله رحال الصحيح وقد جاء عن ابن عباس بأسانيد مختلفة أن أبا بكر رضي اللّه عنه 
رد سهم ذي القربى في المسلمين فجعل يحمل في سبيل اللّه فلا بد من التأويل في 
حديث علي بأنه كان يقسم حمس الحمس على ذوي القربى حسب ما رآه أبوبكر 
وعلي أي قسمه على ذوي الحاحة منهم لا على الأغنياء والفقراء حميعًاء كما كان 
رأي ابن عباس» فيوافق ما قاله جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله 
ستل انام اتسوفق كد كان يعطيهه ردول الله سبلن الل عليه وس ويم 
وإلافحديث جبير أصح ولايقاومه حديث علي في الصحة» فلا يصح المعارضة. قال 
الحافظ المنذري: وفي حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى» 
وفي حديث علي أنه قسم لهم» وحديث جبير صحيح» وحديث علي لا يصح إلخ من 
(فتح القدير ه/ه: ؟). (1536) 

وأماما قاله البيهقي: وأما رواية يونس عن الزهريء فلم أعلم بعد أن الذي في 
عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي ٠#6(‏ /')إلخ“ من قول جبير فيكون موصولا أو من 
قول ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلا إلخ فرده العلامة ابن التركماني في 


-> والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم الحمس» المكتبة الأشرفية ديوبند //47 »١‏ 
تحت رقم الحديث: .79/1١‏ 

136١‏ ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع 
قسم الحمسء النسخة الهندية 24١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:791/9. 

(136) ذكره ابن الهمام في فتح الباري » كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
كيفية القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته 5/0 4 ”2 مكتبة زكريا ديوبند 437/8 . 

٠ #6(‏ /1) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب سهم ذي 
القربى من الخمس» مكتبة دارالفكر 2١1/١١‏ رقم:11771. 


إغلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها :1 ١‏ 
”الجوهر النقي” بأنه قد تقدم قبل ذلك قال حبير بن مطعم ثم قال: قال: وكان أبوبكر إلخ» 
فالقائل ثانيا: هو جبير القائل أولاء وهذا ظاهر» فكيف لا يعلمه البيهقي» ويتردد فيه إلخ 
(7136()31/5). ويعكر عليه ما قاله الحافظ في ”الفتح“: وهذه الزيادة بين الذهلي 
في جمع حديث الزهري أنها مدرجة من كلام الزهريء وأخرج ذلك مفصلا من رواية 
الليث عن يونس إلخ )١14/7(‏ (7736)» ولكن دعوى الإدراج لا تقبل إلا ببينة» 
ومجرد ذكرالليث مفصلا ليس بحجة فإن ابن المبارك من أثبت الناس وقد ذكره 
موصولا فيحمل قول الليث: قال الزهري على أنه بهذا الإسناد الذي ذكرهء ومثل ذلك 

فقد أحرج البخاري حديث حبير بن مطعم هذا عن عبد الله بن يوسفء ثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عنه ثم قال: قال الليث: حدثني يونس 
وزاد: قال حبير: ” ولم يقسم النبي صلي الله عليه وسلم لبني عبد شمس إلخ“ (*1/8) 
وقال الحافظ في شرحه: ”أي بهذا الإسنادء وهو عندي من رواية عبد اللّه بن يوسف 
أيضا عن الليث فهو متصل إلخ“ (5#6 /ا)» فك ذلك قول الليث: قال الزهري: وكان 


)١6(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب سهم ذوي القربى» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادر 417/5 7. 

(77736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الحمس» باب ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام» النسخة الهندية 5/١‏ 4 25 رقم:9 27.8 ف1:١‏ 5 331. 

(1726) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن 
الخمس للامامء مكتبة دارالريان 2787/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠0١1/5‏ 27 تحت رقم 
الحديث: 989 .9 ف:0 5 7331. 

(46 1) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن 
الخمس للاإمامء مكتبة دارالريان 2757/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١1/5‏ 7 تحت رقم 
الحديث: 29.89 ف:0 5 7331. 


إعلاء السئن / كتاب السير ه55 بيان تقسيم الغنائم وسهامها :1 ١‏ 
أبو بكر إلخ بهذا الإسناد أيضاء وهو عندنا متصل يدل على ذلك سكوت أبي داؤد ثم 
المنذري عن الزيادة وعدم حكمهما بإدراحهاء بل حكم المنذري بصحتها صريحا 
حيث رد بها حديث علي برواية أبي جعفر الرازي كما ذكرنا آنفا. فتذكر! وأيضا فقد 
جعل ابن حزم هذا الحديث في غاية الصحة والبيان مع الزيادة التي فيه. وأما ثانيا: فلأن 
نآ تك ررضت اللشقية إنها: اضيب القترانةاقن لطن وعد وهل :ل ف تسيل الله 
لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم ” لا نورث ما تركنا صدقة“ كما رواه ابن عباس نفسه . 
ذلك» ولا يكون قوله مسموعا كما لم يقدح حلاف سيدتنا فاطمة رضي اللّه عنها في 
ذلك أصلاء فقد روي الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي اللّه عنها ” أن فاطمة بنت 
رسول اللّه على أبيها وعليها السلام» سألت أبابكر الصديق بعد وفاة رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلمء قال: أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مما 
أفاء الله عليه» فقال لها أبوبكر: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ” لانورث 
ماتركنا صدقة»» فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم فهجرت أبا بكر 

(1/56) ذكره ابن جحرير الطبري في تفسيرهء سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2/1١7‏ /05» رقم:4 15117. 
النسخة الهندية 2476/١‏ رقم:4 2599 ف:70917. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
لا نورث ما تركنا فهو صدقة» النسخحة الهندية 241/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:11759. 


إغلاء الشين / كتانب السير 75 5) بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
أبوبكر بالعموم اختلفا في أمر محتمل للتأويل إلخ )1/٠776( .)١ 5 ١/5(‏ 

قلت: ومع ذلك لم يكن خخلافها رضي اللّه عنها قادحا في الإجماع على ما رواه 
أبوبكر وعمل به فليكن كذلك خلاف ابن عباس أيضا ومن ادعى الفرق فليأت ببيان. 
وأما ثالثا: فلأن قول ابن عباس: كنا نرى أنه لنا إخبار بأنه قال ذلك من طريق الرأي (وقد 
اعرف بأن أبا بكر رضي اللّه عنه» إنما رد نصيب القرابة في المسلمين لقول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ”لانورث ما تركنا صدقة» ولاحظ للرأي مع السنة واتفاق حل 
الصحابة من الخخلفاء الأربعة» قاله الحصاص في ”أحكام القرآن“ له (/53). (1//36) 

وأما ما قوله الموفق في ”المغني“: و ” متى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم 
يوافق الكتاب والسنة كان أولئ» وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة فإن جبير بن 
مطعم روي إلخ“. ففيه أن قول ابن عباس في موافقة الكتاب ليس بأولى من قول من 
قال: إن ذوي قربى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قريش كلهاء وهذا ابن عباس نفسه 
قدروي: ”أنه لما نزلت فإ وأنذرعشيرتك الأقربين1/46(4) صعد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم على الصفافجعل ينادي يا بني فهر! يا بني عدي! لبطون قريش حتى 
احتمعو“. الحديث أخرحه الشيخان والترمذي (جمع الفوائد 5/5 )7٠١36( )٠١‏ 


(1/177#6) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس » 
مكتبة دارالريان 5/ 27 والمكتبة الأشرفية ديوبند / 49 تحت رقم الحديث: 20594 


ف:5097. 
(6/) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الحمس» مكتبة 
زكريا ديوبند 87/9/. 


(1/336) سورة الشعراء رقم الآية:؛ .7١‏ 

)86١6(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب قوله: وأنذر عشيرتك 
الأقربين» النسخة الهندية 27١7/١‏ رقم:4 245/8 ف:57/1/0. 

وأخرحه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب قوله تعالئ: : وأنذر عشيرتك الأقربين» 
النسخة الهندية 2١١4/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/؟. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
”ولما سمل ابن عباس عن قوله تعالى: 98 إلا المودة في القربى؛ )8١36(‏ قال ابن 
جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة“ 
أخرجه البخاري والترمذي (جمع الفوائد ؟/١١)‏ (8736). فإذا اتفق ابن عباس مع 
القوم في أن المراد بالأقربين وبالقربى في الآيتين قريش كلهاء فما له لا يوافقهم على 
ذلك في آية الغنيمة؟ ويقول: إن ذوي القربى ههنا بنوهاشم لا غير. فإن كان هذا الأمر 
يؤخذ بموافقة الكتاب فقول من قال: إن ذوي القربى هم قريش كلها أولى من قول ابن 
عباس رضي اللّه عنهما. وأيضا فقد اختلف أبوبكر وفاطمة رضي اللّه عنهما في ميراث 
النبي صلى اللّه عليه وسلمء وكان قولها موافقا لكتاب الله لآية الميراث منه فهل لكم 
أن تقولوا: إن قول فاطمة رضي اللّه عنها أولى من قوله لموافقته الكتاب؟ فإن لم تقولوا 
ولن تقولوا بذلك» فما هو جوابكمء فهو جوابنا. 


-> وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب التفسير» سورة الشعراءء النسخة الهندية »١815/5‏ 

مكتبة دارالسلام الرياض رقم:268/١".‏ 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» سورة الفرقان والشعراء» المحقق 
أبوعلي سليمان» مكتبة دار ابن حزم بيروت 2117/9/7 رقم:1/175. 

)8١6(‏ سورة الشورئ رقم الآية:7؟. 

(786/) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب التفسير» باب قوله: إلا المودة في القربئ» 
النسحة الهندية ؟/1١/21‏ رقم: 2495 ف:8/ 5/1 . 

وأحرحه الترمذي في جحامعهه» أبواب تفسيرالقرآن» سورة الشعراء» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 5575. 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» كتاب التفسير» سورة الشعراء» 
المحقق أبوعلي سليمان» مكتبة دار ابن حزم بيروت 2١95/7‏ رقم:7١1/7.‏ 

وانظر المغني لابن قدامة» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» الفصل الرابع: أن الخمس 
يقسم على خمسة أسهمء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 9/9 7. 


إغلاء الشنى / كتانب السين /5: بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 


وأما إن قول ابن عباس موافق للسنة التي رواها جبير بن مطعم فكلا! فإن ابن 
عباس يقول: إن ذوي القربى هم بنو هاشم لاغير» كما مر في أثر سعيد بن أبي سعيد. 
أخصرجه أبوعبيد في ”الأموال“(876)» وفي ”الاستذكار“ (لابن عبد البر) :)/١436(‏ 
أدخل بني المطلب مع بني هاشم الشافعي وأحمد وأبوثور. وأما سائر الفقهاء فيقتتصرون 
بسهم ذوي القربى على بني هاشم» وهو مذهب عمر بن عبد العزيزه وروي عن ابن عباس 
ومحمهد بن الحنيفة (الجوهر النقي 57/7) (82586). وحديث جبير قد أدحل بني 
المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى فثبت أن قول ابن عباس مخالف للكتاب 
والسنة جميعا. فليس ما قاله أولى مما قاله أبوبكر وعمر رضي الله عنهما. كيف وقد 
اعترف هو نفسه أن أبا بكر إنما رد نصيب القرابة في المسلمين» لقول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ” لانورث ما تركنا صدقة“. (16/) 

فالعجب أن مقلدي ابن عباس يرون قول أبي بكر وعمر حلاف السنة» وابن 
عباس يرى أنهما فعلا ما فعلا اتباعا لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم هذاء وقول ابن 
عباس في حديث المتن وقد كان عمر عوض علينا من ذلك عوضا رأيناه دون حقنا إلخ . 
قال في ”فتح الودود“ في معناه. لعله مبني على أن عمر رآهم مصارف وابن عباس رآهم 
مستحقين لخمس الخمس. كما قال الشافعي فقال: بناء على ذلك أنه عوض دون حقهم» 

(767236) انظر الأموال لأبي عبيدء باب سهم القربى» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر ص:ه ١‏ 24 رقم:417 8. 

(856) انظر الاستذكار لابن عبد البر» باب ما جاء في الغلول» بتحقيق سالم محمد 
عطاء محمد علي معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت )8.١/9‏ 

(7856) انظر الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب سهم 
ذوي القربى» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادر 45/5 7. 

(8186) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» 
النسخة الهندية 2475/١‏ رقم:4 2599 ف:50517. 


إغلاء السنن / كتاب السهر بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 

مو د بعناته عميي عريية ا بومق بن غلاى قاعيذ اللدين 
المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر فقلت: أ رأيت علي بن 
أبي طالب حيث ولي العراق وما ولي من أمور الناس» كيف صنع في سهم 


واللّه أعلم انتهى (عون المعبود ص:/١١).‏ (017/376/) 

قلت: بل هو مبني على أن عمر رضي الله عنه رأي فقراء هم مصارف دون أغنياء 
هم وابن عباس رأي جميعهم مستحقين» وبهذا لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يعطي 
قربى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأنه رآهم أغنياء في وقته ورأي غيرهم أحوج 
المصارف وأحقها وأيضا كان عمر رضي الله عنه لا يرى لذوي القربى حمس 
الخمس كاملاء بل كان يرى أن اللّه جعل الخمس لأصناف سماهاء ولم يوحب 
قسمته عليهم بالسوية بل ذلك إلى رأي الإمام أن يقسمه عليهم أحماسا أو أرباعا أو 
أثلاثا حمسب حاحتهم إليه. وكان ابن عباس يرى أن لذوي القربى خمس الخمس 
كاملا لا ينقص منه شيء يدل على ذلك ما سيأتي من مرسل يحيى بن سعيدء فانتظر. 

قوله:” حدثنا محمد بن خزيمة إلخ“ فيه دلالة صريحة على أن علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه وكرم اللّه وجهه» سلك في سهم ذوي القربى سبيل أبي بكر 
وعمر رضي اللّه عنهماء وعلى أن سبيل أبي بكر وعمر كان معلوما عندهم ومعروفا 


(7736/) ذكره شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» 
باب في بيان مواضع قسم الخحمس» المكتبة الأشرفية ديوبند .//47 2١‏ تحت رقم الحديث: 79/١‏ 

4 - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب سهم ذوي 
القربى» مكتبة زكريا ديوبند 2١١9/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١4١/7‏ تحت رقم 
الحديث:؟ ٠١09‏ ه. 

أخمرجه أبوعبيد في الأموال» باب سهم ذي القربى من الخمس» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:" ١‏ 5» رقم:6/ 5 7. 

وأخرج الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدو» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:7”0. 


إعلاء السئن / كتاب السير << (41/0) _بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
ذوي القسربى؟ قال: سلك به واللّه سبيل أبي بكر وعمر قلت: وكيف وأنتم 
00 تقولون؟ قال: رسيا دان امد سي لام رأيه قلت: 


وهي حلاف ما كان عليه أهل البيت بعد علي رضي الله عنه قال المحقق ذ في ”الفتح”: 
ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه أي الخمس على ثلاثة أسهم على نحو ما 
قلناه باوكاتي بيع لزه ل الداع يدر اريم <للك امهو مع عا بيع الفجابة يلت 
وتوافرهم فكان إجماعاء إذ لا يظن لهم حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(وبقي) الكلام في إثباته» فروى أبو يوسف عن الكلبي (8/86) فذكر ما ذكرناه 
في المتن ثم قال: وروى الطحاوي عن محمد بن خزيمة» فذكر حديث محمد 
بن علي (8576) هذاء وقال: وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيهء وبه تصح رواية 
أبي يوسف عن الكلبي» فإن الكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا بأنه وافق الناس» 
وإنما الشافعي يقول: لاإحماع بمخالفة أهل البيت» وحين ثبت هذا حكمنا بأنه (يعني 
عليا رضي اللّه عنه)» إنما فعله لظهور أنه الصواب لا أنه لم يكن يحل له أن يخخالف 
احتهاده اجتهادهما وقد علم أنه حالفهما في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد 
وغير ذلك فحين وافقهماعلمنا أنه رحع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى 
حلافه. وبهذا يندفع ما استدل به الشافعي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان 
رأي علي في الخمس رأي أهل بيته» ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال: ولا 
إجماع بدون أهل البيت» لأنا نمنع أن فعله كان تقية من أن ينسب إليه خلافهماء 


10 رواية الكلبي أخرجها الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة 
الغنائم إذا أصيبت من العدوء بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 
للتراث ص:79. 

(866) رواية محمد بن علي أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» 
باب سهم ذوي القربى» مكتبة زكريا ديوبند 2١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "/ »١ 4١‏ 
رقم الحديث:97٠5.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:4 ١‏ 
الطحاوي )١175/7(‏ وسنده حسنء وأعرجه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص:727”) عن ابن المبارك» وأبو يوسف الإمام في ”الخراج“ له 
ص07 )عن ابن إسحاف نخوة. 
وكيف وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده فلم يكن منعه إلا لرجوعه» وظهور 
الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمولا على أنه كان 
في الأول كذلكءثم رجع ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم 
النكير من أحد أولى إلخ (4/0 4 *). )4١36(‏ 

قلت: وقد مرغير مرة أن أبا بكر إنما أسقط سهم ذوي القربى يقول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ”لانورث ماتركنا صدقة“ (416). وقد حالفته في ذلك أولا 
فاطمة رضي الله عنها من أهل البيت» ومعلوم أن الصحابة لم يعتدوا بخلافهاء 
وأحمعوا على أن النبي لايورث وأجمع على ذلك التابعون» والأئمة المجتهدون من 
أهل السنة قاطبة فكذا لا يسمع خلاف أهل البيت لأبي بكر وعمر في سهم ذوي القربى 
أيضاء إن كان ثابتا لكونه مبينا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث» فافهم. 

فإن قيل: قال الشافعي: أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه ” أن حسنا 
وحسينا وعبد اللّه بن عباس» وعبد الله بن جعفر سألوا عليا رضي اللّه عنه وعنهم 
نصيبهم من الخمس» فقال: هو لكم حق» ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم 
حقكم منه” قال الشافعي: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال: صدق 
هكذاكان حجعفر يحدثه» أفما حدثكم عن أبيه عن جده؟ قلت: لا! قال: ما أحسبه 
إلاعن جده»ء قال الشافعي: فقلت له أي لخمصمه الذي كان يناظره في سهم 

(1506) ذكره ابن الهمام في فتح القدير»كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
كيفية القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته /4 4 ؟» مكتبة زكريا ديوبند /4 48 . 


(416) أحرجه البخاري في صحيححهه كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس» 
النسحة الهندية 2475/١‏ رقم:4 2799 ف:50517. 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
ذي القربى: أ حعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق؟ قال: بل حعفر إلخ من 
“كتاب الأم“ (7/4/). (31736) 

قلت: وقبل الجواب عن الإيراد الذي يرد بهذا الأثرعليناء أرى أن أنبه الناظرين 
على أن بهذا الأثر اندحض ما كان الخصم أورده علينا حين احتججنا بفعل أبي بكر 
وعمر وعفمانء وقلنا: ثم أفضى الأمر إلى علي رضي اللّه عنه فلم يغير شيئامن ذلك عما 
كان وضعه عايه أبوبكر وعمر رضي الله عنهما. فذلك دليل على أنه كان قد رأي في 
ذلك أيضا مثل الذي رأيا. قالوا: فليس ذلك كما ذكرتم لأنه لم يكن بقي في يد علي مما 
كان وقع في يد أبي بكر وعمر من ذلك شيء» لأنهما لما كان ذلك وقع في أيديهما 
أنفذاه في وجوهه التي رأياه في ذلك ثم أفضى الأمر إلى علي رضي اللّهِ عنه فلم يعلم أنه 
سبى أحدا ولاظهر على أحد من العدوء ولاغنم غنيمة يجب فيها حمس لله لأده إنما 
كان شغله في خلافته كلها بقتال من خالفه ممن لا يسبى ولا يغنم. وإدما يحتج بقول 
علي رضي الله عنه في ذلك لو سبى وغنم ففعل في ذلك مثل ما كان أبو بكر وعمر في 
الأحماس. وأما إذا لم يكن سبى ولاغنم فلا حجة لأحد فيعدم تغيير ما كان فعل قبله» 
ولوكان بقي في يده من ذلك شيء مما كان غنمه من قبله فحرمه ذوي قرابة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه في ذلك كيف كان 
لأن ذلك إنما صار إليه بعد ما نفذ فيه الحكم من الإمام الذي كان قبلهء فلم يكن له إبطال 
ذلك الحكم, وإن كان هو يرئ خلافه» لأن ذلك الحكم مما يختلف فيه العلماء إلخ من 
”معاني الآثار“ للطحاوي .)١8/7(‏ (13796) 

فنقول: إن لم يكن علي رضي اللّه عنه غنم في نخلافته ولا سبى فلأيش سأله 
الحسنان والعبدان نصيبهم من الحمس؟ فثبت أنه كان غنم وسبى مما يجب فيه 


658 كر الجادعي في الام نسم الفي عزن تتريى القتسم , نكي بيت الأدكار 
ص:5 5 /ء رقم: .١ 551١‏ 

(576) ذكره الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب سهم ذوي القربى» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١1/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9//"؟ ١‏ بعد رقم الحديث:0595٠5.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها :1 ١‏ 
وهذا ما قلناه أولا وأما أن رواية جعفر هذه عن أبيه تخالف ما رواه ابن إسحاق عن أبي 
جعفر فكلاء أ لا ترى أنه يقول: إن حسنا وحسينا وعبد اللّه بن عباس وعبد اللّهِ بن جعفر 
سألواعليا نصيبهم من الخمس ولوكان علي لم يكن يرى فيه ما رآه أبوبكر وعمر 
رضي اللّه عنهما لأعطاهم نصيبهم قبل أن يسألوه» ولم يحوجهم إلى السؤال. وأما قوله: 
7 هولكم حق إلخ» فلا يدل على رؤيته خلاف ما رآه الشيخان» فإنهما كانا يريان 
لفقراء ذوي القربى حقافي الخمس ويقدمانهم على غيرهم من الفقراء» كما سيأتي» 
فلمل سنارف العم كارقدا فسع لعن سادق ق. 
ع د طلع على حاجتهم إليه حين سألوه فقال: هو لكم حق 
كان على رضى الله عنه يسير سيرة عمر: 

ويؤيد مارواه ابن إسحاق عن أبي جعفر ما أحرجه أبوعبيد في ”الأموال»: 
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الشعبي قال: قال علي: ما قدمت ههنا لأحل عقدة 
عن عبيدة عن علي ”اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاحتلاف حتى يكون للناس 
جماعة» أو أموت على ما مات عليه أصحابي“ وهذا سند صحيح (ص: 177 7) 586). 
رواه البخاري في”صحيح" أيضا وزاد ”فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرى عن 
علي الكذب (55#6)إلخ“ قال الحافظ في ”الفتح“: والمراد بذلك ما ترويه الرافضة 
عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين (9536)إلخ (50/7). وقال: 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 ١‏ 5» رقم:9 ١-5‏ 16/. 

(56586) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء مناقب علي بن أبي طالب » النسخة الهندية 2075/١‏ رقم: ه/1ه, ف:/17 ١‏ /1". 

(4736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلمء 
مناقب علي بن أبي طالب » مكتبة دارالريان 247/1 والمكتبة الأشرفية ديوبند 9417/1» 
تحت رقم الحديث هلاه *, ف:17 7037 


إعلاء السنن / كتاب السير بييان تقسيم الغنائم وسهامها ج:؛ ١‏ 
حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي حالد عن الشعبي ” أن عليا أتى برحل وحد في 
حربة ألفا وحمس مائة درهم بالسواد فقال: لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وحدتها 
في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم؛ وإن كانت لا تحمل فلك أربعة 
أحماسه ولنا حمسه» وسأطيبه لك جميعاء وهذا سند صحيح (ص:"”: ") (937/36) 
فتراه قد غنم ما وجب فيه حمس الله وعمل فيه بمثل ما عمل به أبوبكر وعمر رضي 
الله عنهما ولم يرلذوي القربى سهما معلوما يجب قسمه عليهم بل رده في المسلمين 
كمارداه وطيبه كله للذي وجد الكنزء ولوكان رأيه على ما رأياه كما زعمه الشافعي 
رحمه الله عليه ومن وافقه لقسم الخمس علي خمسة أسهم وعزل حمس الخمس 
لذوي القربى ولم يجزأن يطيبه كله للرحلء فافهم. 

وقال يحيى بن آدم في ”كتاب الخراج“ له: ”قال حسن (هو ابن صالح): ولا 
نعلمعليا خالف عمر ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة. قال يحيى: حدثنا ابن 
مبارك عن إسماعيل بن أبي خحالدأن عليا رضي اللّه عنه قال لأهل نجران حين كلموه: 
إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر (186) (زاد أبو يوسف عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: وكانوا يرون أن عليا لوكان مخخالفا لسيرة عمر 
لردهم إلخ“». لأنه صلى الله عليه وسلم كان أعطاهم حوار اللّه وذمة محمد النبي 
رسول اللّه على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وببعهم؛ وكل ما تحت أيديهم من قليل أ وكثير. ذكره أبو يوسف في ”الخراج“ له (9536) 

(9376) أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب الخمس في المال المدفون» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:73 24 رقم:15/. 

(1/6) أحرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية بيروت ص: 271١‏ 
رقم:. 81-8 

(156) ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: نجران وأهلها إلخ» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:5/. 


إغلاء الشين / كناب السبير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
عن محمد بن إسحاق وأبوعبيد في ”الأموال“ (ص:1817١) )٠١١6(‏ حدثني أيوب 
الدمشقي ثني سعدان بن أبي يحيى عن عبيد اللّهِ بن أبي حميد عن أبي المليح الذهلي 
فذكر كتاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأهل نجران بطوله وأقرهم أبوبكر على ذلك 
ثم أحلاهم عمر لأكلهم الربا فلم يردهم علي إلى نجران اليمن ولم يجبهم إلى ما سألوا 
ووافق عمر على رأيه وصوبه) قال يحيى: حدثنا شريك عن زبيد (اليامي ثقة ثبت في 
الحديث) قال: كان علي يشبه بعمر يعني في السيرة إلخ“ (ص: 5-5 ؟). )١٠١ 1١76(‏ 
فهذه وجوه عديدة وطرق مختلفة وآثار متنوعة تدل على صحة ما رواه ابن 
إسحاق عن أبي جعفر ولا يصلح ما رواه الشافعي عن مجهول عن جعفر عن أبيه 
وتابعه عبد العزيز بن محمد معارضا له. فإنه حلاف ما تواترت الروايات به عن علي 
أنه كان يسير سيرة عمر في خلافته ويكره خلاف الشيخين. وإن سلمنا فيمكن 
إرجاعه إلى ما رواه ابن إسحاق عن أبي جعفر من غير تعسف» كما ذكرنا لك آنفاء 


واللّه تعالئ أعلم. 
قال الجحصاص في "أحكام القرآن“ له: وأيضا فإن الخلفاء الأربعة متفقون على 
أنه أي سهم ذي القربى لا يس: يمحل و بالنفن فال محمله إن إسحاق: سألت محمد بن 


علي (هو الباقر) فقلت: ما فعل علي رضي اللّه عنه بسهم ذوي القربى حين ولي؟ فقال: 
سلك به سبيل أبي بكر وعمر وكره أن يدعى عليه حلافهما قال الحصاص: لو لم يكن هذا 
رأيه لما قضى به لأنه قد حالفهما في أشياء مثل الجدء والتسوية في العطايا وأشياء آخرء 
فثبت أن رأيه ورأيهما كان سواء في أن سهم ذوي القربى إنما يستحقه الفقراء منهم 
ولما أجمع الخفاء الأربعة عليه ثبتت حجته بإجماعهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 


٠٠١ #(‏ ) انظر الأموال لأبي عبيدء باب كتب العهود التي كتبها رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:؟ 4 27 رقم:" ٠‏ 5. 
فيل 0 )١‏ أخحرحه يحيى بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:4 27 رقم:77. 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح: ١‏ 

"٠‏ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد ” أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى 
أنه لنا فرغبنا عن ذلك» وقلنا: حق ذي القربى خمس الخمسء فقال عمر: إنما 
جعل اللّه الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة. 


”عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي“ (76 ١٠١‏ ) إلخ (177/7") أخرحه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح وزاد: عضوا عليها بالنواجذ (57/57). (96” (١ ٠‏ 

قوله:” حدثنا عبد الله بن صالح إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على أن عمر 
رضي الله عنه لم يقبل رأي ابن عباس ومن وافقه في سهم ذي القربى ورده عليهم بما 
لم يستطيعوا رده فلا يجوز لأحد أن يميل ويذهب إلى رأي ابن عباس إلا بعد إقامة 
النذلينا عطي أن اللهاتعال عمد التعديسين الأضيعاق سواه على طريفة البللك 
والاستحقاق لهم,ء لامن حيث أنهم مصارف ل» وأن تقسيم الحمس على تلك 
الأصناف بالسوية واجب على الإمام. ودون إثباته خرط القتاد. فالحق ما قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ” إن الله إنما جعل الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها 
أكثرهم عددا وأشدهم فاقة“ (4 »)٠١‏ وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه اللّهِ تعالق 

)١١76(‏ أخحرحه الترمذي في جامعه أبواب العلمء باب الأخذ بالسنة واجتناب 
البدعة» النسخحة الهندية 247/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:751/5. 

)١٠١ 726‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الحمس» 
مكتبة زكريا ديوبند 57/9/. 

-٠‏ أنخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب سهم ذي القربئ من الخمس» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:؟ ١‏ 25 رقم:؛ 5/. 

وفي إسناده يحيئ بن سعيدء» وهو لايروي إلا عن الثقات. 

انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياءء مكتبة دارالفكر 4/9 7107-19 
رقم:785. 

)٠١ 5#6(‏ أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب سهم ذي القربئ من الخمس» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:5 ١‏ 5» رقم: 4 5/. 


إعلاء السئن / كتاب السير بييان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
قال: فأحذ ذلك مناناس وتركه ناس“ أحرحه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص:ه *77)» ورحاله ثقات» وهو مرسلء» ولكن يحيى لا يأحذ إلا عن ثقة » 
كمافي (التهذيب »)7١53/١١‏ وإرساله مثله حجة. 


05- حدثني المثنى ثنا عبد بن صالح ثني معاوية عن علي عن 


إن سهم ذوي القربى ليس حقا مستحقا لهم بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم» وإنما 
يستحقونه للحاحة والفقراء منهم يقدمون على غيرهم من الفقراء فأين من قال: إن ما 
قاله أبوحنيفة لم يقل به أحد من أهل الإسلام قبله؟ فماذا يقول في يحيى بن سعيد؟ 
حسن قد تأيد بمراسيل وموصولات كثيرة قد تقدم أكثرها وسيأتي بعض منها 
والمرسل إذا تأيد بشواهد كثيرة» ومراسيل وموصولات عديدة» فهو حجة عند 
الكلء ولاينكره إلا مكابر حاحد. 

قوله: ”حدثني المثنى إلخ“ قلت: قد مرغير مرة أن رواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في التفسير اعتمدها كثير من المحدثين قال السيوطي في ”الإتقان": ” ورد 
عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها 
التفسير رواها علي بن أبي طلحة أو رحل فيها رحل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. 

قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح (عبد الله بن صالح) كاتب 
البخاري عن أبي صالح, وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس 
(؟/196) كلاه )١ ٠‏ ومن أراد البسط في تصحيح هذه النسخة فليراحعه. وفيه دلالة 


01 - أورده ابن جرير الطبري في تفسيرهء سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت /١‏ لاه ه-58ه» رقم:4 15117. 

)١١ 56١‏ ذكره السيوطي في الإتقان» النوع الثمانون في طبقات المفسرين» المحقق 
أبوالفضل إبراهيم» مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 71/4 . 


إغلاء الشين / كتانب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج: ١‏ 
ابن عباس قوله: © واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خحمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية» قال ابن عباس: فكانت الغنيمة 


على أن العمس كان يقسم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أسهم 
ولم يكن لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم منه شيء بل ما كان لله وللرسول فهو لقرابة 
النبي صلى الله عليه وسلم. فأين من كان يدعي ”أن قول ابن عباس موافق الكتاب 
والسنة ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة كان أولى“ 
إلخ. فهل قول ابن عباس هذا موافق لظاهر الكتاب؟ وهل تأحذ به وتذهب إليه؟ كلا 
لم يأحذ به أحد ولم يذهب إليه مجتهد. فما بالهم يرمون أبا حنيفة بمخالفة ظاهر 
الآية» ولايتأملون قول ابن عباس هذا ويدعون تقليدهء و اتباعه في حكم سهم ذوي 
القربى ولا يقلدونه في إسقاط سهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فثبت أن ما ذهبوا 
إليه من تخخميس الخحمس بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يوافق رأي الخخلفاء» 
ولارأي ابن عباس ولا ظهر الآية: لإسقاطهم سهم الله تعالئ وتخصيصهم ذي القربى 
بسني هاشم وبني المطلب» ولا حديث جبير بن مطعم, فإنه ليس فيه أنه صلى اللّه عليه 
ما تسم حي اللحنس على أخباءدى الفظالب وباي ماهم وقتراء مود رهم 
وأنناهم وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم بالسوية» أو للذكر مثل حظ الأنثيين 
أو أنه خص به مسلميهم, ولم يعط منه كافريهم شيئا مع أن قوله: ” أنا وبنو المطلب لم 
يفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد“ (16 )٠١‏ يقتضي 
استحقاق كافرهم مع مسلمهم لكونهم دخلوا معه شعب أبي طالب مسلمهم» 
وكافرهم سواء» فمن أين يقول ابن حزم وغيره: لا حظ فيه لمواليهم, ولا لكافر منهم؟ 
مع أنه يحتج بحديث جبير بن مطعم هذا وبجعله بيانا حليا وإسناد في غاية الصحة ولا 

)١٠١186(‏ أحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الخراج والفيء الإمارة» باب في بيان 


مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» النسخحة الهندية »4117-41١5/7‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم:١/79.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
على أربعة لله وللرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى اللّه عليه وسلم 


وأما نحن فنقول: كان الحمس يقسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على 
حمسة سهم وكان سهم ذي القربى موكولا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم» يعطي من 
يشا كيه ارشع مرو وها ءالجا كانعدا ادن تتطيع إلى نمه الرتيؤل ضح فول 
اين عباس وميس واد يقنع قن ريده :قال السبنى ف "القيرة» فتكين رشول الله 
صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم وترك بني نوفل وبني عبد شمس فهذا 
يدل على أن الخمس له وله فيه الخيار يضعه حيث يشاء إلخ )١717//5(‏ (96/ا .)١٠١‏ 
وعلق البخحاري عن عمر بن عبد العزيز(#/١٠)»‏ وساقة عمر بن شبه في ” أخبار 
المدينة“ موصولا مطولاء وقسم لهم قسما لم يعم عامتهم» ولم يخص به قريبا دون من 
أحوج منه» ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة أي ممن لم يعطء وإن كان 
الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاحة» ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفاء هم» 
كذا في ”فتح الباري“ (1077/5) (336 )١١‏ 

وسكوت الحافظ عنه وتعليق البخاري إياه يدل على صحته أو حسنه عندهماء 


)١٠١7786(‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن 
الخمس للامام إلخ» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 27/١5‏ مكتبة زكريا ديوبند 248/١٠١‏ قبل 
رقم الحديث:23.79, ف:0 5 7331. 

)١١86(‏ علقه البحاري في صحيحه كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام إلخ» النسخة الهندية 47/١‏ 5» قبل رقم الحديث:059. 27 ف:١‏ 5 331. 

)١١ 9436(‏ ذكره ابن شبه في تاريخ المدينة» خصومة علي والعباس رضي اللّه عنهماء 
بتحقيق فهيم محمد شلتوت ص:4 .7١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخحمس 
للإمام إلخ» مكتبة دارالريان 208١/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4٠٠/5‏ قبل رقم الحديث: 


ل ره 


إغلاء الشين / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
فما كان للّه وللرسول فهو لقرابة النبي صلى اللّه عليه وسلمء ولم يأحذ 
النبي :صلى الله عليه وسلم من الختمس شيكاء فلما فيض الله رسولهضلق 
الله عليه وسلم رد أبوبكر رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين 
والأثر ذكره الطحاوي أيضا موصولا مطولا واحتج به - وفيه - فأما قوله ” ولذي 
القربى“ فقد ظن جهلة من الناس أن لذي قربى محمد صلى الله عليه وسلم سهما 
مفروضامن المغنم قطع عنهم ولم يؤته إياهم» ولوكان كذلك لبينه كما بين فرائض 
المواريث في النصف والربع والسدس والثمن ولما نقص حظهم من ذلك غناء 
كان عند أحدهم أو فقر» كما لا يقطع ذلك حظ الورثة من سهامهم. ولكن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم قد نفل لهم في ذلك شيئا من المغنم من العقار والسبى والمواشي 
والعروض والصامتء ولكنه لم يكن في شيء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقتدى به 
حتى قبسض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قاد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم 
بذلك يومكذ عامتهم,ء ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منهء لقد أعطى يومئذ من 
ليست له قرابة وذلك لما شكوا إليه من الحاحة» وما كان مسهم في جنبه من قومهم 
وما خلص إلى حلفائهم من ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتهم» ولوكان لذي القربى 
حق كما ظن أولئك لكان أخواله ذوي قربى وأخوال أبيه وجحده وكل من ضربة برحم» 
فإنها القربى كلهاء ولوكان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبوبكر وعمر بعد ما وسع 
الفيء وكثر وعلي رضي اللّه عنهم حين ملك ما ملك» ولم يكن عليه فيه قائل. 

أفلا أعلمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف بعده ولوكان ذلك كما زعموا 
لما قال اللّهِ تعالئ فإ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم )١ ١١6(‏ فإن من ذوي 
قرابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لمن كان غنيا وكان في وسعة يوم ينزل القرآن 
وبعد ذلك فلوكان السهم ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ميراثا 
لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها. ولكنه يقول لذي قربى بحقهم وقرابتهم 


)١١١6(‏ سورة الحشر رقم الآية: /ا. 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
فجعل يحمل به في سبيل اللّه. لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: 


”لا نورث ما تركنا صدقة“. أحرجه الطبري »)"/١ ٠١١‏ سنده حسن جيد. 


في الحاحة والحق اللازم كحق المسلمين في مسكنته وحاجته فإذا استغنى فلا حق 
له واليتيم في يتمه وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له وابن السبيل في سفره 
وصيرورته إن كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك الحق إلى أهل 
الحاجة كل هؤلاء هكذا لم يكن نبي اللّه صلى الله عليه وسلم ولا صالح من مضى 
ليدعوا حقا فرضه الله عزوجل لذي قرابة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ويقومون 
لهم بحق الله فيه. وأما قول من يقول في الخمس: إن الله عزوجل فرضه فرائض 
معلومة فيها حق من سمى» فإن الخمس فيهذا الأمر بمنزلة المغنم. وقد آتى اللّه 
نبيه صلى الله عليه وسلم سببا فأححذ منه أناسا وترك ابنته وقد أرته يديها من مجحل 
الرحي ف وكلها إلى ذكر الله تعالئ والتسبيح فهذه ادعت حقا لقرابته» ولوكان هذا 
الخمس والفيء على ما ظن من يقول هذا القول كان ذلك حيفا على المسلمين» 
واحتراما لما أفاء اللّه عليهم. 

ولماعطل قسم ذلك فيمن يدعي فيه بالقرابة والنسب والوراثة ولدحلت فيه 
سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد ويروي من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق 
لقول اللّه عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لإ ما سألتكم من أجر فهولكم6(4*١1١١)‏ 
وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين4 (736 )١ ١‏ وقول الأنبياء لقومهم 
مثل ذلك الحديث (17/7) )١١76(‏ رجاله كلهم ثقات موثوقون غير داؤد بن 
سعيد بن أبي الزبير في أصحاب مالك فلم أجد من ترحمه ولكن تعليق البخاري قطعة 
منه وسكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه. فمن ادعى أن سهم ذوي القربى 

)١١ 16١‏ سورة سباء رقم الآية: /ا4. 

.85 سورة ص رقم الآية:‎ )١176( 

)١ 1١1236١‏ انتهى كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب وجوه الفيء وخحمس 
الغنائم» مكتبة زكريا ديوبند ؟77/5 2١7-١1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١4-51١7‏ 
تحت رقم الحديث:537/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
يجب قسمه على بني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنشاهم 
وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم لا حق فيه لأحد من خلق اللّه سواهم» 
كما ذكره ابن حزم في ”المحلئ“ )١ ١ 56( )9717/١١(‏ فليأت ببرهان. فإن 
وسلم لم يعم عامتهم ولم يبخص قريبا دون من أحوج منه إلخ أي بل كان يقسم على 
فقراء ذوي القربى قريبا كانوا أو بعيدا لكنه لم يستوعب الصغير والكبير» والذكر 
والأنثى» كما ادعاه الخصم. 
عدوت لم ريحدار اي عدي لدري الترنى سينا نا روه بل امار لخاجههم فإذا 
استغنواعنه لم يعطوهم منه. وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه تعالى» 
فأين من قال: إن قول أبي حنيفة لم يعرف لأحد من أهل الإسلام قبله؟ فما ذا يقول في 
عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه؟ وهو شاهد لما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» ولما رواه قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية» فتذكر. وفيه دلالة أيضا 
أن قول أبي حنيفة موافق لقوله تعالئ: هو كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 56 )١١‏ 
فبطل قول من قال: إن قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الكتاب والسنة وأما ما روي عن 
يوسف حدثني عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم 
ذوي القربى إلى بني هاشم إلخ (ص:٠‏ ؟) »)١ ١ 1846١‏ فمعناه: أنه أعطى ذوي 

)١١ 586١‏ ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت تحت رقم المسألة:49 9. 

./ سورة الحشر رقم الآية:‎ )١ ١56١ 

)١1١136(‏ أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» باب في قسمة الغنائم إذا أصيبت 
من العدو» بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١”.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 

وأما قول ابن عباس: فما كان للّه والرسول فهو لقرابة النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخحمس شيئا فمعناه: أنه كان يصرف سهمه 
إليهم ولا يدخحره لنفسه فافهم. وقوله: فلما قبض رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم رد 
أبنوابلك ونصييجي القاراية فى المسلمي فتحدل يشل يه قن شيل اللة» لآن رول الله 
القربا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا جعله أبو بكر في المسلمين» ولوكان لذوي 
القربى لم يرده في المسلمين» لأنه قوله صلى اللّه عليه وسلم: ” لا نورث ما تركناه 
صدق“ إنما يعم ما كان لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا ما كان لغيره وهذا ظاهر 
غير خفي فلابد من التأويل في قول ابن عباس ” فما كان للّه والرسول فهو لقرابة النبي 
صلى الله عليه وسلم “ ١ ١/86#6(‏ )كيلا يتضاد أول الكلام آخره. 

ويؤيد ما أولنا به كلامه ما روي ابن أبي حاتم من حديث عبد اللّه بن بريدة 
في قوله: 3 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول» (46 )١ ١‏ قال: 
الذي لله فلنبيه والذي للرسول فلأزواجه (إعمدة القاري .)١7١36( )١ 4١/1‏ 
ولا يخفى أن نفقة الأزواج كانت واجبة على النبي صلى اللّه عليه وسلم فما كان لهن؛ 
فهو في الأصل له» وإنما هن مصارف» وقد تظافرت الروايات بأنه كان لرسول اللّه 

)١1776(‏ أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت »05//١7‏ رقم:؛ .١511‏ 

)١١8#6(‏ أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت »05//1١7‏ رقم:4 .١5117‏ 

.4١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١3146( 

)١ 7036(‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الحمسء باب قول الله تعاليئ: فأن للّه 
حمسه وللرسولء مكتبة دارإحياء التراث بيروت 5/١5‏ 5» مكتبة زكريا ديوبند 45/١١‏ 4» قبل 
رقم الحديث:4 1.1 ف:4 73311. 


إغلاء السدن / كتانب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
عن زهير عن الحسن بن الحرنا الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ” قال خمس 
الخمس سهم الله تعالئ وسهم رسوله صلى اللّهِ عليه وسلم“ (المحلى )915/١١‏ 
.)١7١16(‏ وهذا سند رجاله ثققات» وروى أبوعبيد في ”الأموال»: حدثنا حرير بن 
عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: حمس الحمس قال: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان 
عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار مثل ذلك. قال: وحدثنا محمد بن 
كتبوعى زاقياة تو قرامةف لغيه البلك فر عط وقال: جمعن الله وتعسس رسولة 
وانحد كان رستول الثه صا الله عليه وس وحمل بنهوبعظ ويطعه عيت شناء 
ويصنع به ما شاء (ص:7”77) .)١7736(‏ وهذا سند رجاله كلهم ثقات وأثر يحيى 
الجزار وعطاء أخرجهما النسائي في ”المجتبى“ (1178/7) .)١7736(‏ وأخحرج 
البخخاري في المغازي عن عائشة رضي اللّه عنها ” أن فاطمة رضي الله عنها بنت 
الب عَيلقٌ الله عليه وسلم أرشلت إلى أب بكر تسأله ميرائها من رول الله صلى الله 
عليه وسلم مما أفاء اللّهِ عليه بالمدينة وفدك» وما بقي من حمس يبر الحديث بطوله 
(فتح الباري 71/1/17 . (536 37 )١‏ 


)١516(‏ أورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 91/5*, تحت رقم المسألة:549. 

)١77736(‏ أعمرجه أبوعبيد في الأموال؛ باب سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم من الخمس» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١ ١9-5 ٠‏ 25 رقم: 717ل -718م -51ل. 

1 أحرجه النسائي في المجتبئ» كتاب قسم الفيء» النسخخحة الهندية‎ )١ 776١ 
. 4١ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:59‎ 

)١ 7556(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» النسخحة 
الهندية 2505/5 رقم: 240/85 ف:5750. 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب المغازيء» مكتبة دارالريان 4/7 255 والمكتبة الأشرفية 
ديو بند 275/8-51517/1 رقم:817: 24 ف:5750. 


إعلاء السئن / كتاب السير << (4/650) بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 


الجواب عن احتجاج ابن حزم بحديث بريدة على أن حمس الخمس لذوي القربى: 

واحتج ابن حرم على وترم القربى حمس الخمس» وأنه لهم ليس سحاد 
سواهم بما أحرجه البخاري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ” قال: بعث النبي صلى اللّه 
عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمسء وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت 
لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. 
فقال:يا بريدة!! تبغض عليا؟ قلت: نعم! قال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من 
ذلك“ )١756(‏ ورواه ابن حزم فزاد: فاصطفى علي منها سبية فأصبح يقطر رأسه. ثم 
قال: وهذا إسناد في غاية الصحة» وفي ”غاية البيان“ في أن نصيب كل امرئ من ذوي 
القربى محدود إلخ )١77( .)374/1١1١(‏ 

قلت: ولا حجة له فيه فيحتمل أن يكون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أذن له 
أن يأحذ من الخمس قدرا معلوما فأحذ وصيفة كانت أقل مما أذن له فيه» ويؤيد ما 
دتاما رز سيد سر عبد لمحل ترويد للدي ريده عن يلصت 0 
بغضالما, تعض احدارا دك ولاس وام أحبه إلا على بغضه عليا. قال: 
فاصبنا سبيا فكتب أي الرجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه 
قال: فبعث إلينا عليا وفي السبى وصيفة هي أفضل السبى قال: فخمس وقسم فخرج 
ورأسه يقطر فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة فإنها صارت في 
الخمس ثم صارت في آل محمدء ثم صارت في آل علي فوقعت بها. ذكره الحافظ 
في الفتح» وسكت عنه (//؟9ه-8ه). )١7178(‏ 


١ه‏ ” )١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ النسخة الهندية 2571/١‏ رقم:411/1» ف: ١‏ 78 . 

١75216١‏ ) انظر المحلى بالاثار لابن حزم» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2550/5 تحت رقم المسألة:49 9. 

>- .788 أخرحه أحمد في مسندهء حديث بريدة الأسلمي 201/0 رقم: هه‎ )١71/6( 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
ولا يخفى أن ماصار في آل محمد لا يصير في آل علي إلا بإذنه صلى اللّه 
عليه وسلم وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. والعجب من ابن حزم أنه احتج 
بهذا الحديثء ولم يتنبه لما فيه من العلة» فإن الترمذي رواه في ”جامعه“ بطريق 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
جيشين» وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب» وعلى الآخر حالد بن الوليد وقال: 
إذا كان القتال فعلي. قال: ففتح علي حصنا فأحذ منه حارية فكتب معي خالد إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بهء فقدمت على النبي صلى اللّه عليه وسلم فقراً 
الكتاب فتغير لونه» ثم قال: ما ترى في رجحل يحب اللّه ورسوله ويحبه الله ورسوله. 
انف العو الله بع كسنلا قطني رفدز انه وتيا آنا رس لوا لك فاك 
الترمذي: حديث حسن غريب (78/7) (37/836 )١‏ - وفيه - أن خالدا كتب 
الكتاب مع البراء وعند أحمد عن الأجلح عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه نحوه. وفيه: 
أنه كتب مع بريدة الأسلمي (ه/5ه”). )١7536(‏ 
وفي الروايتين جميعا أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث خحالدا وعليا على بعثين 
معاعلي أحدهما خالدء وعلى الآخر علي رضي الله عنهما. وفي رواية علي بن 
سويد بن منجوف عند البخاري» وطريق عبد الجليل عن عبد اللّه بن بريدة ” أنه 
صلى الله عليه وسلم إنما بعث عليا إلى خخالد» ليقبض الخحمس“ (#6 »)١ 7 ٠‏ وفي 
-> وذكره الحافظ في فتح الباري»كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد 
بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ مكتبة دارالريان 14/17 2575-55 والمكتبة الأشرفية 
ديوبند 287/1 تحت رقم الحديث: 11/1 4» ف:١‏ 576 . 
)١7886(‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب المناقب» مناقب علي بن أبي طالب» 
النسخة الهندية ١ 4/١7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1/78. 
)١ 7586١‏ أحرجه أحمد في مسنده» حديث بريدة "270 رقم: 7715٠‏ 
)١72086(‏ أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ النسخة الهندية ؟/5717. رقم:/411/1» ف:١.‏ 478 . 


إعلاء الشين ١‏ كتانب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها خ: ١‏ 
حديث عمران بن حصين رضي اللّه عنه عند الحاكم وصححه على شرط مسلم 
وسكت عنه الذهبي قال: بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سرية واستعمل 
فأنكروا ذلك عليه» فتعاقد أربعة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم, إذا 
يأتينا النبي صلى اللّه عليه وسلم أبرناه بما صنع علي» فلما قدمت السرية سلموا 
على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة» فقال: يا رسول اللّه! ألم تر 
أن عليا صنع كذا وكذاء فأعرض عنه ثم قام الثاني» فأعرض عنه ثم قام الغالث 
فأعرض عنهه ثم قام الرابع» فقال: يا رسول اللّه! ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا. 
فأقبل عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» والغضب في وحهه فقال: ما تريدون 
من علي؟ إن عليا مني» وأنا منه. وولي كل مؤمن“ إلخ (/ )١51١.)١ ١ ٠‏ 
وليس فيه ذكر الكتاب» ولا ذكر من كتبه ومن جاء به ويبعد حمله على تعدد 
الواقعة» فإن الصحابة لم يكونوا ليعترضوا على علي رضي اللّه عنه بعد ما سمعوا 
النبي صلى اللّه عليه وسلم مرة أن له حقا في الحمسء أو أنه منه. وهو صلى اللّه عليه 
وسلم. فهي لا محالة قصة واحدة احتلفت الرواة في حكايتها اختلافا منكراء وأيضا 
فالقصة أحرحها الحاكم في باب قسم الفيء بطريق أبي عوانة عن الأعمش عن 
سعد ابن عبيدة» ثنى عبد اللّه بن بريدة الأسلمى عن أبيه بطولهاء وليس فيه ما رواه 
صلى الله عليه وسلم: من كنت وليه فإن عليا وليه.قال بريدة: فذهب الذي في نفسي 
اليافة وتنا اسه الكدا رق مرى تحوينة علق عن شوو ممه وف بغز فيل اله 


)١5216(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ومن مناقب 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم؛ مكتبة نزار مصطفئ الباز /5 2107 
رقم:1401/9. 


إعلاء السئن / كتاب السير يبان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
بن بريدة مختصرا .)١13756(‏ وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا 
عن الأعمش عن سعد بن عبيدة إلخ )١73796( .)١70/9(‏ 

وفيه إشارة إلى اطلاع الحاكم على اضطراب الحديث متنا وسنداء 
وارتفاعه بترجيح طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
على بقية الطرق. وإذا كان كذلكء فلا حجة فيما سواه. لكونه مرجوحا معللاء 
وقوله إن له في الخمس أكثر من هذا“ لم يروه عن عبد اللّه بن بريدة إلا علي بن 
سويد بن منجوف. وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد كما صرح به في 
"العوسديي» ا وه قال اك : يهم في و اح بسانيو 
.)١756(‏ والحديث رواه عن بريدة بن عباس عند أحمد. وعن ابن بريدة سعد 
بن عبيدة عنده وعند الحاكم» والأحلح الكندي عند أحمد (ه/5ه؟) (كلاه .)١7‏ 
فلم يذكروا إلا قوله صلى اللّه عليه وسلم: إنه مني وأنا منه ونحوه» ولم يذكروا ما 
ذكره علي بن سويد وعبد الجليل وسعد بن عبيدة أبوضمرة فوق علي بن سويد» 
كثيرالحديث والأحلح فوق عبد الجليل. فقد روي عنه أحلة المحدثين - شعبة 
وسفيان الثوري وابن المبارك وأبوأسامة ويحيى القطان وجعفر بن عون وغيرهم - 
وثقه ابن معين والعجلي» وابن عدي وعمرو بن علي ويعقوب بن سفيان. وتكلم فيه 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ النسخة الهندية 2571/١‏ رقم:411/1» ف: ١‏ 478 . 

)١7237526(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
*/ الال رقم:75/5. 
رقم:؟ 5"/86. 

.7715٠٠:مقر‎ 2*0 أحرجه أحمد في مسنده» حديث بريدة الأسلمي ه/5‎ )١1266( 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
آخرون روي له أصحاب السئن والبخاري في الأدب .)١1186(‏ وابن عباس أجل 
من ابن بريدة» كما لايخفىء وإن سلمنا صحة هذه الزيادة التي أتى بها علي بن 
سويدء وتابعه عبد الجليل فهو معارض للحديث الصحيح الذي أخرجه الخمسة عن 
علي رضي الله عنه» ” أن فاطمة جاء ت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على؟ أبيها 
وعليها السلام فسألته حادما فلم يعطها“ )١1737736(‏ وفي رواية لأحمد برحال ثقات 
”أن عليا وفاطمة كلاهما سألاه فقال صلى اللّه عليه وسلم: ” واللّه لا أعطيكم: 
وأدع أهل الصفة» تطوي بطونهم من الجو عء ولاأجد ما أنفق عليهم“ »)١7/.6(‏ 
كما سيأتي كل ذلك مفصلا. فل وكان لعلي في الخمس حق محدود - كما زعمه 
ابن حزم - لما منعه حفه ولم يقدم عليه أصحاب الصفة في حقه» فثبت أن قوله 
صلى الله عليه وسلم لبريدة في قصة الجارية: ”إن له في الخمس أكثر من هذا». 
محمول على أنه صلى الله عليه وسلم قد كان أذن له أن يأععذ من الخمس شيئاء 
فأحذ الوصيفة و كانت دون ما أذن له فيه فافهم» والحديث رواه الطحاوي في 
مشكله حدثنا أحمد بن شعيب (هو النسائي صاحب السنن) ثنا إسحاق بن إبراهيم 


2٠١5/١ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دارالفكر‎ ) ١786١ 
رقم:9117.‎ 

)١73776(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» باب خادم المرأة» النسخة 
الهندية 26١/5‏ رقم:7ه1١ه»‏ ف:07517. 

وأحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم 
الخمسء» النسخخحة الهندية ٠١/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:././75. 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد 
عند المنام» النسخحة الهندية 2١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:8 ٠‏ 54 7. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» كتاب الدعاءء باب دعاء 
رسول اللّه عليه وسلم, النسخة الهندية 7117/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .8/.١‏ 

)١12/36(‏ أخرجه أحمد في مسندهء مسند علي بن أبي طالب 2٠١5/١‏ رقم:874. 


إعلاء السنن / كتاب السير ) بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:؛ ١‏ 
يعني ابن راهويهء أنا النضر بن شميل ثنا عبد الجليل بن عطية ثنا عبد اللّه بن بريدة 
ثني أبي فذكر الحديث وفيه: فبعث إلينا عليا وفي السبى وصيفة من أفضل السبى» 
فلماحمسهصارت الوصيفة في الخمسء ثم حمس فصارت في أهل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم حمس فصارت في آل علي» فأتانا ورأسه يقطر الحديث 
)١39*( .051/5(‏ 

فإن كان لعلي في الخمس حق محدود - كما زعمه ابن حزم ومن وافقه - 
فعليهم أن يقولوا: بأن له خحمس حمس الخمس أي سهم من حمسة وعشرين ومائة 
سهم, ولا نعرف أحدا قال بذلك من السلفء ولا من الخلف»ء ولا أظن ابن حزم 
قائلا بذلك أيضا. فلابد من القول بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان قد أذن له بشيء 
معلوم من حمس هذه الغنيمة. وأما وطي علي رضي اللّه عنه الوصيفة المذكورة بلا 
استبراء كان منه فيها فلعلها كانت قد حاضت قبل السبى وطهرت في اليوم الذي 
وقعت فيه في الخمس. ويجتزئ بهذه الحيضة عند أبي يوسف في الاستبراء للتيقن 
بفراغ الرحمء ذكره في (الهداية 54/5 54) (6 )١ 5 ٠‏ أو كانت عذراء لم تحض 
بعد وعلي لم يكن يرى الاستبراء واجبا في مثلهاء كما هو مذهب ابن عمر ذكره 
الطحاوي في (مشكله 59/5 )١ 516( .)١‏ 


)١77436(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فيما كان من علي رضي اللّه عنه في قسمة تحمس إلخ» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/١١١-١١١>2رقم:ه811.‏ 

)١ 50 86(‏ انظر الهداية» كتاب الكراهية» فصل في الاستبراء وغيره»ء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 55/4 4» والمكتبة البشرى كراتشي 5١15/17‏ 

)١ 5 136(‏ انظر مشكل الآثار للطنحاوي» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل» وممن سواهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ارقم ام ال 


إغلاء السين / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها :1 ١‏ 

05- حدثنا ابن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة أنه سكل 
عن سهم ذي القربى» فقال: ” كان طعمة لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما توفي حمل عليه أبوبكر وعمر في سبيل اللّه صدقة عن رسول الله َه 


قوله:” حدثنا ابن بشار إلخ“. قال الحافظ في ”الفتح“: قال إسماعيل القاضي: 
هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى» لأن الأربعة الأخماس 
استحقاق للغانمين والذي يختص بالإمام هو الخحمس. وقد منع النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم ابنته وأغر الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم. وقال نحوه الطبري لوكان 
سهم ذوي القربى حقا مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئا اخختاره الله لهاء وامتن 
به على ذوي القربى وكذا قال الطحاوي» وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما 
جميع الخمسء ولم يجعلا لذوي القربى منه حقا مخصوصا به بل بحسب ما يراه 
الإمام وكذلك فعل علي إلخ» قال الحافظ: وفي الاستدلال بحديث علي هذا نظر لأنه 
يحتمل أن يكون ذلك من الفيء إلخ )١ 5736( .)١51١/5(‏ 

قلت: احتمال غير ناشئ عن دليل. فإن الفيء الذي أفاء الله على رسوله صلى اللّه 
عليه وسلم إنما كانت تخل بني النضير» فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. رواه أبو داؤد (47 )١‏ 
كمافي ” فتح البخاري“ (0/7 5 )١‏ وفدك رواه أبوداؤد أيضا من طريق ابن إسحاق 

05 -أوردهابن حرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: »4١‏ 
بتحقيق أحمد محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت /١7‏ ههه-/05» رقم: 
.١ 576-١5‏ 

)١ 576١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن 
الخحمس لنوائب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » مكتبة دارالريان 5/ 49 ”2 والمكتبة الأشرفية 
ديوبند 477/5 تحت رقم الحديث:9.017, ف:711. 

ال ب و وي ال الل 
باب في خبر النضيرء النسخحة الهندية 71/7 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ ٠٠‏ 


إغلاء الشين / كتانب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
وفي لفظ: كان طعمة لرسول اللّه ما كان حيا فلما توفي جعل لولي الأمر من 
بعده“ أحرجه الطبري 0١ ٠(‏ أيضا وسنده صحيح. 


عن الزهري وغيره قالوا: بقيت بقية من خيبر تحصنواء فسألوا النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يحقن دماء هم ويسيرهم» ففعل. فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك 
وكانت لرسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم خاصة (فتح الباري .)١ 5 496( )١ 5١/5‏ 
وروى أبو داؤد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: فيما احتج به عمر” إنه قال: كانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا. بنو النضير وخيبر وفدك“ الحديث» 
سكت عنه هو والمنذري (عون المعبود .)١ 556( )٠١7/7‏ ولم يكن في بني 
النضير وفدك سبيء فإنه صلى اللّه عليه وسلم حقن دماء هم وسيرهم؛ ولم يسب منهم 
أحدا. وأما خيبر فقد فتحت عنوة وغنمها المسلمون» وسبوا منها سبايا. وأعطى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه غلاما من سبيها كما 
رواه أحمد ثنا حسن ابن موسى وعفان. قالا: ثنا حماد بن سلمة» قال عفان: أنا 
أبوطالب عن أبي أمامة فذكره (5./5؟) (7536 5 .)١‏ فإن كان عند الحافظ فيء 
سوى بني النضير وفدك فلابد من بيانه» وإلا فالظاهر أن هذا السبى كان من الغنيمة» 


)١ 5 56(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ماجاء في 
حكم أرض خيبر» النسخة الهندية 2477/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 ."٠١ ١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس » مكتبة 
دارالريان 2774/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 49/5 7» تحت رقم الحديث:54 2799 ف:5917١7.‏ 

)١ 556١‏ أحرجحه أبوداؤد في سننههء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في 
صفايا رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء النسخة الهندية ١1/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم:79717. 

وانظر عون المعبود» كتاب الخحراج والفيء والإمارة» باب في صفايا رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلمء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/8 2١‏ رقم: 7956. 

775: رقم:”‎ 275 ٠/© أخرحه أحمد في مسنده» حديث أبي أمامة الباهلي‎ )١ 5 186١ 


إعلاء السنن / كتاب السير ييان تقسيم الغنائم وسهامها ح:4 ١‏ 

9" - عن علي رضي اللّه عنه ” أن فاطمة عليها السلام اشتكت 
ما تلقى من الرحي مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتى بسبى فأتته تسأله حادما“ الحديث - وفيه - ”ألا أدلكما على خير مما 
سألتماني؟ إذا أعذتما مضاحعكما فكبر الله أربعا وثلاثين» الحديث 


وهو المتبادر من سيأق حديث الفضل بن الحسن الضمري الذي يأتي بعد هذاء وأيضا 
فإن الفيء مخحموس أيضا عند الشافعية مثل الغنيمة ولذوي القربى سهم معلوم فيه» 
وهو الخمسء كما تقدم. فلعل الحافظ نسي مذهبه ههنا حيث تخلص بإبداء احتمال 
الفي» ولم يدر أنه لم يتتخلص. 

قال الموفق في ”المغني»: تحمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم؛ وهو 
مذهب الشافي 599/0 (لالاة .)١‏ قال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: وقد سألته 
فاطمة رضي الله عنها خعادما من الخمس فوكلها إلى التكبير والتحميدء ولم يعطها فإن 
قيل: إنما لم يعطها لأنها ليست من ذوي قرباه لأنها أقرب إليه من ذوي قرباه» (أ لا ترى 
إلى قوله تعالئ: لوقل ماأنفقتم من خير فللوالدين والأقربين4» (5/6 )١‏ 

- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب الدليل على 
أن الخحمس لنوائب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء النسخحة الهندية رقم:3 01 
ف:1١1١31.‏ 

أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم 
الخمس وسهم ذي القربى» النسخة الهندية 24١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:.//791. 

أخحرجه أحمد في مسنده» حديث علي بن أبي طالب 2٠١5/1١‏ رقم:878. 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن الخمس لنوائب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء مكتبة دارالريان 44/5 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند 75/5 
رقم:1 7.1 ف:18 11" 

)١ 5 7786(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الوديعة» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7/5/9. 

.7١ سورة البقرة رقم الآية:ه‎ )١ 5/836١ 


إغلاء الشنى / كتانب السين بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 


فجعل الوالدين غير الأقربين فكذا الولد يخرج من قرابة والده. وقال محمد بن 
الحسن في رحل: قال: قد أوصيت بثلث مالي لقرابة فلان أن والديه وولده لا يدحلون 
في ذلك لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة. واحتج في ذلك بهذه الآية» كذا في 
”شرح معاني الآثار“ للطحاوي (71//7) (536 )١‏ قيل له: فقد خاطب عليا بمثل 
ذلك وهو من ذوي القربىء وقال لبعض بنات عمه حين ذهبت مع فاطمة إليه 
تستخدمه: سبقكن يتامى بدر» أما حطابه لعلي فظاهر من قوله في حديث البخاري: 
ألا أدلكما على خبر مما سألتماني )١506(‏ إلخ» وأصرح منه لفظ أحمد )١516(‏ 
فأتياه جميعا فقال علي: يا رسول اللّه! واللّه لقد سنوت حتى اشتكيت صدريء وقالت 
فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يدايء وقد جاء ك اللّه بسببي وسعة فأخدمنا الحديث . 
قال المنذري: إسناده جيدء ورواته ثقات. وعطاء بن السائب ثقة سمع منه حماد بن 
سلمة قبل الاختلاط .)١/5/7(‏ وأما خطابه لبنات عمه فظاهر من حديث الفضل بن 
الحسن الآتي» فإن أم الحكم وضباعة ابنتي الزبير بن المطلب هما ابنتا عم النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قاله عياش بن عقبة عند أبي داؤد ١١ ١/5‏ مع”العون') »)١556(‏ 
فإن الحصاص: ”وفي يتامى بدر من لم يكن من بني هاشم, لأن أكثرهم من الأنصار» 

)١ 55369‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب سهم ذوي 
القربى» مكتبة زكريا ديوبند 2١10/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١ 544/٠‏ تحت رقم 
الحديث:055٠ه.‏ 

)١5١8*6(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب الدليل على أن 
الحمس لنوائب رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلمء النسخخة الهندية 249/١‏ رقم: 8.1 
ف:١١75.‏ 

.817 رقم‎ 2٠١5/1 أخرحه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب‎ )١ 516١ 

)١55786(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان 
مواضع قسم الخحمسء النسخة الهندية ١9/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/7941. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير (99© بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
رواه البخاري (فتح الباري .)١51/7‏ قال الحافظ: وأخرجه أحمد من وجه 
حر عن علي وفيه» ”واللّه لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من 


ولو استحقنا بالقرابة شيئاء لا يجوز منعهما إياه لما منعهما حقهما ولا عدل بهما 
إلى غيرهماء وفي هذا دليل على معنيين: أحدهما: أن سهمهم من الخمس أمره 
كان موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطيه من شاء منهم؛ 
والثاني أن إعطاء هم من الخمس أو منعه لا تعلق له بتحريم الصدقة إلخ (5/5") 
(577١)؛‏ لأنهم لوكانوا يعطون من الخمس لحرمة الصدقة عليهم لم يؤثر النبي 
صلى اللّه عليه وسلم يتامى بدرعليهم؛ لإمكان إعطاء هم من الصدقة دون ذوي 
القربى» فافهم. 

قوله:” حدثنا ابن أبي داؤد إلخ“. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال 
الحافظ في ”الفتح“: ”فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس» 


-> وانظرعون المعبودء كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم 

الحمسء المكتبة الأشرفية ديوبند 48/57 »١‏ رقم:79/28. 

)١572#6(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الخمس» 
مكتبة زكريا ديوبند 54-79 /. 

57 - أخرجه أبوداؤد في سننه بألفاظ أحرئء» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
في بيان مواضع قسم الخمسء النسخحة الهندية ١/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/79/.0. 

أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب سهم ذوي القربى» مكتبة 
زكريا ديوبند 2١17/8/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١40/8‏ رقم:١5051.‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري » كتاب فرض الحمسء باب الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسو الله صلى الله عليه وسلم؛ مكتبة دارالريان */4 5 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند 
5" تحت رقم الحديث:8017, ف:3 811 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
بن الحباب ثني عياش بن عقبة ثني الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم: 
”أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلن على فاطمة» فخرجن جميعا 


وتويعيِد لأن: توه نعال :9 واغلسوا انتما عه من شيعفان لله 
خمسه» (56 5 )١‏ الآية نزلت في غزوة بدر» وقد مضى قريبا أن الصحابة أخرجوا 
الخمس من أول غنيمة غنموها من المشركين» فيحتمل أن حصة حمس الخمس وهو 
حق ذي القربى من الفيء المذكورء لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة» فكان حقها 
من ذلك يسيرا حدا يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر 
الخ 0901/3 

قلت: هذا كله تمشية للمذهب وإلا فألفاظ الحديث تأبى عن هذه الاحتمالات 
التي أبداها الحافظ بلا دليل. فإن سؤال على وفاطمة يدل بظاهره على أن الخمس 
كان يسع لما سألاهء ولولم يكن يسعه لأخبرهما النبي صلى اللّه عليه وسلم واعتذر 
إليهما بذلكء وأعطاهما قدر ما كان يسعه» ولم يقل: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة» أو 
سبقكن به يتامى بدرء ولم يكلهما إلى التسبيح والتحميد. فإن الظاهر المتبادر منه أنه 
لم يعطهم شيئا ولستم قائلين بجواز ذلك في الخمسء بل يجب عندكم على الإمام أن 
يقسم على جميع الأصنافء رحس العس على دوي الفراق صخير هم و كبيرهع 
وذكرهم وأنثاهم بالاستيعاب» فل وكان الأمر على هذا لقسم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
حمس الخحمس منه على ذوي قرباهء ولأعطى عليا وفاطمة رضي الله عنهما بقدر حقهما 
منه قليلا كان أوكثيرا ولم يكلهما إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ولم يقسم الخمس 

-> وانظر عون المعبودء كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم 

الخمس» المكتبة الأشرفية ديوبند 48/7 >2١‏ رقم:79/25. 

. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١ 5 536١ 

)١ 5 56١‏ ذكره الحافظ في الباري» كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء مكتبة دارالريان 59/5 ١-7‏ 5 25 والمكتبة الأشرفية 
ديو بند 2775/5 رقم:270117 ف81 311 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
فسألنه أن يخخدمهنء فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى 
بدر“ أحرحجه الطحاوي )١15/7(‏ وسنده حسن وذكره الحافظ في الفتح 
)١151/5(‏ مختصراوسكت عنهه وأحرجه أيضا أبوداؤد ١١١/9(‏ مع 
العون)» وسكت عنه هو والمندري. 

65 - عن جبير بن مطعم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
كله على أهل الصفة أو يتامى بدر» فثبت ما قاله الطبري والطحاوي: أنه لوكان سهم 
ذوي القربى قسما مفروضا لأخدم ابنتهء ولم يكن ليدع شيئا اخحتار الله لهاء وامتن به 
على ذوي القربى» فتذكر. 

وهذا الحديث من إحدى الدلائل على أن أمر الخحمس موكول إلى رأي الإمام 
يجوزله صرفه إلى واحد من الأصنافء ولا يجب عليه استيعابهاء وسيأتيك ما يدل 
على ذلك من بقية الدلائل. 

قوله: ”عن جبير بن مطعم إلخ». قلت: احتج به الخصم على أن سهم ذوي القربى 

06 - أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظء كتاب فرض الخمس»ء باب ومن 
الدليل على أن الخمس للامامء النسخة الهندية 4/١‏ 4 264 رقم:9 9.5 ف:0 5 331. 

أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم 
الخمسء النسخحة الهندية ١/7‏ 5» مكتبة دا رالسلام الرياض رقم:91/8 791/91 . 

وأخرجه النسائي في المجتبئ» كتاب قسم الفيء» النسخحة الهندية ١ح‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: .4١ 5١‏ 

وأخعرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهاد» باب قسم الخمسء النسخة الهندية 2701/7 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/8/0١‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب في بيان مواضع قسم الخمس» 
مكتبة الأشرفية ديوبند 41/8 2١‏ رقم:1791/7-/791/17. 

انظر المحلى بالاثار لابن حزم» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ,59٠/0‏ 
تحت رقم المسألة:945. 


إعلاء السئن / كتاب السير<- (/49) بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
لتم معدب اح عبد شكس ولاالبتى توقل :تن الحتمين قينا كبا قبت لبن هاتسم 
وبني المطلبء قال: وكان أبو بك ريقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما 


مقسوم علي بني هاشم وبني المطلب ولابد منهء قال ابن حزم: وهذا بين جلي وإسناد 
في غاية الصحة (المحلى ١١/717؟) .)١5786(‏ ولم يدر أنه حجة عليه وعلى من 
وافقه لاله. أما أولا: فلأن لفظة ذي القربى عامة لقرابته صلى اللّه عليه وسلم كلهاء 
والحديث يخمصصها ببني هاشم وبني المطلب بعلة أنهم لم يفارقوه صلى الله عليه 
وسلم في الجاهلية والإسلام» ومقتضاها أن يكون لكافريهم سهم في الخمس أيضا 
لوجود العلة» وهي عدم مفارقتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام» 
وأن ينقطع سهم ذوي القربى بموته صلى اللّه عليه وسلمء لأنه لابقاء لهذه النصرة التي 
هي نصرة العصبية والحمية إلا ببقاء ه صلى اللّه عليه وسلم. وأما ثانيا: فلأنه كما يجوز 
أن يكون بيانا للمراد بذي القربى في الآية يجو زأن يكون بيانا لكون القسمة موكولة إلى 
رأي النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه لما أعطى ذلك السهم بعض القرابة وحرم من قرابته 
منه كقرابتهم ثبت بذلك أن الله لم يرد بما حعل لذوي القربئ كل قرابته صلى اللّه 
عليه وسلم. وإنما أراد به خخاصا منهم؛ وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضعه فيمن شاء منهم» وإذا مات فانقطع رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك. 

ولا يرد على هذا استحقاق الكافر بهذا السهم قوله صلى اللّهعليه وسلم: إنهم 
لم يفارقوني في (51/36 )١‏ جاهلية» ولا إسلامء علة للترجيح لا للتتخصيص» لأن 
الترجيح موكول إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب عليه استيعاب الجميع 
منهم بالقسمة» بخلاف الأول حيث لم يكن للنبي صلى اللّه عليه وسلم حق الترجيح بل 
يجب عليه إعطاء كل ذى حق حقه» وأن يقسم على كل من وجدت فيه علة الاستحقاق 
8567م كرما وسوى امسر هاب لهيان مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
76 تحت رقم المسألة:5 9. 

.15/8517 رقم:‎ 28١/4 أخرجه أحمد في مسندهء حديث جبير بن مطعم‎ )١57/6( 


إعلاء السئن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
كان يعطيهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء وكان عمر ين الخعطاب 
يعطيهم منه وعثمان بعدهء أحرجه أبوداؤد» وقال ابن حزم في (المحلى 
0١‏ هذا إسناد في غاية الصحة» وقال المنذري: أخرجه البخاري 
والنسائي وابن ماجة مختصرا (عون المعبود 5/8 .)١٠١‏ 


ويؤيد ما أبدينا من الاحتمال قول جبير: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم 
رسول اللّه صلى | للّه عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربئ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا يظن بأبي بكر مخخالفة 
كتاب الله تعالئ ومخخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم في فعله» ومنع الحق عن 
المستحقء وكذا لا يظن بمن حضره من الصحابة رضي الله عنهم السكوت عما لا 
يحل له مع ماوصفهم الله تعاليئ بأنهم: ”ير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر“» ولا يخمافون في الله لومة لائم. وأما ما قاله ابن حزم: وإنما كان 
الذي لم يعطهم أبو بكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فهو ما كان عليه 
السلام يعود به عليهم من سهمه» وكانت حاجة المسلمين أيام أبي بكر أشدء وأما أن 
يمنعهم الحق المفروض الذي سماه اللّه ورسولهم فيعيد الله أبا بكر رضي اللّه عنه من 
ذلك إلخ من (المحلى )١5/36( .)278/١١‏ 

فتأويل الفعل بما لايرضى به فاعله» فقد ثبت عن الحسن بن محمد بن الحنفية 
وعن ابن عباس وقتادة وإبراهيم النخمعي: أن أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهما كانا قد جعلا 
سه الرسول: وسهت ذف القرين في السلاخ والكرا © سمارت اعلبيما فى سيل الله 
وثبت عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه لم يقسم حمس الخحمس كله في ذوي القربى 
بل عرض عليهم ما رأوه دون حقهم أن يزوج أيمهم ويقضي عن غارمهم )١5536(‏ 

)١ 5/886١‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2941-1 تحت رقم المسألة:9 54 9. 

)١ 65 436(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن العباس 0/١‏ 297 رقم:7847. 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 

65 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: 
”ولاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خمس الخمس» فوضعته مواضعه 
حياة رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وحياة أبي بكروحياة عمرء فأتى بمال 
فدعاني فقال: خحذه! فقلت: لا أريده. فقال: حذه! فأنتم أحق به. قلت: 


وهذا مما قد تواترت به الروايات ولا ينكره إلا جاحد مكابر» فليس معنى قول جبير إلا ما 
هو الظاهر المتبادر منه أن أبا بكر رضي اللّه عنه لم يعطهم ما كان رسول الله صلى اللّهِ عليه 
وسلم يعطيهم؛ وهو حمس الخمس» وذلك لانقطاع سهمهم هذا بانقطاع رأي النبي صلى 
الله عليه وسلم بموته وهو موكول إلى رأيهء فافهم. وقوله: ”وأما أن يمنعهم الحق 
المفروض الذي سمه الله ورسوله إلخ» فبناء الفاسد على الفاسدء فإن الله لم يسم لبني 
هاشم وبني المطلب شيئاء وإنما سمى لذي القربى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل 
إن المراد بذي القربى هؤلاء دون غيرهم؛ وغاية ما روي عنه أنه أعطى بعض القرابة وحرم 
بعضهاء وهذا محتمل للأمرين الذين مر ذكرهماء فلا يصح الاستدلال به ما بقي الاحتمال. 

قوله: ”عن عبد الرحمن يوأت الى الك هذا كار شي احج الحضم على 
أن حمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم بعد النبي صلى اللّهِ عليه وسلم» كما كان 
يقسم كذلك في حياته؛ لقول علي: ولاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حمس 
الخمس» فوضعته مواضعه في حياته» وحياة أبي بكروعمرإلخ. ولم يدرأن آخر 
الحديث يخالف مذهبه: وهو قوله: فأتى بمال فدعاني فقال: حذه فقلت: لا أريده 


65 أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في بيان 
مواضع قسم الخمسء النسخة الهندية 11//7 24 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:731/7. وقال في 
البذل: إن حديث جبير بن مطعم صحيح وحديث علي لايصح دارالبشائر .177/١٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلئء كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2891/85 
تحت رقم المسألة:945. 

وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم اباديء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في 
بيان مواضع قسم الخمس» المكتبة الأشرفية ديوبند 47 2١‏ رقم: .79/.١‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القديرعن المنذري: حديث علي لا يصحء كتاب السير» باب الغنائم 
وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته 45/0 ”2 مكتبة زكريا ديوبند 455/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
قد استغنينا عنه» فجعله في بيت المال». أخحرجه أبوداؤد وسكت عنه. 
قالالمنذري: في إسناده أبوجعفر الرازي وثقه ابن المديني وابن معين 
ونقل عنهما حلاف ذلكء» وتكلم فيه غير واحد (عون المعبود .)٠١1//9‏ 
فققال: حذه فأنتم أحق به قلت: قد استغنيناعنه. فجعله في بيت المال. فلوكان سهم 
ذوي القربى قسما مفروضا لا حق لأحد فيه سواهم لم يجز لعلي رضي اللّه عنه أن يرده 
عنهم إلى غيرهم» ولا لعمر أن يدخله في بيت المال» فثبت بذلك أن ذوي القربى إنما 
يستحقونه بعلة الفقر وإذا استغنوا عنه لم يستحقوه» ولذا جاز لعلي أن يصرفه عنهم إلى 
غيرهم حين رآهم قد استغنوا» ولعمر أن يجعله في بيت المال. قال في فتح الودود: 
هذا دليل على موافقة علي لعمر بن الخطاب على أن ذوي القربى مصارف للخمس لا 
مستحقوه كما لا يخفى إلخ من (عون المعبود )١٠١17/7‏ (7036١).وأما‏ أنه يدل 
على قسمة الخمس على خمسة أسهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكلا! لأنه قد 
يذكر الشيء باسم كان له من قبل» وإن كان قد تغير عن حاله» فلا يلزم من عطف حياة 
أبي بكر وعمر على حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقاء حمس الخخمس على 
حاله في حياتهم جميعاء بل يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه قد سمى ما كانا 
أعطياه لفقراء ذى القربى خمس الخمس تسمية للشيء بما كان له» لكونه مثله ونحوه 
وقائمامقامهء يدل على ذلك آخر الحديث» حيث رد علي رضي الله عنه سهم ذوي 
القربى إلى بيت المال حين رآهم قد استغنواء ولوكان حمس الخمس قسما مفروضا 
لم يكن ليفعل ذلك» ولا يجوز له أن يفعله فافهم. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: 
وقد يستدل به أي بحديث علي هذا على أنه كان يصرف في مصارفه الخمسة» ولا 
يقوى هذا الاستدلال إذغاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم يصرفه فيها ولم يعده إلى سواهاء فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟ 
والذي يدل عليه هدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأحكامه» أنه كان يجعل 


)١10#6(‏ ذكره شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبود» كتاب الخراج والفيء 
والإمارة» باب في بيان مواضع قسم الحمس» المكتبة الأشرفية ديوبند 57/4 2١‏ رقم: .79/.0١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
واحتج به ابن حزم في (المحلى 05 وقال: أبوحعفر الرازي ثقة» 
وقال المنذري: حديث علي لا يصح (فتح القدير ه/ه4 ؟). 


وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله» وكانت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ينفق منه على أهله نفقة سنة» وفي 
لفظ: يحبس لأهله قوت سنة ويجعل ما بقي ذ واحاو رايد منات سال 
إلخ 5/7 .)١5176( )٠١‏ أي ولم يكن يقسمه على الأصناف المذكورة كقسمة 
الميراث هذاء وقد سبق منا في الحاشية مفصلا وفي ي المتن مجملا أن حديث علي هذا 
لا يقاوم حديث جبير صحة واستقامة في الإسناد. وقال المنذري: ” وفي حديث جبير 
بن مطعم أ ن أبا بكرلم يقسم لذوي القربى» وفي حديث علي أنه قسم لهم وحديث جبير 
صحيح وحديث علي لا يصح“ انتهى» ذكره المحقق في (الفتح ©/ه 4 "7). )١71736(‏ 

قلت: وأضعف منه ما رواه الإمام الشافعي في ”الأم“ أخبرنا إبراهيم بن محمد 
عن مطر الوراق ورجل لم يسمهء كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت» فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبوبكر 

)١ 116١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب المجن ومن تترس بترس 
صاحبه» النسخة الهندية 01//١‏ 25 رقم:/235/01 ف:4 79. 
5 مكتبة بيت الأفكار رقم:117/51. 

انتهى كلام ابن القيم في زاد المعاد» فصل في حكمه صلى اللّه عليه وسلم في قسمة 


)١ 1786١‏ ذكره ابن الهمام في فتح الباري» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل 
في كيفية القسمة» المكتبة الرشيدية كوئته ©/45 27 مكتبة زكريا ديوبند 415/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
7- حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن 


وما كان فقد أو فاناء وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاء ه مال السوس»ء والأهواز 
أوقال فارس .قال الربيع: أنا أشك فقال في حديث مطرء أو حديث الآخر: فقال: في 
المسلمين خلة فإن أحبتم تركتم حقكم, فجعلناه في خلة المسلمين» حتى يأتينا مال 
فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي: لاتطمعه في حقناء فقلت له: يا أبا الفضل! 
ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين. ورفع خلة المسلمين فتوفي عمر قبل أن يأتيه 
مال فيقضيناه. وقال الحكم في الحديث مطر أو الآخر: إن عمر قال لكم حق ولا 
يبلغ علمي وكثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكمء فأبيناه 
عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله إلخ (1/7/5) (57"6 .)١‏ فإنه من رواية إبراهيم 
بن محمدء وهو مكشوف الحال وأضعف من أبي جعفر الرازي بالمرة. وأيضا فقد 
اختلف فيه على الحكم فروى مرة أن عمر أعطاهم حتى جاء هم مال السوس» ثم 
استسلفه منهم للمسلمين» وفيه دلالة على إعطائهم القليل والكثير منه» ويقول مرة 
أعطاهم بعضه دون بعض وعرض عليهم حين كثر أن يعطيهم ما رأوا دون حقهم. 
وكل ذلك دائر بين مطر وبين آخر مجهول لا يدري أيهم يروي الكلام الأول وأيهم 
الصحيحة بمثله فبطل استدلال من استدل به على مخالفة رأي علي لرأي عمر 
رضي الله عنهما في سهم ذوي القربى فافهم. وفي قول عمر رضي اللّه عنه لعلي 
حذه فأنتم أحق به» دليل على ما قلنا: إن فقراء ذوي القربى وأيتامهم يقدمون على 
غيرهم من فقراء المسلمين. 

قوله:” حدثناعفان إلخ“ قلت: ولفظه عند أبي يوسف في كتاب الخراج له 

)١ 1726(‏ أحرجه الشافعي في الأم» قسم الفيء» سن تفريق القسمء» مكتبة بيت الأفكار 
ص:3 2/5 رقم: 451 1. 
الإمام» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:” ٠‏ 25 رقم: 7 07/. -» 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
أبي الزبير عن حابر أنه سكل ما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعل 
بالخمس؟ فقال: كان يحمل منه الرحل ثم الرحل ثم الرحل» رواه أبوعبيد في 
الأموال (ص:١77)‏ وسنده حسن. قال الحصاص في (أحكام القرآن +/51) 
له: روي أبويوسف (القاضي الإمام) عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن حابر 


حدتمي أشعثت ابن سؤارزعق أبن الربير عع عحابرن بن عبد اللّه أنه كان يبحمل من 
الخمس في سبيل اللّهه ويعطي منه نائبة القوم فلما كثر المال جعل في اليتامى 
والمساكين وابن السبيل إلخ (ص:؟) .)١536(‏ وقوله: يحمل في سبيل الله 
نص في أنه كان يحمل منقطع الغزاة وذوي الحاحات منهمم, لأن الإنفاق في سبيل 
الله متعارف في هذا المعنى شرعا كما في آية الصدقات والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل 
اللقوابق المبيل فافيس قال فئ "ره لمن لاعى الشترح املق ”و مسمس 
الباقي (بعد الأربعة الأخحماس) من المغنم كالمعدن والركاز يكون مصرفها لليتامى 
المحتاجين والمساكين وابن السبيل» فتقسم عندنا أثلاثا هذه الأموال الثلاثة لهؤلاء 
الأصناف الثلاثة حاصة غيرمتجاوز عنهم إلى غيرهم» فتصرف لكلهمم, أو لبعضهم» 
فسبب استحقاقهم احتياحهم يتم أو مسكنة أوكونه ابن السبيل» فلا يجوز لغيرهم» 
ولالغنيهم كما في الشرنبلالية والقهستاني. قلت: ونقلت فيما علقته على التنوير عن 
المنية أنه لو صرف للغانمين لحاحتهم جاز إلخ ولعله باعتبار الحاحة فلا تنا في 
-> والرواية الأعرى أخرجها الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة 
الغنائم إذا أصيبت من العدوء بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 
للتراث ص:١”.‏ 
وأورده الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الحمسء مكتبة زكريا 
ديوبند 9/9/,. 
)١ 156‏ أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:0”. 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
فال كناف يحم التحمس فى سيل الله تعال) ويعظ مه ثانية القوء: فلم 
كثر المال جعله في غير ذلك“» وهذا سند حسن أيضا. وأشعث والحجاج 
فيهما مقال: ولكن متابعة أحدهما للآخر رفعت الحديث من درجة 


الحسن إلى الصحيح. 


حيدكذ فتنبه إلخ. أقول: لا معنى للترجي (والتردد) بعد تصريح المنية بقوله لحاجتهم إلخ 
م دم كاه" .)١‏ 

قلت: والحديث صريح في أنه ليس في الخمس لذوي القربى سهم مفروض. 
وقسم معلوم وإلا لم يخص به النبي صلى اللّه عليه وسلم الغزاة والمجاهدين فقط بل قسمه 
على دن قات وبي المطاب تمعيعاء غنيهع وتتيرهم وذكرهم وأننام وتاهدهم 
وغائبهم؛ ومعلوم أن الخمس لم يكن قبل نزول قوله: ف واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن للّه خمسه(5736 )١‏ الآية وجابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل 
العمس في سبيل اللّه ويعطي منه نائبة القوم (أي بعد نزول آية الخمس) فلما كثر 
المال جعله في اليتامى والمساكين وابن السبيل »)١7377(‏ فثبت ما قلنا إن 
ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارف لا لإيجاب الصرف إلى كل صنف منهمء كما 
زعمه الإمام الشافعي رحمه اللّهِ وغيره» بل لتعيين المصرفء حتى لايجوز الصرف إلى 

» انظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المغنم وقسمة‎ )١ 156١ 
.7 517/5 مكتبة زكريا ديوبند‎ 2١ 43/5 مطلب في قسمة الخمس كراتشي‎ 

وانظر مجمع الأنهر» كتاب السير والجهادء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية 
القسمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 570/7 . 

.4١:لافنألا سورة‎ )١ 1136١ 

)١ 137736١‏ أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم» 


بتحقيق طه عبد الرؤوف» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١٠”7.‏ 


إغلاء الشين / كناب السبير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
غير هؤلاء (رد المحتار عن البدائع 515/7 *) .)١536(‏ وثبت أن ما فعله أبوبكر 
في الخعمس موافق لماعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان مرة يقسم 
الخمس على خمسة أسهم, ويعطي ذوي القربى خمس الخمسء ومرة كان يقسمه 
كله على صنف واحد أي المنقطعين من الغزاة» ومرة على صنف آخخر وهم اليتامى» 
فليس القسم على خمسة أو ثلاثة أسهم واجبا على الإمام إلا إذا كانت الأصناف 
الثلاثة في الاحتياج سواءء وإذا كان صنف أحوج من غيره فله صرفه إلى هذا الصنف 
وحده» فافهم. 
تحقيق قوله لبني هاشم إن لكم في حمس الخمس ما يغنيكم 
ومما يدل على تقديم فقراء ذوي القربى على غيرهم من مساكين المسلمين: ما 
رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس: ” قال: بعث نوفل بن الحرث ابنيه إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال لهما: انطلقا إلى عمكما (رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم) لعله يستعين بكما على الصدقاتء فأتيا النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبراه 
لحاحتهما. فقال لهم لا تحل لكم أهل البيت من الصدقات بشيء ولا غسالة 
الأيديء إن لكم في حمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم »)١5536(‏ ولفظ ابن أبي 
لحر عر اي ابعر حر سر سو اك 1 
الزيلعي. وقال: هذا إسناد حسنء وروى الطبري في ”تفسيره“ حدثنا ابن وكيع 


)١ 186‏ انظر الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المغنم وقسمته» 
مطلب في قسمة الحمس كراتشي 41/5 2١‏ مكتبة زكريا ديوبند 417/5 7. 

وانظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب السير» فصل في بيان من ينتفع بالغنائم كراتشي 
2١١7‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/5 .١١‏ 

)١ 15436١‏ أحرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دار إحياء التراث العربي بيروت 
١‏ رقم:54١١1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ح:1 ١‏ 
ثنا أبي شريك عن -حصيف عن مجاهد ”قال: ”كان ال محمد عليه والسلام لا يحل لهم 
الصدقة» فجعل لهم حمس الحمس“ وفي لفظ قال: ” كان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وأهل بيته لا يأكلون الصدقة فجعل لهم خمس الخمس .)١706( )١50/5(‏ 
وفيه جواب ععمما يقال: إذا كانت قرابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يستحقون 
من الخمس بالفقر والحاجة» فما وجه تخصيصه تعالئ إياهم بالذكرء وقد دحلوا في 
سينلة اللدسيا كد وام القسوات انه عالت لعاسون السمس لقان 
والمساكين وابن السبيل كما قال: ‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين*» 
)17١36(‏ الآية. وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ” إن الصدقة لا تحل لآل 
محمد“(7/776١)‏ فلو لم يسمهم في الحخمس جاز أن يظن ظان أنه لا يجوز إعطاء 
هم منه كما لا يجوز أن يعطوا من الصدقات فسماهم إعلاما منه لنا أن سبيلهم فيه 
بحلاف سبيلهم في الصدقات. فلا حجة فيه لمن يقول بكون حمس الخمس 
قسمامفروضالذوي القربى غنيهم وفقيرهم وكبيهم وذكرهم وأنثاهم. هذا 
ملخص ما قاله الحصاص في ” أحكام القرآن له 4/99 5) .)١17/726(‏ ولاحجة له 


)١72١6(‏ أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: 24١‏ بتحقيق 
أحمد محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 8؟/ "2001 رقم:١٠١51١.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الرأية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 5/7 ؟6» النسحة الجديدة 5157/7. 

.5٠ سورة التوبة:‎ )١7216( 

)١7776(‏ أحرحجه مسلم في صحيحهه وهذا طرف منهء كتاب الزكاة» باب تحريم 
الزكاة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلخ» النسخحة الهندية 4/١‏ 4 2740-5 مكتبة بيت 
الأفكار رقم:1/7١٠.‏ 

)١777236(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الخمس» 
مكتبة زكريا ديوبند 7/9/. 


إغلاء الشين / كناب السبير بيان تقسيم الغنائم وسهامها ج:4 ١‏ 
في قول مجاهد أيضا لما في الرواية عنه من الاحتلاف في كون خمس الخمس 
لذوي القربى أو لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم جميعاء وأيضا فلوكان حمس 
الخمس عوضا عن الصدقة لوجب أن لا يستحقه منهم إلا فقير» كما أن أصل الذي 
أقيم هذا مقامه لا يستحقه إلا فقير والخصم لا يقول به» كما مرغير مرة» هذاء وقد 
أشبعنا الكلام في هذا المقام» لكونه معترك الأفهام ومزلة الأقدام» والحمد للّه الذي 
هدانا سبل السلام» وأخرجنا إلى النور من الظلام بنبينا سيدنا محمد سيد الخلائق 
وأفضل الأنام» صلى اللّه تعالئن عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» وسلم تسليما 
كثيرا كثيراء لا انقضاء لها ولا انصرام. 
[ا**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 
باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولايجب عليه الاستيعاب 

- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث سرية فيه اعبد الله بن عمر قبل نجده فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 


باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولايجب عليه الاستيعاب 

قوله: ”عن ابن عمر رضي الله عنهما إلخ“. قلت: ولايخفى على الفطن أن 
دلائل هذا الباب حجج للباب السابق أيضاء وأنه سهم ذوي القربى قسما مفروضا وإلا 
لم يجزأن يعدوهم إلى غيرهم» ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذي فتحنا به 
الباب» وقد رواه مالك هكذا بالشك والاخقصار وإبهام الذي نفلهمء ورواية ابن 
إسحاق عن نافع صريحة أن التنفيل كان من الأمير» والقسم من النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان مقررا لذلك ومجيزا له» لأنه قال فيه: ولم يغيره النبي صلى 
اللّه عليه وسلم, وفي رواية عبد الله بن عمرعنده أيضا: ونفلنا رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم بعيرًا بعيرًا »)١#6(‏ وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان» 


باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف إلخ 

4 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب من قال: ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» النسخخة الهندية 47/١‏ 25 رقم:8.88, ف:4 5 5031. 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» النسخحة الهندية 85/57» 
مكتبة بيت الأفكار رقم:11/49. 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» مكتبة دارالريان 2707/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2791/5 رقم: 7:78 ف:4 1 71. 

)١6(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» النسخحة الهندية 
7 مكتبة بيت الأفكار رقم:1155. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صئف ج:4 ١‏ 
اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا“ رواه البحاري 
(فتح الباري )١75/5‏ 


وقال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: اثني عشر بعيرا بغير شك» لم يقع الشك 
فيه إلا من مالك. والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة. وقد احتلف 
قال ابن بطال: وحديث الباب يرد علي هذا لأنهم نقلوا نصف السدس» وهو أكثر من 
حمس الخمسء وهذا واضح. وقد زاده ابن المنير إيضاحا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا 
مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير. ويكون الخمس من الأصل ثلاث مائة بعي 
وحمسها ستون. وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرا بعيرا فتكون جملة ما نفلوا مائة 
بعير وإذا كان حمس الخمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من المائة وهكذا 
كيفمافرضت العده» قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما حصل 
للغانمين كان أنني عشر بعيرا فقيل له: فيكون حمسها ثلاثة أبعرة» فيلزم أن تكون 
السرية كلها ثلاثة رحال بناء على أن النفل من حمس الخمس . وقال ابن التين: قد 
انفضل من قال من الشافعية بأن النفل من حمس الخمس . بأوجه فذكرها ثم قال: 
وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا 
مائة وخمسين بعيراء فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل 
الباري )١17١-١79/5‏ ملخصا .)7١6(‏ قال الحافظ: إن ثبت هذا لم يكن فيه رد 
للاحتمال الأخيرء وهو أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض. فيحتمل أن يكون 
الذين نفلوا ستة من عشرة» واللّه تعالئ أعلم. 

(75#6) هذا ملخص ما ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب ومن 
لدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» مكتبة دارالريان /1/7؟5-/270717 والمكتبة الأشرفية 


.596-١914/5 ديوبند‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 5 ١‏ 
قلت:يرده ما أخرحه أبوداؤد من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع بلفظ ”بعثنا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في حيش قبل نجد واتبعت سرية من الجيش» وكان 
سهمان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا. ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت 
سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ثلاثة عشر بعيرا. ذكره الحافظ في (الفتح7/5١)(796).‏ 
فإن سياقه صريح في تنفيل السرية كلها لم يشذ منها أحدا وهو ظاهرء وفيه رد أيضا 
لما رواه ابن عبدالبر أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف (196 )إلخ. ذكره الحافظ أيضا 
فإنه يستلزم أن يكون عدد ما غنموه من الإبل سبعة وخمسين ألفا وست مائة بعير» 
ولم يسمع بأن يكونوا غنموا هذا القدر من الإبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
في غزوة ماء وأكبر غزوة غنموا فيها قدرا من النعم والسبى إذ ذاك غزوة حنين» ولم تبلغ 
غنيمة الإبل فيها نصف هذا العدد فقد كانت الإبل أربعة وعشرين ألفا والغنم أربعين 
ألف شاة» والسبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال» ذكره الحافظ في (الفتح 
ان . 6 ه). 

وبالجملة فلا بد من الاعتراف بأن هذه الغنيمة لم تقسم على خمسة أسهم بل 
على ثلاثة أو أقل من ذلكء فثبت معنى البابء فإنه إذا جاز للإمام إسقاط صنف منها جاز 
إسقاط صنفين فصاعدا أيضاء وهذا ظاهر بأدنى تأمل في معنى الحديثء واللّه تعالئ أعلم. 

(16) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في النفل للسرية تحرج من 
العسكرء النسخحة الهندية 7377/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١7175.‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخحمسء باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» مكتبة دارالريان 2777/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 9؟. 

(56 ) انظر الاستذكار لابن عبد البر» باب النفل في الغزوء بتحقيق سالم محمد عطاء 
محمد علي معوضء مكتبة داراالكتب العلمية بيروت 247/5 تحت رقم الحديث:175. 

(66) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازيء باب غزوة الطائف» مكتبة 
دارالريان 2544/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند //9ه» تحت رقم الحديث:59١5»‏ 
ف:2795.8. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 

8" دعن جاجرمن شمر رضي اللدعنه ”قال قال رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله“ رواه البخاري 
(فتح الباري 5/5 .)١5‏ 


قوله:” عن جابر بن سمرة إلخ“. قال الحصاص: ويدل على أن الحمس 
غير مستحق قسمته على السهمانء وأنه م وكول إلى رأي الإمام قوله صلى اللّه 
عليه وسلم”مالي من هذا المال إلا الخمس والحمس مردود فيكم“ (تقدم أنه 
حديث صحيح أخرحه أبوداؤد (736) وغيره) ولم يخصص القرابة بشيء منه 
دون غيرهم,ء دل ذلك على أنهم فيه كسائر الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية 
وسد الخخلة» ويدل عليه قوله: صلى الله عليه وسلم: ”يذهب كسرى فلا كسرى 
بعده» الحديث» فأخبر أنه ينفق في سبيل الله ولم يبخصص به قوما من قوم إلخ 
هدك © ضفة 


48- أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم؛ النسخحة الهندية ١‏ 4 رقم:١71.٠‏ 
ف:١7١3.‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» أبواب الفتن» 
باب ما جا ء إذاذهب كسرىء النسخة الهندية »> مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم:5١771.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخخمس» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: أحلت لكم الغنائم» مكتبة دارالريان 2757/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2717٠١5‏ 
رقم: 9.51 ف:١؟١51.‏ 

(16) أحرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء من 
الفيء لنفسه» النسخحة الهندية 779/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 77/0. 

(6/) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الخمس» مكتبة 
زكريا ديوبند 7/9/. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صف ج:4 ١‏ 

6 - عبن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ناس من الأنصار 
حين أفاء اللّه على رسوله صلى اللّه عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن» فطفق 
النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا المائة من الإبل» فقالوا: يغفر اللّه 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم » 

قوله: ”عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه إلخ“ قال الحصاص في ”أحكام القرآن» 
له:”ويدل على أنه أي الخمس كان موكولا إلى رأي النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه 
أعطى المؤلفة قلوبهم,ء وليس لهم ذكر في آية الخمسء فدل على ما ذكرنا إلخ 
(55/9) (86). وقال الحافظ في ”الفتح“: قوله: ” قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم 
إلخ“ المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفاء وقيل: كان فيهم 
من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد احتلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم 
أحد المستحقين للزكاة» فقيل: كفار يعطون ترغيبا في الإسلام» وقيل: مسلمون لهم 
أتباع كفار ليتألفوهم» وقل: مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من 
قلوبهم. وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله: فإني أعطي رجالا حديثي عهد 
بكفر أتألفهم؛ وفي رواية الأنس: فأعطى الطلقاء والمهاحرين إلخ (//”) وفيه أيضا 
قوله: ولم يعط الأنصار شيئا ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة. 
وقال القرطبي في ”المفهم“: الإحراء على أصول الشرعية أن العطاء المذكور كان من 

25- أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» 
النسحة الهندية 2570/5 رقم:56١241ف:57171.‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» النسخحة 
الهندية 2778/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 ه١٠.‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» مكتبة دارالريان 
177 »> والمكتبة الأشرفية ديوبند 265/17 رقم: 41> ف: 571701 . 

(8#6) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب قسمة الخمس» مكتبة 


زكريا ديوبند 377/9/. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 
فحدث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بمقالتهم» الحديث - وفيه - فقال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. 
الخحمس» ومنه كان أكثر عطاياهء وقد قال في هذه الغزوة للأعراب: ” مالي مما أفاء الله 
عليكمإلا الخمس والخمس مردود فيكم“ أخرحه أبوداؤد والنسائي (56) من 
حدية عيذ الثه ىن فمرودوع ل الأول فكو ذلك مخصدومنا رةه الؤافعة إقزت 1لا 
يجوز القول بالتخصيص بمجرد الاحتمال). وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة 
عن أنس في الباب حيث قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن 
أحيرهم وأتالفهم )٠١(‏ (قلت: هذا ما يصلح سببا لاعطائهم من جميع الغنيمة 
كذلك يصلح سببا لإعطائهم من الخمس والإجراء على أصول الشريعة يرجح الثاني 
دون الأول مؤلف) قال الحافظ: ”والأول هو المعتمد وسيأتي ما يؤكده (إشارة إلى 
رواية هشام بن زيد عن أنس آخر الباب» بلفظ: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي 
الغنيمة غيرنا »)١ ١86‏ قال: وهذا ظاهر في أن العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف 
مارح حه القرطبي إلخ ولا يخفى جواز إطلاق الغنيمة على الخمس فلا ينافي ما 
رححه القرطبي مؤلف) قال والذي رجححه القرطبي جزم به الواقدي» ولكنه ليس 
بحجة إذا انفرد فكيف إذا حالف (قلت: لم ينفرد بل وافقه على ذلك مكحول أيضا 
كما ذكرناه في المتن» ولم يخالف لعدم ورود ما يدل على كون العطاء المذكور من 


(56) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في الإمام يستاثر بشيء من الفيء 
لنفسه» النسخخة الهندية 2717/9/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 71 . 

وأمرجه النسائي في المجتبئ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء كتاب قسم 
الفيء» النسخخحة الهندية 2١59/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47 5١‏ . 

)١١ 6‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» النسخة 
الهندية 25171١/57‏ رقم:41515> ف:4 5717 . 

)١ 136١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» النسخة 
الهندية 25171/5 رقم:75 41> ف:/5771. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 
أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم 
إلى رحالكم؟ رواه البخاري وغيره (فتح الباري //57). 
صلب الغنيمة صراحة) قال: وقيل: إنما كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصاركانوا 
انهزموا فلم يرجعواء حتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه» وهذا 
معنى القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعة إلخ (//9؟). )١736(‏ 

قلت: وقد كان المهاحرون انهزموا أيضا إلا قليل» والطلقاء أول من قد انهزم 
سوى نفر معدودين من أهل بيت النبي صلى اللّهِ عليه وسلم؛ وقد ثبت بعض من 
الأنصار كما ثبت نفرمن المهاحرين» وكانت الأنصار أول راحع إليه صلى اللّه عليه 
وسلم حين هتف بهم العباس بأمر النبي صلى الله عليه وسلمء فلا يصلح ذلك سببا 
لإعطاء الطلقاء والمهاحرين وترك الأنصار وحرمانهم, فافهم. 

وقال إسماعيل القاضي: في إعطاء النبي صلى اللّه عليه وسلم للمؤلفة من 
الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة. وقال 
الطيري: استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يعطي 
من أصل الغنيمة لغير المقاتلين قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة. 
واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمس» 
وقال الشافعي وجماعة: من حمس الخمس . قيل: ليس في الأحاديث شيء صريح 
بالإعطاء من نفس الخحمس إلخ من (فتح الباري .)١76( )١117//5‏ قلت: وليس فيها 
شيء صريح بالإعطاء من صلب الغنيمة أيضاء فيرد المجمل المجهول إلى المعلوم 


)١76(‏ هذا مخلص ماذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة 
الطائفء مكتبة دارالريان 4/17 45-75 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند 25١-707.‏ تحت رقم 
الحديث:419» ف:3170 4 . 

)١17(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهمء مكتبة دارالريان 275٠/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
5 > قبل شرح الحديث: ٠47‏ "7, ف:47 31. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 
1 - وفي لفظ له عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم قال: ”لما أفاء اللّه 
ولم يعط الأنصار شيئا“ الحديث. 


التعروف من آم الشريعة: لا سيما وقد حزم الواقدئ ووافقه مكخول بأنه ضَلى الله 
قد أضاء ما حوله. 

وقال أبوعبيد في الأموال: ” وقد تأول بعض الناس (أراد به الشافعي ومن وافقه 
أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم إنما أعطي هؤلاء (المؤلفة) من سهمه الذي كان له 
خاصا من الغنيمة» وهو حمس الخمس» ولوكان من ذلك لما تكلمت فيه الأنصار ولا 
حهاته لأنه ملك يمينه يصنع به ما يشاءء» ولا كان يسمى حينئذ نفلا إنما هو هبة أو 
عطية أو نحل أو حباء وما أشبه ذلك من الكلام إلخ (ص:4 7 ”7). (536 )١‏ 

فإن قيل: لا يجوز التنفيل من الخمس لغير المقاتلة إلا بشرط الفقر عند الحنفية 
كما تقدمء والمؤلفة لم يكونوا فقراء قلنا: كانوا بحكم الفقراء في زمن النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء ولذا ذكرهم الله تعالئ في مصارف الصدقات. وبالجملة ففي الحديث 
دلالة على جواز صرف الخمس إلى صنف واحد من الأصناف إذا كانوا أحوج من 
وإن حماع كل ذلك أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة» من رواية الزييري ونظرائه» أو 
مرسلة» أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه أصلاء أو قول عن صاحب قد خخالفه غيره» 
غزوة الطائف»ء النسخخة الهندية 0 رقم:9ه5 241 ف:57130. 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث عبد اللّه بن زيد بن عاصم 447/4 رقم:55/4١.‏ 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:" ٠‏ 25 رقم: ١‏ 17/. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 

ح- عن مروان والمسور بن مخرمة ” أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يريد إليهم أموالهم 
وسبيهمء فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: معي من ترون وأحب 
الحديث إلى أصدقهه فاحتاروا إحدى الطائفتين» إما السبى وإما المال» وقد 
كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بضع 
عشرة ليلة» قالوا: فإنا نختار السبى» فقام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


ولا مزيد إلخ (المحلئ 770/7) .)١5(‏ فهل حديث أنس وعبد اللّه بن زيد 
في قصة حنين موضوع غير صحيح؟ وهل هو بإنضمام مرسل مكحول ورواية الواقدي 
إليه ليس بصريح في أنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من الخمسء ولا ذكرلهم 
في آية الخمس؟ ولعل الحاذق الفطن قد تحقق بهذا كله أن ابن حزم وأمثاله من أهل 
الحديث يردون ولايدرون» يحفظون ولا يعرفون» يدرسون ولا يفقهون» وأبوحنيفة 
رضي الله عنه ينال الإيمان من الثريا. 

قوله: ”عن مروان والمسور بن مخخرمة إلخ». فيه دليل على أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان قد قسم غنائم حنين على الأنصار والمهاجرين وغيرهم من المقاتلين 
جميعاء لما في رواية عمرو بن شعيب في هذه القصة: فقال المهاحرون: ما كان لنا 

)١ 56١‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة:49 9. 

57 - أخرجه البخخاري في صحيحه » كتاب المغازيء باب قول اللّه تعالئ: 
ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إلخ. النسخة الهندية 251١/8/7‏ رقم:49١4»‏ 
ف:49519-4818. 

وأخحرجه أحمد في مسنده» حديث المسور بن مخرمة الزهري 375/5 ”2 رقم: .١91 17١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب المغازيء باب قول اللّهِ تعالئ: ويوم حنين إذا 
أعجبتكم كثرتكم إلخ» مكتبة دارالريان 5717/1 » والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠/1‏ 25 رقم: 
1 1 1519-481. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 
في المسلمين فأثني على اللّه بما هو أهله» ثم قال: أما بعد! فإن إحوانكم قد 
حاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب 
ذلك فليفعل! ومن أحب من أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفيء 
اللّهِ علينا فليفعل» الحديث رواه البخخاري وغيره (فتح الباري 4/8 .)١‏ 

177 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن 


فهو لرسول الله وقالت الأنصار كذلكء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنوتميم 
فلا. وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم 
فلا فقالت بنو سليم: بل ماكان لنا فهو لرسول اللّه. قال: فقال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فراض (أي أبعرة) من 
أول فيء نصيبه» فردوا إلى الناس نساء هم وأبناء هم إلخ من (فتح الباري .///30”؟) 
»)١736(‏ فالذي ورد في رواية عبد اللّهِ بن زيد: ولم يعط الأنصار شيئا معناه لم 
ينفلهم من الخمس كما نفل المؤلفة والطلقاءء فافهم» قلت: ولوكانت قسمة 
الحخمس على خمسة أسهم قسما مفروضا كما زعمه ابن حزم وغيره لم يقسمه 
صلى اللّه عليه وسلم على المؤلفة إلا بعد استطابة أنفس الغانمين كفعله في السبى 
الذي كان قد قسمه عليهم, ولكنه لم يستأذنهم ولم يستطب أنفسهم عن الخمس 
فدل على ما قلنا. 

قوله:” حدثناعبد الرحمن إلخ“». فيه دلالة صريحة على أن النبي مَك 

)١6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب قول اللّه تعالىا: ويوم 
حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إلخ» مكتبة دارالريان 579/1 » والمكتبة الأشرفية ديوبند //47» 
تحت رقم الحديث: 59 »5١‏ ف:27194-41718 : 

563 -أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب النفل من الخمس خاصة بعد ما يصير إلى 
الإمام» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: ٠٠‏ 25 رقم:9 .8٠١‏ 

وفي سنده صالح بن محمد و هومتكلم فيه» كما في تهذيب التهذيب للحافظء» حرف 
الصادء مكتبة دارالفكر 4/4 2550-١‏ رقم:7557. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 
الحمحى عن صالح بن مخمد عق زائذة عن مكحول ” أن رسيول اللهاضلى الله 
عليه وسلم نفل يوم حنين من التحمس“ أخحرجه أبوعبيد في (الأموال ص: ١‏ 7)» 
وهذامرسل لا بأس به» وصالح بن محمد فيه مقال أثني عليه أهل المدينة 
وضعفه آحرون (تهذيب .)10١/54‏ 

4 - عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبي 
صفرة قال: ”كنت على سرية في زمن عمر فنفلت الخحمس»» علقه أبوعبيد في 
(الأموال ص:١‏ 4077 والمذكور من السند صحيح. 
من أهل السيرء وهو مقبول في المغازي» كما مر غيرمرة. فدل على جواز صرف 
الخمس في صنف واحد من الأصناف» كما قلنا. 

قوله: ”عن يونس بن أبي إسحاق إلخ“ فيه أن عمر رضي اللّه عنه نفل 
الخمس كله للمهلب» فدل على ما قلنا من جواز صرف الخمس إلى صئف 
واحد من الأصناف. والظاهر أن عمر رضي اللّهِ عنه إنما نفله الخمس لحاحته 
واللوجكات: علي فال فى "قرت اللبمر »ال يناس بأ ايعطى الإمام الرخل 
المحتاج إذا أبلى من الخمس ما يعينه ويجعله نفلا له بعد الغنيمة» لأنه مأمور 
بصرف الحمس إلى المحتاجين» وهذا محتاج وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم 
يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى إلخ 
.)١7()17-11/9(‏ وفيه دلالة على أن سهم ذوي القربى ليس قسما 
مفروضا على الإمام» فافهم. 

5 - علقه أبوعبيد في الأموال» باب النفل من الحمس خاصة بعد ما يصير إلى 
الإمام» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:؛ ٠‏ 5» رقم:4 7/. 

)١776(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب النفل وما كان 
للنبي خالصًاء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2501/١‏ رقم:./". 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 

- حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رحلا وحد ألف 
دينار مدفونة حارجًا من المدينة» فأتى بها عمر بن الخطاب فأحذ منها الخمس 
مائتي دينار ودفع إلى الرحل بقيتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره 
من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. 
فقالعمر:”حذ هذه الدينار فهي لك"» أحرحه أبوعبيد أيضا (ص:7 4 7)» 
وهذامرسل حسن» ومرسل الشعبي كالمسندء» كما ذكرناه في ”المقدمة“. 

5ك- حدثنا عفان عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن جرير 
بن رباح عن أبيه ” أنهم أصابوا قبرا بالمدائن» فيه رحل عليه ثياب منسوحة 
بالذهب ووجدوا فيه مالاء فأتوا به عمار بن ياسرء فكتب فيه إلى عمر بن 
الخطابء فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم“. رواه أبوعبيد في الأموال 
(ص:57"). ورحاله كلهم ثقات إلا حرير بن رباح» فلم أحد من ترحمه» 
والأثرذكره ابن حزم في (المحلئ »)777/١١‏ ولم يعله بشيء. 

قوله:” حدثنا هشيم إلى قوله حدثنا سفيان بن عيينة إلخ“ دلالة الآثار على أن 
الخمس موكول إلى رأي الإمام غير مستحق قسمته على السهمان» ويجوز له صرفه 
إلى صنف واحد من الأصناف ظاهرة. وقد طيب علي كرم اللّهِ وجهه لواجد الكنز 
حمسه كله ولم يقسمه على ذوي القربى وغيرهم من الأصناف. فدل على أن رأيه 

65 -أحرجه أبوعبيد فى الأموالء باب الخمس فى المال المدفون» بتحقيق 
لعزا سج ان فرفر ا ١‏ 

5 - أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب الخمس في المال المدفون» بتحقيق 
عون سمسرر معد رمم 11 1 

وذكره ابن حزم في المحائ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
"١‏ تحم رقم المسألة:4/6 9. 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البعوث والسراياء في أمر القادسية وجلولاء» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2717/1/١/‏ رقم:9 45 4 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز الاكتفاء على صنف ج: 4 ١‏ 

/11- حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي أن عليا أتى برحل وجد في خربة ألفا وحمس مائة درهم بالسواد» 
فذكر الحديث - وفيه - قال علي: فلك أربعة أحماس ولنا خمس» وسأطيبه 
في الخحمس مواقق لرأي أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء حلاف ما زعمه الشافعي 
ومن وافقه» وقد مرت الإشارة إلى ذلك في الباب السابق فتذكر. 


7 - أخرجه أبوعبيد في الأموال؛ باب الخمس في المال المدفون» بتحقية 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:9 7 5» رقم:”"/7/. 


[**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير 2 (577) _سهم المي يِه الصفيسقط ج:4 ١‏ 
باب سهم النبي مَك الصفي سقط بوفاته مول 
- عن مطرف عن الشعبي قال: ” كان للنبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم سهم يدعى الصفي» إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره 
قبل الخمس“. رواه أبوداؤد في ”سننه“» وهذا مرسل» وفي ”النيل»: رجاله 
ثقات (عون المعبود .)١١7-1١1١1/‏ 
باب سهم النبي مله الصفي سقط بوفاته 5 
قوله: ”عن مطرف إلى آخحر الباب»: قال في ”الهداية»: وسهم النبي صلى اللّه 
عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفيء» لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته 
ولارسول بعدهء والصفي شيء كان عليه السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل 
درع أوسيف أو جارية (16)إلخ. وفي ”شرح السير»: قد كان لرسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ثلاث حظوظ في الغنائم. الصفي وحمس الخمس وسهم كسهم 
أحد الغانمين» ومعنى الصفي أنه كان يصطفي لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو 
درع أو حارية أو نحو ذلككء وقد كان هذا لوالي الجيش في الجاهلية مع حظوظ 
آخر. وفيه يقول القائل: 
لك المرباع منها والصفايا *87 وحملك والنشيطة والفضول 


باب سهم النبي دنه الصفي سقط بوفاته م5 

- أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما حاء في 
سهم الصفيء» النسخحة الهندية 7١/1‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:١7991.‏ 

وعون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١57/4‏ رقم:79/.5. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب بيان الصفي الذي كان 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلمء مكتبة دارالحديث القاهرة 0/1./ 27 رقم:./2717 مكتبة بيت 
الأفكار ص:1١ 2١5‏ رقم./7199. 

)١6(‏ انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2011/7 والمكتبة البشرى كراتشي 47/4 7. 


48 - عن ابن عون قال: سألت محمدا يعني ابن سيرين عن سهم 
البي صلى الله عليه وسلم والصفي قال: كان يضرب بسهم مع المسلمين 
وإن لم يشهدء والصفي يؤحذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. رواه 


أبوداؤد وهذا أيضا مرسل. وفي ”النيل”: رجاله ثتقات (عون 1/7 .)١1١7-11١‏ 


فانتسخ ذلك كله سوى الصفي» فإنه كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» 
ولم يبق بعد موته بالاتفاق حتى إنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم. وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده؟ وقد 
بينا ذلك في ”السير الصغير“ )١86(‏ إلخ .)١7/7(‏ وقال الموفق ”المغني”: كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم الصفي» وهذا قول محمد ابن سيرين 
والشعبي وقنادة وغيرهم من أهل العلم» وقال أكثرهم: إن ذلك انقطع بموت النبي 
صلى اللّه عليه وسلمء قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم نخاصة 
لميبق بعده» ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور» فإنه قال: إن كان الصفي ثابتا للنبي 
صلى اللّه عليه وسلم فللإمام أن يأحذه على نحو ما كان يأحذه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ويجعله مجعل سهم النبي صلى الله عليه وسلم من حمس الخمس» فجمع 
بين الشك فيه في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلمء» ومخالفة الإحماع في إبقائه بعد 
موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول وقد أنكرقوم كون 
الصفي للنبي صلى اللّه عليه وسلم. 

)7١#6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب النفل وما كان للنبي 
صلى اللّه عليه وسلم خالصًاء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ص:8/١".‏ 

8- أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في 
سهم الصفيء» النسخة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7595157. 

و في عون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١51/8‏ رقم:7595.0. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار وقال رجاله ثقات» كتاب الجهاد والسير» باب بيان 
الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلمء مكتبة دارالحديث القاهرة 25/5/10 
رقم:27179 مكتبة بيت الأفكار ص:/1١61١2‏ رقم:7199. 


إعلاء السنن / كتاب السير سهم النبي َيه الصفي سقط ج:4 ١‏ 

واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ” أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم قال: ما يحل لي مما أفاء الله عليكم؛ ولا مثل هذه (لو برة أذها من ظهر 
بعيره) إلا الخمس وهو مردود عليكم“. رواه سعيد وأبوداؤد(1*6) بإسناده عن أبي 
أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولأن اللّهِ تعالئ قال: 8( واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله عمسه»» فمفهومه أن باقيها للغانمين. 

ولنا ما روي أبوداؤد بإسناده ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني زهير 
بن أقيش أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء وأديتم الخمس من 
لمعك وسهع القبفى» انك أضون بأماة الله وؤرميول» وق "الهرا»: رنعاله رجال 
الصحيح كذا في (عون المعبود )١١7/*‏ (4#6) وفي حديث وفد عبد القيس الذي 
رواه ابن عباس: ” وأن يعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفيء وقالت عائشة: 
كانت صفية من الصفي رواه أبوداؤد“ (06)» وأما انقطاعه بعد النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه» وكون أبي بكر وعمر وعثمان 


(736) أعرجه أبوداؤد في سنن من طريق عمرو بن عبسة» كتاب الجهادء باب في الإمام 
يستائر بشيء من الفيء لنفسه» النسخحة الهندية 2719/57 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه 737/0 . 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننهء باب ما جاء في قسمة الغنائم» بتحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مكتبة الدارالسلفية الهند 2775/1 رقم: 4 7170 . 

(5#6) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في سهم 
الصفيء النسخة الهندية 5471/7 -6477» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:759595. 

و في عون المعبودء المكتبة الأشرفية ديوبند 2١57//‏ رقم:/7991. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار وقال رجاله ثقات» كتاب الجهاد والسير» باب بيان 
الصفي الذي كان لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم, مكتبة دارالحديث القاهرة 218.51 
رقم:71 271 مكتبة بيت الأفكار ص:5 2١6١‏ رقم:7191. 

(6#6) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في سهم 
الصفيء النسخخحة الهندية »47١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 755. 


إعلاء السنن / كتاب السير سهم النبي عله الصفي سقط ج:4 ١‏ 

- عن قتادة قال: ”كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا 
غزا كان له سهم صاف يأحذه من حيث شاءء فكانت صفية من ذلك السهم» 
وكان إذالم يغزبنفسه ضرب له بسهمه ولم يخي ر“” رواه أبوداؤد» قال 
المنذري: وهذا أيضا مرسل (عون .)١١7-١1١1١/*‏ قلت: وفيه سعيد بن 
بشير مختلف فيه» وثقه شعبة وابن عيينة» وقال ابن هدى: يوثقونه» وقال دحيم : 


ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم؛ ولا يجمعون على ترك سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم (66)إلخ (1/". *-4 ."9). 

وقال ابن عبد البر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل 
العلم. (قلت: فجاز به تخصيص قوله: © واعلموا أنما غنمتم من شيء (1296) الآية 
بما بقي من الغنيمة بعد اصطفائه صلى اللّه عليه وسلم). ولايختلف أهل السير أن صفية 
منهء وأجمعوا على أنه خاص بهء انتهى كذا في (التلخيص الحبير ١/85؟)‏ (36/). 
وفيه أيضا: وفي الصحيحين: ”عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية 

(186) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوديعة» باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة» 
فصل: وكان لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم من المغنم الصفي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
8 ,. 

(1/6) سورة الأنفال رقم الآية: 4١‏ . 

(7686) انظر التلخيص الحبير للحافظ» كتاب النكاح, القسم الثالث: المباحات» النسخة 
القديمة ؟587/7» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 7/7/9. 

-أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في 
سهم الصفي» النسخة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7551. 

و في عون المعبودء المكتبة الأشرفية ديوبند 2١57/8‏ رقم:١7991.‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب سهم الصفي» مكتبة 
دارالفكر 47/9 4 -5 4 25 رقم:5077١.‏ 

وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي متكلم فيه» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» 
حرف السين» مكتبة دارالفكر 7/7 . 0-1 . 2 رقم: ا 


إعلاء السنن / كتاب السير (6055) سهم النبي عَيَهِ الصفي سقط ج:4 ١‏ 
0 اا ا قار رر! صا اه روا 


وجعل عتقها صداقها“. وفي البخاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة ”قال: 
فاصطفاها لنفسه» ومن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ”كانت صفية في 
السبى» فصارت إلى دحية. ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم». وفي رواية: قال 
لدحية: خذ جارية من السبى غيرها (986). وفي ”مسلم“ من طريق حماد بن سلمة 
ا اك ره 3 »)١‏ قال النووي في 
”شرحه“: يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث» 
ل 

وفي ”النيل»: وأماماوقع من أنه صلى اللّه عليه وسلم اه شتراها بسبعة رؤس» 
فلعل المراد أنه عوضه عنها بذلك المقدار. وإطلاق الشراء على العوض على سبيل 
المجازء قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أحذها من دحية قبل القسمة» 


(136) أخرجه البخاري في صحيحه رواية أنس بن مالك» كتاب النكاحء باب من جعل 
عتق الأمة صداقهاء النسخة الهندية 2/51١5‏ رقم:5 24/9 ف:50/5. 

ورواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب البيوع؛ باب 
هل يسافر بالجارية» النسخة الهندية 259/١‏ رقم: 271١/17‏ ف:737170. 

ورواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» 
باب بيع العبيد بالعبدء النسخحة الهندية 2591/١‏ رقم:/1/1١‏ 27 ف:/7717. 

والرواية الأخرى أحرجها البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ» 
النسخحة الهندية 207/١‏ رقم:859, ف:١/31.‏ 

)١١36(‏ أحرحجه مسلم في صحيحه كتاب النكاحء باب فضيلة إعتقاق الأمة ثم 
يتزوجهاء النسخة الهندية »570/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:15١.‏ 

)١16(‏ انتهى كلام الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب النكاحء القسم الثالث: 
المباحاتء النسخة القديمة 27/5/57 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت +7/4-١7/7/9‏ تحت 
رقم الحديث:459١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير >< (/071) سهمالنبي مي الصفيسقط ج:4 ١‏ 

40 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللّه عنها 
قالت: ”كانت صفية من الصفي” رواه أبو داؤد» وسكت عنه المنذري» وفي 
”النيل»: رحاله رجال الصحيح (عون »)١١7/7‏ وفي (الدراية ص:54 :)١5‏ 
أخحرجه الحاكم أيضاء وإسناده قوي إلخ. 


والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع (736١)إلخ‏ (177/7). وقال الإمام أبو يوسف 
في ”كتاب الخخحراج له: ”وقد كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم صفي من كل غنيمة 
يصطفيه فكان الصفي يوم خيبر صفية» وكان الصفي يوم بدر سيفا“ (126١)إلخ‏ 
(ص:77). قلت: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس 
"أنه صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقاريوم بدرء وهو الذي رأي فيه الرؤيا يوم أحد» 

0١‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما حاء في 
سهم الصفيء» النسخحة الهندية »47١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:4 799. 

و في عون المعبودء المكتبة الأشرفية ديوبند 4/8 2١8‏ رقم:795957. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» كتاب 
قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 5/ 29377٠‏ رقم:78/.01. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار وقال رجاله ثقات» كتاب الجهاد والسير» باب بيان 
الصفي الذي كان لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم, مكتبة دارالحديث القاهرة 2185/1 
رقم:٠‏ 2777 مكتبة بيت الأفكار ص:1١51١2‏ رقم:٠51.‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 
9 والمكتبة البشرى كراتشي 547/4 7. 

)١ 76١‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب بيان الصفي الذي 
كان لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم, مكتبة دارالحديث القاهرة 275/17 تحت رقم 
الحديث:27759 مكتبة بيت الأفكار ص:17١ 2١5‏ تحت رقم الحديث:51599. 

)١7126(‏ ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء باب في قسمة الغنائم» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:77. 


إعلاء السئن / كتاب السير سهم النبي ييه الصفي سقط ج:4 ١‏ 
صححه الحاكم وحسنه الترمذي (4# )١‏ وفي ”القاموس»: ”ذو الفقار بالفتح سيف 
العاص بن منبه قئل يوم بد ركافراء فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى 
علي“ انتهى من (نيل الأوطار .)١0536( )١17//1‏ وفي ”شرح السير الكبير»: أنه 
اصطفئ يوم بدر”ذا الفقار“ ثم أعطاه عليا وكان يقاتل به بحلاف ما يزعم الروافض 
أن ذا الفقا ركان نزل من السماء لعلي رضي الله عنهء فذلك كذب وزور ومبني مذهب 
الروافض على الكذب (596١)إلخ .)١5/8(‏ قال الطحاوي: ”فرأينا رسول الله صلى 
اللّهِ عليه وسلم قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمسء وجعل له مع ذلك في 
الغنيمة سهم كسهم رجحل من المسلمين» ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس 
لأحد بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وأن حكم رسول الله في ذلك خملاف 


)١ 56(‏ أحرجه الترمذي في جامعهه أبواب السير» باب في النفل» النسخحة الهندية 
0١‏ * مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 5571١‏ 

وأحرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الجهادء باب السلاح» النسخخحة الهندية مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:8/١/7.‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن العباس 2711/١‏ رقم:48 4 7. 

وأحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2931/1١/7‏ 
رقم:8/8 5 ؟. 

)١56(‏ انظر القاموس المحيط لأبي طاهر الفيروز آبادي» مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت ص:لاه ؛ . 

وانظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الجهاد والسيرء باب بيان الصفي الذي كان لرسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلمء مكتبة دارالحديث القاهرة 760/17 تحت رقم الحديث: 2711/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار ص:1١5١-/2151‏ تحت رقم الحديث:١٠١4".‏ 

)١16(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب النفل وما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم خالصّاء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2511/١‏ تحت رقم 
الحديث: ص:5/57. 
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حكم الإمام من بعده» فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس حلاف حكم 
الإمام من بعده» وثبت أن حكمه فيما وصفنا حلاف حكم الإمام من بعده. ثبت أن 
حكم قرابته في ذلك حلاف حكم قرابة الإمام من بعده» فثبت أحد القولين» فنظرنا في 
ذلك فإذا الله عزو حل قال: ‏ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول 
صلى اللّه عليه وسلم حاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته وكان سهم 
قبل ذلكء ثم احتلفوافي سهم ذوي القربى» فقال قوم: هو لهم بعد وفاة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته» وقال قوم: قد انقطع بموته» وكان اللّه 
عزوجل قد جمع كل قرابته صلى الله عليه وسلم في قوله ولذي القربى فلم يخص 
أحدا منهم دون أحد. ثم قسم ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم فأعطى منهم بني هاشم 
وبني المطلب خاصة» وحرم بني أمية وبني نوفل وقد كانوا محصورين معدودين» 
وفيمن أعطى الغني والفقير» وفيمن حرم كذلك» فثبت أن ذلك السهم كان للنبي صلى 
الله عليه وسلم فجعله في أي قرابته شاءء فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان 
يصطفي لنفسهء فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده كان هذا 
أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واحب لأحد من بعده» وهو قول أبي حنيفة وأبي 

. 5١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ ) ١776١ 

)١86(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب سهم ذوي القربى» 
مكتبة زكرياديوبند 5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 2١ 41/-١‏ بعد رقم 


الحديث:095.ه. 


[**لا 
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باب التنفيل وقوله تعالئ: لل ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده فمن الخمس 
7" - عن عبادة بن الصامت ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب“. رواه الحاكم؛ وهو من 
رواية مكحول عن أبي أمامة عنه» وقيل: لم يسمع منه. 


باب التنفيل وقوله تعالئ: ل ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده فمن الخمس 

قوله: ”عن عبادة بن الصامت إلخ. قال في ”شرح السير الكبير»: الأنفال الغنائم 
في أصل الوضعء وأحدها نفل ومنه قول القائل. 

إن تقوى ربنا خيرالنفل 5 وبإذن الله ريشي والعجل 

وقال تعالئ: 35 يسألونك عن الأنفال4 )١6(‏ أي الغنائمء والمراد من لفظ 
الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص الإمام به بعض الغانمين فذلك الفعل يسمى منه تنفيلاء 
ولاخلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة (أي قبل إحراز الغنائم) للتحريض على القتال 
فإن الإمام مأمور بالتحريض. قال اللّه تعالئ: يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال4 (736)» فهذا الطاب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولكل من قام مقامه 


باب التنفيل وقوله تعالئ: 9# ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال4 إلخ 
5 - أخرحه البيهقي في معرفة السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب 
الوجه الثالث من النفل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١74/5‏ تحت رقم الحديث: 7975. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم بألفاظ أخرى» 
كتاب التفسير» تفسير سورة الأنفال» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2١775715‏ رقم:9 0 7. 
)١6(‏ سورة الأنفال رقم الآية: .١‏ 
(726) سورة الأنفال رقم الآية: ". 
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587 - وروى أبوداؤد والحاكم من حديث عكرمة عن ابن 
عباس: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يوم بدر: ” من قتل قتيلا فله كذاء 


(وقد أحاب المحقق في ”فتح القدير“ عما عسى أن يتوهم منه إيجاب التنفيل بصيغة 
الأمر» فليراجع (9/5 4 )(76). والتحريض بالتنفيل» فإن الشجعان قل ما يتخاطرون 
بأنفسهم إذالم يخصوا بشيء من المصاب فإذا حصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم 
على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في جلبة العدو» وصورة هذا التنفيل أن يقول : 
دن خا نبالا فكه سليومن أحل أسيرا فهو لدم كما ]مويه رسول اللهل اللاغايه 
وسلم المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين أويبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما 
تصيبون بعد الخمسء أويطلق بهذه الكلمة» فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن 
يخمس يختصون به وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس» وعند 
التنفيل بهذه الزيادة يمس ما أصابوا ثم يكون لهم الثلث مما بقي يختصون به» وهم 
شركاء الجيش فيما بقي (576 )إلخ (7/7). 

قلت: وحديث عبادة الذي فتحنا به الباب دليل صريح لجواز التنفيل قبل الإصابة . 
وفيه حلاف مالك. قال الموفق في ”المغني“»: والنفل في الغزو على ثلاثة أقسام» 

اسن - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهادء باب في النفل» 
النسخة الهندية 2737/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/71711. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال الذهبي صحيح » 
كتاب التفسير» تفسير سورة الأنفال» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2١717575‏ رقم:7370. ورواية 
عبادة بن الصامت رقم:9 65 ؟5١.‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2774/79 تحت رقم الحديث:7957١1.‏ 

(7126) راجع فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
التنفيل» المكتبة الرشيدية كوئته 49/0 27 مكتبة زكريا ديوبند ٠.5‏ ه-01.ه. 

(56 ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» أبواب الأنفال» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات ١91/1ه-594»‏ تحت رقم الحديث:177. 
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ومن أسر أسيرا فله كذ“ فذكر الحديث بطوله» وصححه أيضا أبوالفتح في 
الاقتتراح على شرط البخاري (التلخيص الحبير .)7٠١7/7‏ قلت: حديث عبادة 
صححه الحاكم على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبي في ”تلخيص المستدرك“ 
أحدها: أن الإمام أو نائبه إذا دل دارالحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على 
العدو» ويجعل لهم الربع بعد الخمس . والقسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش 
لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش. القسم الثالث: أن يقول 
الأمير: من طلع هذا الحصن أوهدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذاء فله كذا 
أو من جاء بأسير فله كذاء فهذا جائز في قول أكثر أهل العلم» منهم الثوري 
(وأبوحنيفة) قال أحمد: إذا قال: من حاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد» فمن 
جاء بخحمسة أعطاه نصف ما قال لهمء ومن جاء بشيء أعطاه بقدره (وعندنا لا 
يستحق شيئا فيما إذا جاء بأقل من عشرة» ولو جاء اثنان أو ثلاثة بعشرة استحقوا 
واحدا منهاء ويشتركون فيه هذا محصل ما ذكره في (شرح السير الكبير 57/5 
-54) (06). قيل له: أي لأحمدء إذا قال: من جاء بعلج فله كذا وكذاء فجاء بعلج 
يطيب له ما يعطي؟ قال: نعم! وكره مالك وهذا القسم ولم يره. وقال: قتالهم على هذا 
الوجه إنما هو للدنياء وقال هو وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. قال مالك: ولم 
يقل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”من قتل قتيلا فله سلبه“ إلا بعد أن برد القتال. 
ولناما تقدم من حديث حبيب (وسيأتي) وعبادة وما شرطه عمر لجرير بن عبد 
الله (وسيأتي ) ولأن فيه مصحلة وتحريضا على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة 
وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب (على مذهب المجهور خلافا لأبي حنيفة 
في السلب كما سيأتي). وقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حعل السلب للقاتل 
بعد أن برد القتال» قلنا: قوله ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات بعد قوله فهو 

(636) انظر شرح السير الكبير» أبواب الأنفال» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
1ه هوه. 
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77/9*)» وصححا حديث ابن عباس أيضا. 


و إلخ .)4١7/1١(‏ (58) 

قلت: هذا الجواب إنما ب عيقق عن نونعي التدمهورة إن قرلهة صن اللعليه 
وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ كان بطريق نصب الشرع. وأما على قولنا: إنه كان 
بطريق التنفيل في هذه الغزوة بعينها فلا. والجواب بمنع قوله: إن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم لم يقل ذلك إلا بعد أن برد القتال. لما في حديث عبادة أنه صلى اللّه عليه 
وسلم حين التقى الصفان ببدر نفل كل امرئ ما أصاب (77#6)» وفيه رد لما قاله في 
”الموطا“: ” لم يبلغني أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم 
حنين“(36/)إلخ فقد صح أنه قال بمثله يوم بدرأيضا وفي حديث عبادة دلالة على 
حواز التنفيل بلفظ” من أصاب شيئا فهو له“ ”ومن أخذ شيئا فهو له“» وهو عند 
الشافعية على قولين: أحدهما أنه يصح لحديث عبادة هذاء وأصحهما المنع» 
والحديث تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدركانت لرسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاءء كذا في (التلخيص الحبير ١/77؟)‏ (136). 
وقد عرفت أن الحديث قد صحء وأما الجواب الثاني فدليله: ما رواه البيهقي من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ”كانت الأنفال لرسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم ليس لأحد فيها شيء» ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به فمن 

(16) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 2١7701‏ قال: 
وينفل الإمام ومن استخلفه الإمامء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 01-5١‏ . 

(1/36) أخرجه البيهقي في معرفة السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب الوجه 
الثالث من النفل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت7//5١2‏ تحت رقم الحديث: 79575. 

(786) أحرجه مالك في موطأهء كتاب الجهاد» ما جاء في السلب في النفل» مكتبة زكريا 
ديوبند ص:١1١2‏ أوجز المسالككء مكتبة دارالقلم دمشق 47/9 7» تحت رقم الحديث:5557. 

(486) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/7 تحت رقم الحديث:195١.‏ 
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حبس منه شيئا فهو غلول» فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها 
فنزلت 9 يسئلونك عن الأنفال4 إلخ كذا في (التلخيص الحبير ؟/1/7؟) .)٠١36(‏ 
والاستدلال به على هذا المعنى مبني على أن قوله تعالئ: 8 يسكلونك عن الأنفال» 
)١١10(‏ منسوخ بقوله: 'إ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمسه»ك )١76(‏ الآية 
وأكثر الناس على أنها محكمة» وقال ابن عباس أيضا في رواية أخرى عنه: هي 
محكمة وللامام أن ينفل من الغنائم ما شاء لبلاء أبلاه» وأن يرضخ لمن يقاتل إذا كان 
فيه صلاح للمسلمين وظاهر حديث عبادة وابن عباس يدل على أن الآية نزلت في 
تنفيل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا في أهل الغنيمة» وهذا هوالحقيقة المفهومة 
من قوله تعالئ: «إ يسعلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول6» (96 )١‏ الآيةء 
فظهر بهذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه عليه السلام كان ينفل منهاء وأن ذلك 
محكم ثابت لم ينسخء كذا في (الجوهر النقي 436()05/7 .)١‏ نعم! لو قال الأمير 
لأهل العسكر جميعا: ما أصبتم فهو لكم فإن ذلك لا يجوزء لأن المقصود بالتنفيل التحريض 
على القتال» وإنما يحصل ذلك إذا أمص البعض بالتنفيل» فأما إذا عمهم فلا يحصل 
بهماهوالمقصوه ولأن فيه إبطال الخمس الذي جعله اللّه في الغنيمة» كذا في 

)٠٠١*‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب بيان 
مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام إلخ» مكتبة دارالفكر ١/9‏ 77-41 4. رقم:./179/6١.‏ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/79 رقم:5970١.‏ 

.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١16( 

)١ 236(‏ سورة الأنفال رقم الآية: 5١‏ . 

.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )١7126( 

)١ 56١‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادر 
“وم -؟و؟, 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج:4 ١‏ 

كار ساعن أت :ون ماللك :قال قال رعو ل :للف ضيك "الله عليه 
وسلم يوممذ يعني يوم حنين: من قتل كافرًا فله سلبه» فقتل أبوطلحة يومئذ 
عشرين رجلا وأحذ أسلابهم» ولقي أبوطلحة أم سليم ومعها حنجر فقال: 
يا أم سليم! ما هذا معك؟ قالت: أردت واللّه إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه 


(شرح السيرالكبير ؟/177١) .)١536(‏ وقال الجصاص في ” أحكام القرآن" له: ” هو 
أي النفل عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» فأما بعده فلا يجوز إلا من الخمس» 
وذلك بأن يقول للسرية: لكم الربع بعد الخمس أو الربع حيز من الجميع قبل الخمس» 
أو يقول: من أصاب شيما فهو له على وجه التحريض على القتال» أو التضرية على 
العدوء أويقول: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ وأما بعد إحراز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من 
نصيب الجيش. ويجوز له أن ينفل من الخمس"“ إلخ 5/9 4). (536 )١‏ 

قوله: ”عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه إلخ”. فيه دلالة على أن التنفيل يوم حنين 


١ 536(‏ ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب النفل وما كان للنبي 
صلى اللّه عليه وسلم حالصّاء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 11/١‏ رقم:19.0. 

)١736(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» مكتبة زكريا ديوبند 9/8 ه. 

15 - أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهادء باب في السلب يعطى 
القاتل» النسخحة الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ 717١‏ . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بزيادة ألفاظ» كتاب السير» ذكر السبب الذي من أجله لم 
يأحذ أبوقتادة في الابتداء سلب قتيله» مكتبة دارالفكر 2١١59/‏ رقم:5 1/4 . 

و أخحرحه الحاكم في المستدرك وقال حديث غريب صحيح» كتاب قسم الفيء» مكتبة 
نزار مصطفئ الباز 9/ 294177 رقم:١7551.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» 
مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 479/5 . 

وانظرعون المعبود» كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتل» المكتبة الأشرفية ديوبند 
رقم:ه 737/1. 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج:4 ١‏ 
فأخبر بذلك أبوطلحة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم“ أخرجه أبوداؤد 
(وقال: هذا حديث حسن (عون 77/7). وابن حبان والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يذكرا قصة أم سليم (زيلعي 47/7 .)١‏ 
كان من النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل القتال» كما تقتضيه كلمة الفاء الدالة على 
التعقيب في قوله: فقتل أبوطلحة يومكذ عشرين رحلا - بعد قوله - قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين: ” من قتل كافرا فله سلبه» وأما ما رواه البخخاري وغيره 
من أبي قتادةفي قصة حنين في حديث طويل ” ثم أن الناس رجعوا وجلس النبي صلى 
اللّه عليه وسلم فقال: ” من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه“ فقمت فقلت: من يشهد لي؟ 
ثم جلس“ الحديث )١176(‏ فهو وإن كان صريحا في أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 
ذلك بعد أن فرغ القتال» فليس فيه ما ينفي أن يكون قاله قبل القتال أيضا. فلابد للجمع 
بين الروايات من القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان قد قال يومكذ قبل القتال ”من قل 
كافرافله سلبه“ ثم قال بعد انقضاء الحرب: ” من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه“ إنجازا 
لما وعده من قبل» فلا حجة فيه لمن أجاز التنفيل بعد إحراز الغنائم من جميع الغنيمة» ولا 
لمن قال باستحقاق القاتل السلب سواء كان أمير الجيش قال قبل ذلك من قتل قتيلا 
فله سلبه أو لم يقل ذلكء ولا لمن استدل به على كراهة التنفيل قبل القتال لئلا تضعف 
نيات المجاهدين وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا بعد انقضاء 
الحرب» كما ذكره الحافظ في (الفتح .)١/6( )١77/5‏ وفي حديث أنس بن 
مالك هذا دلالة على أن التنفيل إن كان قبل إحراز الغنائم نفذت في جميع الغنيمة» 
لإطلاق قوله فقتل أبوطلحة يومئذ عشرين رجلا وأحذ أسلابهم, ولم يذكر التخميس. 

(11#6) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 4/١‏ 5 24 رقم: 41 270 ف:57 31. 

١86‏ ) انظر فتح الباري للحافظء كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب»مكتبة دارالريان 2585/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠5/5‏ 2 تحت رقم الحديث: 
اعءث؟ ف:55١35.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج:4 ١‏ 
”ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأحذ وبرة من سنامه ثم 
قال: أيها الناس! إنه ليس لي من هذا الفيء شيء» ولا هذاء ورفع أصبعيه إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط» والمخيط. فقام رجحل في 
يده كبة من شعر فقال: أحذت هذه لأصلح بها برذعة لي» فقال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» فقال: 


وسيأتي ما يدل على أن النفل بعد إحراز الغنيمة لايجوز إلا من الخمس . 

قوله: ”عن عمرو بن شعيب إلخ». قلت: قد أخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه 
لم يكن جائز التصرف إلا في الخمس من الغنائم» وأن الأربعة الأخماس للغانمين» 
وفي ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنائم فهو لأهلها لا يجوز التنفيل منه. أ لا ترى أنه 
صلى اللّه عليه وسلم لم ينفل الرجحل كبة من الشعر ليصلح بها برذعة له. بل قال له: أما 
ما كان لي ولبني المطلب منه فهو لكء فل وكان النفل بعد إحراز الغنيمة جائز النفل له 
هذه الكبة البتة» لصدق حاجته. 

فإن قيل: يجوز ذلك عندكم من الخمس فلم لم ينفله النبي صلى الله عليه وسلم 
منه؟ قلنا: التنفيل من الخمس يختص بأهل الصدقات من الفقراء» فلعل الرحل لم يكن 
فقيرا مستحقا للخمسء فإن قيل قد أعطى النبي صلى اللّه عليه وسلم من غنائم حنين 
صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وأبي 
سفيان بن حرب وصفوان بن أمية: ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سهمه إذ لم يكن 

65 - أحرجه أبوداؤد في سننه بسند حسنء كتاب الجهادء باب في فداء الأسير 
بالمال» النسخحة الهندية 7717/7 » مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 759. 

وانظر في عون المعبود»ء كتاب الجهادء المكتبة الأشرفية ديوبند 2701-5051 
رقم:5791. 

وأخرجه النسائي في المجتبئ مطولا» كتاب الهبة» هبة المشاع» النسخة الهندية ؟لادك 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .71/١/‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج: 4 ١‏ 
أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لي فيهاء رواه أبوداؤد وسكت عنه هو والمنذري 
وقال: وأحرجه النسائي (عون المعبود */ه .)١‏ 
سهمه من الخمس يتسع لهذه العطايا (لاسيما وقد بلغ عدة المؤلفة قلوبهم ما تنيف 
على الأربعين كما قاله الحافظ في ”الفتح“ في غزوة الطائف (///94-7*) .)١436(‏ 
ونصه: فهؤلاء زيادة على أربعين نفساء مؤلف) لأنه أعطى كل واحد من هؤلاء 
وغيرهم مائة من الإبل ولم يكن ليعطيهم من بقية سهام الخمس سوى سهمه لأنها 
للفقراء» ولم يكونوا هؤلاء فقراء» فثبت أنه أعطاهم من حملة الغنيمة» ولما لم يستأذنهم 
فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه قد كان له أن ينفل (من جملة الغنيمة). 

قيل له: إن هؤلاء القوم كانوا من المؤلفة قلوبهم؛ وقد جعل اللّهِ تعالئ للمؤلفة 
سهما من الصدقات. وسبيل الخمس سبيل الصدقة لأنه مصروف إلى الفقراء 
كالصدقات المصروفة إليهم. فجائز أن يكون النبي صلى اللّهِ عليه وسلم أعطاهم من 
جحملة الخمس كما يعطيهم من الصدقاتء قاله الحصاص في ”أحكام القرآن“ له 
9/99 ه) .)7١36(‏ وقد أجبت بمثل ذلك فيما تقدم قبل الاطلاع على قوله» فلله 
الحمد على الموافقة. 

قال في ”شرح السير“: وقال أبوحنيفة: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» وهذا مذهب 
أهل العراق والحجاز» وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز» ومن قال به الأوزاعي 
رحمه الله عليه» وما قلنا دليل على فساد قولهم, لأن التنفيل للتحريض على القتال» 
وذلك قبل الإصابة لا بعدها. ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص ابتداء لا لإبطال حق 
ثابت في الحمس لأربابهاء وفي التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق (إلا أن يكون من 
الحمس لأهل البلاء من الغانمين لكونهم من أبناء السبيل) والدليل على أنه لا يجوز 

)١36(‏ انظرفتح الباري للحافظء كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» مكتبة دارالريان 
51 والمكتبة الأشرفية ديوبند 25٠0/4‏ تحت رقم الحديث:59١4»‏ ف01 5717 . 

» ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» الكلام في قسمة الغنائم»‎ )” 036١ 
.55/7 مكتبة زكريا ديوبند‎ 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج:4 ١‏ 

5 - عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ” جثت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيفء فقلت: يا رسول اللّه! إن اللّه قد 
شفي صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف! قال: إن هذا السيف 
ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلاي» فبينا أنا 
إذا حاء ني الرسول فقال: أجبء فظننت أنه نزل في شيء بكلامي» فجئت 


ولك خودت انين" أن رجلا سال الهى صلى الله عليه ومسل زماها من شكرمن 
المغنمء فقال: ويلك سألتني زماما من نار مرتين أوثلاثاء واللّه ما كان لك أن تسألنيه 
وما كان لي أن أعطيك“ وعن مجاهد ” أن رجلا جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم بكثبة من شعر. فقال: هب لي هذه. فقال: أما نصيبي منها فلك“ ولو جاز التنفيل 
بعد الإصابة لما أحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع صدق حاحته» والذي 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك 
من الحمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين» أو أعطى ذلك من سهم نفسه 
من الخمس أو من الصفي الذي كان له إلخ (؟/ه). )7١(‏ 

قوله: ”عن مصعب بن سعد عن أبيه إلخ“. قلت: فيه دلالة على عدم جواز التنفيل 

)١١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» أبواب الأنفال» مكتبة 
الشركة الشرقية للاعلانات ١/95ه-/591.‏ 

2- أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرىء كتاب الجهاد والسير» باب 
الأنفال» النسخة الهندية 5/7./-85» مكتبة بيت الأفكار رقم:8/ ١75‏ . 

و أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب في النفل» النسخة الهندية ؟1/7/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 7175. 

وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير» ومن سورة الأنفال» النسخخة الهندية 
١1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:701/9. 

وأخرحه النسائي في السنن الكبرى»كتاب التفسير» سورة الأنفال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/1/5 49-1 "2 رقم:111951. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج:4 ١‏ 


فقنا لل التتن صل الله عليه وسلم: إنلك سالفي هذا التي وليس هو لي 
ولالك وإن الله قد جعله لي فهو لك ثم قرأ فلإ يسألونك عن الأنفال 


بعد الإحرازء وأما قوله: إن الله قد جعله لي فهو لكء فلا يدل على جواز تنفيل غيره 
صلى الله عليه وسلم بعد الإحراز مطلقاء بل من الخحمس أو من سهمه من الغنيمة. 
وليس معي قوله: إن الله قد جعله لي أنه جعله ملكا له بل معناه: إن اللّه قد جحعل 
قسمته إلي» أو أحل لي سهما منه. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يحترزعن سهم 
الغنيمة قياسا على الصدقة» واللّه تعالئ أعلم. فإن الغنيمة لم تحل لأحد قبله صلى اللّه 
عليه وسلم كما تقدم. ثم اعلم أن الحديث رواه أبو عبيد في ”الأموال“ (776): 
حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن أبي عون الثقفي عن سعد بن أبي وقاص ” قال: لما 
كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد وهو المحفوظهء قال: 
وأعمذت سيفه. وكان يسمي ذا الكتيفة. فأتيت به رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء 
وقد قتل أي عمير قبل ذلك. فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: اذهب به فألقه 
في القبض فرحعت وبي ما لا يعلمه إلا اللّه من قتل أحي وأ نحذ سلبي» فما حاوزت إلا 
قريبا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: اذهب فخحذ 
سيفك إلخ (ص:7١")‏ وفيه أن السيف الذي أخذه سعد كان من سلب قتيله» فيشكل 


> وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء والغنيمة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 

4 رقم: 7690 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب جواز التنفيل بعض 
الجيشء مكتبة دارالحديث القاهرة 17/ 27801 رقم:0 2775 مكتبة بيت الأفكار ص:1 2١51١‏ 
رقم: ١‏ اللردرة 

وانظر عون المعبودء كتاب الجهاد» باب في النفل» المكتبة الأشرفية ديوبند 
255107 رقم:771. 

)7١76(‏ أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما جاء في الأنفال » بتحقيق خليل محمد 


هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص: 23/7 رقم:" 6/. 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج: 4 ١‏ 
قل الأنفال لله والرسول» أحرجه أبوداؤد وسكت عنه» وقال المنذري: 
أحرحجه مسلم مطولا بنحوه وأحرجه الترمذي والنسائي (عون المعبود ١/5‏ 7) 2 
وصححه الحاكم في ”المستدرك“ (نيل .)١177/1‏ 


حرمانه من سلب القتيل وقد قضى صلى اللّه عليه وسلم لابن عفراء بسلب أبي جهل 
ونفل ابن مسعود سيفه» كما سيأتي. فلم لم ينفل سعدا سيف قتيله؟ وقد ثبت أنه 
حين التقى الناس ببدر كان قد نفل كل امرئ ما أصاب (737796)» والجواب أن هذا 
الأثر برواية أبي عبيدء مر سل فإن أبا عون الثقفيلم يسمع من سعد بن أبي وقاص 
ولم يدركه» وفي ”التقريب»: ”محمد بن عبيد اللّه بن أبي سعيد أبوعون الثقفي ثقة 
من الرابعة“ 9.09 )١‏ (56 7)» ومن كان من الرابعة لا يدرك سعد بن أبي وقاص» 
فإنه قد توفي سنة حمس وخحمسين على المشهور فلا يقاوم ما رواه مصعب بن سعد 
عن أبيه عند مسلم بلفظ: أحذ أبي من الحمس شيئاء فأتى به النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقال: هب لي هذا. فأبى فأنزل الله «( يسكلونك عن الأنفال6. وفي رواية له 
أصبت سيفا (18#).وأعرج عيوين حميد عن سعد "فال صاب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخحذته فأتيت به رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم. فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من علمت. فقال: رده من حيث 
أحذته“» كذا في (عون المعبود 1١/9‏ 9) (7536). 

(737126) أحرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب 
الوجه الثالث من النفل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١74/5‏ تحت رقم الحديث: 7975. 

)١ 56(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب»حرف الميمء» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:4 2807 رقم:417 251 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:4 253 رقم:/1١١51.‏ 

*55) أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرى» كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» 
النسخة الهندية 285/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:/75١‏ . 


)١16(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الجهادء باب النفل» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 925/1 7» تحت رقم الحديث:/717/11. 
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7 1- عن حبيب بن مسلمة الفهري يقول: ”شهدت النبي صلى اللّه 
عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة“ رواه أحمد وأبوداؤد وابن 
ماجة» وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم, (نيل الأوطار 77/1). 


وسياق هذه الروايات ظاهر في أن هذا السيف لم يكن من سلب القتيل بل من 
الغنيمة أو الخمس»ء وإن سلمنا فيحمل على أنه لم يشهد له أحد بكونه قاتلا لصاحب 
السيف. كما وقع مثل ذلك لأبي قتادة في حنين» وإنما يستحق القاتل سلب قتيله إذا 
كان له عليه بينة. كما سيأتي» واللّه تعالئن أعلم» وهذا الإشكال والجواب لم أرأحدا 
من الشراح تنبه له. 

قوله: ”عن حبيب بن مسلمة إلخ». فيه دلالة على تنفيل السرية الربع في البدأة 
قبل القتال» والثلث في الرجعة قبله أيضاء ولا حجة فيه لمن استدل بقوله في الرجعة على 
حواز التنفيل بعد الإصابة» لاختلاف شراح الحديث في تفسير الرجعة احتلافا كثيرا 

0" - أخرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهاد» باب من قال الخمس 
قبل النفل» النسخة الهندية 2731/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؟ 717/54 . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب النفل» النسخة الهندية ؟/ ١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: ١6م‏ 75/855-5. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث حبيب بن مسلمة الفهري 2١55/5‏ رقم: .1175٠1١‏ 

وأخعرجه الحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء والغنيمة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
/45 رقم:759/4. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا 
خرحت» مكتبة دارالفكر ه//1١١2‏ رقم: 4/157 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب التنفيل سرية الجيشء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2057/1 رقم الحديث: 27751١‏ مكتبة بيت الأفكار ص:؛ 2١5١‏ رقم:١7191.‏ 

وانظرعون المعبود» كتاب الجهادء باب في من قال الخمس قبل النفل»» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2701/17 رقم:71745. 
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وفي لفظ لأبي داؤد ” أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان ينفل الربع 
بعنذ الغنمتس والكلت بعد العمسش إذا ققل “رعو المعبوة م امم 
سكت عنه هو والمنذري. 


كمايظهر لك من مراجعة (عون المعبود /*) (71/6). قال أبوعبيد: ” وتأويل 
نفل السرايا أن يدحل الجيش أرض العدوء فيوجه الإمام منها سراياه في بدأته» 
فيضرب يمينا وشمالاء ويمضي هو في بقية جيشه أمامه وقد واعد أسراء السرايا أن 
يوافوه في منزل قد سماه لهم يكون به مقامه إلى أن يأتوه ووقت لهم في ذلك أجلا 
معلوما. فإذا وافته السرايا هناك بالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتهاء ثم جعل لهم الربع 
ممابقي نفلا خاصا لهم. ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش وتكون السرايا 
شركاء هم في الباقي أيضا بالسوية» ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك إلا أنه يزيدهم 
في الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس . وإنما جحاء ت الزيادة في المنصرف لأنهم 
ييدأون إذا غزوا نشاطا متسرعين إلى العدوء ويقفلون كسالى بطاء قد ملوا السفر 
وأحبوا الإياب إلخ (ص:7١") .)١/886(‏ فليس معنى البدأة والرجعة ابتداء القتال 
وانقضاء 0 بل ابتداء السفر للغزو والقفول منه. يؤيده ما في حديث عبادة عند أحمد: 
كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع» وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلاث» كذا 
في (النيل .)١077/10/‏ (7”136) 

(70776) وانظر في عون المعبودء كتاب الجهادء باب في من قال الخمس قبل النفل» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 27٠١/8‏ رقم:ه 5 /717/57-11. 

(73/66) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب النفل والرابع بعد الخمس» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:/91 27 رقم: ./٠١‏ 

. 711 47 أخرجه أحمد في مسندهء حديث عبادة بن الصامت 54/9 2737 رقم:‎ )7١536( 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب التنفيل سرية 
الجيشء مكتبة دارالحديث القاهرة 27/07/31 رقم:757 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 
١515‏ رقم:5891. 


- عن معن بن يزيد في حديث ” سمعت رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يقول: لانفل إلا بعد الخمس"» رواه أبوداؤد (عون 7/٠‏ "؟) وأحمد 
وصححه الطحاوي (نيل 1177/177). 


قال الجصاص: فأما التنفيل في البدأة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء عليه (قلت: فيه 
حلاف مالكء كما تقدم» وأماقوله: ”في الرحجعة الثلث» فإنه يحتمل وحهين: 
أحدهما: ما يصيب السرية في الرجعة بأن يقول لهم: ” ما أصبتم من شيء فلكم الثلث 
بعد الخمس“ ومعلوم أن ذلك ليس بعموم في سائر الغنائم» وإنما هي حكاية فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم في شيء بعينه لم يبين كيفيته» وجائز أن يكون معناه ما ذكرنا من 
قوله للسرية في الرجعة» وجعل لهم في الرجعة أكثر مما جعله في البداء ة» لأن في 
الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازهاء ويكون من حواليهم من الكفار متأهبين 
مستعدين للقتال. لانتشار الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم إلخ (9/١ه). )7١#6(‏ 

قلت: وفيه رد على من كره التنفيل قبل القتال» وعلى من كره أن يكون النفل 
زيادة على مقدار الخمس. وعلى من قال: لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس 
الخمس مطلقا. 

قوله: ” عن معن بن يزيد وعن عوف وخالد إلخ“ قلت: حديث معن يدل على 
عدم جوز التنفيل قبل التخميس» وحديث عوف وخالد على جواز تنفيل الأسلاب 
قبلهء فجمعنا بينهما بأنه إذا سبق من الإمام التنفيل قبل إصابة الغنائم بأن قال: من 
قتل قتيلا فله سلبه» أو من أصاب شيئاء فهو له» لم يخمس السلب ولاالمصاب. 

٠36١‏ 3) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» الكلام في قسمة الغنائم» 
ذكر الخلاف فيه» مكتبة زكريا ديو بند 517//9". 

- أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح كاملاء كتاب الجهادء باب النفل من 
الذهب والفضة» النسخة الهندية 7179/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:71707. 

وفي عون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند /01//1 "23 رقم:. 71/8. -> 
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لمويخمس السلب“ رواه أحمد وأبوداؤدء وابن حبان في "صحيحه “ 


.)١١1١/107 (نيل‎ 


وعليه يحمل حديث عوف وحالد» وإذا لم يسبق منه نحو هذا القول وأراد أن ينفل 
البعض بعد إحراز الغنائم لم ينفل إلا من الخمس» وهو محمل حديث معن بن يزيد» 
وقرينة هذا الحمل أما في حديث عوف وخالد فلما فيه من ذكر السلب» وقد قدمنا 
مايدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان ينفل السلب قبل القتال أو في أثنائه وأما 
في حديث معن بن يزيد فلأنه ذكره حين جاءه أبو الجويرية الجرمي بجرة حمراء 
فيها دنانير أصابها بأرض الروم فقسمها بين المسلمين» وأعطاه منها مثل ما أعطى 
روضاة تيت قال: اولك أن نيعت رسؤل الثه صر اللعلية وسلم يفول "لانفل 


-> وأخرجه أحمد في مسنده» حديث معن بن يزيد السلمي 247١/7‏ رقم:59655١.‏ 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب النفل بعد الفراغ من قتال 
العدو» مكتبة زكريا ديوبند ١17/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /0 2١٠5‏ رقم:ه .5٠١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ما يهدي للأمير 
والعامل إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة ٠5/1‏ ”2 رقم: 277501 مكتبة بيت الأفكار ص: 
فاه اعرقم 84411 

8 أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح بزيادة ألفاظء كتاب الجهادء باب 
في السلب لايخمس» النسخة الهندية 7077/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 7377. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عوف بن مالك الأشجعي 277/5 رقم:4/8/8 4 7. 

وأخمرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب السيرء ذكرالبيان بأن السلب لايخمس» مكتبة 
دارالفكر ه/55١-2151‏ رقم:١4/5.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن السلب للقاتل وأنه 
غير مخموس» مكتبة دارالحديث القاهرة 2779/7 رقم:49 2717 مكتبة بيت الأفكار 


ص:5 2١6١‏ رقم:559/0. 
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- حدثني عفان عن مسلمة بن علقمة حدثنا داؤد بن أبي هند 
عن عامر الشعبي ” أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد اللّهِ إلى الكوفة 
تعد قل ابى عبيد 'فقال:«هل لك فى الكوفة وأتفلاك الفلنث يع الخمش؟ 
قال: نعما فبعثه” أحرجه أبوعبيد في (الأموال ص:77). وسنده صحيح 
مرسل؛ ومراسيل الشعين بخناد. 
0 - عن ابن عمر” أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعث سرية 


إلا بعد الخمس“ »)7١16(‏ لأعطيتك أي في مثل هذه الغنيمة التي لم يسبق فيها 
تنفيل من الإمام وسيأتي ذكر الاخشلاف في المسألة إن شاء الله تعالى» ودلالة 
الحديثين على الجزئين الأخيرين من الباب ظاهرة. 

قوله: ” حدثني عفان إلخ“ فيه دلالة على جواز التنفيل قبل القتال فإن عمر رضي 
الله عنه نفل جرير بن عبد الله وقومه الثلاث بعد الحمس قبل أن يأتي الكوفة» وهي 
معسكر الإسلام حينئذء وقبل أن يشهد القتال» فلا وجه لما قاله مالك من كراهة 
التنفيل قبل انفضاء الحرب كيلا تضعف نيات المجاهدين» فافهم. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“ فيه دلالة على جواز كون النفل زيادة على حمس 
الخمس» فقد مر أن السرية كانت قد نفلت ثلث الخمسء ففيه رد على من خصه 

)3١16(‏ أحرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهادء باب النفل من الذهب والفضة» 
النسخة الهندية 2737/9/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 737/07. 

٠‏ -أنخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤحذ عنوة» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:27294 رقم:” 5 .١‏ 

10١‏ -أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب من قال: ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمينء النسخة الهندية 49/١‏ 24 رقم:7077, ف:3115. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» النسخة الهندية 2/5/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم:11/59. 

وانظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهادء مسئلة: 2١٠7737‏ قال: وينفل الإمام ومن 
استخلفه» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .57/١*‏ 
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فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا 
ونفلوا بعيرا بعيرا“ متفق عليه (المغني لابن قدامة ١9/١٠١‏ 5). 
بخمس الخمس فافهم» قال في ”البدائع“: ” أما النفل لغة فعبارة عن الزيادة ومنه سمي 
ولد الولد نافلة» وسميت نوافل العبادات» وفي الشريعة عبارة عما خصه الإمام لبعض 
الغزاة تحريضا على القتال» سمي نفلا لكونه زيادة على ما يسهم لهم من الغنيمة» والتنفيل 
هوتخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول: من أصاب شيئاء فله ربعه أو ثلثه. 
أومن أصاب شيئا فهو له» أو قال لسرية: ما أصبتم فلكم ربعه» أو ثلثه» أو قال: فهو لكم. 
وذلك جائزء لأنه تحريض على القتال إلا أنه لا ينبغي للامام أن ينفل بكل المأحوذء 
لأنه بكل المأحوذ قطع حتق الغانمين عن النفل أصلاء لكن مع هذا لو رأي الإمام 
المصلحة في ذلكء ففعله مع سرية (احتراز عن الجيش) جاز» لأنه المصلحة قد تكون 
فيه في الجملة» قال: وأما شرط جوازه فهو أن يكون قبل حصول الغنيمة في يد 
الغانمين» وما روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نفل بعد إحراز الغنيمة فمحمول 
على أنه إنما نفل من الخمسء أو من الصفي الذى كان له (أو من سهمه الذي هو 
حدس التممن) وم اند كان تنما أفاء ]لله نالا ا عله اتسنا الراوى غشيلة :و أما 
حكم التنفيل فنوعان: أحدهما اختصاص النفل لمنفل له حتى لا يشاركه فيه غيره» 
وهل يغبت الملك فيه قبل الإحراز؟ ففيه كلام نذكره في موضعه إن شاء اللّه تعالئ. 
والشاني: أنه لا حمس في النفل لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين 
الغانمينء والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه 
الحمسء ويشارك المنفل له الغزاة في أربعة أحماس ما أصابواء واللّه تعالئ أعلم إلخ 
ملخصا 5/1 .)١١‏ (73736) 

وقال الموفق في ”المغني“: ” والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: هذا 
الذي ذكره الخرقيء» وهو أن الإمام أو نائبه إذا دحل دارالحرب غازيا بعث بين يديه 

(576) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب السير» فصل في بيان حكم الغنائم 
كراتشي 5/7 2١١5-1١ ١‏ مكتبة زكريا ديوبند 25/5/-17/. 


إعلاء السئن / كتاب السير التنفيل للجهاد والتحريض إليه ج:4 ١‏ 
سرية تغير على العدو (وترعبه) ويجعل لهم الربع بعد الخمس . فإذا قفل بعث 
سرية يغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن 
والأوزاعي وجماعة إذا ثبت هذا فظاه ركلام أحمد أنهم إنما يستحقون هذا 
النفل بالشرط السابق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه). فإن لم يكن شرطه لهم 
فلا فإنه قيلله:! ليس قد نفل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في البدأة وفي 
الرجعة الثلث؟ قال: نعم ذاك إذا نفل وتقدم القول فيه. فعلى هذا إن رأي الإمام أن 
لا ينفلهم شيئا فله ذلك» وإن رأي أن ينفلهم دون الثلث والربع فله ذلك» لأنه إذا 
جا ز أن لا يجعل لهم شيئا حاز أن يجعل لهم شيئا يسيراء ولا يجوز أن ينفل أكثر 
من الشلث نص عليه أحمدء وهو قول مكحول والأوزاعي والجمهور من العلماء 
وقال الشافعي: لاحد للنفل بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام (وهذا مع قوله: إن 
النفل من حمس الخحمس تناقض) لأن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم نفل مرة الثلث» 
وأخرى الربع» وفي حديث ابن عمر نصف السدس (بل ثلث الخمس كما مر)» 
فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام فينبغي أن يكون موكولا إلى 
اجحتهاده (وهذا هو قولنا ولكن لا يجوز التنفيل بكل المأحوذ إلا في نفل السرايا 
دون نفل الجيش كما مر. مؤلف) وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن يشترط النصف» 
فإق زادهم على ذلك فلك لهم يه ويجعل ذلك من امسن إل ماعطا 
400 افالضة 

قال الموفق: ويروي عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعدرسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم (ويروي نحوه عن سعيد بن المسيب» أحرجه أبوعبيد في ”الأموال»: 
حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو: ”قال: كنا عند أبي سلمة بن عبد الرحمن 


(5372#6) هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» مسئلة:/771١»‏ 
قال: وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5-1١1‏ ه. 
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فأرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن النفل» فقال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم“إلخ (ص:7”7 (5# 7) وهذا سند صحيح) وكان سعيد بن المسيب 
ومالك يقولان: لا نفل إلا من الخمس (أخرحه أبوعبيد في ”الأموال»: حدثنا أبو 
معاوية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس 
لوو نوم وهم ا"ومداسم معن" ذال الحساص رجي اللدنه "اجون 
أن يريد به - أي بقوله - لا نفل بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم من حملة الغنيمة» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة» وهذا مما يحتج 
به لصحة مذهبنا. لأن ظاهره يقتضي أن لا يكون لأحد نفل بعد النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم في عموم الأحوالء إلا أنه قد قامت الدلالة في أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا 
فله سلبه» أنه يصير بذلك له بالاتفاق» فخصصناهء وبقي الباقي على مقتضاه في أنه إذا 
لم يقل ذلك الإمام فلا شيء له» وقد روي عن سعيد بن المسيب ”قال: كان الناس 
يعطون النفل من الخمس إلخ (ص:”07). 18 5) 

قال الموفق: ولعله أي عمرو بن شعيب يحتج بقوله تعالئ: إ يسئلونك 
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول4 (17/6) فخمصه بهاء وقال الشافعي: 
يخرج من حمس الحمس ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم لم يكن 
نفلاء و كان من سهامهم.ء ولناماروى حبيب بن مسلمة الفهري - فذكر 


(586 73) أحرحه أبوعبيد في الأموالء باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:” ٠‏ 254 رقم:8579/. 

06 5؟) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب النفل من الخمس -خاصة بعد ما يصير إلى 
الإمام» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠ ٠‏ 5» رقم: ./١٠١‏ 

(316) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» الكلام في قسمة الغنائم» 
مكتبة زكريا ديوبند 5/17". 

(713176) سورة الأنفال رقم الآية: .١‏ 
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ما ذكرناه في المتن - (#/7) وععن عبادة بن الصامت: ”أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث“” رواه الترمذي (986 ؟1) 
وقال: حسن غريبء وروى الأثرم بإسناده عن جرير بن عبد اللّه البحلي أنه لما 
قدم على عمر في قومه قال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد 
الخمس من كل أرض وشيء؟ ذكره ابن المنذر أيضا عن عمرء وقال إبراهيم 
النخعي: ينفل السرية الثلث والربع يغريهم بذلكء فأما قول عمرو بن شعيب: فإن 
مكحولا قال له حين قال: لا نفل بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وذكرله 
حديث حبيب بن مسلمة: شغلك أكل الزبيب بالطائف (6ة٠‏ 5) وما ثبت 
للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخخحصيصه به دليل إلخ. 
قال: وإذا ثبت هذا فإن النفل لا يختص بنوع من المال. وذكر الخلال أنه لا نفل 
في الدراهم والدنانيرء وهو قول الأوزاعي لأن القاتل لا يستحق شيئا منها 
فكذلك غيره. 

ولنا حديث حبيب بن مسلمة وعبادة وجرير» فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
جعل لهم الثلث والربع» ( وكذا عمر رضي اللّه عنه) وهو عام في كل ما غنموه» 
ولأنه نوع مال فجاز النفل فيه كسائر الأموال» وأما القاتل فإنما نفل السلب وليست 
الدراهم والدنانير من السلبء فلم يستحق غير ما جعل له إلخ. قال الموفق: قال أحمد: 
والنفل من أربعة أحماس الغنيمة» هذا قول أنس بن مالك» وفقهاء الشام» منهم رجاء 


(73/8#6) أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهادء باب في من قال 
الحمس قبل النفل» النسخة الهندية 270371/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71755 . 

(516) أحرجه الترمذي في جامعه أبواب السير» باب في النفل» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١8571١‏ . 

٠ 6(‏ 5 ) وأخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب السير» ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل 
السرية إذا حرحت» مكتبة دارالفكر 2١١/6‏ رقم:7 5/15 . 
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بن حيوة وعبادة بن نسي» وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد 
بن أبي مالك» ويحيى بن جابر والأوزاعي. وبه قال إسحاق وأبوعبيد» وقال أبوعبيد: 
والناس اليوم على هذا. قال أحمد: وكان سعيد بن المسيب ومالك بن أنس يقولان: 
لا نفل إلا من الخمس فكيف خفي عليهما هذا مع علمهما؟ وقال النخعي وطائفة: إن 
شاء الإمام نفلهم قبل الخمسء أو بعده» وقال أبوثور: إنما النفل قبل الحمس» واحتج 
من ذهب إلى هذا بحديث ابن عمر الذي أوردناه. ١6(‏ 5 ) 

ولناما روي معن بن يزيد السلمي: ”سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
لا نفل إلا بعد الخمس"“ رواه أبوداؤد (576) وابن عبد البر.وهذا صريح» وحديث 
حبيب بن مسلمة ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث 
بعد الحمس (5726) وحديث جرير” حين قال له عمر ولك الثلث بعد الخمس“ 
ولأن الله تعال قال: 8( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّهِ خمسه» (4 4 ) وهو 
يقتضي أن يكون الخمس خارجا من الغنيمة كلهاء وأما حديث ابن عمر فد رواه 
شعيب عن نافع عن ابن عمر: بعثنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جيش قبل نجد» 
واتبعت سرية من الجيش» فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراء ونفل أهل السرية 
بعيرا بعيرا. فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا (56 5 )» فهذا يمكن أن يكون نفلهم 

(5186) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب من قال: 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» النسخة الهندية 47/١‏ 26 رقم:"8 .7 ف:4 8 1. 

736١‏ 5) أحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب النفل من الذهب والفضة» 
النسخة الهندية 7179/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:71707. 

57236١‏ ) أحرحه أبوداؤد في سننه » كتاب الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل النفل» 
النسخة الهندية 711/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:71749. 

(5#6 5 ) سورة الأنفال رقم الآية: 5١‏ . 

(536 5 ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في النفل للسرية تخرج من 
العسكرء النسخحة الهندية 2737/7/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71754١‏ . 
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من أربعة أحماس الغنيمة دون بقية الجيشء كما ينفل السراياء ويتعين حمل الخبر على 
هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلاء وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة 
الأحماس وهو خلاف الآية والآثار إلخ .)4١1//١١١‏ (5586) 

قلت: ومذهب الحنفية في الباب: ” أن الإمام إن كان قد سبق منه التنفيل 
قبل إحراز الغنائم قبل القتال» أو في أثنائه فهو من جملة الغنيمة» وإلا فمن الخحمس 
كما ذكره صاحب ”الهداية“ و ” شرح السير الكبي ر“ و ”البدائع“» فتذك ر(57/26 ). 
وأما احتجاج من قال: لا نفل إلا بعد الخحمس» وأطلق بقوله تعالى: © واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن للّه خمسه» أنه يقتضي أن يكون الحمس نخارجا من الغنيمة 
كلهاء فيرد عليه أنه كذلك يقتضي أن تكون الأربعة الأحماس خارجة من الغنيمة 
كلها ويستحقها الغانمون على السواءء فلا يجوز النفل من الحمس ولا من الأربعة 
الأحماس. والحق أن الإمام إذا سبق منه التنفيل بقوله: من أصاب شيئا فهو له» فما 
أصابه من أصابه منهم لم ينتظمه قوله تعالئ: © واعلموا أنما غنمتم من شيء (5/36 ) 
إذلم يحصل ذلك غنيمة لغير آخذه كما إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه» كان للقاتل 
وحده ولم يكن غنيمة لغيره ولم يخمس» ومن ادعى الفرق في نفل السلب وغيره 

(136 5 ) انتهى كلام ابن قدامة في المغني ملخصًاء كتاب الجهادء مسئلة:711 2١‏ قال: 
وينفل الإمام ومن استخخلفه الإمام» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7/١7‏ إلى .5١‏ 

(76 5 ) انظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب السير» فصل: وأما بيان حكم الغنائم 
كراتشي 5/1 2١١5-1١1١‏ مكتبة زكريا ديوبند 25/5/-85. 

وانظر شرح السير الكبيرء باب النفل وما كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم خالصًاء مكتبة 
الشركة الشرقية للاعلانات ص:/ 5 -0/8". 

وانظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل»المكتبة الأشرفية 
ديوبند 01/1-51//9» المكتبة البشرى كراتشي 45/5 27 . 

(5/886 ) سورة الأنفال رقم الآية: 5١‏ . 
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فليأت ببرهان وليس معنى حديث معن بن يزيد ما ذهبتم إليه» بل معناه لا نفل إلا بعد 
الخمس من الخمس لا من الأربعة الأخماس» وهو محمول على ما إذا لم يسبق من 
الإمام تنفيل كما مر. وكذا حديث حبيب بن مسلمة وقول عمر لجرير فلا يرد على 
ماقلناء فنحن نقول بأن الإمام إذا شرط للسرية الربع أو الثلث بعد الخمس» ينفلون 
من الأربعة الأحماس. وإنما النزاع فيما إذا لم يشترط ذلك وأراد أن ينفلهم بعد 
الإحراز» على أنه يحتمل المعنى الذي احتمله حديث معن ابن يزيدء أي أنه صلى الله 
عليه وسلم كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الحمس من الحمس» وفي الرحجعة الثغلث 
بعد الخمس منهء ذكره الطحاوي رحمه اللّه 9؟/79١)‏ . وكذلك جعل عمر لجرير 

قال الطحاوي: ”وقد يجوز أن يكون عني بقوله وينفلهم إذا قفلوا الثلث» فيكون 
ذلك على قفول من قتال إلى قتال» فإن كان ذلك كذلككء وكان الثلث المنفل هو 
الفنلث قبل الخحمسء فذلك جائز عندنا أيضاء لأنه يرحى بذلك صلاح القوم 
وتحريضهم على قتال عدوهم, فأما إذا كان القتال قد ارتفع» فلا يجوز النفل (إلا من 
سبيل للإمام عليه إلخ ملخصا بمعناه (؟50/7 .)١‏ (5136) 

5586 ) هذا ملخص ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب النفل 
بعد الفراغ من قتال العدو» مكتبة زكريا ديوبند 2١177-١11/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 41-1 43‏ قبل رقم الحديث:7١٠031.‏ 

5 - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب النفل بعد الفراغ 
من قتال العدوء مكتبة زكريا ديوبند 2١77/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠51/‏ رقم 
الحديث:" ١٠١ه.‏ 

وأخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب النفل من الخمس خاصة بعد ما يصير إلى الإمام» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠ ١‏ رقم:ه١8.‏ 
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عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين ” أن أنس بن مالك كان مع عبيد اللّه بن 
أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبياء فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من ال سبى 
قبل أن يقسم» » فقال أنس: لاء ولكن اقسم ثم أعطني من الحمس! قال: فقال 
عبيد اللّه: لا إلا من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل منه وأبى عبيد اللّه أن 
يعطيه من الحمس شيئا» أخرجه الطحاوي في (معاني الآثار .)١ 51/١1‏ وهذا 
سند كما تراه صحيح. وأخرجه أبوعبيد في (الأموال )7١15/7‏ عن يحبى بن 
سعيد عن كهمس بن الحسن عن ابن سيرين عنه ” أنه غزا مع ابن زياد فأعطاه 
ثلاثين رأسا من سبى العامة“ فذكر نحوه»ء وهذا أيضا سند صحيح. 

ال 0 
عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار ” أنهم كانوا مع معاوية 
بن ديج في غزوة المغرب» فنفل الناس ومعنا أصحاب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم, فلم يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو“ أخرجه الطحاوي )١41/7(‏ 
روطع وراد ضيه اليد ور الحفدن إذا لم يسبق من الأمير تنفيل وكان ههنا 
كذلككء فإن النفل الذي أراد عبيد الله أن يعطيه أنسا لم يكن من أسلاب من قتله» ولا 
مما اشترطه له من قبل» فلم يكن يجوز له إلا من الحمس» فأبى أنس أن يأحذه قبل 
القسمة» وفيه رد على من قال: ” إن النفل من أربعة أحماس الغنيمة» وعزاه إلى أنس بن 
مالكء فإن قول أنس على خلاف ذلكء ألا ترى أنه قال للأمير» ولكن اقسم ثم أعطني 
من الخمسء ودلالة الأثر على الجزء الأخير من الباب ظاهرة. 

قوله: ” حدثنا محمد بن خزيمة ثانيا إلخ“ قلت: الظاهر المتبادر منه أن التنفيل 
كان من الأربعة الأخماس بعد عزل الخمس. فالأثر حجة للفريقين. أما للجمهور 
>> 2م98 د ]بح لجار ف مزع ونان الآنان كنات« مين انث التق بعد الفراغ 


من قتال العدوء مكتبة زكريا ديوبند 2١77/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١5١/7‏ رقم 
الحديث:م/ ١‏ زه-ؤ.١١اه.‏ 


وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهادء باب النفل والسلب في الغزو والجهاد» 
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وفي لفظ له بطريق خالد بن أبي عمران: سألت سليمان بن يسار عن النفل في 
الغزو فقال: لمأر أحدا صنعه غير ابن حديج نفلنا بأفريقية النصف بعد 
الخسمس ومعنا من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من المهاحرين 
الأولين أناس كثير» فأبى جبلة بن عمرو أن يأحذ منها شيئا“ وسنده حسن. 
فلأن كثيرا من الصحابة غير حبلة ابن عمرو قد قبلوا. وأما لنا معشر الحنفية فلأن 
جبلة بن عمر أبى أن يأخذ منه شيئاء فدل على عدم جواز النفل بعد إحراظ الغنيمة 
إلا من الخمسء وجبلة هذا هو أحو أبي مسعود الأنصاري البدري. ذكره الطبراني 
عن مطين بسنده إلى عبيد اللّه بن أبي رافع فيمن شهد صفين مع علي رضي اللّه عنه 
من الصحابة ٠6(‏ 5). وروى ابن السكن من طريق هارون الهمداني عن ثابت بن 
عبيد قال: دخلت على جبلة بن عمرو أخي أبي مسعود الأنصاري وهو يقطع البسر 
من التمر» وروى البخحاري في ”تاريخحه“ وابن السكن قصة غزوه بالمغرب مع معاوية 
بن حديجء كذا في (الإصابة .)5١6( )774/١‏ وبالجملة فهو صحابي جليل 
وفي إبائه من قبول النفل من الأربعة الأحماس حجة لأبي حنيفة ظاهرة. كيف؟ 
وقدوافقهعلى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما مر. ويحتمل أن يكون 
معاوية بن خحديج قد نفلهم النصف من الخمس بعد عزل الحمسء وهو على هذا 
حجة للفريقين أيضا. أما لنا فلأن كثيرا من الصحابة قد قبلواء وأما للجمهور فلن 
حبلة بن عمرو لم يقبل. ولنا أن نقول: لعله أبى عن ذلك بعدم كونه من مصارف 
الحمس. واللّه تعالئ أعلم» وإنما ذكرت الأثر في المتن ليتبين للعالم أنه يحتمل 
حجة للحنفية» وليس بحجة للجمهور فقط. 


لقي 6( أحرجه الطبراني في الكبير» ترحمة جبلة بن عمرو أخو أبي مسعود» مكتبة 
دارإحياء التراث العربي بيروت ؟2781//7 رقم:591١7.‏ 

(616) انظر التاريخ الكبير للبخاري» ترحمة جبلة بن عمروء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد 2751/5 رقم: 737657. 

وانظر الإصابة للحافظء حرف الجيمم, مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2557/١‏ 
رقم:8١٠١.‏ 
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4 4” - عن ابن المبارك عن شعبة عن أبي الفيض عن عمر أبي 
حفص الحمصي ” أن معاوية أعطى المقداد حمارا فقبله فقال له العرباض: 
ما كان لك أن تأحذهء وما كان له أن يعطيك فكأني بك قد جئت به يوم القيامة 
تحملهءقال: فرده المقداد» قال شعبة: فذكرت ذلك ليزيد بن خمير فعرفه» 
وقال: كان أعطاه إياه من الخمس“ أخرحه أبوعبيد في (الأموال ص:717”)» 


قوله:” عن ابن المبارك إلخ“ ظاهره حجة للجمهور في عدم جواز النفل من 
الخمس بل من الأربعة الأحماس» وليس كذلك. ومعنى قول عرباض بن سارية أن 
الخمس إنما يوضع في أهله المسلمين في التنزيل لا يعدى به غيره. وإنما يجوز صرفه 
إلى نفل المقاتلة إذا كان ذلك خيرا للمسلمين» من أن يوضع في الأصناف المسماة 
في التنزيل» فيصرف حيئئذ إليهم لكونهم من أبناء السبيل المنقطعة عن بلادهم. ولم 
يكن المقداد من مصارف الخمس . ولا من منقطع الغزاة عند العرباض» فلذا أنكر عليه 
قبول الحمار من الخمسء وعلى معاوية إعطاء ه إياه منه» ولعله كان عند معاوية من 
مصارف الخممس. فلا يجوز لأحد إساءة الظن به رضي اللّه عنه فافهم. وكن على 
بصيرة. واللّه يقولى هداك وهداي هذاء وقد أحرج أبوعبيد في ”الأموال» حدثنا عبد 
الرحمن (هو ابن مهدي) عن سفيان (هو الثوري) عن منصور قال: سألت إبراهيم 
(النخعي) عن الإمام يبعث السرية قال: إن شاء خمس وإن شاء نفلهم إياه كله (قلت: 


7445 - أخعرجه أبوعبيد في الأموال» باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من 
الخمس» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: ١٠١‏ 24 رقم:79/. 

وأورده الدولابي في الكنىء المحقق أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة دارابن حزم 
بيروت 2474/7١‏ رقم:/801. 

وفي سنده أبوحفص الحمصي اسمه عمرء كما في الكنئ للدو لابي» من كنيته أبوحفص» 
المحقق أبوقتيبه نظر محمد الفاريابي» مكتبة دارابن حزم بيروت 4171/7 . 

وفيه أبوالفيض اسمه موسئ بن أيوبء وهو ثقة» انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف 
الميم» مكتبة دارالفكر ٠/8‏ 2751-79 رقم:9 777 . 
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والدولابي في (الكنى 5 )١‏ حدثنا محمد بن جحعفر حدثنا شعبة ف ذلكره» 
وأبوالفيض هو موسىئ بن أيوب المهري الحمصي وثقه ابن معين والعجلي 
وأبوحاتم وابن حبان (تهذيب التهذيب )7127/١١‏ دون يوسف بن السفر 
كما توهمه محشي ”كتاب الأموال“» فإنه ضعيف جدا لم يروعنه شعبة» ولا 
يروي إلا عن ثقة» وأبوحفص الحمصي اسمه عمر ذكره الدولابي في الكنى 
كونه معروفا بينهم. 

وهو قولنافي نفل السرايا دون نفل الجيش) قال أبوعبيد: وكذلك يروي عن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبي صفرة قال: كنت على سرية في زمن 
عمر فنفلت الخمس (ص:١77)‏ (076) (قلت: وهو محمول على أنه كان قد نفله 
إياه قبل القتال) قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الحسن في قوله 
تعالئ: لؤيسئلونك عن الأنفال 77964 0) قال: ذلك إلى الإمام (ص:/١1"؟)‏ (476 5)» 
وهو محمول أيضا على ما إذا نفل قبل الإحراز ورأي المصلحة فيه. وإلا فلا نفل إلا 
من الخمس. 

76 6) أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب النفل من الخمس -خاصة بعد ما يصير إلى 
الإمام» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:١ ٠‏ 25 رقم: 871 - 5 7/. 

.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ ) 6726١ 
.8١8:مقر‎ 28 محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:99‎ 


0 


إغلذة الشتى / كتانب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام 
أونائبه تنفيل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه وكان له عليه بينة 
وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 
6ه- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن 
شهاب عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: ” السلب من النفل والفرس من 
النفل وفي النفل الخمس>“. رواه أبوعبيد في (الأموال ص:4 ٠‏ ') وسنده صحيح 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام أونائبه 
تنفيل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه وكان له عليه بينة إلخ 
قوله: ” حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إلخ“ قال أبوعبيد في ”الأموال»: فأما أهل 
العراق فيقولون: لا يكون السلب للقاتل دون سائر أهل العسكرء وهم فيه أسوة 
يذهبون إلى أنه إنما قتله بقوتهم, قالوا: إلا أن يكون الأمان نفلهم ذلك قبل القتال» 
فقال: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ قالوا: فإذا قال ذلك كانوا على ما جعل لهم. 
ويحتجون فيه بحديث ابن عباس قوله: ” السلب من النفل“ قالوا: فلم يسمه ابن 
عباس نفلا إلا وهو كسائر الغنيمة. قال أبوعبيد: وهذه معروف من رأي ابن عباس . 
قال: وحدثنا الحسين بن الحسن الخراساني عن شريك عن أبي الجويرية أنه سأل ابن 
عباس عن ذلك (أي عن السلب) فقال: ”لامغنم حتى يؤخذ الخمسء ولا نفل حتى 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام إلخ 
65 - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب الرحل يقتل قتيلا 
في دارالحربء مكتبة زكريا ديوبند 2١77/5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »١17/9‏ 
رقم كم١‏ 6. 
وأخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما جاء في الأنفال» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 


دارالفكر بيروت ص:1/ 27 رقم: 771. 
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والطحاوي في ”معاني الآثار“ له (؟77/9١).‏ 


يقسم جفة “» قال أبوعبيد: يعني بجفة كله إلخ (ص:7١") »)١36(‏ وقال الطحاوي: 
فهذا ابن عباس قد جعل في السلب الخمس» وجعله من الأنفال. وكان قد علم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير 
سلب القتيل الذي كان قتله. فدل ذلك أن ما تقدم من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يوم بدر(أنه لم يعط القاتل سلب القتيل عموما بل أعطى بعضهم وحرم بعضهم) لم 
يكن عند ابن عباس منسوخا. وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما 
كان لقول كان قد تقدم منه أو غير ذلك إلخ .)١7/7(‏ (736) 

فاندحض به ما ادعاه ابن حزم وغيره: ” أن ما فعله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يوم بدرفي سلب القتيل قد نسخ بقوله يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه“ قال: وأين 
يوم بدر من يوم حنين» وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم بدر إلخ (715/./9؟). (1786) 

قلنا: فهل أنت أعرف بالناسخ والمنسوخ من أفعال النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وأقواله أم أصحابه؟ لاسبيل إلى الأول ولا يذهب إليه إلا جاهل مغفل» وأما أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروا فعله في البدر منسوخحا بقوله بيوم حنين» فهذا ابن 
عباس يقول في السلب: إنه من النفل» ويقول: ولا نفل حتى يقسم حفة. وسيأتي مثل 
ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنهماء أنهما لم يريا القاتل 
مستحقا لسلب القتيلء إلا أن ينفله الإمام إياه» ويأذن له فيه» فأنشدكم باللّه هل 
عندكم حجة واضحة في أن ماعمل به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الأسلاب 


)١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموالء باب نفل السلبء وهو الذي لاخمس فيه» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2917-191١‏ رقم:78/8 إلئ 797. 

(7586) ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثارء كتاب السيرء باب الرحل يقتل قتيلا في دارالحرب» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١77/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية يبروت 217037//7 تحت رقم الحديث:00/51. 

(126) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/5 ٠‏ 4» تحت رقم المسألة:ه 8 5. 
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يوم بدروبعدهء وما قضى به في ذلك يوم وادي القرى وفي غزوة موتة قد نسخ كله 
بقوله يوم حنين وهل حضى النسخ على ابن عباس وعمر وسعد رضي اللّه عنهم 
وتبين لكم؟ كلا لن تجدوا إلى ذلك سبيلاء ودونه خرط القتاد. 

قال الطبري في ”تفسيره»: ” والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللّه حل 
ثناءه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم ينفل من شاءء فنفل القاتل 
السلبء وجعل للجيش في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث بعد الخحمس. (ولم يكن 
ذلك على وجه الاستحقاق والوجوب بل كان موكولا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم, 
فقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر ”أنه صلى اللّه عليه وسلم كان ينفل 
بعض من يبعث من السرايا“ (56) - أي لا ينفل كلها - وقال الترمذي: قال مالك 
"بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بعض مغازيه» ولم ينفل في مغازيه 
كلها“ إلخ من (التلخيص الحبير ؟/1/7؟) (06) قال: ونفل قوما بعد سهمانهم بعيرا 
بعيرافي بعض المغازي» فجعل اللّه تعاليئن ذكره حكم الأنفال إلى نبيه صلى اللّهِ عليه 
وسلم ينفل على ما يرى مما فيه صلاح المسلمين» وعلى من بعده من الأئمة أن يستنوا 
بسنته في ذلكء» وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ إلا بحجة يجب التسليم 
لها. فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث 
حكم ينفيه من كل معانيه» أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر» وقد 
بينا أن للأئمة أن يتأسوا برسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مغازيهم بفعله» فينفلوا 
0 (4#) أخحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب من قال: ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين» النسخة الهندية 57/١‏ 24 رقم: 785 0., ف:4 1 1. 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» النسخة الهندية 2/5/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم:1159. 

(66) أحرجه الترمذي في جامعهه» أبواب السيرء باب في النفل» النسخة الهندية 
0»* مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١551١‏ . 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب قسم الفيء والغنيمة» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/9 رقم:4 159 
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على نحو ما كان ينفل» إذا كان التنفيل صلاحا للمسلمين إلخ ملخصا .)١١9/9(‏ (536) 

قلت:ولايتم كون قوله صلى اللّه عليه وسلم يوم حنين ناسخا لما تقدمه من 
فعل أو قول إلا إذا ثبت أنه قاله نصبا للشرع لا بطريق التنفيل لتحريض المجاهدين» 
وهو محل النزاع. قال في شرح ”السير الكبير“. و يستحق القاتل السلب بدون تنفيل 
الإمام عندناء وعلى قول الشافعي رحمة اللّهِ عليه (ومن وافقه من أهل الحديث) من 
قتل مشركا على وجه المبازرة وهو مقبل غير مدبرء (لادليل في السنة على هذه القيود» 
فقد نفل رسو ل اللّه صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع سلب رجحل كان عينا 
للمشركين قتله» وهو مدبرء كما سيأتي)» استحق سلبه» وإن لم يسبق التنفيل من 
الإمام» لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه“(*/) 
لنصب الشرع كقوله عليه الصلاة والسلام: ” من بدل دينه فاقتلوه“ (86) ولكنا 
نقول: هذا أن لو قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الكلمة بالمدينة بين يدي 
أصحابه» ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض» فإن مالك بن أنس 
رحمه اللّهِ قال: لم يبلغنا أن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قال في شيء من مغازيه: من قتل 
قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين (356) وذلك بعد ما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى 

(16) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية: »١‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 1/1١7‏ 7/7-5. 

(#6/) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلابء النسخة الهندية 4/١‏ 4 24 رقم: 41 270 ف:47 31. 

(16/) أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهادء باب لايعذب بعذاب الله النسخة 
الهندية 2477/١‏ رقم:4 23559 ف:/3011. 

(436) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهادء باب ما جاء في السلب في النفل» مكتبة 
زكريا ديوبند ص:١/211‏ أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 477/9 27 رقم:3575. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
بن إبراهيم التيمي أنه: قال ذلك يوم بدر وحنين (قد قدمناه في الباب السابق موصولا 
عن ابن عباس) وقد كانت الحاجة إلى التحريض يوم بدر معلومة فإنهم كانوا كما 
وصفهم الله تعالئ به وفي قوله: «إوأنتم أذلة4؛ (16 )١‏ فعرفنا أنه قال ذلك بطريق 
التنفيل للتحريض لا بطريق نصب الشرع إلخ (؟/5). )١76(‏ 

وقال العلامة ابن القيم في ”زاد المعاد“: اختلف الفقهاء هل هذا السلب 
مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنه له 
ا 

والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام» وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما 
الله وقال مالك: لايستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال» فلو نص قبله لم يجز» ومأحذ 
ا ل ال 0 
فقديقولالقول بمنصب الرسالة» فيكون شرعا عاما إلى يوم القيمة» كقوله: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »)١726(‏ وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله 
لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح زوجها: ” خحذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف“ (486 »)١‏ فهذه فتيا لاحكم إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى ولا سألها البيئة» وقد يقوله بمنصب الإمامة (والسلطان) فيكون مصلحة 
للأمة في ذلكء» وذلك المكان وعلى تلك الحال» فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك 
على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى اللّه عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا. 


.١171 سورة آل عمران رقم الآية:‎ )١1#6( 

)١76(‏ انتهى كلام شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» أبواب الأنفال» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات 15/1١‏ 9ه-ه90ه. 

)١126(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح فهو 
مردودء النسخحة الهندية 21/١/1١‏ رقم:9 23751 ف:/7751. 

[فيك )١‏ أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب الأحكام» باب القضاء على الغائب» 
النسخة الهندية 5/57 2٠١5‏ رقم: 21895 ف71/0:1. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
ومن ههنا تختلف الأئمة (المجتهدون) في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه 
صلى اللّه عليه وسلم كقوله: ” من قتل قتيلا فله سلبه“» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون 
متعلقا بالأئمة» أوبمنصب النبوة فيكون شرعا عاماء وكذلك قوله: ”من أحيا أرضا ميتة 
فهي له“ »)١536(‏ هل هو شرع عام أو راجع إلى الأثمة إلخ ملخصا (١/هه4) .)١796(‏ 

قلت: وأما أهل الظاهر كابن حزم ونحوه» فلم ينظروا النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إلامن حيث أنه نبي فقط» ونسوا أنه كان مع ذلك إماما وسلطاناء وقد يقول القول 
بمنصب الإمامة والسطان ولا يكون ذلك شرعا عاماء كقوله في المصراة ونحوهاء و 
من لم يتنبه لذلك لم يدرك مآخذ الأئمة ولم يعرف مداركهم» وإن كان قد حرم مع 
ذلك الأدب أقذع في الكلام,» ولم يراع منازل العلماء الكرام وقال ما شاء فيمن شاء 
كما هو دأب ابن حزم علانية من غير خفاء» فاللّه المستعان. 

قلت: فقوله صلى اللّه عليه وسلم ” من قتل قتيلا “ إلخ كقوله يوم الفتح: ” من 
أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» »)١1/6(‏ فهل لأحد أن يجعله شرعا 
عاماء ويحكم بأن كل من أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن أبدا إلى يوم القيامة» لقول 
بل لا بد من جعله خاصا بتلك الحرب دون غيرها من الحروبء فكذلك قوله صلى 
اللّه عليه وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ خخاص بتلك الحرب التي قاله فيها لا يعم 
غيرهاء لكونه لم يقل ذلك بالمدينة بل في موضع الحرب عند تحقق الحاحة إلى 

)١ 56١‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب إحياء الموات» 
النسخحة الهندية 4737//7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:717. 

)١186(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: وفي هذه الغزوة أنه قال: من قتل قتيلا» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 489/7 -:495. 


الهندية 2٠١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:٠/117.‏ 
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فجعلينثر من دقله ويطعن عليهم بدهقه حيث قال: وقال بعضهم: لم يقل ذلك 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا يوم حنين؛ فكان هذا عجبا نعم فهمك أنه لم يقله 
عليه السلام قط إلا يومئذ أوقاله قبل وبعد» أ ترى يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى 
به مرة» أو يرونه باطلا حتى يكرر القضاء به» حاشا للّه من هذا الضلال» ولا فرق بين 
ما قاله مرة» أو ألف ألف مرة» كله دين وكله حق وكله حكم اللّه تعالئ إلخ (المحلى 
لضفه ضاية6 

فهل رأيت أو سمعت بأعجب من هذا الكلام أو أشد سخافة منه في الملام» 
وأي موضع لذكر حرج النضح من قضاء الرسول بين يدي الأعلام من الأئمة العظام 
أعمذة الدين وأركان الإسلام: ولا يجد أدنى مؤمن قد آمن باللّه ورسوله واليوم الآخر 
حرجا في نفسه مما قضى اللّه ورسوله» ولكن ابن حزم في لسانه دهق يتكلم في 
الأئمة بكلام فظيع ليغرر به الجاهلين» ويظهر لهم قوة رأيه بتقريع يقول في غيره» 
وليس ذلك من ديدن المحققين» بل من طريقة المجادلين. وليت شعري من أين فهم 
ودرى أن قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرة لا يكفي للحكم والقضاء عند 
حصمه» وإنما النزاع في أن قوله ذلك هل كان بطريق نصب الشرع حكما عاماء 
أو بطريق التنفيل للتحريض على القتال خاصا بالموضع الذي قاله فيه؟ فذهب بعض 
العلماء إلى الأول وجعلوا قوله: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ )١136(‏ نظير قوله: ” من 
بدل دينه فاقتلوه“(6 ٠١‏ 7) وذهب بعض الأئمة إلى الثاني» وجعلوه نظير قوله يوم الفتح: 


)١/836(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2407/0 تحت رقم المسألة:ه5. 

)١56(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 44/١‏ 5» رقم: ,9٠0 41١‏ ف:47 1. 

(7086) أخمرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهاد» باب لايعذب بعذاب اللَّهء 
النسخة الهندية 2471/١‏ رقم:4 2595 ف:/5011. 
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” من أغلق بابه فهو آمن“ و ”من ألقى السلاح فهو أمن“ »)7١ ١6(‏ وذكروا في قرينة 
ذلك أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يقل ذلك بالمدينة» بل في مواضع الحرب كنظيره. 
فأنشدكم باللّه هل في ذلك أن قوله صلى اللّه عليه وسلم مرة واحدة لايكفي» وهل 
يتبادر هذا المعنى من هذا الكلام عند أحد من أهل العلم غير ابن حزم؟ فإن ادعى 
أن قول الرسول لا يكون إلا لنصب الشرعء ولا يكون إلا عاما للأبد» فليجعل قوله: 
”من أغلق بابه فهو آمن“ ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن» 
عاما كذلك للأبد» ولا أظنه ولا أحدا من العقلاء فضلا من العلماء أئمة الهدى قائلا 
بذلك أبداء كيف؟ وقد أجمعوا على أن في كلام اللَّهِ وكلام رسوله عاما ونخاصاء 
ومقيدا ومطلقا ومجملا ومفسراء ولم يزل رأي العلماء يختلف في إجراء بعض العام 
على عمومه» وقول بعضهم بخصوصه ولم يطعن بعضهم على بعض بمثل مايتكلم 
ابن حزم من دهق لسانه» بل إنما يبدي كل من الفريقين حجته ببيانه وسيرى الواقف 
على دلائل الباب أن ابن حزم مرمي بسهامه ومجروح في معركة الاستدلال بسنانه. 
زجتكدا كه يحف الرواية ولبيزن لظ وز الدرايةة و زمه سادق« النبى مجلى الله 
عليه وسلم ”فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه“. (76 ”) 

بقي إثبات أنه عليه السلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال أو في أثنائه 
أوبعده» فادعى بعض العلماء أنه قاله بعد انقضاء الحرب» وهو قول مالك كما مر. 
واحتجوا بما رواه مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن ابن أفلح هو عمر بن كثير بن 
أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادةعن أبي قتادة ” أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال بعد انقضاء القتال: ” من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه“ الحديث» ذكره ابن حزم 


١6١‏ ؟) أحرحه مسلم في صحيححه» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» النسحة 
الهندية 2٠١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:117//80. 

(7326) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتابالعلم» باب فضل نشرالعلم» النسخة الهندية 
١‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:55”. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
في (المحلئ 9/1 2). (76؟) 

ونحن نقول: إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر حين التقى الناس قبل 
القتال كما هو في حديث عبادة عند الحاكم وصححههء (1#6 7) وقال يوم حنين مرتين 
مرة قبل القتال أو في أثنائه» كما هو في حديث أنس بن مالك عند ” أبي داؤد“ ”أن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبوطلحة 
يومئذ عشرين رجلا وأحذ أسلابهم“ (56 7)»كما تقدم في الباب السابق» ثم أعاده 
بعد انقضاء القتال بلفظ: ” من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (6" )١‏ كما في حديث 
أبي قنادة عند مالك فالأثر الذي فيه أنه قاله بعد انقضاء القتال لا ينفي أن يكون قاله 
قبل القتال أيضاء وقد اعترف أبوعبيد في ”الأموال“ بكون حديث أبي طلحة هذا 
لاعلى التنفيل قبل القتال (ص:7١”)‏ (73776). إلا أنه قال: ليس في هذا دليل على أنه 
إن لم ينفلهم قبل ذلك لم يكن للقاتل السلب إلخ» قلنا: وكذا لا دليل في قوله: ” من قتل 


قتيلا له عليه بينة فله سلبه“ في حديث سعد أنه حق له للأبد» لم لايجوز أن يكون مختصا 


(736) أحرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد» باب ما جاء في السلب في النفل» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 217١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 27١5/9‏ رقم:555. 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠غ‏ تحت رقم المسألة:ه58. 

)7١ 586١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس » كتاب التفسير» 
مكتبة نزار مصطفئ الباز 2٠١8079‏ رقم:”/7/0. 

)7١586(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في السلب يعطئ القاتل» 
النسخحة الهندية »7377/٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم .7171١‏ 

(7516) أحرجه مالك في الموطأء كتاب الجهادء باب ما جاء في السلب في النفل» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 217١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 27١5/9‏ رقم:555. 

(731/6) انظر الأموال لأبي عبيدء باب نفل السلبء وهو الذي لاخمس فيه» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:27/.5 رقم:1/1/1. 
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65- حدثنا فهد ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن 
ديل بن ميسرة العقيلي عن عبد اللّه بن شقيق عن رجل من بلقين ”قال: أتيت 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول اللّه! لمن 
المغنم؟ قال: للّه سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت: فهل أحد أحق بشيء من 
المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السهم يأخذه أحدكم من حنبه فليس هو 
بأحق به من أحيه“ أخرحه الطحاوي )١77/7(‏ وسنده صحيح وأخحرجه 
أبوعبيد في (الأموال ص:ه )٠"١‏ أطول منه» وقال المحشي: وذكره ابن كثير 


بهذه الحرب كقوله: ” من ألقى السلاح فهو آمن“ »)7١/36(‏ ونحوه فالدليل الدليل 
والجواب الجواب» على أن عندنا دلائل عديدة تدل على أن قوله صلى اللّه عليه وسلم 
هذا لم يكن بطريق نصب الشرع وإيجاب حتق القاتل للأبد» بل بطريق التنفيل للتحريض 
على القتال» فانتظر. 
تناقض ابن حزم في تجهيل الصحابي وتعريفه 

قوله: ”حدثنا فهد إلخ“ قال في ”شرح السير“: ” فهذا دليل ظاهر على أن القاتل 

(7/86) أحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» النسحة 
الهندية 2٠١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:117/80. 

ك6 - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب الرحل يقتل قتيلا 
في دارالحربء» مكتبة زكريا ديوبند 2١75/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/ >١0‏ 
رقم:١٠م١ه.‏ 

وأخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما جاء في الأنفال» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر بيروت ص:5 27 رقم:5 1"5. 

وأخحرجه البيهقي في معرفة السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إخراج 
الخمس من رأس الغنيمة» مكتبة دارالفكر 2530/9 رقم:71515١.‏ 

وذكره ابن كثير في تفسيره» سورة الأنفال رقم الآية:١4»‏ مكتبة زكريا ديوبند 21١/5‏ 
رقم:95؟. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
في ”تفسيره” وقال: رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح إلخ وأفرط ابن حزم 


لا يستحق السلب بدون التنفيل“ 56١‏ ؟)إلخ .)4/7١(‏ وتعلل ابن حزم إذ رآه حجة 
عليه بقوله: هذا عن رحل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا(86٠‏ ”) 
8/0" .وهذا حلاف ما عليه أئمة الحديثء قال الحافظ في ”الإصابة"» ” ثم من 
لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه» فمقتضى كلام الآمدي الذي سبق ومن تبعه أن لا 
عبد البر فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح» وقوي ذلك بتصرف 
مسانيدهم» ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي: أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول سواء سماه أم لا“ إلخ ملخصا ١6( .)5/١(‏ ”) 

قلت: وعبد الله بن شقيق من الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» روي عن 
عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر» جل روايته عن 
الصحابة» وكان ثقة فى الحديث مجاب الدعوة كما فى (التهذيب ه/؛ ه4) (76 7) 


(316) انظر شرح السير الكبيرء أبواب الأنفال» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
. 

)١١36(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 5/5 ٠‏ 4» تحت رقم المسألة:ه 0 5. 

)7١ 1١6١‏ ذكره الحافظ في مقدمة على الإصابة» الفصل الثاني في الطريق إلى معرفة كون 
الشخص صحابيّاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١51/1١‏ 

(3726) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر 2877/4 
رقم:١72171.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
مجهولا عند ابن حزم إذا كان هو يعرفه بالصحبة» فافهم. ولقد تحيرت حين اطلعت 
على مناقضة ابن حزم لقوله ههنا بما ذكره في أواخر ”المحلى“” في باب ”من سب 
اللّه ورسوله“ حيث اعتمد على ما رواه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن عن 
حبيب البخخاري صاحب أبي ثور عن محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول 
فذكرله قصه مع المأمون فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها. حديث 
رحل من بلقين هذا قال علي (هو ابن حزم نفسه): بهذا يعرف هذا الرحل وهو اسمه» 
وقد وفد على النبي صلى اللّه عليه وسلم وبايعهء وادعى أن هذه اللفظة علم عليه 
سماه بها أهله وهو صحابي معروف» )417/١١(‏ (1726). ونسي ما قاله من قبل 
في ”باب الجهاد* فهل هذا إلا خبط عمياء» يجعل الرحل مجهولا إذا احتج به 
الخصم,ء ومعروفا معلوما إذا احتج به هو نفسه. وبمثل ذلك يبتلي من أسرف وجاوز 
الحد في الطعن على الأئمة بدهق لسانه» وذلق بيانه» وأشار إليهم ببنانه» ورماهم 
بجراحات لسانه. هذا ” ومحمد بن سهل“ قال الحافظ في ”الإصابة“: ما عرفته» 
وفي طبقته محمد بن سهل العطار رماه ”الدارقطني“ بالوضع (596 7)إلخ 
(؟/7؟) فأحسن اللّه عزاء نا فيك يا ابن حزم فما أجرأك على تخطقة الأعلام 
والاحتجاج بمن لم يعرفه أحد من بين الأنام. 

الرد على ابن حزم: قال ابن حزم: ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة» لأن الخمس 
من جملة الغنيمة يستحقه دون أهل الغنيمة من لم يشهد الغنيمة بلا خملاف. فالسلب 
مضموم إلى ذلك بالنص إلخ». قلت: ما أغفله عن معنى الحديث وأبعده عن فهمه» فإن 
الخمس قد أخرجه هذا الحديث نفسه عن الغنيمة لله فكيف يصح إيراده علينا وقوله: فهل 

(73726) انظر المحلئ بالاثار لابن حزم» مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 تحت رقم المسألة:5١71.‏ 

(فيقارة انظر الإصابة للحافظء حرف الراء بعدها الجيم» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 45/7 4» تحت رقم الحديث: 717517. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ ولفظ أبي عبيد: فالغنيمة يصيبها الرحل» راجع 
إلى ما سوى الخمس حتمّاء وعام للسلب وغيره قطعًاء لا سيما قوله: فالغنيمة يصيبها 
الرحلء فإن عمومه للسلب ظاهرء قال ابن حزم: ” ثم يقال لهم: هلا احتججتم بهذا 
الخبر على أنفسكم في قولكم: إن القاتل أحق بالسلب من غيره» إذا قال الإمام من 
قتل قتيلا فله سلبه؟ فكان هذا الخبر عندكم مخصوصا بقول من لا وزن له عند اللّه 
إلخ 1/0 ؟م. اه 71) 

قلنا: ليس هذا من التخصيص في شيء» بل هو يحقق معنى قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: ” ليس أحدكم أحق به من أيه“ (716) أي بل السلب موكول إلى رأي 
الإمام وإذنهء وما يأخذه القاتل بعد قول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» لا يأحذه على 
وجه الاستحقاق بنفسه بل بطريق التنفيل والنحلة من الإمام. وإذا كان قول الإمام 
على وجه الاستنان بسنة الرسول والتأسي بفعله في المغازي فله وزن عند اللّهء 
فهل نسيت ما قدمت يداك في أول الجهادء وأن من أمره الأمير بالجهاد إلى 
دارالحرب» ففرض عليه أن يطيعه وأفتيت بأن يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من 
الأمراء وغير فاسق إلخ. فكيف جعلت إطاعة من لا وزن له عند الله فرضا على 
المسلمين. فالجواب الجوابء والدليل الدليل. وأما قول ابن حزم: ولم تخصوه بقول 
من لا إيمان لكم إن لم تسلموا لأمره (7786)إلخ. ففيه إن قوله صلى الله عليه وسلم: 

)١ 536١‏ ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دا رالكتب العلمية 
بيروت 4/0 ٠‏ 5» تحت رقم المسألة:5؟. 

(516) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب الرحل يقتل قتيلا 
في دارالحرب»ء مكتبة زكريا ديوبند 2175/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١75/9‏ 


رقم:١٠08١6.‏ 
7/6١‏ 75) انظر المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 24١‏ 


تحت رقم الحديث:550. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 

84 عضن عوقنا يو مالك قال قل برعل من مير ريخا من العلدو 
فأراد سلبه» فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم, فأتى رسول اللّه صلى 
اللّهِ عليه وسلم عوف بن مالك فأخبرهء فقال لخخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 


”من قتل قتيلا فله سلبه“ ليس على وجه نصب الشرع للأبد عندناء بل على وجه 
التنفيل للتحريض على القتال» مختصا بالموضع الذي قاله فيه. ولم نقل ذلك 
بالقياس» بل بدلالة الآثارعلى ذلك» منها أثر ابن عباس الذي فتحنا به الباب» وحديث 
على وجه نصب الشرع للأبد لا دليل له على ذلككء إلا مجرد الظن والقياس. وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئاء لاسيما إذا عارضته النصوصء واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ” عن عوف بن مالك إلخ“ فيه عدة أمورء الأول: رد قول من قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يقل: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ إلا في حنين .)1١/6(‏ فإن قصة 
عوف وخالد كانت في مؤتة» وغزوة موتة كانت قبل حنين. وقد اتفق عوف وخالد 

517 - أخحرحه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل» النسخة الهندية 7 مكتبة بيت الأفكار رقم:؟11/51. 

وأخعرحه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب الرحل يقتل قتيلا في 
دارالحرب» مكتبة زكريا ديوبند 217177/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١18/79‏ رقم: ٠/1‏ 5. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب النفل والسلب في الغزو والجهاد» بتحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارالسفلية الهند ؟/4 27٠‏ رقم:/7551. 

وانظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهادء الفصل الثالث: أن السلب للقاتل» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض .55-5/١‏ 
حرف الألفء مكتبة دارالفكر 2770-811١‏ رقم:١51.‏ 

(7336) أحرج مالك في الموطأ هذه الألفاظء كتاب الجهادء باب ما جاء في السلب في 
النفل» مكتبة زكريا ديوبند ص:١/217‏ أوجز المسالككء مكتبة دارالقلم دمشق 47/9 27 رقم:5”7. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
قال: استكثرته يا رسول اللَّه! قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم 
قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ 
فسمعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد! هل 
أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجحل استرعيئ إبلا أو غنما 
ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره» 
أنه عليه الصلاة والسلام نفل القاتل السلب قبل ذلك. 

والثاني: أنه صلى اللّه عليه وسلم منع حالدا من رد السلب إلى القاتل بعد ما أمره 
به فدل أن ذلك (أي قوله: ”من قتل قتيلا“) حيث قاله صلى اللّه عليه وسلم كان 
تنفيلاء وإن أمره خالدا بذلك كان تنفيلاء ولوكان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه 
قال الجحصاص في ”أحكام القرآن“ له: دل ذلك على أن السلب غير مستحق للقاتل» 
لأنه لو استحقه لما جاز أن يمنعه» ودل ذلك على أن قوله بديا: ” ادفعه إليه“ لم يكن 
على جهة الإيجابء وإنما كان على وحه النفل. وجائز أن يكون ذلك الخحمس إلخ 
9ه ه) (73136). وأما قول الخطابي: إنما منع عليه السلام حالدا في الثانية أن يرد 
على عوف سلبه زجرا لعوف» لثلا يتجرأ الناس على الأئمة لأن خالدا كان مجتهدا 
في صنعه لما رأي فيه من المصحلة فأمضى عليه السلام اجتهاده واليسير من الضرر 
يحتمل للكثير من النفع ٠6(‏ 5 )إلخ (زيلعي 4/7 5 .)١‏ ففيه الاعتراف بأن قول عوف 
في ”"صحيح“ (516)» لم يكن صريحا في استحقاق القاتل سلب قتيله عند خالد» 

(35186) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» مطلب في سلب القتيل» 
مكتبة زكريا ديوبند 1/7-1/1/9. 

)5٠#6(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
التنفيل» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 477/7 . 

5١6١‏ ) أحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» النسخة الهندية 288/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 11/017 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم في ”صحيحه“ (68/7) والطحاوي 
ولفظه: فعلاه (أي الحميرى) بالسيف فقتله» فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه 
ولجامه ومنطقته وسلاحه»ء كل ذلك مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد 
بن الوليدء فأحذ منه خالد طائفة ونفله بقيته. فقلت: يا حالد! ما هذا؟ أما تعلم 


وإلاالم يجز له الاجتهاد بمعرض النص» ولم يمض النبي صلى اللّه عليه وسلم اجتهاده 
الباطل وإذا كان كذلك بطل احتجاج من احتج بحديث عوف هذا على استحقاق 
القاتل السلب وجعله قوله صلى اللّه عليه وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه (4736), 
حكما عاما على طريق نصب الشرع للأبد فافهم. وجعله قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ” 
هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم مثلهم - إلى قوله - فصفوه لكم» وكدره 
باللسان. وأنه صلى اللّهِ عليه وسلم إنما أمره أولا بالدفع لتطييب قلب عوف ورفيقه» 
فلما اطلع على ما كان قد جرى بينهم وأنهم جعلوا سلب القتيل للقاتل حقا مستحقا 
لهء ونازعوا فيه أميرهم منع خحالد أن يرد عليه سلبه» هذا هو الظاهر المتبادر من لفظ 
الحديث. ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل. 
الرد على ابن حزم: 

وأماقول ابن حزم: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما أمره بأن لا يرد» لأنه علم 
بح ل ا ا 
فيما لا حق له فيه. هذا هو نص الخبر (المحلئ 77//1) (736 5 ). ففيه أن كل ذلك 
النسخة الهندية ؟:/1/7-131/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9١717.‏ 

(572#6) أحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في السلب يعطئ القاتل» 
النسخة الهندية 37/770117 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1١71.‏ 

57236١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/5 ٠‏ 4» تحت رقم المسألة:ه 8 5. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل القاتل السلب كله؟ قال: بلى! ولكني 
استكثرته» فقلت: أما واللّه لأعرفنكها عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم“ 
الحديث ورواته ثقات كلهم. ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن 
عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن 
عوف بن مالك نحوه إلا أنه قال: فلما فتح اللّه الفتح أقبل بسلب القتيل» 
وقد شهد له الناس أنه قاتله. فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائرهء فلما 
دعوى بلادليل» وأين في الحديث أن صاحب السلب أعطاه بطيب نفس؟ هل مجرد 
ذكره يدل على طيب نفسه» كلا! فإن سياق أبي داؤد صريح في أن صاحب السلب 
كان رفيق عوف ابن مالك» وأنه حاز فرس الرومي وسلاحه بعد قتله» فلما فتح اللّه 
على المسلمين بعث إليه خالد فأحذ منه سلب الرومي (زيلعى )١ 54/١‏ (576 5 ). 
والذي يجوزه الرحل أولا ثم يؤخذ منه ثانيا لايوجد فيه طيب النفس ظاهرا ولم يكن 
عوف ليتكلم خالدا في شيء أعطاه صاحبه بطيب نفس منه» ولا ليشكوه عند النبي 
صلى الله عليه وسلم في مثله» بل إنما عرفه النبي صلى اللّه عليه وسلم ورفع إليه القصة 
لعلمه بأن صاحب السلب لم يطب نفسا بما أخذ منه هذا هو نص الحديث والذي 
قاله ابن حزم إنما هو من تحريف الكلام تمشية لمذهبه» ومن رمى الصحابي بما هو 
برئ منه تقوية لرأيه. والعجب ممن يبطل القياس» ويذمه ويطعن أهله ويرميهم بكل 
سوء كيف يجترئ على تحريف الحديث» وصرفه عن ظاهره وبمثل هذا يبتلي من لا 
دراية له ولا فهم على أن سياق سعيد بن منصور صريح في أن القاتل صاحب السلب 
لما قدم المدينة استعدى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويمكن الجمع بينه وبين سياق 
مسلم وأبِي داؤد بأن عوفا ورفيقه كلاهما استعديا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتولى 
عوف الكلام أشار إلى ذلك النووي في ” شرح مسلم“ له بقوله: وإنما أخره تعزيرا له» 
ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنهء وانتهكا حرمة الوالي 

(536 5 ) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجهادء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في 
التنفيل» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 4757/9 . 


إغللاء التستن / كتانب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
قدم المدينة استعدى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فدعا نخالدًاء فذكر 
الحديث (المغني 4/7 )١7‏ لابن قدامة“» وإسماعيل بن عياش حجة فيما 
رواه عن أهل الشام وهذا منه فإن صفوان بن عمرو من أهل الحمص 
(تهذيب .)47١/٠١‏ 


ومن ولاه (56 5 )إلخ (8/7). فانهدم بناء ابن حزم على ظنه وتخمينه بلا دليل 
رأسا وأساسا. 

والشالث: أن الحديث قد رواه أبوداؤد ومسلم بلفظ: ” قال عوف: فأتيت خالدا 
فقلت له: يا الد! أما علمت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قضى بالسلب للقاتلء 
قال: بلى إلخ“ (زيلعي 4/7 5 )١‏ (56 5 ). واحتج به الشافعي ومن وافقه على أن قول 
رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه» كان بطريق القضاء ونصب 
الشرع على وجه إيجاب السلب للقاتل. وفيه أن حالدا قد علم به ولم يكن ذلك عنده 
على وجه الإيجاب وأقره على ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم كما مر» فدل على ما 
قلنا: إن هذا القضاء والقول لم يكن على وجه نصب الشرع بل على وجه التنفيل. 
ويؤيده أن الطحاوي أحرج الحديث بسند رجاله ثقات كلهم, بلفظ: ”يا حالد! ما 
هذا؟ أما تعلم أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم نفل القاتل السلب كله؟ 

(536 5 ) ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل» النسخة الهندية 88/7» وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص:45 2١7‏ تحت 
رقم الحديث: 639/ا١.‏ 

(136 5 ) أحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» النسخة الهندية 7 مكتبة بيت الأفكار رقم:؟17/51١.‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في الإمام يمنع القاتل السلب إلخ» 
النسخة الهندية 2717-7175 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9 717١‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» 
مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 4759/9 . 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 


قال: بلى ولكني استكثرته“ الحديث (16) ليس فيه قضى بالسلب للقاتل فلعل 
بعض الروا ة عبر عن التنفيل بلفظ القضاءء وطرق الحديث يفسر بعضها بعضها. 
فالحديث حجة لنا لاعلينا. وبه اتضح أن عوفا لم يكن يرى السلب حقا للقاتل كما 
هو رأي خالد بل كان ذلك له على وجه النفل عندهماء وإنما أنكر على خالد لكونه لم 
ينفله السلب كله بل بعضه يؤيده سياق سعيد بن منصور وهو مذكور في المتن أيضا. 
فاندحض ما قاله ابن حزم في”المحلئ“: لاحجة لهم أي للمالكية والحنفية في هذا بل 
هو حجة عليهم؛ لوجوهء أولها: أن فيه نصا جليا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى 
بالسلب للقاتل» وهذا قلنا وثانيها: أنه عليه السلام أمر حالدا بالرد عليه (36/ 5 )إلخ 
(7”/7). وفيه دليل على قلة مراجعته لطرق الحديث وعدم نظره في جملة سياقهاء 
ولو اطلع على لفظ الطحاوي وسعيد بن منصور لم يقل ما قال ونكس رأسه خاشعاء 
وأما إنه أمر خحالدا بالرد عليه» فغره منعه ثانيا عن الرد إليه. قال: ”ول وكان كما يوهمون 
لما كان لهم فيه حجة لأن يوم حنين الذي قال فيه عليه السلام: من قتل كافرا فله سلبه 
كان بعد يوم موتة بلا حلاف فيوم حنين حكمه ناسخ» لما تقدم لوكان خحلافه“إلخ» 
قلت: يالها من حرأة على دعوى النسخ بلادليل وهل في قوله صلى اللّه عليه وسلم: ” 
من قتل قتيلا فله سلبه“ (16 54 )» ما يدل على كونه بطريق القضاء ونصب الشرع 
للأبدء وما ينف يكونه على وجه التنفيل للتحريض على القتال بهذا الموضع؟ وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. 


(5776 ) أعرجه الطحاوي في شرح معاني الاثارء كتاب السير» باب الرجل يقتل قتيلا في 
دارالحرب» مكتبة زكريا ديوبند 2٠71/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 2١58/7‏ رقم:8.17 ٠‏ 0. 

5/636١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/0 ٠‏ 4» تحت رقم المسألة:ه 5. 

(5536) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية ٠ 41١:مقر 26 4 5/١‏ 9, ف:37 4 331. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
6 -عن عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل قتله 
غلامان من الأنصار حديثة أسنانهماء ثم انصرفا إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل 
مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا! فنظر في السيفين فقال: كلا كما قتله» وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح متفق عليه (نيل الأوطار .)١54/17‏ 
4 - عن ابن مسعود قال: ”نفلني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


قوله: ” عن عبد الرحمن بن عوف”. 
قوله:”عن ابن مسعود إلخ“. قال الحصاص: ” فلما قضى به لأحدهما مع 
إخباره أنهما قتلاه دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل» أ لا ترى أنه لو قال: ” من قتل قتيلا 


- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 4/١‏ 5 24 رقم:. 4 .2 ف:3151. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 
النسخة الهندية 2171/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: ؟1/05١.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن السلب للقاتل» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 27070/1 رقم:7707ء مكتبة بيت الأفكار ص: 2١6١٠١‏ رقم: 1 717. 

68 -أحرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح كما قال الهيثمي» كتاب الجهاد» 
باب من أجاز على جريح مشخن ينفل من سلبه» النسخخة الهندية 417/7 مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم:717757. 

وأخرجه أحمد في مسئدهء مسند عبد اللّه بن مسعود ١‏ »4 رقم:" 4 57. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن السلب للقاتل» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 27177/1 رقم: 27707 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١6١٠١‏ رقم: 4 /15". 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب المغازي والسير» باب غزوة بدرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5 والنسخة الجديدة رقم:5 2497 وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله“ رواه أبوداؤد ولأحمد معناه وإنما أدرك 
ابن مسود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه» روي معنى ذلك أبوداؤد وغيره 
فلهسلب“. ثمقتله رجلان استحقا السلب نصفين (#6 ٠‏ 5)إلخ (7/ه ه). قال 
الحافظ في ”الفتح“: احتج به من قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي 
الإمام» وقرره الطحاوي وغيره بأنه لوكان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا 
بالقتل» ولكان جعله بينهما لاشتراكها في قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام (أو تنفيله قبل القتال أو في أثناء ه) 
واحاب الجمهورنياذاي السياق ذلاله على إن نبلب سحي دش التعن في الققل 
ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» قال المحلب: نظره صلى الله عليه وسلم في 
اللساقار تسد ل ليسا عر ا ركو لخاد قد ساعيماة ساعد لخو ويا 
في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولاهل 
مسحتما سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال: 
كلا كماقتله وإن كان أحدهماهوالذي أثخنه ليطيب نفس الآخرء وقال 
الإسماعيلي: إن الأنصاريين ضرباه فأنخناه» وبلغا به الملبغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز 
بقاءه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ» وقد دل قوله كلامكما قتلهء على أن كلامنهما 
وصل لى قطع الحشوة وإبانتها أوبما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر, 
غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة 
الثاني فاشتركا في القتل إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت فلذلك 
قضى بالسلب للسابق إلى إتخانه (6١0)إلخ‏ (11717-1177/7) قلت: ولكن يرد 
عليه تتقيله صلى الله غليه وسلم اين امستغود سيق أبن جه وإنننا أدركهاوية رهق 

٠ 6(‏ 0) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» مطلب في سلب القتيل» 

مكتبة زكريا ديوبند /7/7. 

(676) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب» مكتبة دارالريان 5/5/ 2585-5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7٠5/5‏ تحت رقم 
الحديث: 75٠.5٠١‏ ف: 851 .”١‏ 


إغلاء الشئن / كتانب السير (619) هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
(نيل )١1514/7-174/77‏ وفيه أيضا - قال في ”مجمع الزوائد»: إن رجال 
أحمد رجال الصحيح غير محمد بن وهب 500 
فأحهزعليه» وقد اتفقوا أن سلاح القتيل من سلبه» فإن كان القاتل يستحق السلب 
الي ب ا ا ل 
غيره. فالحق ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام 
وتنفيله» وأماابن حزم فقد سلك سبيله في دعوى النسخ بلا دليل. وقال: لا حجة 
لهم في هذا كله وأين يوم بدر من يوم حنين» وبينهما أعوام وما نزل حكم الغنائم إلا 
بعد يوم بدرفكيف يكون السلب للقتل؟ ١70/7‏ المحلئ) (76 0)» وقد أشبعنا 
الكلام في جوابه» فلا نعيده. 

وقوله: ”وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم بدر“ ففيه أن حكم الأنفال كان قد 
نزل يوم بدريدل عليه حديث سعد ” جمت إلى النبي صلى اللّهِ عليه وسلم يوم بدر 
بسيف - إلى قوله - إنك سألتني هذا السيف» وليس هو لي ولا لك وإن الله قد 
جحعله لي فهو لك ثم قرأ ف يسئلونك عن الأنفال4» (0726) الآية أمرجه أبوداؤد 
ومسلم والترمذي والنسائي(1# 5) كما تقدم في الباب السابق والسلب من الأنفال 


76١‏ 6) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/5 ٠‏ 4» تحت رقم المسألة:ه 5. 

.١ سورة الأنفال رقم الآية:‎ )6 726١ 

(5#6 ©) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» النسخة 
الهندية 285/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:./115. 

وأخرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهادء باب في النفل» النسخة الهندية 2717/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 7175. 

وأخرحه الترمذي في جامعهه أبواب التفسيرء ومن سورة الأنفال» النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:701/9. 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى»كتاب التفسير» ومن سورة الأنفال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/5 27 رقم:55١١١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
كماهو ظاهر فمن ادعى نزول حكم الغنائم بعد يوم بدر فليأت ببرهان» وإن سلم 
فتأحر حكم الغنائم لا يستلزم تأحر حكم الأنفال» فافهم. قال الحافظ في ”الفتح“: 
ودعي ال عو رار "م دراه لبهي يوم تجو نال 
مالك: لم يلغي دللكا في غير نين 907 وأحاب الشافعي وغيره بأن ذلك 
حفظ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في عدة مواطن منها يوم بدر» كما في أول 
حديثي الباب ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة ” أنه قتل رحلا يوم أحد فسلم له 
رسول اللّه سلبه“ أعرجه البيهقي (0536) ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب 
قتل يوم موتة رحلا فنفل النبي صلى اللّه عليه وسلم درعه (01)» وكما روي 
البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن عبد اللّه بن جحش قال 
يوم أحد: ”تعال بنا ندعو فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رحلا شديدا بأسه فأقاتله 
ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآحذ سلبه (0/#6)» وكما روي أحمد 
بإسناد قوي عن عبد اللّه بن الزيير: ”كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم 
الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقولها لحسان: انزل فأسلبه فقال: 


(56 5) أحرجه مالك في موطأه» كتاب الجهادء ما جاء في السلب في النفل» مكتبة 
زكريا ديوبند ص:١2117‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 47/9 27 رقم:5”5. 

(16 6) أحرجه البيهقي في السنئن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب السلب 
للقاتل» مكتبة دارالفكر 5/9 250 رقم: .١7٠0 5١‏ 

(67/6) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب السلب 
للقاتل» مكتبة دارالفكر 55/9 5» رقم:/51 48-1170 49-186 1738. 

6/6١‏ ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب السلب 
للقاتل» مكتبة دارالفكر 51/9 5» رقم:7054١.‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفئ الباز 4017//9» 
رقم:5109. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 

6٠‏ - عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال: كما معسكرين 
بدابق فذكر ابن مسلمة الفهري ” أنه نبيه القبرصي» خرج بتجارة من البحرين 
مالي بسلبه حاحة“ (5486)» وكما روي ابن إسحاق في المغازي في قصة قتل علي 
بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم خندق أيضاء فقال له عمر: هلا استلبت درعه فإنه 
ليس للعرب خير منها؟ فقال: إنه أتقاني بسوء ته» ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة» 
كماروئ مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه 
أحذه السلب من القاتل الحديث بطوله (606)إلخ )١175/5(‏ قلت: قد تقدم تقرير 
ما كان مقررا عند الصحابة فتذكر. 

وبالجملة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفيل القاتل السلب في غير 
موطن واحد سوى حنين فقوله: يوم حنين ليس إلا كقوله: في مواطن أخر سواهاء وقد 
ثبت أن قوله في ما سواها لم يكن على طريق الإيجاب بل على طريق التحريض عند 
الحاجة» فكذا قوله هناك. ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان فإن مجرد تأحر قول 
لايستلزم كونه ناسخا لما تقدمه من الأقوال والأفعال ما لم يثبت كونه منافيا للمتقدم 
يندا العام انها 

قوله:”عن مكحول عن جنادة إلخ“ ليعلم الناظر في كتابنا هذا إنا لا نذكر 
الضعاف والمراسيل في المتن احتجاجا بهاء فقد نعلم أن المحدثين أكثرهم لا يجيزون 

(6536) أحرجه أحمد في مسنده بألفاظ أحرى» مسند الزبير بن العوام 2١55/١‏ رقم:9 .١ 4٠١‏ 

106١‏ ) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» النسخة الهندية 28/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:11757. 

وانتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب»مكتبة دارالريان 2585/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 2705-١٠‏ تحت رقم 
الحديث: 5.5 ف: 51١‏ ١ا5”.‏ 


٠٠‏ -أخحرجهالطبراني في الكبيرء مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 
11-4 رقم 98ه80. -> 


إغلاء السدن / كتانب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
يريد بها بطريق أرمينية فخرج عليه حبيب بن مسلمة فقاتله فقتله فجاء بسلبه 
يحمله على حمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرحدء فأراد حبيب أن يأخذه 
كله وقال: إن رسول اللّهصلى اللّه عليه وسلم قال: ”من قتل قتيلا فله سلبه» 


الاحتجاج بمثلهاء وإن كان الفقهاء من المالكية والحنابلة يوافقوننا في الاحتجاج 
بهاء بل وفقهاء الشافعية أيضا كما ذكرناه في ”المقدمة“ وإنما نذكرها اعتضادًاء أو 
تفسيرا للحديث الصحيح المحتج به اتفاقاء فإن تفسير الحديث وتأويله يجوز بالقياس 
والرأي أيضاء فبالحديث الضعيف أو المرسل بالأولى» فإنه مقدم على آراء الرحال 
عندنا. وذلك كتأويل الآيات بأحبار الآحاد ومراسيل التابعين» فإن ذلك جائز اتفاقا» 
فلابدع في تأويل الأحاديث الصحاح وتفسيرها بالمراسيل والضعاف» ومن ادعى 
الفرق» فليأت ببيان. فإن الحديث الضعيف والمرسل بالنسبة إلى الحديث الصحيح 
كالصحيح من الآحاد بالنسبة إلى الآيات» بل فوقه» كما هو ظاهر. وبعد ذلك فنقول: 
إن حديث مكحول هذا لم نذكره احتجاجا به بل لتفسير الحديث الصحيح فحسب. 
فقد قدمنا أن قوله صلى اللّه عليه وسلم يوم حنين: ” من قتل قتيلا فله سلبه (516)» 


-> وأحرجحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 2٠١1-١١‏ 

رقم:7/99". 

وأورده الزيلعي في نصب الرأية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» 
مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور »47١/7‏ النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 
". 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟201/9/5. 

وفي إسناده مكحولء ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة» انظر طبقات المدلسين للحافظ» 
المرتبة الثالثة» بتحقيق عاصم بن عبد اللّهه مكتبة المنارعمان ص:5 4» رقم:6/١٠.‏ 

(11#6) أحرجه مالك في موطأه» كتاب الجهاد» ما جاء في السلب في النفل» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 211/١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 47/9 27 رقم:5”7. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
فقال أبوعبيدة: حذ بعضه فإنه لم يقل ذلك للأبد وسمع بذلك معاذ بن حبل 
فقال معاذ لحبيب: أ لا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفسك لك فإنما لك ما 
طابت به نفس إمامكء وحدثهم بذلك معاذ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار“ 
أخعرجه إسحاق بن راهويه عن بقية بن الوليد حدثني رجل عن مكحول 
فذكره وأعله البيهقي بالانقطاع بين مكحول ومن فوقه وبجهالة الراوي 


محتمل أن يكون على وجه نصب الشرع للأبد» وأن يكون على طريق التنفيل 
للتحريض على القتال مختصا بهذا الموضع» كقوله يوم الفتح: ”من دخل المسجد 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن“ (576)» ونحوه 
وحديث مكحول هذا يفسر هذا الإحمال ويرفع ما فيه من الاحتمال» ويبين أن قوله 
ذلك لم يكن للأبد. ألا ترى أن حبيب بن مسلمة أراد أن يأخذ السلب كله محتجا 
بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من قتل قتيلا فله سلبه“» فقال أبوعبيد: مذ بعضه فإنه 
صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك للأبد» وقال معاذ: إنما لك ما طابت به نفس إمامك 
أي من النفل الذي هو موكول إلى رأي الإمام. 
الرد على اس حزم: 

ولم يدرك ابن حزم هذا المعنى فجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم أصلا. 
فقال: إنه مبطل لقولهم: إن الذي وجد الركاز له أن ينفرد بجميعه» دون طيب نفس 
إمامه (هذا إذا كان وجده في دار الحرب وإلا فلا) ثم نقول للمحتج بهذا الخبر: 
أرأيت إن لم تطب نفس الإمام لبعض الجيش بسهمهم من الغنيمة» أ يبطل بذلك 
حقهمء إن هذا لعجب إلى آخر ما أتى به من دهق لسانه (المحلئ 989//37). (73796) 

(1756) أحرحه مسلم في صحيححه» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» النسحة 
الهندية ٠١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:٠118.‏ 

1726١‏ ) انظر المحلئ بالاثار لابن حزم» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
هه ٠‏ ؛» تحت رقم المسألة:ه 58. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
عن مكحول (زيلعي )١47/١‏ و (دراية ص:75١)‏ قلت: مكحول في 
الدرجة الثانية من المدلسين في عداد من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له 
في الصحيح لإمامته كذا في طبقات المدلسين (ص: )١5/7‏ والراوي عن 
مكحول هو مومى ابن يسار فقد أخرجه الطبراني في ”الكبير والأوسط“ 
بطريق عمرو بن واقد عن موسى عن مكحول إلخ (زيلعي 17/7 »)١‏ وسيأتي 
الكلام على تراحم الرواة في الحاشية. 
وهذا كله كلام من لا دراية له في معاني الحديث ولا فقه» فإن قول معاذ: إنما لك ما 
طابت به نفس إمامك ليس بوارد إلا في الذي هو موكول إلى رأي الإمام كما دل عليه 
محل الكلام وقرينة المقام» وبداهته أن طيب نفس الرحل إنما يعتبر فيما هو موكول إليه 
شرعاء وليس من الورع الإيراد على الخصم قبل فهم الحديثء وإدراك معناه. 
الكلام مع ابن حزم في إسناد الحديث: 

وقال أيضا: هذا خبر سوء كذب بلاشك لأنه من رواية عمرو بن واقد» وهو 
منكر الحديث قاله البخاري وغيره - (قلت: لم ينفرد بل تابعه بقية بن الوليد عند 
إسحاق بن راهويه) - وهو ثقة من رجال مسلم إلا أنه مدلس وقد صرح بالتحديث» 
وأيضافعمرو بن واقد سئل عنه محمد بن المبارك فقال: كان يتبع السلطان وكان 
صدوقاء وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه مع ضعفه» كذا في (التهذيب 
1440),عن موسى بن يسار وقد تركه يحيى القطان» وقد روينا عن 
موسى هذا أنه قال: كان أصحاب محمد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أعرابا حفاة 
فجئنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا الدين فانظروا بمن يحتجون على السنن الثابتة 
(قلت: نظرنا فأحسن اللّه عزاء نا فيك يا ابن حزم فما أجرأك على تكذيب الأحاديث 
وردها من غير علم, فإن الذي تركه يحيى القطان وقال ما قاله من كلمة شنيعة إنما هو 

(156) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالفكر "07/5 7ء 
رقم:ه .5371١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
0١‏ -ععنغالب بن حجرة عن أم عبد اللّه بنت الملقام بن التلب عن 
أيهااعن أبيذ" أذازسول الله ضلئ الله علية وسلم قالومى أت يكز ان قلسل 


موسى بن يسار الأسواري وصوابه ابن سيار صرح به الذهبي في ”الميزان“» وفرق بينه 
وبين موسى بن يسار الدمشقي صاحب مكحول فقال فيه ” لابأس به (156) 
(3570/9) معن مكحول عن جنادة ومكحول لم يدرك جنادة وقد أجبنا عن ذلك 
في المتن فلا نعيده وبينا أن الحنفية لم يحتجوا بهذا الحديث بل إنما ذكروه تفسيرا 
لعي م ااا رع ارا 


تقدمت الإشارة إليه فثبت ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل بتنفيل الإمام» وإن 
قوله صلى الله عليه وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه» لم يكن على وجه نصب الشرع 
للأبد بل على طريقة التنفيل تحريضا على القتال. 


قوله:”عن غالب بن حجرة إلخ“. قال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: إن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: قال: من أتى بمولى فله سلبه ومعلوم أن ذلك حكم مقصور 
على الحال في تلك الحرب حاصة إذ لا حلاف أنه لا يستحق بأحذه موليا (فكذا قوله: 


16536١‏ ) انظرميزان الاعتدال للذهبي» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة دا رالمعرفة 
بيروت 2711/5 رقم:47 85. 

١‏ -أوردهابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ٠5/0‏ 4» تحت رقم المسألة:ه 0 5. 

وفي سنده غالب بن حجرة» وثقه كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الغين» مكتبة 
دارالفكر ”2 رقم:5177ه. 

وفيه ملقام بن التتلبء وهو صحابي وذكره البخاري وغيره في التابعين» انظر الإصابة 
للحافظ» حرف الميم بعدها اللام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠٠0/5‏ رقم: .85151١‏ 

وأبو الملقام التلب بن ثعلبة» له صحبة» وقد استغفر له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
كما ذكره الحافظ في الإصابة» باب التاء بعدها اللام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 


مك41 رقم:91م. ->» 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
أحرجه ابن حزم في ”المحلى» (779/7)» وأعله بجهالة هؤلاء الرواة كلهم» 
وغالب ذكره ابن حبان في ”الثقات“ (تهذيب //757)» والملقام بن التلب 
ذكره البخاري وغيره في التابعين وابن قانع في الصحابة ( الإصابة 5/5 ١؟)‏ 
والتلب له صحبة وأحاديث وقد استغفر له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ثلاثا (الإصابة )١50/١‏ وقد أخرج أبوداؤد لغالب بن حجرة عن الملقام 
عن أبيه حديثا في الأطعمة» وسكت عنه وقال المنذري: قال البيهقي: هذا 
الإسناد غير قوي (عون المعبود »)7١117/77‏ وهذا تليين هين» وليس في النساء 
من اتهمتء ولاتركت صرح به الذهبي في (الميزان 925/7”) ولم نذكر الحديث 
احتسجاجا به» بل اعتضادًا وتفسيراً لغيره من الأحاديث» ولاريب أنه صالح لذلك. 


”من قتل قتيلا فله سلبه“ مقصورا على الحال في تلك الحرب نخاصة ولم يكن على 
طريق نصب الشرع للأبد) وهو كقوله يوم الفتح ” من دخخل دار أبي سفيان فهو آمن 
ومن دحل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن» ومن ألق سلاحه فهو آمن“ إلخ 
(5/5 ه) (116) وأتى ابن حزم من دهق لسانه هنا بما يأباه الورع ويأنف عن ذكره 
العلم فجهل غالب بن حجرة» وقد وثُقه ابن حبان وجهل ملقام بن التلب وقد ذ كره 
البخاري وغيره في التابعين وواحتج أبوداؤد بغالب وملقام» والحنفية لم يذكروا 
-> وأخخرج أبوداؤد في سننه حديئًا من طريق غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن التلب 

عن أبيهء كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات الأرض» النسخة الهندية 2 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم:701/9/6. 

وفي عون المعبودء المكتبة الأشرفية ديوبند ١91/١١‏ - 21914 رقم:71/917. 

وصرح الذهبي في الميزان بالنساء اللاتي ما اتهمت ولاتركتء انظر ميزان الاعتدال 
للذهبي» فصل في النسوة المجهولات» بتحقيق علي محمد البجاويء مكتبة دار المعرفة بيروت 
0" 

» ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» مطلب في سلب القتيل‎ ) 1136١ 
.7١/7 مكتبة زكريا ديوبند‎ 


إغللاء الستن / كتانب السهر هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 

2 عن عبادة بن الصامت في حديث مرفوعًا ”وكان صلى 
الله عليه وسلم يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهيم“ 
رواه أحمد وصححه ابن حبان (إنيل 17/7/17 .)١1/5-1١‏ 


الحديث للاحتجاج بل لتفسير الأحاديث» الصحيحة به» ولا ريب صالح لذلك حتماء 
وليس من العمي الاحتجاج بالصحيح من الأحاديث وتعيين إحدى محامله بما روي من 
المراسيل والحسان والضعاف التي لم يتهم أحد من رواتها بالكذبء والوضع اتفاقا. 
وإنما العمى أن يحتج بظاهر حديث واحد ويعين له محمل بالرأي حلاف ما نطقت به 
الأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب. 

قوله: ”عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه إلخ“ قال في ”البدائع»: إن القياس 
يأبى حواز التنفيل والاخعتصاص بالمصاب من السلب وغيره لأن سبب الاختصاص 
إن كان هو الجهاد وجد من الكل وإن كان هو الاستيلاء والإصابة والأحذ فذلك 
حصل بقوة الكل فيقتضي الاستحقاق للكل فتخصيص البعض بالتنفيل يخرج مخرج 
قطع الحق عن المستحق فينبغي أن لا يجوز إلا إنا استحسنا الجواز بالنص وهو قوله 
تبارك وتعالئ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال4 (737/6)» والتنفيل 
تحريض على القتال بإطماع زيادة المال» لأن من له زيادة غنا وفضل شجاعة لا يرضى 
طبعه بإظهار ذلك إلا بإطماع زياده لا يشا ركه فيه غيره» فإذا لم يطمع لا يظهر 

؟ .5 - أحرجه أحمد في مسنده في حديث طويل» حديث عبادة بن الصامت 
07 رقم:47 771. 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب السير» ذكر الإخبار بأن الغال يكون غلوله في 
القيامة عارًا عليه» مكتبة دارالفكر ه757١-2171‏ رقم: 4/5017 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب تنفيل سرية الجيش عليه 
واشتراكهما في الغنائم» مكتبة دارالحديث القاهرة 27/7/71 رقم: 27777 مكتبة بيت الأفكار 
ص:4 2161١‏ رقم:؟ 9 78. 

(17/6) سورة الأنفال رقم الآية: 6". 
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6ه 3 - ويفسرهماروي سعيد عن قتادة مرسلا وعمرو بن شعيب 
المسلمين سلب الكافر إذا قتله فأمرهم أن يرد بعضهم على بعض قال: اتقوا اللّه 
وأصلحواذات بينكم أي ليردن بعضكم على بعض“ أخرجه ابن حزم في 
(المحلئ 0753/1 وقال: هذا لا شيء لأنها صحيفة ومرسل إلخ قلت: 
لميزل الأئمةي يحتجون بهذه الصحيفة» كما في (تهذيب //5-1419ه) 


فلا يستحق الزيادة إلخ ١١/١١‏ ).6مك 

وحاصله ترجيح كون قوله صلى اللّه عليه وسلم: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ (156) 
على سبيل التتحريض عند الحاجة لابطريق نصب الشرع بالقياس الذي ذكره» 
وحديث عبادة هذا يؤيد هذا القياس لما فيه من التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يكره الأنفال أن ينفل القاتل سلب الكافر إذا قتله وكان يحب أن يرد قوي 
المؤمنين على ضعيفهم أي ولكنه كان ينفل في بعض مغازيه إذا دعت الحاجة إليه 
للتحريض عملا بقوله تعالئ: ليا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال4 »)1١١6(‏ 
فثبت أنه لم يقل: ”من قتل قتيلا فله سلبه“ نصبا للشرعء بل إنما قاله تحريضا على 
القتال عند الحاجة لأن المكروه إذا أبيح للضرورة فإنما يتقدر بقدرهاء فافهم. 


1886١‏ ) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع » كتاب السير» فصل: وأما بيان حكم الغنائم 
كراتشي 2١١5/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 857/5. 

(156) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 4/١‏ 5 24 رقم:١4‏ .2 ف:3157. 

٠ #6(‏ 17) سورة الأنفال رقم الآية: ". 

5٠ ١37‏ - وأورده ابن حزم في المحلىئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
يروت 25٠0/5‏ تحت رقم المسألة:ه 940. وذكر ابن حزم بعد نقل الحديث: وهذا لا شيء ......إلخ. 

وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدء 
وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وانظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف العين» مكتبة دارالفكر 9/5 2٠50-١5‏ رقم:1١5371.‏ 
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كان حجة عند الكل» كما ذكرناه في المقدمة» وفي هذا الكتاب غير مرة. 
4٠٠‏ - وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدي ” أن شبر بن 

علقمة قتل يوم القادسية عظيما من الفرس مبارزة وأحذ سلبه فأتى به إلى 


وأماابن حزم فلم يطلع إلا على مرسل قتادة» وموصول عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء ولم يطلع على لفظ أحمد وابن حبان ولو اطلع عليه لم يقل: ولو صح لكان في 
أمر بدرء وقد قلنا: إن القضاء بالسلب للقاتل كان في حنين بعد ذلك بأعوام إلخ 
(المحلى 40/17 ") .)1/١36(‏ لأن قوله يوم حنين: ” من قتل قتيلا فله سلبه“ لا يدل 
على أنه لم يكن يحب يومئذ أن يرد قوي المؤمنين على ضعيفهم, وأنه قال ذلك من 
غير حاجة داعية إليه. ومن ادعى فعليه البيان كيف وإن استحباب رد القوى على 
الضعيف مما لا يقبل النسخ اتفاقاء ودعوى النسخ لا تقبل إلا ببينة فتذكر. 

قوله: ” وكيع عن سفيان إلخ“ احتج به ابن حزم على أن سلب القتيل لقاتله وأنه 
كشك رلا سحية له الطاافي ةمون اقول لنظله إثاه معد "والعنقي] “الحدفيهنا لامتشحفه 
الرحل زيادة على حقه كماهو ظاهرء ولوكان حقاله لم يحتج إلى نفله ولا إلى 
الإعلام به في الخطبة والقصة أحرجها ابن جرير الطبري في ”تاريخحه“ كتب إلى السرى 


(7136) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 24٠5/0‏ تحت رقم المسألة:507. 

ع 5٠٠‏ - أحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهادء باب النفل والسلب في 
الغزو والجهادء بتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مكتبة الدارالسفلية الهند /١‏ 2057 
رقم:7555. 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠‏ تحت رقم المسألة:ه 58. 

وأورده ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء الفصل السادس: أن القاتل يستحق السلب» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 .71١/1١‏ 
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سعد بن أبي وقاص فقومه اثني عشر ألفا فنفله إياه سعد ” أخرجه ابن حزم 
(المحلى 777/17)» واحتج به» ورواه سعيد ابن منصور بإسناده عن شبر بن علقمة 


عن شعيب عن سيف عن عبد اللّه بن المغيرة العبدي عن الأسول بن قيس عن أشياخ 
لهم شهدوا القادسية ”قالوا: لما كان يوم عماس (يوم من أيام القادسية) حرج رجحل 
من العجم حتى إذا كان بين الصفين هدر وشقشق ونادى من يبارز فخرج رجل مناء 
يقاللهشبر بن علقمة- وكان قصيرا قليلا دميماء فقال: يا معشر المسلمين! قد 
أنصفكم الرحل فلم يجبه أحدء فلما رأي أنه لا يمنع أخذ سيفه وححفته وتقدم» فذكر 
الحديث بطوله - إلى أن - قال: فذبحه وسلبه ثم أتى به سعداء فقال: إذا كان حين 
الظهر فأتني فوافاه بالسلب» فحمد الله سعد وأثني عليه ثم قال: إني قد رأيت أن أ نحله 
ا ا 

وهذا صريح في ما قلنا: ” إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل بل بتنفيل الإمام“ 
وإلا لم يكن لقول سعد: إني قد رأيت أن أنحله معنى» ولالقوله: ” وكل من سلب سلبا 
فهو له“. وقد ذكر صاحب ”التمهيد“ (1/12) قضية شبر هذه ثم قال: وهذا يدل على 
أن أمر السلب إلى الأمير؛ ولوكان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج 
الأمراء إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم 0 ولأحذه القاتل بدون أمرهم“ إلخ 
من (الجوهر النقي 594/7) - وفيه أيضا - الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة 
أحرجها ابن شيبة من طريقين صحيحين وأخرجها أيضا غيره (5#6 1)إلخ. 

(727#6) ذكره ابن حرير الطبري في تاريخه» يوم عماس» مكتبة دارالتراث بيروت 
عع مه-ووه. 

(77726) انظر التمهيد لابن عبد البر» الحديث الثامن والعشرون» بتحقيق مصطفئ بن 
أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكري» مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب 701//9. 

(1/56) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي بتقديم وتاحير» كتاب قسم الفيء والغنيمة » 
باب ما جاء في تخميس السلب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 911/5 -> 
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نحوه- وفيه- فقتلتهوأحذت سلبه فأتيت به سعدا فخطب سعد 
أصحابه وقال: إن هذا سلب شبر خير من اثني عشر ألفاء وإنا قد نفلناه إياه 
(المغني لابن قدامة ١١/71؟)‏ 
وثبت به أن الإمام إذا لم يكن تقدم إلى الجيش بالتنفيل ثم أراد أن ينفل أحدا من جملة 
الغنيمة لزمه استطابة نفوس الغانمين به» وأما إذا تقدم إليهم بقوله: ” من قتل قتيلا فله 
سلبه“» ولم ينكره عليه أحد فقد طابت أنفهسم باختصاص القاتل بالسلبء فلا حاجة 
إلى استطابتها ثانياء فافهم. 

فإن ابن حزم لم يدرك هذا المعنى وزعم أن الحنفية قد أحلوا السلب بقول من 
لاوزن له عند اللّهء ولم يدر حقيقة قولهم هذا. وقد نبهناك عليه فتيقظ وأما إذا أراد 
أن ينفل أحدا من الخمس» و كان من مصارفه فلا حاحة إلى استطابة نفوس الغانمين» 
فإن الخمس موكول قسمته إلى رأي الإمام» كما تقدم. وأخرحه ابن حرير أيضا 
كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن سعيد بن المرزيان ” قال: حرج زهرة حتى 
أدرك الجالنوس ملكا من ملوكهمم, وعليه يارقان وقلبان وقرطان على برذون له» قد 
حضد فحمل عليه فقتله فجاء بسلبه إلى سعد فعرف الأسارى الذين عند سعد سلبه 
فقالوا: هذا سلب الجالنوس» فقال له سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم قال: من؟ 
قال اللّها فنفله سلبه“ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن إبراهيم 
”كان سعد استكثر له سلبه فكتب فيه إلى عمر أني قد نفلت من قتل رجلا سلبه» فدفعه 
إليه فباعه بسبعين ألفا“ وعن سيف عن البرمكان والمجالد عن الشعبي ”وذكر قصة 
قتله - وفيه - فتدرع زهرة ما كان على الجالنوس فبلغ بضعة وسبعين ألفاء فلما رحع 
إلى سعد نزع سلبهء وقال: ألا انتظرت إذني وتكاتبا فكتب إلى سعد أمض له سلبه» 
وفضله على أصحابه عند العطاء بخمس مائة“ وعن سيف عن عبيد عن عصمة قال: 


للقاتل» بتحقيق الشيخ محمد عوامة /1١//1ه‏ ه-ل ه ه» رقم: 1801/57 911/51. 
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كتب عمر إلى سعد أنا أعلم بزهرة منك وأن زهرة لم يكن ليغيب من سلب سلبه 
شيئاء وإني قد نفلت كل من قتل رجحلا سلبه فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفا إلخ 
)١86-١5/4(‏ مختصرا. (17/576) 

وفي قول سعد ”ألا انتظرت إذني» دليل واضح على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق 
السلب إلا بإذن الإمام وتنفيله إياه وفي قول عمر: ” لم يكن زهرة ليغيب من سلب 
سلبه شيئا“ دليل على أن القاتل لا يجوز له أن يستبد بقبض السلب قبل أن ينفله الإمام 
إياه. ويرحم الله ابن حزمء حيث أحاز للقاتل إذا لم تكن له بينة أو حشي أن ينتزع 
السلب منه» أو أن يخمس أن يغيبه أويخفى أمره. فليت شعري من أين أحذ هذا القول 
الفاسد؟ والصحابة لا يجيزونه فهل هو أدرى بمعنى قوله صلى اللّهِ عليه وسلم من قتل 
قتيلا فله سلبه» وأعرف بحقيقته من الصحابة؟ والعجب ممن يبطل القياس ويذمه أن 
يفسر الحديث برأيه ولا يعول على ما فسره به الصحابة وهم أقرب الناس إلى رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأعرفهم به وبأقواله فإلى اللّه المشتكى. وأعجب من ذلك 
كله أنه قال: كل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه قال ذلك الإمام أو لم يقله. 
كيف ما قتله صبراء أو في القتال إلخ (المحلى 7/1 ؟). (7736) 

وقد علمنا أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أمر بقتل النضر بن الحارث وعقبة 
بن أبي معيط بعد بدر صبرا وأمر بقتل العرنيين بعد ذلك» وبضرب أعناق المقاتلة من 
بني قريظة وهم زهاء سبع مائة رحالء» وبقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ولم 
يبت قط أن أحدا سلبهم.ء أو أنه صلى الله عليه وسلم نفل من قتلهم أسلابهم ومن 
ادعى فعليه البيان. فلا ندري من أين أحذ ابن حزم حكم سلب القتيل صبرا. 


(77056) ذكره ابن حرير الطبري في تاريخه» ليلة القادسية» مكتبة دارالتراث بيروت 
#/اك هلله 

(056) ذكرهابن حزم في المحلئ بالآثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 0-799/0 ٠‏ 5» تحت رقم المسألة:ه 55. 
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قال الموفق في ”المغني“: ” وإن انهزم الكفا ركلهم فأدرك إنسان منهزما منهم 
فقتله فلا سلب له لأنه لم يغرر في قتله. وقال أبوثور وداؤد وابن المنذر: السلب لكل 
قاتل لعموم الخبر. ولنا أن ابن مسعود دفف على أبي جهل فلم يعطه النبي صلى اللّه 
عليه وسلم سابه» وأمر بقتل عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا ولم يعط 
سلبهما من قتلهماء وقتل بني قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم,؛ وإنما أعطى 
السلب من قتل مبارزا و كفى المسلمين شره» وغرر في قتله» والمنهزم بعد انقضاء 
الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه ولم يغرر قاتله بنفسه في قتله فلم يستحق سلبه 
كالأسير إلخ ١١١‏ ؟*). (/1/ا) 

ولأبتعقى ممق له أدقى مسكة بالعمل ونام باللساة أنقرل صل باللعليه 
وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه (72#6) لا يعم قتيلا كافرا من أهل الذمة أمر الإمام بقتله 
في قود أو محاربة أو الزنا بمسلمة ونحوه» وإنما يعم من قتله في معترك القتال. فكيف 
يعم من قتله مسلم صبرا لا في القتال؟ وهل هذا إلا أنهم أوهموا أنهم اتبعوا الحديث» 
ولم يفعلوا بل خالفوه» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا في مواطن 
الحرب للضرورة الداعية إلى التحريض فافهم. 
الرد على ابن حزم: 

وبما ذكرنا من الآثار خرج الجواب عن قول بعضهم ومنهم ابن حزم أن عمر 
رضي الله عنه قضى بالسلب للقاتل دون أن يقول ذلك قبل القتال. فقد اثبت أهل السير 
والتاريخ أن عمركان قد كتب إلى سعد ” إني قد نفلت من قتل رجلا سلبه“ (1/936) 

(17176) ذكره ابن قدامة في المغنيء» كتاب الجهادء الفصل الرابع: أنه إنما يستحق 
السلب بشروط أربعة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 .55/١‏ 

(#6)) أعرجه البخاري في صحيحه. كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 4/١‏ 5 24 رقم: 41 .2 ف:7157. 

(7296) ذكره ابن حرير الطبري في تاريخ ليلة القادسية» مكتبة دارالتراث 
بيروت 51//9ه. 
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ه٠٠‏ -عنأوس بن حارثة قال: لم يكن أحد أعدى للعرب من 
هرمزء فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه» أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز 
بكاظمة في جمع عظيمء فبرز له خالد ودعا للبراز فبرز له هرمز فقتله خالد بن 
الوليد. وكتب بذلك إلى أبي بكر الصديق فنفله سلبه» فبلغت قلنسوته مائة 
ألف درهم» وكانت الفرس إذا أشرف الرجل جعلوا قلنسوته مائة ألف درهم. 
أحرجه الحاكم في ”المستدرك“» وسكت عنه هو والذهبي. 

5 - حدثنا يونس ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس 
كمامرء وهم العمدة في هذا الباب وأعرف بأمر المغازي والسير. والمثبت مقدم على 
النافي» وإذالم يكن تقدم إليهم بذلك حمس السلب إذا استكثره ونفله بقيته من 
الأحماس أو أحذه كله ولم يعط القاتل منه شيئاء وسيأتي ما يدل على ذلك» فانتظر. 

قوله: ”عن أوس بن حارثة إلخ“ في قوله: كتب بذلك إلى أبي بكرء وفي قوله: 
فنفله سلبه دليل على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل» وإلا لم يحتج خالد 
إلى الكتابة» ولم يكن لتنفيل أبي بكر معنى. 


قوله:” حدثنا يونس ثنا سفيان إلخ»: قد احتلفت الروايات في أن سلب البراء 


ه 5٠ ٠‏ - أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب خالد بن 
الوليد رضي اللّه عنهء مكتبة نزار مصطفئ الباز ه/975١2‏ رقم:./5179. 

وأخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 5/5 2٠١‏ رقم:7/17. 

2٠٠ 5‏ - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب الرحل يقتل قتيلا 
في دارالحرب» مكتبة زكريا ديوبند 2١77/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/79 >١7‏ 
رقم: كلم ؛ مكالم ؛ ه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من جعل السلب للقاتل» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 1//11ه ه-8ه 20 رقم:77015. 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة:ه58. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
بن مالك أن البراء بن مالك أحا أنس بن مالك بارز مرزبان الزأرة فطعنه طعنة 
فكسر القربوس وخخحلصت إليه فقتله فقوم سابه ثلاثين ألقاء فلما صلينا الصبح غدا 
علينا عمر فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا 


خمسه عمر رضي لله عنه» أو أمير العسكر بأمره» والجمع ممكن بأن يكون الأمير 
أحذ حمسه ثم رده إليه ليسلمه إلى عمر رضي اللّه عنه بالمدينة» والجمع أولى من 
إعمال إحدى الروايتين وإهمال الأخرى 

وبالجحملة ففيه أ بين دليل على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل» بل 
بتنفيل الإمام إياه» وإلا لم يجز لعمر أن يخمسه ويأخذ منه شيئاء وموه ابن حزم بأنه 
حمسه ولم يمانعه البراء فصح أنه طابت نفسه(المحلءا 901//1©). )6١36(‏ وهذا 
التأويل يرده قول عمر: ” ولا أرانا إلا حامسيه“ فإنه صريح في أنه كان حمسه طابت به 
نفس البراء أو لم تطب - وأيضا - فإن كان السلب كله للبراء شرعا فما الذي دعا 
عمر إلى أن يأحذ الخمس منه لبيت المال ويجهد في استطابة نفسه لذلك؟ وهل هذا 
إلاامجرد دعوى بلا دليل تمشية للمذهب نعوذ باللّه منه. وأما قوله: إن عمر قضى 
بالسلب للقاتل دون أن يقول ذلك قبل القتال» فقد تقدم الجواب عنه. 

لايقال: فيه دليل على تخميس السلب وأنتم لا تقولون به. لأنا نقول: قول عمر 
إنا كنا لانخمس الأسلابء يدل على ما ذهبنا إليه أن السلب لا يخمس بشرط أن يكون 
الإمام قد تقدم إليهم بالتنفيل» وإذا لم يكن كذلكء فالسلب من الغنيمة ولا ينفل كله 
أو بعضه للقاتل إلا من الخمس وفعل عمر محمول على هذا كما تقدمت الإشارة إليه» 
ويحتمل أن يكون رأي عمر رضي الله عنه أن بتقديم التنفيل إلى الجيش يطيب للقاتل 
أربعة أخحماس السلب التي هي حق الغانمين منه» ولا يطيب له حمسه الذي هو حق 
اللّه إلا إذا لم يستكثره الإمام بعد علمه به وأيا ما كان فلم يكن يرى السلب للقاتل حقا 
مستحقاله وهو المطلوبء وأما أن السلب يخمس أم لا فقد بينا ما يدل على قولنا فيه 


)/6٠١36(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت تحت رقم المسألة:ه 0 5. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
ولا أرانا إلا حامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف أخرحه 
الطحاوي )١1737/7(‏ وسنده صحيح وابن أبي شيبة» كما في (المحلىئ 
البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فكتب فيه إلى عمر» فكتب عمر 
إلى الأمير أن اقبض إليك حمسه وادفع إليه ما بقي ققبض الأمير حمسه إلخ. 
٠ ./‏ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي (هو الحافظ المعروف 


من الآثار المرفوعة الصحيحة المسندة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وأيده أن أبا بكر 
نفل خالد بن الوليد سلب الهرمزر وكان فوق مائة ألف ولم يخمس ونفل خالد واثلة 
بن الأسقع سلب ثلاثة من الروم قتلهم على باب دمشق» وأخذ خيلهم وبيع سرج أحد 
بعشرة آلاف» ذكره ابن حزم في (المحلى 717/7) (136/)» ولم يخمس ونفل عمر 
زهرة سلب الجالنوس كله وبلغ بضعة وسبعين ألفاء ولم يمس ونفل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أبا طلحة سلب عشرين رجلا ولم يخعمس» كما سيأتي» فالظاهر 
أن عمر رضي الله عنه إنما خمس سلب البراء لكونه لم يكن تقدم إليهم في ذلك 
بالتنفيل» لالاستكثاره إياه فحسبء واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ” حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي إلخ“ فيه دلالة على ما قلنا: إن القاتل 


)76١6(‏ انظر المحلئ بالاثار لابن حزم» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة:ه 0. 

/ا 2٠ ١‏ - أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث العربي بيروت 2597/7 
رقم:17١77.‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الجهاد»ء باب في السلب » مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 27١1/5‏ والنسخة الجديدة رقم:17595. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور /4 247 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 57/5 0". 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
بمطين ثنا حعفر بن محمد بن الحسن المعروف بابن التل ثنا أحمد بن بشر 
عن ابن شبرمة عن الشعبي ” أن جرير بن عبد اللّه بارز مهران فقتله. فقومت 
منطقته ثلاثين ألفا فكتبوا إلى عمر فقال عمر: ليس هذا من السلب الذي 
يخمسء ولم ينفله وجعله مغنمًا» أخرجه الطبراني في ”مجمه“ (زيلعي 
)١ 5‏ ولم يضعف أحد من رجال الإسناد في ”الميزان“» فهم ثققات على 
ما صرح به الهيثمي في (مجمع الزوائد .)7/١‏ 

٠‏ - عن ”أبي قتادة في حديث طويل»” أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه“ متفق عليه» وقد تقدم 


لا يستحق السلب بالقتل بل بتنفيل الإمام إياهء وأثر جرير هذا كان قبل أن يكتب عمر 
إلى الأمراء: إني قد نفلت من قتل رحلا سلبه» ولهذا لم ينفله وجعله مغنما وأما بعد ما 
كتب إليهم بذلك فقد ثبت أنه نفل زهرة سلبا قد بلغ بضعة وسبعين ألفا فلا بد من 
الجمع بين فعليه بما قلناء واللّه تعالئ أعلم. 

قوله:” حدثنا أبي قتادة وقوله: قد تقدم عن أنس إلخ“. في الحديثين دلالة 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد نفل مرة سلب القتيل قبل القتال أو في أثنائه بلفظ 
”من قتل كافرا فله سلبه“ ثم أعاده أحرى بعد انقضاء الحرب بلفظ ” من قتل قتيلا له عليه 


0٠‏ -أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 4/١‏ 4 24 رقم: 41 2*0 ف:3157. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 
النسخة الهندية ؟/57./-281 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١175 ١‏ 

وحديث أنس رضي الله عنه أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في السلب 
يعطئ القاتل» النسخة الهندية ؟270377/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/ 717١‏ . 

وأخرجه أحمد في مسندهء بغير لفظ كافر» مسند أنس بن مالك 2١71/8‏ رقم: 177501. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أن السلب للقاتل» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2779/37 رقم:/417 7" مكتبة بيت الأفكار ص:ه 2١6 ٠‏ رقم:.//1501". 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
عن أنس ”أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل كافرًا فله 
سلبه» فقتل أبوطلحة عشرين رجلا فأحذ أسلابهم”» رواه هين وأبوداؤد 


بينة فله سلبه“ دل على ذلك ما بين اللفظين من الفرق وما في حديث أنس من الفاء 
الدالة على التعقيب في قوله: فقتل أبوطلحة إلى آخره. فبطل قول من زعم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا بعد أن برد القتال» وإن القاتل يستحق 
السلب قال ذلك الإمام أم لم يقلهء ولعل ابن حزم رحمه اللّه لو اطلع على ما 
ذكرناه في هذا الباب لاعترف بأن الحنفية أتبع منه للسنة وأعرف بمعانيها ولندم 
على قوله: وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لاعن صاحبء ولاعن تابع إلخ (المحلى 
0 ).(8736) فقد بينا أن قولهم هذا ثابت محفوظ عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم وباللّه تعالئ التوفق. وبعد ذلك فلنجب عن بعض ما 
احتج به من قال باستحقاق القاتل السلب مطلقاء ولم نذكره سابقا فمنه ما رواه ابن 
أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك ”قال: كان السلب لا يخمس وكان أول سلب حمس في الإسلام 
سلب البراء بن مالك الحديث“.(76/) 

قال ابن حزم: فهذا عمر يخبر عما سلف فصح أنه فعل أبي بكر ومن بعده 
وجميع أمراء هم إلخ (777/1) (85#6). قلت: فصار ماذا؟ فإن عمر كان أعرف 
منك بالسلف وبحقيقة أفعالهم» ومعاني أقوالهم فلما خمس السلب مع علمه بأنه 

(7686) انظر المحلئ بالاثار لابن حزم» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ع تحت رقم المسألة:ه 5. 

(726/) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأوائل» باب أول ما فعل ومن فعله» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2091/١9‏ رقم: 71/151١‏ 

(536/) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 01/5 5» تحت رقم المسألة:ه0. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطار 5 2)2. 


لم يكن يخمس دل على أن السلب لم يكن عند السلب حقا مستحقا للقاتل» وإلا 
لم يخالفهمعمرولميكن ذلك يجوز له ولا للصحابة أن يقروه على ذلك فلما 
وافقوه على ما رأي ولم يردوا عليه بفعل السلفء دل على أنه كان مصيبا عندهم. 

وقال الموفق ”المغني”: وقول الراوي كان أول سلب حمس في الإسلام يعني أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخخمسوا سلبا واتباع السنة 
أولى إلخ قلت: نعم وأولى من ذلك كله أن لا تعبين للسنة محملا بالرأي بل بأقوال 
الصحابة وأفعالهم لكونهم أقرب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأعرف منا بمعاني 
أقواله ومقاصد شرعه. فنقول: قد علم عمر رضي اللّه عنه أن السلب لم يكن يخمس في 
عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وعهد أبي بكر ثم رأي أن يخمسه فكان ذلك عنده إذا 
تقدم من الإمام تنفيل» وهذا إذا لم يتقدم منه في ذلك أمرء قال: وقال الجوزجاني لا أظنه 
يجوز لأحد في شيء سبق فيه من الرسول صلى اللّه عليه وسلم شيء إلا اتباعه» و لاحجة 
في قول أحد مع قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلخ (: 55/١‏ (#هل/) 

قلنا: نعم ولكن تفسير قوله صلى اللّه عليه وسلم بأقوال أصحابه أولى وأقدم من 
تفسيره بآراء الرجال. وههنا كذلك فإنا لم نحتج بقول أحد مع قول رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بل فسرنا قوله صلى اللّه عليه وسلم بأقوال أصحابه وأفعالهم كما مر 
بيانه مستوفى. ومنه ما روي أبو عبيد في (الأموال ص:١”)‏ من طريق الحجاج عن 
ابن حريج سمعت نافعا يقول: لم نزل نسمع منذ قط إذا التقى المسلمون والكفار 
فقتل مسلم مش ركافله سلبه إلا أن يكون في معمة القتال أو في زحف فإنه لا يدري 
أحد قتل أحدا وذكره ابن حزم في (المحلى 775/17) (7736) واحتج به ولم يشعر 
أنه لا يقول بما فيه ولا يذهب إليه ويظنه حجة له وهو حجة عليه لأنه يفيد تخصيص 


(536/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء الفصل الخامس: أن السلب لا 
يخمس» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ./0/١‏ 

(8136) أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب نفل السلب» وهو الذي لاخمس فيه» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص:١‏ 239 رقم:1//20. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم: ”من قتل قتيلا فله سلبه“(87/#6) بما إذا قتله في القتال 
بملتقى الصفين وهو يقول بعمومه للقتل صبرا أو في معترك القتال سواءء ولا يذهب 
إلى الاستثناء الذي ذكره نافع. 

وهو محمول عندنا على السماع من الأمراء وقادة الجيوش. وفيه جواب عن 
سؤال ابن حزم وغيره من أين حرج لهم وأين وجدوا يوجب أن الإمام كان يقول قبل 
القتال: من قتل قتيلا فله سلبه؟ قلنا: حرج ذلك من قول نافع. هذا فإنه يقول: لم نزل 
نسمع إذا اتتقى المسلمون والكفار إلخ“ (8/36)» ولايسمع ذلك عادة إلا من 
الأمراء أو القادة» أو ممن ينادى بأمرهم, فافهم» ومن حمله على غير هذا المحمل 
فعليه البيان. 

و منهمارواه مس لم في ”"صحيحه“ عن سلمة بن الأكوع ” قال: غزونا مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إذ جاء رجحل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل» ثم 
تقدم يتغدى مع القوم» وحعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج 
يشتد فأتى حمله فأطلق قيده ثم أناحه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل“ فذكر 
الحديث وقال: ثم تقدمت حتى أحذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في 
الأرض اخقترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندرء ثم جقت بالجمل أقودهء عليه 
رحلهء فاستقبلني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والناس معهء فقال: من قتل الرحل؟ 

> وأورده ابن حزم في المحلىئ بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة:ه 8 5. 

(76/) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلاب» النسخة الهندية 29٠ 41١:مقر 254 4 5/١‏ ف:7 4 31. 

(88636) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب نفل السلبء وهو الذي لاخمس فيه» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص: ١‏ 279 رقم: 7//.5. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 


قالوا: ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع (؟8/5/-85) (636). وأبوداؤد في لفظه 
له مختقصراء وفيه: فجلس عند أصحابه ثم انسل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
”اطلبوه فاقتلوه“. قال: فسبقتهم وأحذت سلبه فنفلني إياه ٠/(‏ مع ”عون 
المعبود“). )5٠١#6(‏ 

وفيه قال المنذري: وأخرحه البخاري والنسائي (3136). قال النووي: وفي 
هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب وأنه لا 
يخمس وقد سبق إيضاح ذلك كله (3576)إلخ. 

قلت: ذكر ابن المنذر في ” الأشراف“ ما ملخصه: أن هذا الحديث على الشافعي» 
لأنه قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة. ومذهب الشافعية أن السلب 
إنما يكون لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل انتهى كلامه. وقوله عليه السلام: 


(56) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» النسخة الهندية 15//-283 مكتبة بيت الأفكار رقم:4 .١1/0‏ 

(5036) أحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في الجاسوس المستامن» 
النسخة الهندية 2755/5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1 55" 7.. 

(51376) انظرعون المعبود لشمس الحو العظيم ابادي» كتاب الجهاد» باب في 
الجحاسوس المستامن» المكتبة الأشرفية ديوبند 277/1 تحت رقم الحديث:٠7"65.‏ 

والحديث الذي أشار إليه شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبود. 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب الحربي إذا دحل دارالإسلام بغير أمان» 
النسخة الهندية 557/١‏ -479» رقم:4 2,596 ف:7061. 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى»كتاب السير» قتل عيون المشركينء » مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/5" 5 رقم: 5 5 88. 

(576) ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل» النسخة الهندية ؟/ 289 وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص: 21١15٠‏ تحت 
رقم الحديث: 4 11/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
”من قتل قتيلا“ ليس فيه هذان القيدان إلخ من (الجوهر النقي 8/7 ه) (1736). 
وأما قال الموفق: وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم فقتله إنسان فسلبه كقاتله 
لأن الحرب كر وفر وقد قتل سلمة بن الأكو ع طليعة الكفار وهو منهزم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع إلخ )478/١١(‏ (556) ففيه أن سلمة لم 
يقتله والحرب قائمة بل قتله وقد جاء القوم وهم يأكلون الطعام فجلس معهم 
يتغذى ثم حرج يشتد كما هو مصرح عند مسلم وغيره» ومجلس الطعام ليبس 
بمحل كروفر وإنما محلهما معركة القتال على أن سياق أبي داؤد والبحاري صريح 
في أن سلمة جاء بسلبه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فتفله إياه فأين فيه أنه كان 
يستحقه؟ وإن سلمنا فالمسألة من باب إذا دحل الحربي دار الإسلام بلا أمان فأخحذه 
واحد من المسلمين لا يختص به عند أبي حنيفة بل يكون فيئا 
لجماعة المسلمين وهو رواية بشرعن أبي يوسف. وظاهرقول أبي يوسف هو 
قول محمد يختص به» كما في (فتح القدير .)71/1١/‏ (1536) 

قلت: وإذا قتله فسلبه لا يكون غنيمة بل فيئا عند الإمام أبي حنيفة» ولاخمس 
فيه ويجوز للأمير أن ينفله القاتل لكون قسمة الفيء موكولة إلى رأيه ويختص به القاتل 
عندهما فالحديث حجة لنا لا عليناء فافهم. 

فائدة: والسلب ماعلى المقتول من ثيابه» وسلاحه» ومركبه» وكذا ما كان على 
مركبه من السرج والآلة» وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه 


357236١‏ ) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآبادي 
0 

[فيك 1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» » الفصل الرابع: إنما يستحق السلب 
بشروط أربعة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .5//١7‏ 

(45*6) انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب المستامن» المكتبة الرشيدية 
كوئته 277١/8‏ مكتبة زكريا ديوبند 717/5 . 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 
وماعدا ذلك فليس بسلب. وماكان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه» كذا 
فيفتح القدير والهداية (ه/ 517 ؟). (31536) 

وقال الحافظ في ”الفتح“: السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما 
يوحد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور» وعن أحمد لا تدل الدابة. 
وعن الشافعي يختص بأداة الحرب (91/6)إلخ .)١175/7(‏ ولنا ما رواه أبوعبيد في 
”الأموال» حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن الزهري ” أن 
رجحلا قال لابن عباس: ما الأنفال؟ فقال: الفرسء الدرعء الرمحء قال: فأعاد عليه 
الرحل. فقال: السلب من النفل والفرس من النفل” الحديث (ص:4 )7١‏ (5/836)» 
وماروي عوف بن مالك ”قال: حرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موتة ورافقني 
مددي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجحل على فرس أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهبء فجعل يفري بالمسلمينء وقعد له المددي حلف صخرة فمر 
به الرومي فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه“ رواه أبوداؤد والأثرم (المغني 
هقد تقدم أنه حديث صحيح.(1419376) 


(516) انظر الهداية» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ٠50/7‏ والمكتبة البشرى كراتشي 714/5 . 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء فصل في التنفيل» 
المكتبة الرشيدية كوئته /517 27 مكتبة زكريا ديوبند ه/ه ٠‏ ه. 

(65176) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب» مكتبة دارالريان 2385/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/ 4 7٠‏ تحت رقم الحديث: 
ف:١5١35.‏ 

(9/86) أخرجه أبوعبيد في الأموالء باب ما جاء في الأنفال» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص: 27/1 رقم:./ 170. 

(4536) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الإمام يمنع القاتل السلب» 
النسخة الهندية 2717-7177 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:9١717.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 

وفي حديث شبر بن علقمة ” أنه أحذ فرس القتيل“ .)٠١٠١6(‏ كذلك قال 
أحمد هو فيه» ولأن الفرس يستعان بها في الحرب فاشبهت السلاح, وإن كان على 
فرس فصرعه عنها أو أشعره عليها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب وهكذا قول 
الأوزاعي» وإن كان ممسكا بعنانها غير راكب عليها فعن أحمد روايتان أحدهما أنه 
من السلب وهو قول الشافعي (وأبي حنيفة أيضا) لأنه متمكن من القتال عليهاء 
فاشبهت سيفه ورمحه في يده والثانية ليست من السلب وهو ظاه ركلام الخرقي 
واختيار الخلال لأنه ليس براكب عليهاء فأشبه ما لوكانت مع غلامه كذا في المغني 
ضة) فاد © 

قلت: ومذهب الحنفية في الباب ذكره السرحسي في ”شرح السير الكبير 
)١18/1(‏ واستدل على كون ما في الحقيبة والوسط من الذهب والفضة داخلا 
في السلب بحديث سلب البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة» وذكر أنه كانت عليه 
منطقة ذهب فيها جواهر مقومة فبلغ ثلاثين ألفاء وقد روينا ” أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم نفل ابن مسعود رضي الله عنه سيف أبي جهل يوم بدر» وكان عليه فضة“ 
فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب والفضة (786١١)إلخ.‏ وفي الاستدلال 
بقصة ابن مسعود نظر فإن الفضة في قبيعة السيف تبع لهء فلا يقال: إنه نفله فضة بل سيفا » 
ولا خلاف في كون السيف والسلاح من السلبء والحق أن السلب اسم لما يسلب» 


)١٠١١#6(‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهاد» باب النفل والسلب في 
الغزو والجهادء بتتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مكتبة الدارالسلفية الهند 207/5 
رقم:755917. 

)١١ 1١6١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» مسألة: ١٠4٠‏ قال: والدابة وما 
عليها من التها من السلب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .14-1١7/١‏ 

١٠١ 7#6(‏ ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب النفل وما كان 
للنبي صلى اللّه عليه وسلم خالصًاء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 7/١‏ 2511-51 تحت رقم 
الحديث: ص:4 19. 


إغلاء الشين / كتانب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 


فكل ما يكون مع الحربي إذا قتله فقد استلبه منه ويستحق كل ذلك بمطلق اسم 
السلب إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبهء واللّه تعالئ أعلم. 

فائدة: دل حديث أبي قتادة الذي حتمنا به الباب أنه لا يقبل قول من ادعى 
السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله ونقل الحافظ في ”الفتح“ الاتفاق عليه والحجة قوله 
في هذا الحديث: ' له عليه بينة“ فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل» وسياق حديث 
أبي قنادة يشهد لذلك (وإنه قام مرة بعد مرة يقول: من يشهد لي) وعن الأوزاعي يقبل 
قوله بغير بينة لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة» وفيه نظر لأنه 
وقع في مغازي الواقدي إن أوس بن خحولى شهد لأبي قتادة (والشاهد الثاني رحل 
قال: صدق يا رسول اللّهِ! وسلبه عندي فارضه عني» كما في ”البخاري“ و”فتح 
الباري .)١ ٠ 396 )١1/1//5(‏ قال في ”شرح السير“: وإنما طريق معرفة ذلك أن 
يكدينك بعد لةآن.متن التستلكين لآن السلني ياغتنارالظاعراغيية للمسلمية :انها 
الحاجة إلى الاستحقاق عليهم فلا يكون ذلك إلا ببينة تقوم من المسلمين على موته 
ان ل 5*6 )٠١‏ 

فائدة: إن السلب لكل قاتل يس: بحن السنهم أر الرضع “الغيد والمراة والضئ 
والمشرك (الذمي). وروي عن ابن عمر رضي اللّه عنه أن العبد إذا بارزبإذن مولاه فقتل 
لم يستحق السلب ويرضخ له. وللشافعي فيمن لا سهم له قولان أحدهما لا يستحق 
السلب لأن السهم آكد منه للاحماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى» كذا في 

)١٠١ 76(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس 
الأسلابء النسخة الهندية 4/١‏ 5 24 رقم: 41 .27 ف:57 31. 

وانظرفتح الباري للحافظ» كتاب فرض الخمسء باب من لم يمس الأسلاب» مكتبة 
دارالريان 270/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند */” 2*٠‏ تحت رقم الحديث: 2041١‏ ف: 417 1. 


١٠١ 536(‏ ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يجب من 
السلب بالقتل وما لا يجبء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .”31/9/1١‏ 


إغلذء الشين / كتانب السير هل يستحق القاتل سلب القتيل ج:4 ١‏ 


(المغني )570/٠١‏ (ا5 )٠١‏ 
قال الحافظ في ”الفتح»: وعورض بأن السهم علق بالمظنة والسلب يستحق 
بالفعل فهو أولى وهذا هو الأصح (56 ١٠)إلخ‏ (17/5). وفي ”شرح السير 
الكبير“: إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع 
المسلمين قتيلا استحق سلبه لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول 
المسلم والذميء ووالعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله وكذلك لو 
قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل لأنه قاتل الآن 
فيتناوله حكم التنفيل» وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاء وكذلك لو قتل 
عبد يقاتل مع مولاه أو كان لا يقاتل حتى الآن لأنه شريك بما يستحق من الرضخ 

فيستحق السلب بالتنفيل إلخ ملخصا (59/7). )١٠١176(‏ 

قلت: ومفاههه أن من لايستحق السهم ولا الرضخ لا يستحق السلب 
كالمرجحف والمخذل والمعين على المسلمين والعبد المحجور عليه ومن دخل في 
الجيش بغير إذن الأمير» وعن أحمد فيمن دخل بغير إذن أنه يوخذ منه الخمس» 
وباقيه له جعله كالغنيمة ويخرج في العبد المبارز بغير إذن مولاه مثله» صرح في 
(المغني )١٠١ 836( .)470/١٠١‏ 

)١١ 536١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد» الفصل الثاني: أن السلب لكل 
قاتل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .515/١1‏ 

)٠١ 16(‏ انظر فتح الباري للحافظء كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب» مكتبة دارالريان 2737/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 27٠5/5‏ تحت رقم الحديث: 
ل لا 

)١٠١ 76١‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يجوز فيه 
السلب إلخ» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .17/1١‏ 

١١ 836١‏ ) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهادء الفصل الثاني: أن السلب لكل قاتل» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 15/١7‏ 55". 

هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 


باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين 
والعياذ باللّه كاستيلائنا على أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا 
وإذاغنمها المسلمون فإن عرفها صاحبها قبل القسمة أحذها 
بلاشيء وبعد القسمة هو أحق بها بالقيمة 
5 ساعن أسافة دن رين "قال قلع :يا رسو ل اللا اين قزل 
غدا في حجة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف 


باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ باللّه كاستيلائنا على أموالهم 
إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون فإن عرفها صاحبها قبل القسمة 
أحذها بلاشيء وبعد القسمة هو أحق بها بالقيمة 

قوله: ”عن أسامة بن زيد إلخ“ قلت: ومذهب الحفنفية في الباب أن ما أبق 
إلى المشركين من عبد المسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن» 
وفيه لاف أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهِ تعالي. وما غنموه من مدبر ومكاتب 
وأم ولد فكذلككء ووافقه في هذا صاحباه وسفيان الثوري» وأما ما غنموه من الإماء 
والعبيد» والحيوان والمتاع» فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دارالحرب» ثم غنمناه رد إلى 
صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن» وإن دخلوا به دارالحرب ثم غنماه رد إلى صاحبه 
قبل القسمة» وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء وإلا فلا يرد إليه» وهذا 


باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ باللّه إلخ 

48 -أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في 
دارالحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم, النسخة الهندية 2470/١‏ رقم: 275951 ف:705. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورهاء 
النسخة الهندية 475/١‏ » مكتبة بيت الأفكار رقم: .١1 ١‏ 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب المناسكء باب التحصيب» النسخخة الهندية 2707/6/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١ ١١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الجهاد والسير» باب إذا أسلم قوم في دارالحرب» مكتبة 
دارالريان ١7-5 ٠7/5‏ ”2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 25١5/5‏ رقم: 259571 ف:,ه١7.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر“ الحديث رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما (فتح الباري .)١7/5‏ 
هو قول أبي يوسف ومحمد وسفيان الثوري» وسيعرف الناظر في دلائل الباب أن كل 
ما قاله أبوحنيفة مؤيد بأحاديث النبي صلى اللّه عليه وسلمء وبأقوال أصحابه التي هي 
كالتفسير لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملها على غير ذلك فقد أساء 
الأدب بحضرتهم؛ وحرم معرفة درجتهم؛ واللّه المستعان. 

وقد ذكرنا غير مرة أن منشأ كثرة التقييد والتقسيم في أقوال أبي حنيفة إنما هو 
إحاطته بأحاديث الباب وآثاره والجمع بين مختلفها ولا يعرف ذلك ولايقدره حق 
قدره إلا من جبل على الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأذعن لجلالة 
مقامهم في الإسلام. 
الرد على ابن حزم: 

وأماا من لم يعرف غير أن هذا مرسل لا حجة فيه» وهذا منقطع لا يعبأبه» وهذا 
قول صاحب ولا نحتج إلا بالمرفوع؛ ولاحجة في قول أحد دون رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم» ولم يشعر بأن الصحابة أعرف الناس به وبمعاني أقواله فلا يقول إلا كما 
قال ابن حزم في ”المحلى“ بعد ما ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة في الباب: هذا قول في 
غاية التتخليط والفساد في التقسيمء لا دليل على صحة تقسيمه؛ لا من قرآن ولا من 
سنة» ولا من رواية سقيمة» ولاامن قول صاحب ولا تابع» ولا قياس ولا رأي سديد إلخ 
»)١1#6( 07/0‏ وكله فرية بلا مرية» ومجرد إطلاق اللسان بلا دراية ولا رواية» 
وسنبين لك إن شاء الله تعالئ أن كل قيد قيد به أبوحنيفة جوابه مستند إلى دليل وبه 
يتميز الصحيح عن العليل» ويجتمع من الأثاركل دقيق وجليل. 

قال الموفق في ”المغني»: وما أحذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم 

)١6(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 757/5 تحت رقم المسألة: 9171. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 


فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي 
ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين إ(عن أحمد). 

والرواية الأخعرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال يعني إذا أحذ الكفار أموال 
المسلمين ثم فهرهم المسلمون فأخذوها منهم فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه 
بغير شيء في قول عامة أهل العلم منهم عمر رضي الله عنهء والنخعي» وسلمان بن 
ربيعة والليثء ومالككء والشوريء والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي. وقال 
الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش» ونحوه عن عمرو ابن دينار لأن الكفار ملكوه 
باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم. 

ولنا ما روي عن ابن عمر (ذكرناه في المتن) ” وعن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة 
كتب إلى عمر بن الطاب“ (ذكرنا في المتن أيضا) رواه سعيد والأثرم (76). فأما 
ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان إحداهما أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به 
على من أخحذهء وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه» فهو أحق به بالثمن. وهذا قول أبي 
حنيفة» والشوريء والأوزاعي ومالك لما روي ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا 
وحد بعيرا له كان المشركون أصابوه ” فقال النبي صلى اللّهِ عليه وسلم: إن أصبته قبل 
أن نقسمه فهو لك» وإن أصبته بعد ما قسم أحذته بالقيمة“ (46) والمحكي عن أبي 
حنيفة ومالك أنه يأحذه بالقيمة ويروي عن مجاهد مثله» والرواية الثانية عن أحمد أنه 


(786) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في المال يصيبه العدو إلخ» النسحة 
الهندية ؟/./27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم./7"5. 

[فيلة أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهاد» باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثُمنية فق اللاع الجسلطيدة بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار السلفية 
الهند 2735/5 رقم: 717/95 . 

(56 ) أحرجه الدار قطني في سننه بتغيير ألفاظ» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية 


بيروت 5/54“ رقم:ه5١5.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 

٠‏ - وصحعنه صلى الله عليه وسلم ” إن المهاحرين طلبوا 
منه دورهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على أحد داره“ قاله ابن القيم في 
”زاد المعاد“” (7/5 .)3٠١‏ 


إذا قسم فلا حق له فيه بحال نص عليه في رواية أبي داؤد وغيره. وهو قول عمر (قلت: 
والنخعي والليث قال أحمد: أما قول من قال: هو أحق بالقيمة فهو قول ضعيف عن 
مجاهد وقال الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطي مشتريه ثمنه من 
حمس المصالح لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أحذه بغير شيء وهذا 
قول ابن المنذر ولنا ما روي أن عمر كتب إلى السائب ذكرناه في المتن). (6©) 
إذا انقسم أهل العصر على قولين في حكم 
لم يجز إحداث قول الث لأنه يخالف الإجماع 

ولأنه إحماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين: إذا قسم فلا شيء له وقال 
قوم: إذا قسم فهو له بالثمن» فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد ومتى 
ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز إحداث قول ثالث؛ لأنه يخالف 
طلا -1 ل 4). ك) 


٠‏ - أورده ابن القيم في زاد المعاده فصل في حكمه صلى اللّه عليه وسلم فيما 
حازه المشركون من أموال المسلمين» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ه/"/,. 

(6#6) أحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهادء باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين؛ بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار السلفية 
الهند 2790/5 رقم:1١٠/7.‏ 

136١‏ ) انتهئ كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 2١٠7٠‏ قال: وما أحذه 
أهل الحرب من أموال المسلمين» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١19-1١ 117/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
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الرد على ابن حزم: 

قلت: وأحمد أعرف بالآثار وأقوال الصحابة والتابعين من ابن حزم وألوف من 
أمثاله فثبت بذلك أن قوله ”المحلى“: فكل ما غنموه ( أي - أهل الكفر الحربيون) من 
مال مسلم أو ذميء أو آبق إليهم فهو باق على ملك صاحبه» فمتى قدر عليه رد على 
صاحبه قبل القسمة وبعدهاء ولا يكلف مالكه عوضا ولا ثمنا (26)إلخ )٠٠١١/07(‏ 
حلاف الإحماع نص عليه أحمد رحمه اللّه. وأما القرآن فحجتنا في ذلك قوله تعاليا: 
للفقراء المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم: (86)الآية» فإن اللّهِ تعالى سمى 
المهاحرين فقراء والفقير حقيقة من لا ملك له ولو لم يملك الكفار أموالهم بالاستيلاء 
لما سماهم فقراء كذا في ”المبسوط“ .)007/١١١‏ (1) 

قالابن حزم بعد ما أقذع في الكلام كما هو عادته في البحث: وأي إشارة 
في هذه الآية إلى ما قال؟ بل هي دالة على كذبه في قوله: لأنه تعالئ أبقى أموالهم 
وديارهم في ملكهم بأن نسبها إليهم. جعلها لهم وعظم بالإنكار إخراجهم ظلما منها 
إلخ 11/0 )١ ١‏ 

قلت: يا للعجب ولضيعة الأدب! فإن الله تعالئ إنما نسب أموالهم إليهم حين 
ما أخرحوا منها ولا نزاع في أنها كانت مملوكة لهم قبل الإخراج وعنده» وإنما النزاع 
في بقاء ملكهم فيها بعد الإخراج ولا دلالة في قوله: من ديارهم وأموالهم على ذلك 


إففة ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 7517/5 تحت رقم المسألة: 9171. 

(6/) سورة الحشر رقم الآية: /. 

(486) انظر المبسوط للسرحسيء كتاب السير» باب ما أصيب في الغنيمة» مما كان 
المشركون أصابوه من مال المسلمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .57/١٠١‏ 

فيد )١‏ ذكرهابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دا رالكتب العلمية 
بيروت 751/5 تحت رقم المسألة:/9181. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
أصلا لكونه متعلقا بقوله: أخرجوا. ولما سماهم الله تعالئ فقراء بعد ما أخرجوا من 
ديارهم» وأموالهم دل على عدم بقاء ملكهم فيهاء وأن الكفار ملكوها بالاستيلاء» وإلا 
لما سماهم فقراء. 

قالابن حزم: ونعم هم فقراء بلا شك إذ لا يجحدون غنى وهم مجمعون معنا 
على أن رجحلا من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما في يده بمكة أو بالمدينة 
وله في بلاده ضياع بألف ألف دينار» وأثاث بمثل ذلك» وهو حيث لا يقدرعلى 
فرضء ولا على ابتياع» ولا على بيع» فإنه فقير تحل له الزكاة المفروضة» وماله في 
بلاده منطلقة عليه يده إلخ. )١١6(‏ 
الرد على ابن حزم: 

قلت: فهل تجعل المهاجرين الذين اتخذوا المدينة دارا وحرم عليهم الإقامة 
بمكة فوق ثلاث» من أبناء السبيل؟ فإن قلت: نعم» فقد قلت ما لا يشك أحد من أهل 
اللسان في خطأه وغلطه» فإن ابن السبيل من كان منقطعا في الطريق عازما للعود إلى 
وطنه لا من ترك وطنه» وتوطن في بلدة أخرى - وأيضا - فسياق الآية يأبئ ماتدعيه 
قافتال الله نار ةةجزاسا افا الله عل رسوله من لعل القر قلله:ولترشول ولنذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم © ( إلى 
أن قال) ‏ للفقراء المهاحرين الذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم»؛ »)١736(‏ فإن 
كان علة فقرهم كونهم من أبناء السبيل لم يكن لعطفهم على ابن السبيل وجه لكن اللّه 
جعلهم صنفا آخر سوى الأصناف المذكورة قبلها فالظاهر ما قلنا: إنه إنما سماهم 
فقراء لاستيلاء الكفار على ديارهم وأموالهم» وحروجها عن أملاكهم,ء فافهم. وأما 
السنة فقد ذكرناها في المتن ونبين لك موضع الاستدلال منها مفصلاء إن شاء الله تعالق 

)١136(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2717/5 تحت رقم المسألة:/911. 

./-1١/ سورة الحشر رقم الآية:‎ )١76( 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:1 ١‏ 
وبه يظهر موافقة قول أبي حنيفة لأقوال الصحابة وأجلة التابعين» وشذوذ ابن حزم 
عنهم» وكونه مخالفا لما ذهب إليه الأئمة في تفسير معاني حديث النبي صلى اللّه عليه 
وسلم منها حديث أسامة بن زيد الذي فتحنا به الباب. )١786(‏ 

قال الحافظ في ”الفتح“: وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن 
أبي حفص وقال في آحره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد 
مناف ثم صارت بعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمرء فمن ثم صار للنبي 
صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد اللّهء وفيها ولد النبي صلى اللّهِ عليه وسلم» ومحصل 
هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاحر استولى عقيل وطالب على الدار كلها 
باعتبارما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما وباعتبار ترك النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لحقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الداركلهاء وحكى الفاكهي أن 
الدارلم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أمحي الحجاج بمائة ألف 
ديناروعلى هذا فمعنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ أي أنه 
استولى على منزله وأدحله في حصته من الدار. 

وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره 
وأمضى النبي صلى اللّه عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم 
0س فت 09 

قلت: وإمضاءه صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية فيها يستلزم خروجها 
عن ملك المهاجرين» وأما إنه أمضاها بعد استطابة قلوبهمء فدون إثباته حرط القتاد. 


)١7236(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دارالحرب 
ولهم مال وأرضون فهي لهم النسخة الهندية 2470/١‏ رقم: 279501 ف: 5 .7٠0‏ 

)١ 5#6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب توريث دور مكة وبيعها 
وشرائهاء مكتبة دارالريان 2057/8/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 01/7/7-/01/1» تحت رقم 
الحديث:4 5ه 1 ف:للره .1١‏ 
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كيف وقد صح ابن القيم: ” إن المهاحرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد 
على أحد داره“ (5#6 »)١‏ كما ذكرناه في المتن. فبطل ما قاله ابن حزم رأسا وأساساء 
المسلم إذا أحرزه بدار الحربء وأما إنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بدور 
المهاحرين تأليفا لقلوب مسلمة الفتح ففيه: أنه دعوى مجردة عن دليل وإن سلمنا 
فإنما يجوز تأليف قلوب المسلمة حديثي الإسلام من الفيء الذي أفاء اللّه على الإمام 
لا من أملاك المسلمين» فلابد من الاعتراف بأن دور المهاحرين كانت قد حرجت من 
في أملاك المشركينء فإن مال المسلم لايكون فيئا أبدا ما دام في ملكه. 

وادعى ابن حزم: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أطوارء 
فطائفة أسلموا بمكة ثم فروا عنها بأديانهم كأبي بكرو عمر و عثمان وغيرهم رضي 
الله عنهم» وطائفة خحرجوا كفارا ثم أسلموا كعمروبن العاص أسلم عند النجاشي وأبي 
كياد ا نحلم عيدكر ا طللى اللاشعليه وشا بروطائنة مائو واقؤاعد يويك 
مكة رجع الخارج إلى داره وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرهاء وبقي المستضعف في 
داره وعقاره وأثاثة كذلك إلخ .)١ 536( )"١١/9(‏ 

قلت: وهذه دعوى مجرد لا دليل عليها فإن المستضعفين كانوا قد هاجروا إلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمن الهدنة بين النبي صلى اللّه عليه وسلم وبين قريش 
القتال بمكة إلا بعد ما تزيل المسلون منهاء وقوله: وكل هؤلاء إذ فتح رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم مكة رجع الخخارج إلى داره وعقاره إلخ دون إثباته حرط القتاد. 

فيك ١‏ ) أورده ابن القيم في زاد المعادء فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه 
المشركون من أموال المسلمين» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5/0/,. 

)١136(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 757/0-/517 27 تحت رقم المسألة:/9151. 
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فإن ابن القيم قد صحح خلافه أن المهاحرين طلبوا منه صلى اللّه عليه وسلم دورهم 
يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره. وأما أرض الطائف فإن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
كان جعلها لثقيف في كتاب كتبه لهم كما تقدم. قال في المبسوط: ”ولما قال علي 
ورثه من أبيه) فاستولى عليها عقيل بعد هجرته. والمعنى يفه أن الاستيلاء سبب يملك 
بهالمسلممال الكافر فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع والهبة وتأثيره أن نفس 
الأذ سبب لملك المال إذا تم بالإحرازء وبيننا وبينهم مساواة في أسباب إصابة الدنيا 
بل حظهم أو فر من حظنا لأن الدنيا لهم ولأنه لا مقصود لهم في هذا الأخذ سوى 
اكتساب المال» ونحن لا نقصد بالأحذ اكتساب المال (بل إعلاء كلمة اللّهِ وثواب 
الآخرة)» ثم جعل هذا الأخذ سببا للملك في حق المسلم بدون القصد فلأن يكون 
سبيا للملك في حقهم مع وجود القصد أولى. وإنما يفارقوننا فيما يكون طريقه طريق 
الجزاء لأن الجزاء بوفاق العمل» وذلك في تملك رقاب الأحرار» فإنهم لما أنكروا 
وحدانية اللّه تعالئ جازاهم اللّه تعالى على ذلكء بأن جعلهم عبيد عبيده ولا يوجد 
ذلك في حق المسلمين» أو من ثبت له حق العتق منهم» والمفارقة بيننا وبينهم في الحل 
والحرمة لا يمنع المساواة في حكم الملك عند تقرر سببه؟ ألا ترى أن استكساب 
المسلم عبده الكافر سبب مباح للملك» واستكساب الكافر عبده المسلم حرام. ومع 
ذلك كان موجبا للملك لتقرر السببء والفعل إنما يكون عدوانا في مال معصوم» 
والعصمة بالإحراز والإحراز بالدا رلا بالدين لأن الإحراز بالدين من حيث مراعاة حق 
الشرع والإثم في مجاوزة ذلك» ولا يتحقق ذلك في حق المنكرين فإنما يكون 
الإحراز في حقهم بالدار التي هي دافعة لشرهم حسا. وما بقي المال معصوما بالإحراز 
بدارالإسلام لا يملك بعد انعدام هذه العصمة بالاحراز بدار الحرب. والدليل على 


)١ 1736١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دارالحرب 
ولهم مال وأرضون فهي لهمء النسخة الهندية 2470/١‏ رقم: 259551 ف:ه30. 
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أن الإحراز بالدين لا يظهر في حقهم فصل الضمانء فإنهم لا يضمنون ما أتلفوا من 
نفوس المسلمين وأموالهم وتأثير العصمة في إيجاب الضمان أظهر منه في دفع الملك. 
فلما لم يبق للعصمة بالدين اعتبار في حقهم في إيجاب الضمان فكذلك في دفع الملك» 
والمراد بالآية أي قوله تعالئ: فإ ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبلا )١/36(‏ 
حكم الأخذ بدليل قوله: «إ فاللّه يحكم بينهم يوم القيامة4 »)١56(‏ وبه نقول: إنهم 
يفارقوننا في دار الآخرة» فإنها دار الجزاء ولا سبيل لهم علينا في دار الجزاء إلخ 
(ملخصا (١١/7ه-4‏ ه) .)7١#(‏ قلت: وهذا هو القياس الذي لا يصل إليه أفهام 
أمثال ابن حزمء» فصاروا أعداء لأبي حنيفة» واللّه متم نوره» ولوكره الكارهون. 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 5 فالناس أعداءلهوخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوحهها 7 حسداوبغ ضاأنهلذميم 

والبيئان لابن المبارك رحمه اللّهِ أنشدهما حين سمع طعنا في أبي حنيفة من 
بعض القاصرين (مسند الإمام .)7١36( )5/١‏ وهكذا كل من آتاه اللّه الحكمة 
والفقه في الدين أذعن لجلالة هذا الإمام وعل وكعبه في علوم الشريعة» وقد صح عن 
الشافعي رحمه اللّه أنه قال: الناس كلهم عيال أبي حنيفة في الفقه. 
الرد على ابن حزم: 

قالابن حزم: فأخبرونا عما أخذه منها أهل الحرب أ بحق أخذوه أم بباطل؟ 
وهل أموالنا مما أحله اللّه تعالئن لهم أو مما حرمه عليهم؟ وهل هم ظالمون في ذلك 

.١ 5١ سورة النساء رقم الآية:‎ )١/86( 

.١١5 سورة البقرة رقم الآية:‎ )١ 16١ 

)73١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطهء كتاب السير» باب ما أصيب في 
الغنيمة مما كان المشركون أصابوه من مال المسلم؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١٠١/؟7ه-17ه.‏ 

(516) انظر جامع مسانيد الإمام الأعظمء خطبة الكتاب» مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدر آباد .5/١‏ 
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أو غير ظالمين؟ وهل عملوا في ذلك عملا موافقا لأمراللّه تعالئ وأمر نبيه عليه السلام» 
أوعملا مخخالفا لأمره تعالئ» وأمر رسوله صلى اللّهِ عليه وسلم؟ وهل يلزمهم دين 
الإاسلام ويخ لدو ن في النار لخلافهم أم لا؟ ولا بد من أحدهاء وإذ قد سقط الأول 
فلم يبق إلا الآخر من أنهم أحذوه بالباطل وأخذوا حراما عليهم؛ وأنهم عملوا بذلك 
عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله» وإن التزام دين الإسلام فرض عليهم فإذ لا شك 
في هذاء فأ حذهم باطل مردودء فهو على ملك مالكه أبداء وهذا أمرما ندري كيف 
يخفى على أحد (786 ١)إلخ‏ (4/7 70) قلت: 

تأن ولا تعجل فإنك راجع *7 إلى الأمر أمر القوم بعد التبصر 

فإنا نسألك كما سألنا أن ما أتلفه أهل الكفر الحربيون من نفوس المسلمين 
وأموالهم أ بحق أتلفوه أم باطل» وهل نفوسنا وأموالنا مما أحله اللّه تعالئ لهم أو مما 
ري تبي وهال يتم طالعون في ذلك واحبوظ لمن وهل عماوا في ذللك ماد 
موافقا لأمراللّه تعالئ وأمر نبيه عليه السلام أو عملا مخالفا لأمره تعالئم وأمر رسوله» 
وهل يلزمهم دين الإسلام أم لا؟ ولابد من أحدها فالقول بأنهم أتلفوها بحق وأنه مما 
أحله اللّه تعالئ لهم وأنهم غير ظالمين في ذلك» وأنهم لم يعملوا بذلك عملا مخالفا 
لأمر الله تعالئ وأمر رسوله وأنهم لا يلزمهم دين الإسلام كفر صراح وكذب براح لا 
مرية فيه» فسقط هذا القول فلم يبق إلا الآر وهو الحق اليقين من أنهم إنما 
أتلفوهابالباطلء وكان إتلافها حراما عليهم» وهم في ذلك أظلم الظالمين» وأنهم 
عملوا عملا ليس عليه أمر الله تعال» وأمر رسوله صلى اللّه عليه وسلم, وأن التزام دين 
الإسلام فرض عليهم,ء فإذ لا شك في ذلك فما بالك لا توجحب عليهم ضمان ما أتلفوا 
من نفوس المسلمين وأموالهم في الكفر بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا؟ مع أنك 
توجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا من نفوس إخوانهم وأموالهم فالجواب 
الجواب والدليل الدليل. 


(7736) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثارء كتاب الجهادء مكتبة دا رالكتب العلمية 
بيروت 4755/0 تحت رقم المسألة:١93.‏ 
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وبهذه المعارضة تظهر حقيقة استدلالك على مسألة الباب بقوله تعالئ: 
9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 (776)» وبقوله عليه السلام: ” إن دماء كم وأموالكم 
عليكم حرام“ (56 7)» وقوله عليه السلام السلام: ” ليس لعرق ظالم حق“ (96”؟) 
فإن كل ذلك وارد عليك في باب الضمان بالإتلاف فمالك تجعله حجة لعدم ملك 
الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء ولا تجعله حجة لإايجاب ضمان ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين» وأموالهم بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا؟ قال ابن حزم: ولأنه لا 
يخلوا لحربيون من أن يكونوا ملكوا ما أحذوا منا أو لم يملكوه؟ فإن لم يملكوه؛ فهذا 
قولنا وإن كانوا قد ملكوه» فلا سبيل للذي أذ منه عليه لا بئمن ولا بغير ثمن لا قبل 
القسمة ولا بعد القسمة» لأنه كسائر الغنيمة» ولا فرق وأيضا فإنه لايخلوا الذي وقع 
في سهمه من أن يكون ملكه أو لم يملكه فإن كان لم يملكه» فهو قولناء وإن قالوا: بل 
ملكه قلنا: فما يحل إخراج ملكه عن يده بغير طيب نفس منه» لابثمن» ولا بغير من 
فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال (36 ١)إلخ‏ (4/7 )"١‏ . قلت: إنما يتفوه بمثل 
هذا الكلام من لا دراية له ولا فهم, ولا فقه فإن الشفيع يقدم على المالك 


(71236) سورة النساء رقم الآية: 79. 

(558*6) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسكء باب الخحطبة أيام منئ» النسحة 
الهندية 4/١‏ 2776-5 رقم: 11/1 ف: 101/41. 

وأخمرحه مسلم في صحيحه في حديث طويل؛ كتاب الحجء باب حجة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم, النسخة الهندية ٠٠-194 4/١‏ 264 مكتبة بيت الأفكار رقم:8/١؟١.‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننهفي حديث طويل» كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي صلى 
الله عليه وسلمء النسخخة الهندية 27714-7717/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:ه٠9١.‏ 

)7١56(‏ أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب إحياء الموات» 
النسخة الهندية ؟//61731» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 01/7 7. 

(7136) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 0/1/5" تحت رقم المسألة: ١‏ 91. 
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٠.١١‏ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت العضباء 
من سوابق الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به» وفيه 
العضباء وأسروا امرأة من المسلمين» وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في 
أقنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فذكر الحديث - وفيه 
- فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته 
المرأة بنذرهاء فقال: بعس ما جزيتها لو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية اللّهء 
ولافيمالا يملك ابن آدم, رواه الطحاوي (؟/57١)»‏ وسنده صحيح 
وأخرجه أحمد ومسلم (نيل الأوطار .)١91/1‏ 


المشتري في الأحذء ولا ملك له. وبالجملة فإن في الشرع صورا يقدم فيها غير 
المالك على المالك كما أريناك فلأن يقدم غير المالك على غير المالك أولى فإنه 
لا ملك لأحد في المغنوم قبل القسمة» وإنما يملكه من وقع في سهمه بعد القسمة» 
فيأحذه الذي أحذ منه بالثمن لكونه كالشفيع» فافهم. 

قوله: ”عن عمران بن حصين إلخ“ فيه دليل على أن الكفار لا يملكون ما 
استولوا عليه من أموال المسلمين قبل أن يحرزوه بدارهم. فإن المرأة الأنصارية أحمذت 
الناقة وهم في الطريق فلم يملكوها ولا ملكت هي ولذا كان نذرها فيما لا تملكه 


0١‏ -أخرجهمسلمفي صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب النذرء النسخحة الهندية 
245-45 مكتبة بيت الأفكار رقم:١ .١515‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث عمران بن حصين 2479/5 رقم:"9١٠7.‏ 

وأعرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز المشركون من 
أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 4 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »117/5-1١14/‏ 
رقم:١5171.‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب حكم أموال المسلمين إذا 
أحذها الكفار ثم أحذت منهمء» مكتبة دارالحديث القاهرة ٠0-١199317‏ 27 رقم: 27179 مكتبة 
بيت الأفكار ص:5 2١57‏ رقم: 4179 5. 
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ولو لم يكن الإحراز بدار الحرب شرطا في تمام الاستيلاء لملكوها وملكتها المرأة 
وصح نذرها.وقد أغربت الحنابلة حيث جعلوا الاستيلاء سبب الملكء وقالوا: إن 
للأسير أن يأحذ من أهل الحرب ما قدر عليه ويسرق ويهربء كما في (المغني 
70/36()0). ثم ناقضوا وقالوا: إن أحذ أحد ما استولى عليه الحربيون بهبة 
أو سرقة» فصاحبه أحق به بغير شيء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث» كما في 
(المغني ٠١/١٠١‏ 4) (7/836). وقالوا: إن المرأة الأنصارية لم تملك الناقة لكونها 
أحذتها سرقة لا غنيمة ولم يتنبهوا لما نبهناك عليه أنها أحذتها وهم في الطريق لم 
يحرزوها بدارهم. يدل على ذلك ما في لفظ الطحاوي من قوله: وكانوا إذا نزلوا 
يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة إلى آخره )١36(‏ وفيه دلالة كون 
حكم الاستيلاء مقيدا مشروطا بالإحراز بدار الحرب كما قيده به الإمام أبوحنيفة» 
وسيأتي ما يدل على ذلك بأصرح منه » فانتظر. 

قوله: ” حدثنا أحمد بن داؤد إلخ“ قلت: ذكره ابن حزم في ”المحلى“ من طريق 
حماد بن سلمة وغيره عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن عثمان اشترى بعيرا 

(731776) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهاد» فصل: فإن أطلقوه وامنوه» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١85/1١1‏ 

(758#6) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الجهاد» فصل: وإن أحذه أحد الرعية بهبة أو 
سرقة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١١9/١‏ . 

(7556) أحرجحه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 4 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
1176-74 رقم:151ه. 

0 -وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 45/1 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 
اك رقم:557 17-01 1ه. 


إغلاء الشين / كتانب السير حكم استيلاء الكفار خ: ١‏ 
العدو بعيرا فاشتراه رجحل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت أعطيته ثمنه الذي اذ شتراه به وهو لك 
وإلافهوله“» أحرحه الطحاوي 4/70 »)١5‏ ورجاله ثقات. قال: وحدثنا 
أبوبكرة ناحسين بن حفص الأصبهاني ثنا سفيان الثوري عن سماك عن تميم 
بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهء وهو مرسل. 
من العدوء فعرفه صاحبه فخحاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: ”إن شكت أعطيته الشمن الذي اشتراه به وهو لك» وإلا فهو له إلخ“ 
وقال: هذا منقطع لا حجة فيه وسماك ضعيف يقبل التلقين شهد عليه شعبة وغيره به 
وأسنده يلس الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ويس لاتحل 
الرواية عنه (6٠”)إلخ‏ (0/7*) . قلت: قد قدمنا أن المرسل يصلح مفسرا 
للحديث الموصول وإنكار ذلك مكابرة وإلا لم يجز تفسير القرآن بأحبار الآحادء 
وههنا كذلك فإن الأصل في الاحتجاج إنما هو قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: وهل 
ترك لنا عقيل منزلا؟ وما صح عنه أن المهاحرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم 
يرد على أحد داره» وكل ما سوى ذلك من المراسيل وأقوال الصحابة فإنما هي مفسرة 
لمعنى قوله صلى اللّه عليه وسلم هذا. 
الرد على ابن حزم في تضعيفه سماكا: 

وأماقوله:” سماك“ ضعيف فمن إطلاقاته المردودة بل الرحل مختلف فيه» 
والذين وثقوه أكثر ممن ضعفه» فإنما ضعفه في حديث عكرمة خاصة» وهذا ليس من 
ا ل ا خا ل زه 
وهو ثقة» وقال العجلي: لم يرغب عنه أحد» وقال صالح بن أحمد: سماك أصح حديثا 
من عبد الملك بن عمير (وهو من رجال الجماعة احتج به الشيخان وغيرهما) 


)3١6(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 757/5 تحت رقم المسألة: 9171. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 

7 - عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاؤؤس 
وقال أبوحاتم: صدوق ثقة وقال: من سمع منه قديما مثل شعبة والثوري فحديثهم عنه 
صحيح مستقيم. (قلت: وحماد من أصحابه القدماء فإن الحافظ ذكره في الرواة عنه 
قبل شعبة والفوريء ولم ينفرد به» بل تابعه سفيان» فرواه عن سماك أيضا أخرجه 
الطحاويء وقال البزار: كان رحلا مشهورا لا أعلم أحدا تركه» وقال ابن عدي: 
لسماك حديث كثير مستقيم إن شاء اللّهه وهو من كبار تابعي أهل الكوفة» وأحاديثه 
حسانء وهو صدوق لا بأس به إلخ ملخصا (تهذيب التهذيب 4/5 58). )71١36(‏ 

قلت: وهو من رحال مسلم والأربعة علق له البحاري» فإن كان مثله ضعيفا غير 
محتج به لم يسلم لنا أحد من الرواة فما من رحل إلا وتكلم فيه واحد أو اثنان. 
والعجب من يحتج بأبي جعفر الرازي الذي لم يحتج به أحد من الشيخين في الصحيح 
أن يتنكب عن مثل سماكك» ويطلق فيه التضعيف وهل هذا إلا تحكم وتمشية للمذهب 
نعوذ بالله من ذلك. وبالجملة فهذا مرسل صحيح قد اعتضد بموصول كما سيأتي 
وبكثير من أقوال الصحابة» والمرسل إذا اعتضد بشيء من ذلك» فهو حجة عند الكل» 
كما مر في ”المقدمة“» وفي غير موضع من هذا الكتاب فقول ابن حزم: هذا منقطع أي 
مرسل لا حجة فيه رد عليه وفيه دلالة صريحة على أن الكافر الحربي يملك مال 
المسلم بالاستيلاء عليه» وإلا لم يصح اشتراء عثمان عنه وضياع ثمنه ورد البعير على 
صاحبه بلا شيء» كما هو قول ابن حزم ومن وافقه. 

قوله: ”عن الحسن بن عمارة إلخ». قلت: والحديث ذكره الشافعي رحمه اللّه 


)5١16(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف السين» مكتبة دا رالفكر 
؟//ااه-8 ١ه‏ رقم:7799. 

07 - أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 رقم:ه5١5.‏ 

وأحرحه البيهقي في معرفة السنن والاثار بتغيير ألفاظ» كتاب السير» باب ما أحرز 
المشركون على المسلمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/1 ه» رقم:؟ه؛ ه. -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه 
المسلمون: ”إن وحده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وحده قد قسم 
فإن شاء أحذه بالثمن“ أخرحه الدارقطني والبيهقي» وقال: ابن عمارة متروك 


من طريق أبي يوسف القاضي الإمام حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
مقسم ”عن ابن عباس عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما 
العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما: إن أصبتهما قبل 
القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة“ قال البيهقي: 
هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ورواه غيره عن 
الحسن بن عمارة عن عبد الملك إلخ» كذا في ”نصب الراية“ (؟/45 .)١‏ (1736) 
قلت: وأبو يوسف إمام مجتهد وقد روى هذا الحديث واحتج به واحتجاج مثله 
بحديث تصحيح له» فبطل كل ما موه به ابن حزم في هذا المقام» وأتى به في تضعيف 
ابن عمارة من الكلام لا سيما وقد تابعه مسعر وإسماعيل بن عياش عن عبد الملك» 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب استيلاء الكفار» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور /477» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 69". 

وأشار ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى إلى متابع هذا الحديث» كتاب 
السير» باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .١1/9‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ه/1ه 2/8 
تحت رقم المسألة:١971.‏ 

(7372#6) أحرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المشركون على المسلمين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 255/1 رقم: 4017 ه. 

وأحرجه الشافعي في الأم» كتاب سير الأوزاعي» في المرأة تسبى إلخ» مكتبة بيت الأفكار 
ص:3 2157 رقم: 8/815 7. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب استيلاء الكفار» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 475/7 . 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
(زيلعي ؟١/55١)»‏ قلت: قد مرغير مرة أنه حسن الحديث كابن إسحاق» 
وقالابن عدي: وقد روي هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك وأسنده 
الطحاوي عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عن هذا 
الحديث» فقال: هو من حديث عبد الملك بن ميسرة (الجوهر النقي ؟ره١٠٠)ء‏ 
وهذه متابعة جيدة قوية وتابعه إسماعيل بن عياشء فرواه عن عبد الملك بن 
ميسرة كما في (المحلى 707/7) وهو حسن الحديث في غير أهل الشام كما 
ذكرنا في الاستدراك. 
وقداتفق المحدثون على أن الضعيف إذا توبع بمثله أو بأقوى منه تقوى» وصلح 
للاحتجاج بحديثه» كما ذكرنه في ”المقدمة“» فلا ريب في صلاحية الحديث 
للاحتجاج به وهو مرفوع متصل قد تأيد به مرسل تميم بن طرفة المذكور قبله ولا يتردد 
في الاحتجاج به بعد ذلك إلا من لم يعرف الأصول واعتاد إطلاق اللسان بالفضول 
من الكلام وإساءة الأدب في حتق العلماء الفحول. 

والعجب ممن يحتج بمحمد بن سهل المجهولء أو الوضاع أن لا يحتج 
بالحسن بن عمارة» وقد قال جرير بن عبد الحميد: ” ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث 
فيه عن محمد بن إسحاق» ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة“ (تهذيب التهذيب 
5 (7736). وقال فيه محمد بن إسحاق: حدثني من لا اتهم (زيلعي 
2/١‏ (496 7), وهو من رجال الترمذي وابن ماجة علق له البخاري» وفي الحديث 
تصريح بقيد الإحراز الذي قيد به أبوحنيفة الجواب في هذا الباب» كما مر فبطل قول 
ابن حزم: لا دليل على صحة تقسيمه لا من قرآن ولا من سنة إلخ فهذه سنة النبي صلى 
اللّه عليه وسلم مصرحة بقيد الإحراز بدار الحرب وبأن صاحبه إن وجده قبل القسمة 

(53722#6) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دا رالفكر 
ال ادرفم كا 

)١ 5#6(‏ انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الصلاة» باب الشهيد» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور .71١/5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 

401١‏ - عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر قال: ”ذهب 
فرس له فأحذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه في زمن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلمء وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده 
عليه خحالد بن الوليد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم رواه البخخاري ومالك 
في ”الموطأ“ عن نافع به» وزاد: ذلك قبل أن يصيبهما المقاسم إلخ. 

65 - وروى الدار قطني من طريق رشدين عن يونس عن الزهري 
إن كانوالم يحرزوه بدارهم فصاحبه أحق به مطلقا. وهذا هو قول أبي حنيفة بعينه 
وليس كل حديث يرده ابن حزم يكون مردودا فقد اطلعناك على أنه مسرف في هذا 
الباب ربما يحتج بما لا يصح الاحتجاج به ويرد ما لم يرده أحد غيره» وللحنفية أصول 
في باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها ذكرناها في المقدمة» فلا عليهم إن خالفوا 
أصول بعض المحدثين أو خالفهم ابن حزم وأمثاله من أهل الظاهر الذين لا دراية لهم» 
ولا فقه ولا يرجحعون إلى أصلء وإنما يتبعون آراء هم يفسرون بها الأحاديث» ويتركون 
المراسيل وأقوال الصحابة» ولا يعولون عليها في تفسير أقوال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم مع كونهم أقرب الناس إليه وأعرفهم بكلامه. 

قوله: ”عن عبيد الله بن عمر إلخ». قلت: لفظ البخخاري مطلق» ولكن قيده مالك 


5:5 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلمء النسخحة الهندية 2471/1١‏ رقم:910 235 ف:/3071. 

وأخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهادء ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو» 
مكتبة زكريا ديوبند ص:75١2‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2١117١/9‏ رقم:4 ”1. 

© -أخرجهالدارقطني في سننه بتغيير ألفاظ من هذا الطريق» وأحرج أيضا من 
ظريق إسحاق بن عبد اللّه عن ابن شهات عين هذ الألفاظ» كتاب السيره مكتبة دازالكدب العلمية 
بيروت 4-71/54 25 رقم:517 .51١54-141‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الرايةء كتاب السيرء باب استيلاء الكفارء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور /470» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 517//9". 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج: ١‏ 
عن سالم عن أبيه مرفوعًا: من وجد ماله الفيء قبل أن يقسم فهو له» ومن 
وحده بعد ما قسم فليس له شيء وقال: رشدين ضعيف إلخ (زيلعي 45/7 .)١‏ 
قلت: قد مر توثيقه في الكتاب» وهو مختلف فيه حسن الحديث. 

5 هن الشعت صؤرقية اسيم قال: 7 نت إلية النيين 
ملق الله غليه ريتك فى آذي الحتير باحة كاي ة فرقم بدواره فعتت قلق الله 
عليه وسلم سرية فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة» ولا أهلا ولا مالا إلا أذوهء 
فذكر الحديث - وفيه - أنه حرج إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم مبادرا فأسلم 
وقال له صلى الله عليه وسلومأماماأدركت من مالك بعينه قبل 


فهو أحق به» وإن وحده قد قسم أحذه بالثمن إن شاء. وقيد الإحراز يدل على أنهم 
في ”الموطا“ بقوله: وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم (116) ومفهومه: أنهما لوكانا 
مختلف فيه حسن الحديث عندنا صالح للاحتجاج به. وإن سلمنا ضعفهء كما قال 
الدارقطنيء فالحديث الضعيف يصلح مفسرا للحديث الصحيحء كما قدمناء ظاهر 
الحديث أن حكمه وحكم الفرس العائر إلى العدو سواء. وسنذكر حجة أبي حنيفة 
رحمه اللّهء فانتظر. وقوله: ” ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء“ معناه: لا يستحقه 


5غ - أخرجه أحمد في مسنده» حديث رعية السحيمي رقم:77/75. 

وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2/8/0 رقم:8 47 . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال 
الصحيحء» كتاب المغازي والسير» باب في سرية إلى رعية السحيمي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27١5/7‏ والنسخة الجديدة رقم:./ 14 .٠١‏ 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» كتاب الجهاد» سرية بني الملوح» 
المحقق أبوعلي سليمان بن دريع؛ مكتبة دارابن حزم بيروت 2/١/٠‏ رقم:17915. 

)7١16(‏ أحرجه مالك في الموطأء كتاب الجهادء ما يرد قبل أن يقع القسم مما 
أصاب العدوء مكتبة زكريا دي وبند ص:59٠2‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 
رقي ك3 


إغلاء الشنى / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج: ١‏ 
أن يقسم فأنت أحق له“ أحرجه الطبراني في ”الكبي ر“ (جمع الفوائد 07١/5‏ . 
وسكت عنه فهو صحيح, أو حسن على أصلهء وفي ”مجمع الزوائد ١5/5‏ ؟“ 
فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلسء وبقية رحاله رحال الصحيح إلخ. 


بلاعوض بدليل ما مرفي حديث ابن عباس وإن وجده قد قسم فإن شاء أحذه 
بالشمن فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا وهذه سنة أخرى تؤيد ما قاله أبو حنيفة 
رحمه الله قد تركها ابن حزم ومن وافقه بلا حجة وبما ذكرنا من التقرير بطل ما قاله 
ابن حزم: إن حالد بن الوليد وابن عمر لم يفرقوا بين حال القسمة وما قبل القسمة 
إلخ 07/0 *) (73736). فإنه قد اغتر بما في رواية ”البخاري“ في الإجمال ولم 
يراحع ما في ”الموطأ“ و ”الدارقطني“ من التفصيل فافهم. 

قوله: ” حدثنا محمد بن خزيمة إلخ“. قلت: قد تبين بما ذكرنا في المتن كون 
الحديث متصلا عن عمر رضي اللّه عنه» ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن 
مكحول عن عمر إن أدرك قبل القسمة رد على صاحبه» وإن لم يدرك إلا بعد القسمة 
فصاحبه أحق به بقيمته و من طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي نحوه» 

)7١776(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 270/0 تحت رقم المسألة: .9171١‏ 

7 -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 45/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
27/1 رقم:03154. 

وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257/4 
رقم:97١5.‏ 

وفي سنده قبيصة» ذكره ابن شاهين في الصحابة» واحتلف في يوم ولد فيه» انظر الإصابة 
للحافظ» القاف بعدها الباء» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 0/-9 2791-5 رقم:77/5. 

وأثبت ابن التركماني في الجوهر النقي سماع قبيصة من عمر» كتاب العدوء باب استبراء 
أم الولد» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد /4//19 4 . 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب 
"أنعمن: بن الخطاب قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه 
صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسمء فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شيء له“» 
ومن طريق ابن سيرين عن شريح كذلك» ومن طريق عبد الله ابن إدريس عن أبيه عن 
مجاهد مثله كما في (المحلئ .)"١1/107‏ (7/36) 

وأعل ابن حزم حديث قبيصة بن ذؤيبء بأنه لم يدرك عمر وقد أجبنا عنه في 
المتن ومرسل مكحول بأنه لم يدرك عمرأيضا قلنا: نعم ولكن المرسل إذا صح 
مخرجه بمجيئه من وجه آخر مسندا» أو مرسلا أرسله من أذ عن غير رجال الأول 
كان صحيحاء تبين بذلك صحة المرسل وأنهما أي المرسل وما عضده صحيحان 
لو عارضهما صحيح من طريق واحد ترجحا عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما 
صرح به في ( تدريب الراوي ص:/51) (796)» ومذهب عمر رضي الله عنه في 
التفريق بين الإصابة قبل القسم, وبعده رواه البيهقي عن عمر من ثلاثة أوجه أحدها من 
رواية قبيصة عنه ٠6(‏ 5 ) وقد ذكرنا أن سماعه ممكنء ويكفي للاتصال إمكان اللقاء 
وذكره عبد الرزاق من طريق مكحول ١#6(‏ 5 ) وابن أبي شيبة من طريق زهرة بن يزيد 

(5/86) أحرجه عبد الزراق في مصنفه» كتاب الجهادء باب المتاع يصيبه العدو ثم 
يجده صاحبه النسخة القديمة ه/14 ١50-١9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ه/ 2١88‏ 
ري ا 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5 ه8, 
تحت رقم المسألة:١971.‏ 

2546١‏ انظر تدريب الراوي للسيوطي» النوع التاسع: المرسلء» مكتبة نزار مصطفئ 
الباز 58/١‏ -5995. 

٠ 6(‏ 5 ) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب من فرق بين وجوده قبل 
القسمء مكتبة دارالفكر 24717/١1‏ رقم:”/1/10. 

١6١‏ 5) أحرجه عبد الزراق في مصنفهه كتاب الجهادء باب المتاع يصيبه العدو» 
النسخة القديمة 4/0 2١55-١9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7/5‏ رقم:3514757. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
أحرجحه الطحاوي .)١155/7(‏ ورحاله ثقات وسنده صحيح, ورواه 
الدارقطني (47/7/7). وزاد: إنما هو رجحل منهمء وقال أبو سهل: هو أحق به 
من غيره بالشمن» وقال: هذا مرسل إلخ. 

المرادي كلاهما عن عمر (76 5 ) فهذه خحمسة أوجه عن عمر يشد بعضها بعضا 
فهل لأحد له مسكة بالعلم أن يتفوه بمثل ما تفوه به ابن حزم أن ذلك لم يغبت عن 
عمرء فهل يكون مسند واحد متصل حجة» ولا تكون خمسة مراسيل حجة؟ هذا لا 
يقوله إلا من خلع ربقة العلم عن عنقه» وإذا فاتك الحياء فاصنع ما شكت. وأعجب من 
ذلك كله أن ابن حزم نسب إلى عمر قولين: الأول: أن ما أخذه المشركون من أموالنا 
يرد إلى أصحابه قبل القسمة» ولا يرد بعد القسمة أصلاء والثاني: إن أدرك قبل القسمة 
رد إلى صاحبه بغير ثمن» وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمة 5376 )إلخ. 
وكل ذلك كونه لم يرد ذكر الرد بالقيمة في رواية قبيصة بن ذؤيب عند ابن أبي شيبة 
ولو راجع الدارقطني لوقف على ذكره في روايته كما في المتن (56 5 )» وإن سلمنا 
أن قبيصة لم يذكره فكان يجب عليه أن يلخص قوله من مجموع ما روي عنه مسندا 
ومرسلا وهذا مكحول قد صرح في روايته بأنه إن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه 
أحق به بقيمته والروايات يفسر بعضها بعضا فكان الواحب عليه إرجاع ما رواه قييصة 
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إلى مارواه مكحول عنه لا أن يجعل هذا مذهبا وهذا مذهبا فإن الاختلاف والتضاد 


5736١‏ ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء في العبد يأسره العدو» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 247/١1‏ رقم:554015. 

57236١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 5/0 ه "2 تحت رقم المسألة: .917١‏ 

(536 5 ) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب السير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5" رقم: 5187. 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» في العبد يأسره العدو» ثم يظهر عليه 
المسلمون بتحقيق الشيخ محمد عوامة 247/١/‏ رقم:7507. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 

قلت: كلاء بل هو موصول؛ فإن قبيصة ولد يوم الفتح» وقيل: يوم حنين» 
وقيل: أول سنة من الهجرة وتعقبء أتى به النبي صلى اللّه عليه وسلم لما ولد 
فدعاله» وقال: هذا رجحل نبيه» ذكره ابن شاهين في الصحابة» وقال ابن قانع: 


في قول واحد من المسلمين مما ينكره العقل والشرع لا سيما في قول واحد من 
المجتهدين الخلفاء الراشدين ولم يزل دأب العلماء جمعهم بين الروايات بالتأويل» فما 
بال ابن حزم لايجمع بين ما روي عن عمر في الباب بجمع الطرق بعضها إلى بعض» 
ولابحملها على محمل واحد ولم لا يأخذ ههنا بالزيادة التي ذكرها بعض الرواة» 
وسكت عنها البعض مع أن مذهبه الأحذ بالزيادة. 

صرح به في غير موضع من ”المحلئ“”» ولكنه لا يزال ينسى أصوله وأصول 
المحدثين عند البحث مع الخصم وأعجب من كل عجيب قوله: قال بعضهم معنى 
قول عمر في الرواية الأخرى: فلا شيء له وأمضها لسبيلها أي إلا بالشمن. فقلنا ما يعجز 
من لادين له عن الكذب ويقال لكم معنى قول عمر: إنه أحق بها بالقيمة» أي أن تراضيا 
جميعا على ذلك» وإلا فلا. فما الفرق بين كذب وكذب إلخ (07/10"). (5536) 

قلنا: الفرق إنك تزيد في قول عمر من عند نفسك ما تحرف به كلامه عن 
موضعه فلا يشك عالم وجاهل في أن اشتراط تراضي الطرفين جميعا يستلزم بطلان 
كون صاحبه أحق به فكل أحد يجوز له أحذ ما عند الآخر بالتراضي وإذا كان كذلك 
لم يكن لقوله: صاحبه أحق به بالقيمة معنى أصلا وحصمك لم يزد في قول عمر من 
عند نفسه شيمابل إنما زاد ما قد زاده بعض الرواة عنه في رواياتهم» وهذا ليس من 
الكذب في شيء» بل هو من باب التوفيق والتطبيق بين الروايات بجمع طرقها بعضها 
إلى بعضء وإنما الكذب أن يزاد في الكلام ما يبطل معناه ويحرفه وشتان بين موفق 
ومحرفء وقد تبين بما قلنا أن ذكر بعض الرواة شيئا لم يذكره غيره ليس من التعارض 
والمعارضة في شيء» ولكن ابن حزم لم يتنبه لذلك وأقام المعارضة بين أقوال 


(536 5 ) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 257/0 تحت رقم المسألة: .917١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
له رؤية» كذا في (الإصابة ٠/١17؟7).‏ وسماع مثله عن عمر ممكن» وادعى 
مسلم أن المتفق عليه أن يكفي للاتصال إمكان اللقاء وقبيصة سمع عثمان بن 
عفانء وزيد بن ثابت وأبا الدرداء» وأدرك أبا بكر الصديق» وله سن لا ينكر 
معها سماعه من عمر (الجوهر النقي 54/7 .)5١5-١7‏ 


عمر رضي الله عنه» وليس ذلك من دأب المحققين» وإنما هو من ديدن القاصرين. 
ثم عارضنا ابن حزم رحمه الله بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أخبرني 
عكرمة بن خالد قال: أخبرني أسيد بن ظهير الأنصاري وكان والي اليمامة أيام 
معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة إن كان الذي ابتاعها من الذي 
سرقها غير متهم يخير سيدهاء إن شاء أذ الذي سرق منه بثمنه» وإن شاء اتبع سارقه 
ثم قضى بذلك بعده أبوبكر وعمر وعثمان (536 5)» وقضى به أسيد بن ظهير قال 
ابن حزم: وقد قضى به أيضا عميرة بن يغرى - قاضي البصرة - وبه يقول إسحاق بن 
راهويه: فهذا حبر أحسن من خب ركم وأقوم وهو في معناه فخذوا به» وإلا فأنتم 
متلاعبون» وأما نحن فتركناه لأن عكرمة بن نحالد ليس بالقويء» وعلى كل حال فهو 
واللّه بلا لاف من أحد أشبه من ياسين والحسن بن عمارة وإسماعيل ابن عياش» 
وماهو بدون سماك أصلا إلخ (7".7/10). 23786 ) 
الرد على ابن حزم في تضعيف عكرمة بن خالد: 

قلت: أحسن اللّه عزاء نا فيك يا ابن حزم: فما أجرأك على التوثيق والتضعيف 
من غير تثبت ولا تحقق فإن عكرمة بن خالد بن سعيد الذي هو من مشيخخة ابن حريج 
ثقة معروف قال الذهبي في ”الميزان“: أحطأ ابن حزم في تضعيفه وزلق في هذا الرحل 
بالذي قبله (وهو عكرمة بن خالد بن سلمة)» ولم يتفطن لذلك وهذا الرحل وثقه 

(516) أخحرحه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب العقولء» باب الرحل ينقب البيت» 
النسخة القديمة 27١١/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 55» رقم: .١91١٠١‏ 


(57#6 ) ذكره ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2751/0 تحت رقم المسألة: .9171١‏ 


إِغَلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
ابن معين وأبوزرعة والنسائي إلخ ١7//9(‏ ؟). (5/636 ) 

قلت: ” وعكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي“ يروي عن أبيه وعنه مسلم بن 
إبراهيم لم يرو عنه أحد اسمه عطاء كما يظهر من (التهذيب 55/1 ؟7). قال الحافظ: 
”وغلط ابن حزم فرد حديثا من رواية عكرمة بن خالد الذي قبله ظانا أنه هذا الضعيف 
وقد بين ذلك ابن القطان إلخ“ (186 5 ). فكان على ابن حزم أن يأحذ بهذا الحديث» 
وإلافهو المتلاعب لاغير. وأما نحن فلم نأحذ به لأنه عطاء الذي يروي عن عكرمة 
بن خحالد ليس هو ابن أبي رباح كما ظنه ابن حزمء فإن أبي رباح لم يذكره أحد في 
الرواة عن عكرمة هذا وإنما هو ابن عجلان الذي ضعفه المحدثون بأسرهم واتهموه 
بالكذب والوضع وهو المذكورفي الرواة عن عكرمة بن خالد. 
تدليس ابن حريج: 

وقد دلس ابن جحريج ههناء فأفحشء فإنه يروي عن عكرمة بن خالد بلا واسطة» 
فلما أدخل عطاء بينه وبين عكرمة ظن السماع أنه لم يدلس ولكنه أتى فأفحش التدليس 
في قوله: ”عن عطاء“ فإن المتبادر مه هو عطاء بن أبي رباح لكون ابن جريج من ألزم 
الناس به» وليس كذلك بل هو ابن عجلان ولقد صدق الدارقطني أن شر التدليس 
تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجرو ح» كذا في 
(طبقات المدلسين ص:: ٠ 6( )١‏ 5). ومما يدل على ما قلنا قول الترمذي في جامعه: 
قال أبوعيسى: حديث أسيد (بن ظهير) حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير 


2/886١‏ ) ذكره الذهبي في الميزان» حرف العين» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 240/7 رقم: .01/١١‏ 

(53436) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء» حرف العين» مكتبة دارالفكر 
> -لاكت رقم: 4808. 

(206) انظر طبقات المدلسين» المرتبة الثالثة» بتحقيق عاصم بن عبد اللّه القريوتي» 
مكتبة المنار عمان ص: ١‏ 24 رقم:7/. 


إعلاء | لد / كتانب السير حكم استيلاء الكفار خ: ١‏ 
شيئا يصح غير هذا الحديث» أي حديث الصلاة في مسجد قباء كعمرة ١6(‏ 5) إلخ 
)45-4/١1(‏ فإذا كان أسيد بن ظهير لايعرف له غير حديث واحد فالذي رواه ابن 
هو إلا ابن عجلان وبمثل هذا يبتلي من يعترض الأئمة بسوء» نسأل اللّه العافية. 

قال ابن حزم: ” والعجب أن أصحاب أبي حنيفة ردوا حديث ” من وجد سلعة 
(/707). قلت: لم يرد الحنفية وما هم برادين شيئا مما ثبت وصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وإنما حملوه على الودائع والغصوب والعواري والرهون» بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم: ”من وجد سلعة بعينها“ (0176)» وإنما ماله بعينه يقع على 
المغصوب والعارية والوديعة وما أشبهها. وأما المبيع فلا يبقى بعينه بعد البيع فإن تبدل 
الملك يستلزم تبدل العين ألا ترى إلى قوله صلى اللّه عليه وسلم في حديث بريرة هو 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: من سرق له متاع أو ضاع له متاع وحده في يدي 
رجحل بعينه فهو أحق به ويرحع المشتري على البائع بالمن“ (46 ©)إلخ (5515/7). 

(076) ذكره الترمذي في جامعهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد 
قباء النسخحة الهندية 284/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث: 4 737. 

736١‏ 6) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2751/0 تحت رقم المسألة: .917١‏ 

7236١‏ 6) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب البيوع» باب الرجل يفلس فيجد سلعة 
بعينهاء النسخة القديمة .//77 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 25١‏ رقم: .١5377‏ 

(56 ©) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب القضاء والشهادت» باب 
الرحل يبتاع سلعة إلخ» مكتبة زكريا ديوبند 2775/57 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”2451/7 


رقم: 5041. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 

- حدثنا يزيد بن سنان ثنا محمد بن خزيمة ثنا أزهر بن سعد 
السمان عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة 
قالاذلكء أحرجه الطحاوي (4/7 »)١5‏ وهذا مرسل صحيح والظاهر أن 
رجاء أخذه من قبيصة فيكون موصولا. 


وهو قاض على ما رواه عطاء عن عكرمة بن نخالدعن أسيد بن ظهير من: أن المشتري 
عن السارق إن كان غير متهم يخير المالك بين أن يأحذ ماله بالثمن أو يتبع السارق 
كمامر (5586) فإن حديث سمرة بن جندب صريح في أن صاحبه أحق به مطلقا 
سواء كان المشتري متهما أو غيرمتهم ويرجع المشتري على السارق البائع وبه نأحذء 
فافهم وتشكر. 

قوله:” حدثنا يزيد بن سنان إلخ. فيه موافقة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة 
لعمر رضي الله عنهما في حكم استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين» وإنهم 
يملكونهاإذا أحرزوها بدارهمء قال ابن حزم: ” ولايصح عن أبي عبيدة» لأنه من طريق 
أبي عون أو ابن عون ولم يدركا أبا عبيدة إلخ (701/10)» (0736). قلت: بل هو من 
طريق ابن عون عن رجاء بن حيوة عن أبي عبيدة ورجاء وإن لم يدركه» ولكنه من كبار 
التابعينء ثقة فقيه» وإرسال مثله أفضل من إسناد غيره» على أن الظاهر أخذه ذلك عن 
قبيصة بن ذؤيب يدل على ذلك طريق قتادة عن رحاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرء 
وقد ذكرناه قبل» فهو مرسل صحيح في حكم الموصول. 

(06 ©) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب العقول» باب الرحل ينقب البيت» 
النسخة القديمة 2701/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5 45» رقم: .١91٠١‏ 

-أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 45/7 »١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5/9 رقم:015. 

(136 6) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ه/هه "2 تحت رقم المسألة: .9171١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار 
عن زيد بن ثابت مثله أحرجه الطحاوي (4/7 »)١5‏ وسنده حسن وابن 
لهيعة ليس بدون من ابن إسحاق بل أجل منه. 

.5 - حدثنا أحمد بن داؤٌد ثنا عبيد اللّه بن محمد أنا حماد عن 
أيوب وحبيب وهشام عن محمد (هو ابن سيرين. مؤلف) أن رجلا ابتاع 
جارية من العدوء فوطئها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح 


قوله:” حدثنا محمد بن خزيمة ثانيا إلخ“ فيه جحواب عن قول ابن حزم في 
”المحلى“» ولاندري من رواه عن زيد بن ثابت (701/7) (0176)» فليعلم أنه رواه 
عنه سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين روي عن ميمونة وأم سلمة 
وعائشة وفاطمة بنت قيس» وحمزة بن ثابت وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد 
الله والمقداد بن الأسود وأبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلمء كذا في 
(التهذيب 8/5؟١5).‏ (6/ه) 

قوله:” حدثنا أحمد بن داؤد إلخ“ قلت: شريح من أجلة قضاة الإسلام ولي 


68 -أحرحه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 45/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
27/1 رقم:031557. 

7/6١‏ 6 ) انظر المحلئ بالاثار لابن حزم »كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ه/هه *» تحت رقم المسألة: 9171. 

(6/86) انظر تهذيب التهذيب للحافظءحرف السينء مكتبة دارالفكر 2517/7 
رقم: 4 559. 

-أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 45/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
1/1/9 رقم:0159. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
فقال: المسلمأحق أن يرد على أخيه بالثمن» قال: فإنها قد ولدت منه 
فق ال: أعتقهاء قضاءالأميرعمر بن الخطابء أخحرحه الطحاوي 
(3655/7)» ورحاله كلهم ثقات. 


القضاء لعمر وعثمان وعلي رضي اللّه عنهم: وأقام على قضاء الكوفة ستين سنة» 
وقال له علي: اذهب فأنت أة قضى العرب» كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يسمع منه. وعده ابن السكن في الصحابة لحديث دل على لقيه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وهو أعلم الناس بقضايا عمر وعلي وقد قضى في رجحل ابتاع جارية من العدوء 
فوطيها فولدت منه بأنها صارت أم ولده واستحقت الإعتاق» ولم يردها على صاحبه 
وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وقد اعترف ابن حزم في ”المحلى“ أن قبل القسمة 
لا بعدها صح عن عطاء وشريح والحسن وإبراهيم وهوقول الليث والأوزاعي وعاللك 
وذكره ابن أبي الزناد عن أبيه وعن القاسم بن محمد وعروة وخخارجة وعبيد اللّه بن 
عبد اللّه وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان وابن يسار (وهم فقهاء المدينة السبعة) 
في مشيخة عن نظراء هم إلخ من (الجوهر النقي 5/7 ١؟)‏ (0136). قال ابن حزم: 
” ولا يصح عنهم لأنه من طريق ابن أبي الزناد وهو ضعيف إلخ (7.7/1)” (1036)» 
قلت: كلا بل هو فوق أبي جعفر الرازي الذي جعله ابن حزم حجة بدرحات. قال ابن 
معين فيما رواه أبوداؤد عنه: أثبت الناس فيهشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وقال أيضا فيما حكاه الساجي عنه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن 
أبي هريرة حجة. وقال أحمد: أحاديثه صحاح وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال 
الترمذي والعجلي: ثقة وصحح الترمذي عدة من أحاديثه وقال في اللباس: ثقة حافظ» 
ووثقه غير هؤلاء كثيرون وتكلم فيه آخرون» ولوكان كل من تكلم فيه بشيء ضعيفا 

56١‏ 6) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب السير» باب 
من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١١17/9‏ . 

51086١‏ ) انظر المحلئ بالاثار لابن حزم »كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 5/ه 275 تحت رقم المسألة: ١‏ 91. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
05١‏ - عن قتادة عن حلاس أن علي بن أبي طالب ” قال: من اشترى 

ما أحرزه العدو فهو جائز“» أخرجه الطحاوي (؟55/7١)»‏ وسنده صحيح» 

وقال ابن حزم في (المحلى 1/1 70): رواية لاس عن علي صحيحة إلخ. 


لم يسلم لنا أحد ولم يقدرابن حزم ولا غيره أن يصحح شيئا من الأحاديث وإنما تكلم 
من تكلم فيه لأحل ما حدث به ببغداد» فأفسده البغداديون ولا تزر وازرة وزر أحرى» 
والبسط في (التهذيب )١177/5‏ (13136). فهل لأحد من أمثال ابن حزم أن يقول: إن 
ماقاله أبوحنيفة لا يعرف عن صاحب ولاتابع» ولا دليل له من سنة ولا من قرآن ولا 
قياس؟ فقد أقمنا الدليل على مسألة الباب من القرآن والسنة والقياس وأقوال الصحابة 
والتابعين رضي اللّه عنهم أجمعين ولكنهم لا يفقهون. 

قوله: ”عن قتادة عن خلاس إلخ“ قال ابن حزم في ”المحلى“: ” ورواية لاس 
عن علي صحة إلا أنه لا بيان فيهاء إنما هي ما أحرزه العدو فهو جائز» ولاندري ما 
معنى ”فهو جائز“؟ ولعله أراد أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به (5576)إلخ امم 
قلت: يالهمن متطفل متجاهل أو متمحل متغافل؟ أو لم يكن تيسر له مراجعة طرق 
الحديثء والنظر في سائر ألفاظها حتى يتضح له المراد؟ ولكنه إنما يفعل ذلك فيما يظنه 
مفيدا له ولمذهبه وإلا فأي حاجة له إلى التنقير والتحقيق» إذا كان مرجعه إلى تأييد الخصم. 


(116) انظر تهذيب التهذيب للحافظءحرف العين» مكتبة دا رالفكر ه/4./-15» 
رقم: 59. 

05١‏ -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» كتاب السير» باب ما أحرز 
المش ركون من أموال المسلمين» مكتبة زكريا ديوبند 45/7 2١ 45-١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2101/9 رقم:511/7. 

وصحح ابن حزم في المحلئ رواية خعلاس عن علي رضي اللّهِ عنهء كتاب الجهاد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/5 ه7» تحت رقم المسألة: ١‏ 51. 

(1736) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ه/هه "2 تحت رقم المسألة: .9171١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
5 عن عيسى بن يونس عن ثورعن أبي عون عن زهرة بن 
يزيد المرادي ”أن أمة لرحل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها 
أهلها فكتب فيها أبوعبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر إن كانت لم 
فأمضها لسبيلها"“» أخحرحه ابن أبي شيبة» كما في (المحلئ 701/1). 


ولو راجع ابن حزم لفظ الطحاوي ” من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز“ لاستحيى 
من قوله: ” لاندري ما معنى فهو جائ ز“» ولندم على قوله: ” ولعله أراد إلخ“ وبمثل هذا 
يبتلي من يفسر الأحاديث بالرأي ولا يراجع طرقهاء ولايجعل بعضها مفسرا لبعض» 
ودلالة قول علي رضي الله عنه أن أهل الحرب يملكونه ما يحرزونه من أموال 
المسلمين ظاهرة. وإلا لم يجز لم اشتراه منهم بل بطل البيع والشراءء ورد المشتري 
على مالكه بلا شيء كما يقوله من لا يقول بحكم الاستيلاء. وفيه دلالة على قيد 
الإحراز الذي قيد به أبو حنيفة حكم الاستيلاء فأين من يدعي أن ما قاله أبوحنيفة لا 
يعرف من قول صاحبء ولا تابع ولا سنة ولاقياس؟. 

قوله: ” عن عيسى بن يونس عن ثور إلخ“ أعله ابن حزم بأن أبا عون أو ابن 
عون لم يدرك عمر (1776)إلخ. ولم ينظر إلى أن أبا عون إنما يرويه بواسطة زهرة بن 
يزيد المرادي» عن عمر فكان عليه أن يثبت يثبت الانقطاع بينه ودون ذلك خرط القتاد. 
وفيه دلالة على أن العدو يملك رقيق المسلم بالاستيلاء عليه وإحرازه بدار الحرب 
وإلاردت الأمة على أهلها قبل القسمة وبعدها سواء وقوله: ” فأمضها لسبيلها" معناه: 


2١ ١‏ -أخحرحهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» في العبد يأسره المسملون» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 247/١‏ رقم: 40175". 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
*» تحت رقم المسألة: ١‏ 

1726١‏ ) انظر المحلئ بالاثار لابن حزم »كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ه/هه *» تحت رقم المسألة: 9171. 


إغلاء الشين / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
ا 0 دصر سرون انان تبني عن ابيداق على بن ابي 

طالب رضي الله عنه ”قال: ما أحرزه العدو من أموال المسلمين فهو 

بمنزلةأمواله'؛ ' أخرحه ابن أبي شيبة» كما في (المحلى ٠/17‏ 2066 


وهو مرسل صحيح. 
ه 7 2٠‏ - عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو فاشتراه رجل فسأل 


فلا حق لأهلها عليها إلا بالشمن إن شاؤوا بدليل ما رواه مكحول عنه كما تقدم. وفي 
الأثر حجة لأبي يوسف ومحمد في كون الآبق وغير الآبق من العبيد سواء في حكم 
الاستيلاء. وهو محمول عند أبي حنيفة على أن العد و كان أخذها من دار الإسلام بعد 
إباقها من دارمو لاهاء فأحرزها بدار الحرب» وسيأتي ما يدل له» فانتظر. 

قوله: ”عن معتمر بن سيلمان إلخ“ قلت: ولا يخفى على الناظر في هذا الباب أن 
حكم الاستيلاء رويناعن علي رضي الله عنه بثلائة طرق: إحداها: موصولة قطعا وهي 
طريق خلاس عنهء كما اعترف به ابن حزم وثانيتها: ظاهرة في الوصل وهي طريق قتادة 
الآنية فإنه ذكر فيها قصة بكر بن قرواش وهو من مشاهير أصحاب عليء وسماع قتادة 
منه ممكن فالظاهر أنه أذ الرواية عنه. وثالثها: طريق سليمان التيمي» وهذه مرسلة 
بلاشكء وقد تقدم أن المراسيل إذا صح مجيئه من وجه آخر فهو حجة عند الكل» 
وهذا كذلك فلا سبيل لابن حزم وأمثاله إلى ردهء ودلالته على أن أهل الحرب يملكون 
ما يحرزونه من أموال المسلمين ظاهرة» بدليل قوله: فهو بمنزلة أموالهم. 

قوله: ” عن قتادة إلخ“ دلالته على مادل عليه ما قبله ظاهرة» وفيه حجة لمن جعل 

٠ 70‏ ع - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء في العبد يأسره العدوء بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »937/١/‏ رقم: 080 514. 

وذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
”2 تحت رقم المسألة: .91١‏ 


محمد عوامة 2417/0/11 رقم: 91860171 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير ع6 حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
بكر بن قرواش عنه علي , بن أبي طالب» فقال له علي: ” إن أفتكه سيده» فهو 
على كتابته» وإن أبى أن يفتكه فهو للذي اشتراه» ؛ أخرحه ابن أبى شيبة» كما 
في (المحلى )7٠٠١/7‏ أيضاء وأعله ابن حزم بأن قتادة لم يدرك عليا إلخ. 
قلت: ولكن بكر بن قرواش أدركه وهو من كبار التابعين الثقات من 
أصحاب علي (تعجيل المنفعة ص:؛ 5)» وسماع قتادة منه ممكن لكونه 
من الطبقة الرابعة التي جل روايتهم عن كبار التابعين (تقريب ص:"). 

65 عن معمرعن الزهري ”ما أحرزه المشركون ثم أصابه 


المكاتب والمدبر وأم الولد والرقيق كلهم سواء في حكم الاستيلاء» وهو محمول 
عندنا على أن مولاه إن لم يفتكه» فللذي اشتراه أن يحبسه عنده حتى يستوفى ثمنه 
كع ادن ا ل توي واللدا أعلم. 

قوله: ”عن عمرعن الزهري إلخ“ فيه دلالة على أن أهل الحرب لايملكون 


-> وأورده ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 

"٠ه‏ *, تحت رقم المسألة: 9171. 

المع رن راقو قري ادال اي » كما ذكره الحافظ 
في تعجيل المنفعةء حرف الياء»ء بتتحقيق إكرام اللّهء إمداد الحق» مكتبة دارالبشائر بيروت 
اا دوه ارقو 

وسماع قتادة منه ممكن لكونه من الطبقة الرابعة التي جل روايتهم عن كبار التابعين» 
كما ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص:١28‏ والمكتبة الأشرفية 
ديوبند ص: 6 /. 

ه >" ٠‏ 3 - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهادء باب المتاع يصيبه العدو ثم 
يجده صاحبه» النسخة القديمة 2١95710‏ » مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١71/9‏ رقم: .1541١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ه "اه *» تحت رقم المسألة: 571. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
المسلمون فهو لهمءمالميكن حراأو معاهدا”» أحرجه ابن أبي شيبة 
(المحلى 7/107). 

1 - ومن طريق هشيم عن المغيرة ويونس قال المغيرة: عن 
إبراهيم» وقال يونس: عن الحسن قالا جميعا: ما غنمه العدو من مال 
المسلمين فغنمه المسلمون فصاحبه أحق به» فإن قسم فقد مضى (المحلى 
807 أيضا). 


الأحرار من المسلمين ومن أهل ذمتنا بالاستيلاء عليهم. قال الموفق في ”المغني”“: 
إن أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا فسبوهمء وأحذوا أموالهم ثم قدرعليهم 
وجب ردهم إلى ذمتهمء ولم يجز استرقاقهم في قول عامة أهل العلم ولا نعلم لهم 
مخالفاء وذلك لأن ذمتهم باقية ولم يوحد منهم ما يوجب نقضهاء وحكم أموالهم 
حكم أموال المسلمين في حرمتها (46 7)إلخ .)4917/٠١(‏ وليس معنى قوله: فإن 
قسم فقد مضى أن صاحبه ليس بأحق به بعد القسمة بالثمن فقد وحدنا التصريح 
بكونه أحق به بالثمن عند إبراهيم فيما رواه محمد أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن 
إبراهيم قال: ” ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو رده 
على صاحبه إن أصابه قبل أن يقسم الفيء» وإن أصابه بعد ما قسم فهو أحق به بثمنه 
قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بالشمن القيمة» وهو قول أبي حنيفة رحمة اللّهِ عليه إلخ 
من ”الآثار“ (ص:77١)‏ (1536)» ودلالة الآثار على حكم الاستيلاء ظاهرة. 


5ه -أنخحرجهابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب السير» في العبد يأسره المسملون» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 45/١8‏ رقم: 41١‏ 5150. 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
ه "2 تحت رقم المسألة: 9171. 

فيك 06 ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الجهادء مسئلة: 2١575‏ قال: وإذا سبي 
المشركونء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١78/1١7‏ . 

(1686) أحرحه محمد في كتاب الاثار» كتاب الجهادء باب الغنيمة والنفل» مكتبة 
دارالايمان السهارنفور 2875/1 قم:4 107/. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 

7 - حدثنا عثمان بن مطر الشيباني حدثنا أبوحريز عن الشعبي 
قال:” أغار أهل ”ماه“ وأهل ”حلولاء“ على العرب فأصابوا سبايا من العرب 
ورقيقا ومتاعًا ثم إن السائب بن الأقرع عامل عمر غزاهم ففتح ماه وكتب إلى 
عمر في سبايا المسلمين» ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه » 
فكتب إليه عمر أن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله» فأيما رحل من 
المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق بهء وإن أصابه في أيدي التجار 


قوله:” حدثنا عثمان بن مطر إلخ“. قلت: دلالة على حكم الاستيلاء ومعنى 
الباب ظاهرة وقوله: إن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه أي لا سبيل 
إليه مجانا وهو أحق به بالقيمة إن شاء بدليل ما صرح به مكحولء وغيره عن عمر 
رضي الله عنه وقوله: أيما حر اشتراه التجار» فإنه يرد عليهم رؤوس أموالهم أي من 
بيت مال المسلمين. (116) 

قوله: ” فإن الحر لايباع ولايشترى“ دليل على كون المكاتب والمدبر وأم الولد 
كذلك لاشتراك العلة» فإن أحدا منهم لا يجوز بيعه ولا شراء ه كما سيأتي في أبواب البيوع 


2١7‏ - أحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهادء باب ما أحرزه المشركون 
من المسلمين» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مكتبة الدار السلفية الهند 88/5 
رقم:١٠738.‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 575 ١ء‏ قال: وإذا اشترى المسلم 
أسيرًاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١7 5/١7‏ 

وفي سنده عثمان بن مطر مختلف فيه» انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف العين» مكتبة 
دارالفكر 20١5/0‏ رقم:ه 5756 . 

وفيه أبو حريز هو عبد اللّه بن الحسين» متكلم فيه» انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف 
العين» مكتبة دا رالفكر 4 /1/7 273715-15 رقم:317717. 

(11#6) أخعرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب من فرق بين وجوده قبل 
القسمء مكتبة دارالفكر 247/١7‏ رقم:1/1/55. 


إعلاء السئن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
بعدمااقتسم فلا سبيل إليه. وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رؤوس 
أموالهم فإن الحر لا يباع ولايشترى“ أخرجه سعيد بن منصور (المغني لابن 
قدامة »)4/4١/٠١‏ وعثمان بن مطر ضعفه غير واحدء وقال عبد اللّه بن سالم: 


وإذا اتحدت العلة اتحد الحكمء كما لايخفى على من له مسكة بالعلم» وفيه رد على 
ابن حزم حيث قال: وقد أجمع الحاضرون من المخالفين على أنهم أي أهل الحرب لا 
يملكون أحرارنا أصلاء وإنهم مسرحون قبل القسمة» وبعدها بلا تكليف تمن فأي فرق 
بين تملك الحر وبين تملك المال بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم إلخ (9.5/9) 
(176). فالفرق بينه وبينه أن الحر لايباع ولا يشترى بخلاف المال» وقد صرح بهذا 
الفرق عمر الفاروق رضي الله عنه وهو هوء فافهم وأنصف. 

دليل أبي حنيفة في العبد الآبق حيث لايملكه الفار بالاستيلاء عليه 

وبعد ذلك فلنقم الدليل على أن العبد إذا أبق إلى العدو لم يملكه بالاستيلاء 
عليه بخلاف ما إذا أخحذه العدو من دار الإسلام» وهو ما روي أبوداؤد والترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح غريب عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ”قال: حرج عبدان إلى رسول اللّه عليه وسلم - يعني يوم الحديبية قبل الصلح 
- فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد! واللّه ما خحرجوا إليك رغبة في دينك» وإنما 
خمرجوا هربا من الرق فقال ناس: صدقوا يا رسول اللّه! ردهم إليهم؛ فغضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي أن يردهم؛ وقال: هم عتقاء اللّه عزوجل إلخ (عون 
المعبود 8/7 .)١‏ (36./") 

1776١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4755/0 تحت رقم المسألة:١51.‏ 

(18#6) أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الجهادء باب في عبيد المشركين يلحقون 


بالمسلمين فيسلمون» النسخخة الهندية ؟/./2*553-75 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .717٠١‏ 
وعون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند 2775717 رقم: /75941. -> 


إعلاء الشين / كتانب السير حكم استيلاء الكفار خ: ١‏ 
كان حافظا للحديث (التهذيب 5/17 .)١5‏ وأبوحريز قاضي سجستان مختلف 
فيه» وثقه ابن معين في رواية وأبوزرعة وأبوحاتم وابن حبان والدارقطني» وتكلم 
فيه آخرون (التهذيب »)١85/5‏ وإنما ذكرناه اعتضادا به لا احتجاجا. 


وفيه: أن عبد الحربي إذا خرج إلينا مسلما بنفسه لم يبق لمولاه يد عليه فيحرز 
نفسه بالخروج إلينا مراغما لمولاه» وهو في يد نفسه لا يد للمسلمين عليه يشير إليه 
قوله صلى الله عليه وسلم: ” هم عتقاء اللّه عزو جل فلما لم يملك المسلمون مثل 
هذا العبد المراغم لمولاه فلأن لا يملك الكفار عبدا لمسلم حرج إليهم مراغما أولئ. 

والفقه أنه صار في يد نفسه» وهي يد محترمة فتكون دافعة لإحراز المشركين 
إياهء فلما لم يحرزوه لم يملكوهء فإن ظهر المسلمون عليه بعد ذلك رد إلى مولاه 
المسلم قبل القسمة» وبعدها بلا شيء» وبهذا علم حكم عبد الحربي إذا أبق إلينا كافرا 
حيث نملكه باستيلاء عليه لأن يده في نفسه ليست بمحترمة فيتم إحراز المسلمين 
إياهء ذكر ملخصه في (المبسوط )55/١١‏ (1336). ولم يتنبه ابن حزم لدليل المسألة 
من السنة والفقه» فقال ما قال» وأقذع في الكلام وأطال. 

واحتج ابن حزم على أن الكفار لايملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها بما 
رواه ابن أبي شيبة نا شريك عن الوكين عن أبيه أو عمه» ”قال: حبس لي فرس فأحذه 
العدو فظهر عليه المسلمون فوجدته في مربط سعد فقلت: فرسي! فقال بينتنك؟ فقلت: 
أنا أدعوه فيحمحم فقال سعد: إن أحابك فإنا لانريد منك بينة“ (#6 ٠‏ )٠)إلخ.‏ قال ابن حزم: 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب المناقب» مناقب علي بن أبي طالب» النسخة الهندية 
5 25 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5 .1/١‏ 

(1586) انظر المبسوط للسرحسيء كتاب السير» باب ما أصيب في الغنيمة مما كان 
المشركون أصابوه من مال المسلمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .5”/١٠١‏ 

)١/ ٠ #6(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» في العبد يأسره العدو ثم يظهر 
عليه المسلمون» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 297/١‏ رقم: 5075 5. 


إعلاء السنن / كتاب السير حكم استيلاء الكفار ج:4 ١‏ 
فهذا ليس إلا بعد القسمة فهذا فعل المسلمين 5/10 .”). )17١76(‏ 

قلت: وأي دليل فيه على كونه بعد القسمة وهل هذا إلا تحكم بالرأي 
المحض؟ وهل مجرد كونه في مربط سعد دليل على القسمة؟ فإن كان ابن حزم 
يتمسك بأمثال هذه الدلائل التي لا رأس لها ولا رجحل فقد ضاع اسم الدليل وارتفع 
الأمان عن الصحيح والعليل. وأيضا ففي سنده شريك الكوفي صدوق سيء الحفظ 
فعجيب ممن لا يحتج بسماك وعكرمة بن خالد المخزومي» أن يحتج بمثل شريك 
هذاء ولكن أهل الظاهر لا أصل لهم ولا أساس وإنما يتبعون آراء هم في الحديث 
ويطيلون ألسنتهم في أهل التحقيق بذم الرأي والقياس. 

(716) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2770/5 تحت رقم المسألة: ١‏ 91. 


© 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ح:4 ١‏ 


باب إذا أسلم عبد الحربي ثم حرج إلينا أوظهر على الدار 
أو خرج إلى عسكر المسلمين فهو حر 
عن ربعي بن حراش عن علي رضي اللّه عنه ”قال: قال: 
حرج عبدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلحء فقال 
مواليهم: يا محمد! واللّه ما حرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا 
من الرق» فقال ناس: صدقوايا رسول اللّه!ا ردهم إليهم فغضب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله سبحانه“ رواه 
والحاكم في ”المستدرك'» وقال: صحيح على شرط مسلم (زيلعي 0 1). 


باب إذا أسلم عبد الحربي ثم خحرج ! لينا أوظهر على الدار 
أو حرج إلى عسكر المسلمين فهو حر 
قوله: عن ربعي بن حراش عن علي إلخ». فيه دلالة على أن العبد إذا حرج إلى 
عسكر الإسلام مسلما فهوحر وإن كان العسكر في دا رالحرب» فإن مكة لم تكن فتحت 


باب إذا أسلم عبد الحربي ثم حرج إلينا أوظهر على الدار إلخ 

0 -أخرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيح» كتاب الجهادء باب في عبيد 
المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون» النسخة الهندية ؟/./ 2755-1 مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم: 71٠١٠‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه بألفاظ أحرى» أبواب المناقب» مناقب علي بن أبي طالب» 
النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .71/١‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم» كتاب 
الجهادء مكتبة نزار مصطفئ الباز 2457/7 رقم:7517. 

وأورده الزيلعي في نصب الرأية» كتاب العتق» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 
١١‏ النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 4١//*‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 

20165 - عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
إذ ذاك وكانت الحديبية دارالحرب» ولكن العبد إنما يراغم مولاه ويكفي لمراغمته 
اللحوق بمنعة العسكر أو الخروج من أرض الحرب إلى أرض الإسلام بحلاف جيش 
الإسلام إذا دخل أرض الحرب فإنه يراغم أهلها جميعا فلا يكون غلبة على طائفة منهم 
وهزيمته عسكرا من عساكرهم كافيا لمراغمة الجميع» ولذا لو لحقه مدد قبل قسمة 
الغنائم أو قبل الخروج من أرض الحرب شاركه فيها وإلا فلاء كما تقدم؛ وفي قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: ”هم عتقاء الله عزو جل“ تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحدء 
والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ولاء هم إلى مواليهم فالمراد ولاء 
الموالاة لهم أن يوالوا من أحبواء كذا في (شرح السير الكبير 4 »)١36( )١9/./‏ 
والرواية التي أشار إليها أحرحهاأبوداؤد في المراسيل عن عبد ربه بن الحكم (قال ابن 
القطان: ”لايعرف حاله“» وفيه: فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم الولاء عليهم (736)» وكذا هو في مرسل عبد اللّهِ بن مكرم الثقفي رواه البيهقي: 
كما في (نصب الراية 55/8 .)١‏ (96”؟) 

قوله: ”عن الحجاج“ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال الموفق في المغني 

(136) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسي» باب من المرتدين وغيرهم من 
مش ركي العرب في دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات 2١995/١‏ تحت رقم:"5959. 

(76) أحرجه أبوداؤد في المراسيل (المحلق بسننه) ما جاء في الولاء» النسخة الهندية 
ص: 4 77. 

(736) حديث عبد اللّه بن مكرم الثتقفي أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» وفيه عبد اللّه 
بن المكرم (بالدال) كتاب الجزية» باب ما جاء من عبيد أهل الحرب مسلمّاء مكتبة دارالفكر 
407/15 رقم: 68 191. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب استيلاء الكفار» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 471//9 . 


64 - أخرجه أحمد فيمسنده» مسند عبد اللّه بن العباس 439/١‏ 27 رقم:7115. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 
” أن عبدين حرجا من الطائف فأسلما فأعتقهما النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أحدهما أبوبكرة“» أحرحه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة والطبراني 
(زيلعي ؟20/7» وهذا سند حسنء وفي لفظ لابن أبي شيبة بهذا الإسناد: 
إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يعتق من أتاه من العبد إذا أسلموا وقد أعتق 
يوم الطائف رحلين أحدهما أبوبكرة (زيلعي )١ 45/١7‏ أيضاء وروى الواقدي 
فى المتغاري لجدتي موسي بو محمد إن إإراهدم يم التيمي عن أبيه فذكرهء 
وقال: ”"ونادى منادي رسول اللّوصلى اللّه عليه وسلم يومئذ أيما عبد نزل من 
الحصن إلينا فهو حر فنزل أبوبكرة“ الحديث (زيلعي 70/7). 


ورج إلينافهو حرء والمال له والسبى رقيقه وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه 
(إلا إذا ظهر على الدار فيصير حرا) وإن أسلمت أم ولد الحربي وحرجت إلينا عتقت 
واستبرأت نفسها. وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: وقال به كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم إلا أن أبا حنيفة قال في أم الولد تزوج إن شاء ت من غير استبراء» وأهل 
العلم على خلافه لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء كما لوكانت لذمي . 
(قلت: حجة أبي حنيفة قوله تعالئ: ف يا أيها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن4 - إلى قوله - 15 ولاحناح عليكم أن تنكحوهن4 (596 ) الآية» 


-> وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب المغازيء ما ذكر في الطائف» بتحقيق الشيخ 

محمد عوامة 001/5١‏ رقم: .581١١-141١١‏ 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 209/١١‏ رقم:917١17١.‏ 

وأورده الواقدي في المغازي» تسمية من استشهد بحنين» بتحقيق مارسدن جونس» مكتبة 
دارالأعلمي بيروت 5731/79. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب استيلاء الكفار» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور */7 48> النسححة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 0". 

(56 ) سورة الممتحنة رقم الآية: .١١-١٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 

رةه - عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بكرة أنه حرج 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة 
وعشرين عبدًا فأعتقهم فهم يقال لهم: العتقاء“ رواه عبد الرزاق (دراية 
ص:1327١7)‏ وسنده حسن. 

١‏ - عن خالد بن الوليد أنه كتب لأهل الحيرة كتابا وفيه: وأيما 
عبد من عبيدهم أسلم أقيم في أسواق المسلمين» فبيع بأعلى ما يقدر عليهم 
لم يوجب العدة على الحرائر المهاحرات» ولا استبراء على الإماء منهن» وليست أم 
ولد الحربي بأولى من زوحته» فلما لم تجب العدة على الزوجة لم يجب الاستبراء على 
أم ولده» وبهذا افدراق حكم أم ولد الذمي» فافهم. واللّه تعالئ أعلم. وروى سعيد بن 
منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ”قال: 
كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعتق العبيد إذا حاؤوا قبل مواليهم“ وعن أبي 
سعيد الأعصم قال: ”قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين؛ 
قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر“ الحديث (وقد ذكرناه في 
المتن) إلخ .)411/١٠١(‏ (536) 

قوله: ”عن معمر عن عاصم إلخ“ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

(66) أخعرجه سعيد بن منصور في سننهء كتاب الجهاد» باب العبد ومولاه يخرجان من 
أرض العدوء بتتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مكتبة الدار السلفية الهند 2331/7 رقم: 
كخم .لم5 . 

و ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: إذا أسلم عبد الحربي أو أمته» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 .١١5/1١‏ 

٠٠‏ -أخرجهعبد الرزاق في مصنفههء كتاب الجهادء باب رقيق أهل الحرب» 
النسخة القديمة ٠٠/0‏ ”2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/0‏ ”27 رقم:ه 4 /917. 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب العتاق» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟إوهةع. 

7١‏ - أخحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في الكنائس والبيع» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:5/8١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ح:5 ١‏ 
في غير الوكسء ولاتعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه“» أخرجه الإمام أبو يوسف 
في ”الخراج“ ص:1/7١)»‏ واحتج به فهو حجة. 

5 - عن معمر عن عمرو بن ميمون ”قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ولايتركون يسترقونهم, ويدفع 
أثمانهم إليهم» فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبى المسلمين 


قوله: ”عن معمرعن عمرو بن ميمون إلخ“ فيه دلالة على أن رقيق الذمي إذا 
أسلم لايكون حرا بل يجبر على بيعه» وإن استرق ذمي رقيقا مسلما بعد ما تقدم من 
الإمام النهي عن ذلك يجبر على إعتاقه أو يعتق عليه. دليل الأول قوله فيمن أسلم من 
رقيق أهل الذمة: أن يباعوا ويدفع أثمانهم إليهم. ودليل الثاني قوله: ” فمن قدرت عليه 
بعد تقدمك إليه فأعتقه والأول منصوص مذهب الحنفية قال في ”شرح السير“: 
والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في ملكه )١٠١1/5(‏ (136). والثاني 
من باب التعزير. وقواعدنا لا تأباه» وفي ”البدائع: ” لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب 
لا يعتق» وهو عبد على حاله بالإجماع إلخ“ )1)#6()١70/7(‏ أي إلا إذا أخصرج إلينا 


٠ 0‏ 3 - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» هل يسترق المسلم؟ 
النسخحة القديمة 5/5 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/5 رقم: 1995. 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة: 5147. 

وقصة إسلام سلمان الفارسي» أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» 
باب إسلام سلمان الفارسيء النسخة الهندية ١1/"ه‏ رقم:ه 2/٠‏ ف:5955. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارسء النسخة الهندية 
»> مكتبة بيت الأفكار رقم:45 5 7. 

(16) انظر شرح السير الكبير لشمس الأئمة السرحسيء باب تزويج الأسير والمستأمن 
في دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١85 54/١‏ رقم:/7595. 

(#6/) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع » كتاب السير» بيان كيفية الحكم»كراتشي 
*» مكتبة زكريا ديوبند .١1١ 1١/5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي :1 ١‏ 
ممن قد أسلم وصلى فأعتقه“ رواه عبد الرزاق (المحلى لابن حزم 1١/1‏ 77). 
مراغما لمولاه أو امتنع بمنعة العسكر الذي دحل فيدارالحرب أو ظهر على الدار. 


وقيد ”المراغمة“ يحترز به عما لو خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجته فإنه إذا حرج 
كذلكء فأسلم في دارنا حكمه أن يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي» كذا في 
(فتح القدير .)١59/©‏ (8) 
الرد على ابن حزم: 

وقال ابن حزم: ” إن كل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما فيدار 
ةودن ب و عو 0 
١ 0‏ اد ينيب 
اللّه عزوجل: لو ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا» (16)» قال: وإنما 
عنى تعالئ بهذا إحكام الدين بلاشكء وأما تسلط الدنيا بالظلم فلا. والرق أعظم 
السبيل وقد أسقطه اللّه تعالئ بالإسلام إلخ ملخصا )١٠١6( .)9 1/38١‏ 

وهذا كما ترى استدلال عجيب لا يقوم على رجليه فلقائل أن يقول: إنما عنى 
تعالئ بهذا إحكام دار الجزاء بدليل قوله: 3 فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا: )١١6(‏ أي في الآخرة وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


(766) انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب استيلاء الكفار» المكتبة الرشيدية 
كوئته 255/0 مكتبة زكريا ديوبند 5/5 .١‏ 

(16) سورة النساء رقم الآية: .١ 51١‏ 

)١١36(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2777/0 تحت رقم المسألة:47 5. 

.١ 41١ سورة النساء رقم الآية:‎ )١16( 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ح:4 ١‏ 
فأمره صلى اللّه عليه وسلم أن يكاتبه» أحرجها الشيخان وغيرهما. 


ثم احتج بقوله تعالئ: ‏ إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللّه 
أجورهن4 )١76(‏ الآية قال: وهذا برهان قاطع في وحوب عتق أمة الذمي أو 
الحربي إذا أسلمت» لأنه تعالئ أمر أن لا نرجعها إلى الكفار وأنهن لا يحللن لهم» 
وأباح لنا نكاحهن. وهذا عموم يوجب الحرية) )١796( .)7” 9” ١/10(‏ 

وهذا أيضا كما ترى استدلال لا ينهض على شيء فإن الأمر بعدم إرجاعهن إلى 
الكفار وعدم حلهن لهم وإباحة نكاحهن لنا لايوجب الحرية أصلا لإمكان كل ذلك 
مع بقاء هن على الرق» كما لا يخفى. وليس في نص الآية وفي مفهومها وإشارتها ما 
يدل على الحرية فهل هذا إلا تفسير القرآن بالرأي» والزيادة عليه من غير دليل؟ وإن 
سلمنافغاية مافيها حرية أمة الحربى إذا أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى 
دارالإاسلام» بدليل كون الكلام مقيدا بالمهاحرات. وأما حرية أمة الذمي فلا دلالة 
للآية على ذلك أصلا لكونها غير مهاحرة» وقياسها على أمة الحربي المهاجرة إلينا 
بخلاف أموال أهل الذمة فإنهم قد عصموا منا دماء هم وأموالهم يبذل الجزية فتعتق 
أمة الحربي عليه بلاعوض إذا أسلمت وهاحرت بخلاف أمة الذمي فإنها لا تعتق عليه 
بل تباع لمسلم ويدفع إليه ثمنها مراعاة لعهده الذي له علينا. أ لا ترى أن اللّه تعالئن مع 
أمره بعدم إرجاع المهاحرات إلى الكفار» ونصه على أنهن لا يحللن لهم, وإن نكاحهم 
قد بطلء» لمييبق له أثر أمرنا بأن نؤتيهم ما أنفقوا وذلك لأجل العهد الذي وقع بينهم 

.٠١ سورة الممتحنة رقم الآية:‎ )١ 756١ 

)١16(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 717/9-11//5, تحت رقم المسألة:47 5. 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيةء فكذلك يجب علينا أن ندفع إلى أهل 
الذمة أثمان إماء هم إذا أسلمن ولا نعتقهن عليهم بلاشيء مراعاة لعهدهم بل هم أولى 
بذلك من الحربيين المعاهدين. 

ولو تأمل ابن حزم في معنى الآية حق التأمل لوجدنا أقرب الناس إلى العمل 
بهذه الآيةه ووحده أبعدهم منها لإبطاله قيد الخروج من دار الحرب إلى دارالإسلام» 
وهو نص الآية وإعتاقه أمة الذمي عليه بلا شيء. والآية نص في وجوب مراعاة أهل 
العهد في عهدهم,؛ قال ابن حزم: ونسأل من باعهما عليه (أي على الذمي مؤلف) لم 
تبيعهما؟ أهما مملوكان كان له أم غير مملوكين؟ ولابد من أحدهما فإن قال: ليسا 
ممل وكين له صدق» وهو قولناء وإذ لم يكونا ممل وكين له فهما حران. وإِن قال: هما 
مملوكان لهقلنا: فلم تبطل ملكه الذي أنت تصححه بلا نص» ولا إجماع إلى 
آخر ما قال وأطال »)١ 4#6( )7"1١//7(‏ قلنا: ولم لم تسأل نفسك حين احتججت 
لما ذهبت إليه بقوله تعالئ: 9 إذا جاء كم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن»# - 
فيه 9 وآتوهم ما أنفقواك »)١56(‏ إن تلك المهاجحرات إما أن يكن في نكاح الكفار 
بعد ما أسلمن وهاجرن وإما أن يكون نكاحهم قد بطل بذلك ولابد من أحدهما. فإن 
قلت: هن في نكاحهم فكيف جزز لنا أن ننكحهن؟ وإن قلت: قد بطل نكاحهم نقول: 
فلم وجب علينا أن نؤتيهم ما أنفقوا؟ فإن قلت: مراعاة للعهد الذي كان بيننا وبينهم. 

قلنا: كذلك لا نترك أمة الذمي في يده بعد ما أسلمت لما نهى الله عن إرجاع 
المسلمة إلى الكافر لأنها لا تحل له» ونؤتيه ثمنها مراعاة للعهد الذي بيننا وبينه.ولنا 
سلف في ذلك من كتاب خخالد بن الوليد إلى أهل الحيرة ومن قول عمر بن عبد العزيز 
الخليفة الراشد حيث كتب فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ويدفع إِليِ 

)١ 56(‏ انظر المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 207/0 
تحت رقم المسألة:417 5. 

.٠١ سورة الممتحنة رقم الآية:‎ )١ 56١ 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 

٠ 303‏ ع - عن أبي سعيد الأعسم قال: ”"قضى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين قضى أن العبد إذا حرج من دار الحرب 
أثمانهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. فبطل قولك لم تبطل ملكه 
بلانصء ولا إحماعء فافهم. وليس لك سلف في ما ذهبت إليه من نص ولا إحماع 
والنصوص التى احتججت بها لا تدل على ما ذهبت إليه أصلا كما قدمنا الإشارة إليه. 

قوله: ”عن أبي سعيد الأعسم إلخ“ فيه دلالة ظاهرة على كون حكم الحرية 
مقيدا بخروج العبد من دار الحرب قبل سيده مسلماء والحديث رواه أحمد واحتج به 
وقال: أذهب إليه» وكفى به حجة. 
الرد على ابن حزم: 

وبه ظهر سخافة رأي ابن حزم حيث قال فإن قالوا: هذا حكم من حرج من دار 
الحرب إلى دارالإسلام. قلنا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم من حرج من 
الطائف خاصة؟ وهل بين الحكمين فرق؟ ثم نقول لهم: وما دليلكم على هذا؟ وإنما جاء 
(أي أبوبكرة مؤلف) مسلما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يقل عليه السلام: 
إني إنما أعتقته لأنه حرج من دارالحرب» فمن نسب هذا إلى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فقد كذب عليه. وقال عليه بلابرهان إلخ (1/؟"). (536 )١‏ 


١ 3037‏ 5 - أخحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهادء باب العبد ومولاه 
يخرجان من أرض العدوء بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار السلفية الهند 
0" رقم: 7805. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» وقال: رواه أحمد في رواية أبي طالب» انظر نيل الأوطارء 
كتاب الجهاد والسير» باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 2735/7 رقم: 475 "ا مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5 4 ١‏ رقم:514170. 

وأورده ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد»ء فصل: إذا أسلم عبد الحربي أوأمته» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 1 .١١5/1١‏ 

)١136(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2717/9/5 تحت رقم المسألة:47 9. 


إعلاء السنئن / كتاب السيير هه -> إذا أسلم عبد الحربي ١‏ 
قبل سيده أنه حر فإن حرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا حرج قبل 
العبد ثم حرج العبد رد على سيده“. رواه سعيد بن منصور (المغني »)411//٠١‏ 
ورواه أحمدء وقال: أذهب إليه» وهو مرسل (نيل الأوطار 11/10 ”) 


القرآن برأيه كيف ما شاء. وأما الأئمة المجتهدون المقتدى بهم في الدين» فحاشاهم 
أن يكذبواعلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أو يقولوا عليه بلا برهان. لو تأملت 
تعالئ: :9 إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 ١1/96(‏ ) الآية إن كان دالا 
على حرية أمة الحربي كما قد زعمته فهو دال على كون الحرية مقيدة بالهجرة أيضاء 
كما سبقت الإشارة إليه. ”والهجرة“ الخروج من دارالحرب إلى دارالإإسلام. وحديث 
أبي سعيد الأعسم نص في ذلك ” أنه صلى اللّه عليه وسلم قضى في العبد إذا حرج 
من دارالحرب قبل سيده أنه حر“ )١18*6(‏ وأي نص أصرح من ذلك في كون الحرية 
مقيدة بالخروج من دار الحرب. وأيده ما حاء في رواية الواقدي ”نادى منادي النبي 
حر“ (46 ١‏ )إلخ. علق الحرية ”بالنزول“ ولم يقل: أيما عبد أسلم فهو حر نزل أو لم 
ينزل. ولكن ابن حزم وأمثاله من أهل الظاهر لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم والله 
المستعان. وبهذا القيد حرج حكم عبد الحربي إذا أسلم في دارالحرب ولم يهاجر 
وكذا عبد الذمي إذا أسلم في دارالإسلام فلا يكون حرا بل 

.٠١ سورة الممتحنة رقم الآية:‎ ) ١176١ 

)١/86(‏ أحرحه سعيد بن منصور في سننههء كتاب الجهادء باب العبد ومولاه 
يخرجان من أرض العدوء بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار السلفية الهند 
9" رقم: 7805. 

)١586(‏ أحرحه الواقدي في المغازي» تسمية من استشهد بحنين» بتحقيق مارسدن 
جونس» مكتبة دارالأعلمي بيروت */5171. 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 
يباع عليه وعبد الحربي يبقى رقيقا له ما لم يخرج من دارالحرب أو يلحق بعسكر 
الإسلام الداخل هناك فيصير حراء وكذا إذا ظهر على الدار. 

وفي ”المدونة»: قلت لابن القاسم: أ رأيت لو أن عبيدا لأهل الحرب أسلموا 
في دارالحرب أ يسقط عنهم ملك ساداتهم أم لاافي قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن 
مالك فيه شيئا. ولا أرى أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا إلينا إلى 
بلاد الإسلام» فإن حرحوا سقط عنهم ملك ساداتهم. ولو دحل المسلمون 
دارالحرب فأصابوا عبيدا مسلمين وساداتهم مش ركون كانوا أحراراء ولا يردون 
إلى ساداتهم وإن أسلم ساداتهم بعد ذلك لأنهم حين دخل إليهم أهل الإسلام 
فكأنهم حرجوا إليهم, ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه» فاشتراه أبوبكر فأعتقه» 
وكانت الدار يومئذ دارالحرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ» فلوكان 
إسلام بلال أسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاءه لأبي بكرء ولكان إذا ما صنع في 
شتراء ه إياه إنما هو فداء فليس هو هكذاء ولكنه مولاهء وأما الذين خرجوا إلى 
دارالإسلام (أو عسكر المسلمين) بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم في دارالشرك» 
فهؤلاء قد أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم إلى دارالإسلام وهم عبيد 
لأهل الطائف الذين نزلوا على النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأسلموا وساداتهم في 
حصن الطائف على الشرك فأعتقهم الإسلام وحروجهم إلى دارالإسلام وكذلك 
فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم. قلت: أما بلال فإنما أعتقه أبوبكر قبل الهجرة قبل 
أن تظهر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك في هذا حجة وإنما تكون 
لك حجة على من حالفك أن لوكان هذا بعد هجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وظهور أحكامه قال هي حجة حتى يأتي ما ينقضها ولا نعرف أنه جاء ما ينقض 
ذلك إلخ )٠١( .)"89/١١(‏ 


)73١#6(‏ ذكره سحنون في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء في عبيد أهل الحرب 
يسلمون في دارالحرب إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة ؟5//١1١9-1١١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 

وبهذا اند حض ما قاله ابن حزم: إن أمر بلال كان في أول الإسلام بلا 
حلافء» وقبل نزول الآية التي ذكرنا ببضع عشرة سنة لأن الآية مدنية في سورة 
النساء إلخ (7/ )71١36( .)*5 ١‏ 

فقد بينا أن قوله تعالين: '( ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا: (7736) 
لاايدل على حرية رقيق الكافر أصلا لابعبارته» ولا إشارته بل هو وارد في حكم 
المجازاة في الآخرة بدلالة السباق. وإن سلمنا أنه تعالئ عنى بهذا إحكام الدين فلا 
نسلم كون الرق منها وإنما هو من جنس التملك بالاستيلاء» وهو من أحكام الدنيا 
كالبيع والشراءء فافهم. وأما إن عبد الذمي إذا أسلم في دارالإسلام فلا يكون حرا بل 
يباع عليه» فدليله إسلام سلمان الفارسي رضي اللّه غنه بالمدينة» وكاتب سيده بأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم فلوكان حرا بنفس الإسلام لم يكن للمكاتبة معنى. 
الجواب عن إيراد ابن حزم: 

وأورد عليه ابن حزم: ” إن أمر سلمان كان بالمدينة» وكان مملوكا لرجحل من 
بني قريظة» وهم ممتنعون لا يجري عليهم حكم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بل 
هم في حصونهم مالكون لأنفسهمء وكان إسلام سلمان رضي اللّه عنه بلا حلاف قبل 
الخندق. وهو أول مشاهده ومن البرهان القاطع على أن ملك سيده له بطل عنه 
بإسلامه أنه كان مكاتباله بلاشك. وما انتمى قط إلى ولاء ذلك القرظي بل انتمى 
نوك الله تعالر رولك وهذا كل علق عليه من الموتقخ :والميكالك قل كان ملكه له 
صحيحا و كتابته له صحيحة بحق الملك لكان ولاءه له. ولوكان ولاءه له لما تركه 
النبي صلى الله عليه وسلم ينتفي عن ولاءه» إلخ (971/1) (316) . 

(73136) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2737/9/5 تحت رقم المسألة:47 5. 

(75716) سورة النساء رقم الآية: .١ 5١‏ 

(71236) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 270/5 تحت رقم المسألة:47 5. 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 

وهذا كله كلام من لا دراية له ولافقه فإن المدينة كانت قد صارت 
دارالإسلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم» واجحتماع قبائل الأوس والخزرج 
وبني النجار وغيرها عليه. ومن كان بها من المشركين أواليهود كانوا كلهم 
تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهء ولم يغدر قبيلة منهم لعهده إلا وقد 
أحليت أو أعزيت وصاركل ما بيدها فيئا لله ولرسوله. وهذه قريظة حين غدرت 
بالعهدء ونصرت الأحزاب حاصرها النبي صلى اللّه عليه وسلم» وقتل مقاتلتها 
وسبى ذريتها. فقوله: ” إن بني قريظة كانوا ممتنعين لا يجري عليهم حكم رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم“ غير مسلم البتة. كيف وقد كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم كتب كتابا بين المؤمنين وأهل يثرب ويهودها مقدمه المدينة وفيه: إن يهود 
بني فلان أمة من المؤمنين (ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها 
عليهم قاله أبوعبيد مؤلف) وشرط عليهم أنه لا يخرج أحد منهم إلا يإذن محمد 
صلى الله عليه وسلمء وإن بينهم النصرعلى من حارب أهل هذه الصحيفة وإن 
بينهم النصيحة والنصر للمظلوم وإن المدينة حوفها حرم لأهل هذه الصحيفة» وأنه 
ها كناناسة اه الوح ودف يعافة فنناكة :قات أقره إل ب اللةؤال دين 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وإن بينهم النصر على من وهم يثرب» وعلى كل أناس 
حصتهم من النفقة إلى آحره ذكر الكتاب بطوله أبوعبيد في ”الأموال“: عن يحيى 
بن عبد الله بن بكيرء وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد حدثني عقيل 
بن خخالد عن ابن شهاب (ص:7 ١8-7 ٠‏ ؟) (46 7)» وهو مرسل صحيح وفيه ما 
يدل صريحاعلى أن اليهود كلها كانت تحت حكم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وعهده ولم يكونوا ممتنعين مالكين لأنفسهم كما قاله ابن حزم. نعم لم توحذ 
منهم الجزية ولم تضرب عليهم لتأخر نزول حكم الجزية ولم يكن بالمدينة أحد من 


(536 ؟) ذكره أبوعبيد في الأموال؛ وهذا كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى 
خزاعة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:70 27 رقم:/51. 


إعلاء السنن / كتاب السبير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 
اليهود حين نزول حكمها. وأما إن سلمان لم ينتم قط إلى ولاء ذلك القرظي» 
فاأن قريظة لما حاربت الله ورسوله لم يبق من مقاتلتهم عين تطرفء ولا من 
ذريتهم ونساء هم نفس إلا وقد سبيت» واستعبدت فإلى من كان ينتمي؟ والذمي 
إذا عاد حربا على المؤمنين لا يبقى له ولاء»ء ولا حق على مسلمء بل كل ما كان له 
يصير فيئا للمسلمين فذلك كان سلمان ينتمي مولى للَّه ولرسولهء فافهم. 
فائدة: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب» ولم يخرج إلى دار الإسلام» 
ولم يلتحق بجيش المسلمين» ولا ظهر على الدار فهو عبد لمولاه إلا إذا باعه من 
مسلم أو ذمي وسلمه إلى المشتري» فحينئذ يعتق عند أبي حنيفة وهو الصحيح. 
وقد أبهم الجواب في ”السير الصغير“ وفسره في ”السير الكبي ر“» فقال: بمجرد 
ابجع وكوي ذا بهي امد وموكنه اروس لحري نك العا 
أوالذمي من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم في يد من هو من أهل دارنا فكأنه 
مرج إلى دار الإسلام فيكون حرا بمنزلة المراغم. وإذا كان المشتري حربيا فهو 
بمنزلة البائع» وقد كان هو ممل وكا في ملك البائع» فكذلك في ملك المشتري. 
كذا في ”شرح السير الكبير“ )١9//5(‏ (7536). وقالا: لا يكون حرا 
بالبيع والهبة» بل 0 إلى دارالإسلام أو الالتحاق بعسكر المسلمين» أو 
ل إذا اشتراه مسلم قد أسلم في دار الحرب فهو بمنزلة ما 
لي إمعابةالعه الجاع في حك البتروع زو داراو ادم 
ل تراء أبي بكر بلالا رضي الله عنهماء » وإعتاقه إياه 
وكونه مولى لأبي بكر رضي اللّه عنهء فافهم. فإن ابن حزم لم يتنبه للمعنى الذي 
علل به أبوحنيفة الجواب» ولم يدر أن بيع الحربي عبده المسلم أو هبته من مسلم 
)7١56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب من المرتدين 
وغيرهم من مش ركي العرب في دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١51957/1١‏ تحت 
رقم الحديث: /5951. 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا أسلم عبد الحربي ج:4 ١‏ 
أو ذمي هو من أهل دارنا بمنزلة خروجه من دارالحرب إلى عسكر المسلمين 
النازل بدار الحرب» وفي حكم خروحه إلى دارالإسلام فيكون حرا كالمراغم. 
ومن حرم الدراية والفقه لا يكون حظه غير التوحش من أخوية الفقهاء أئمة 
فهل سمع بأوحش وأفحش من هذا التخليط؟ وهل يعرف أن أحدا قاله قبله؟ 
ماذا على الفقيه أن قال مالم يقله أحد قبله إذا كان متمسكا بحجة من السنة لا 
تخالف نصا ولا إحماعاء واللّه تعالئ أعلم. 


[**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير لاحمس في مال الحربي ج:4 ١‏ 


باب الحربي يسلم في دارالإسلام ثم يرجع إلى دارالحرب 
بلا أمان كاتما إسلامه لجمع ماله بها من الأموال فهو له كله ولايخمس 
84 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن 
المبارك» ومحمد بن ثورعن معمرعن ثابت عن أنس بن مالك: ” أن الحجاج 
بن علاط السلمي قال: يا رسول اللّه! إن لي بمكة أهلا ومالا وقد أردت إتيانهم 
فإن أذنت لي أن أقول فيك فعلت» فأذن له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


باب الحربي يسلم في دارالإسلام ثم يرجع إلى دارالحرب 
بلا أمان كاتما إسلامه لجمع ماله بها من الأموال فهو له كله ولايبخمس 
قوله: ”حدثنا يحبى بن عثمان إلخ“ قلت: وفي ”شرح السير الكبير“ ولو أسلم 
الحربي في دارالحرب ثم حرج إلى دارالإسلام وخلف ثقله في دارالحرب ثم رحع 


باب الحربي يسلم في دارالإسلام ثم يرحع إلى دارالحرب إلخ 

5 -أخرحهأحمد في مسندهه مسندأنس بن مالك 8/9١89-1١ء‏ 
رقم:7575١1.‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» ذكر ما يستحب للإمام ببذل عرضه لرعيته 
إلخ» مكتبة دارالفكر 2757-11١5‏ رقم: 107 . 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» الرحل يكون له المال عند المشركين 
فيقول شيئًا يخرج به ماله مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١95/8‏ رقم:” 4 75. 

وأمرحه الطحاوي في مشكل الاثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فيما استدل به محمد بن الحسن فيما كان أبوحنيفة يقوله في إباحة الرباء إلخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١517-١55/5‏ رقم:4 549. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المغازي» حديث الحجاج بن علاط» النسخحة 
القديمة ©/477» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277/0 رقم:4 5/01. 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الجهاد والسير» باب الكذب في الحربء مكتبة دارالريان 
57 ؛ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١95/5‏ تحت رقم الحديث: 279175 ف: 801 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير لاخمس في مال الحربي ج:4 ١‏ 
أن يقول ما شاءء فلما قدم مكة قال لامرأته: إن أصحاب محمد قد استبيحوا 
وإنما جئت لآخذ أهلي ومالي فاشترى من غنائهم وفشا ذلك في أهل مكة 
فبلغ ذلك العباس ففتن واختفى من كان فيها من المسلمين وأظهر 
المشركون الفرح بذلكء فكان العباس لا يمر بمجلس من مجالسهم إلا 
قالوا:يا أبا الفضا! لا يسؤك اللّه. قال: فبعث غلاما له إلى الحجاج بن 
علاط :قال و بللا هذا الذى يت يد در الي وعد الله رس شير 
مما جمت به فقال الحجاج لغلامه: ”اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له 
ليتخلى في بعض بيوته» فإن الخبر على ما يسره فلما أتاه الغلام فأحبره فأقام 
إليه فقبل ما بين عينيه» وأعتقه ثم أتاه الحجاج بن غلاط فخلابه في بعض 
بيوته» وقال له: إن الله قد تتح على رسوله خيبر وجرت فيها سهام المسلمين 
واصسطفيئ رسسؤل اللاصلى الله عدليحة ومتلتم عنشية للفقسله: “وإنلي 


إليه ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده 
فأخرجها معه فجميع ذلك كله لهء لاخحمس فيه سواء كان خروجه إلى دارالحرب 
بإذن الإمام أو بغير إذنه» لأن المال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب 
فيكون هو مستديما ملكه فحاله كحال من أسلم وخرج بماله فإن الخمس إنما 
يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار لمن كان نحارجًا بإذن الإمام؛ 
لأن ذلك في حكم الغنيمة فيه» فأما ما استدام ملكه فيه» وأكده بالإحراز لا يكون 
في معنى الغنيمة» فلا يجب فيه الحمس . ولو أسلم الحربي بعد ما دحل إلينا بأمان 
ثم رجع إلى ماله وولده فأحرجحهم معه فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم 
لا سبيل عليه لأنه لما حصل في دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعاله 
وما تحرج به من مال فهو له وهذا غير مشكلء فالمستأمن فيهم إذا تملك ما لا عليهم 

-> وانظر الإصابة للحافظء باب حرف الحاء بعدها الجيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
55 تحت رقم:1571. 

وانظر الطبقات الكبرى لابن سعدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١ 4 - 7٠١7/4‏ رقم:؟ 4 4. 


إعلاء السئن / كتاب السير لاحمس في مال الحربي ج:4 ١‏ 
استأذنت رسول اللَّه صلى اللّهِ عليه وسلم أن أقول فيه ما شكت فإن لي 
مالا بمكة آ-حذهء فأذن لي أن أقول ما شئت فاكتم علي ثلاثا ثم قل ما بدا 
لك. ثم أتى الحجاج أهله فأحذ ماله ثم انشمر إلى المدينة“ الحديث» 
رواه الطحاوي في ”مشكله“ (757/54)» ورجال سنده ثققات غير ما في 
يحي بن عثمان من المقال» وقال الحافظ في (الفتح :)١١ ١/5‏ وقصة 
الحجاج بن علاط من حديث أنس رواه أحمد وابن حبان والنسائي» 
وصححه الحاكم إلخ. وقال ابن سعد: عن ثابت عن أنس ”لما افتتح 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حيبر» قال الحتجاج بن علاط: يا رسول 
الله إن لي بمكة أهلا ومالا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن قلت فيك 
شيها؟ فأذن له“ الحديث بطوله» رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق 


بسبب من الأسباب» وخرج به كان له خاصة فهذا الذي قرر ملكه في ماله أولى 
أن يكون له خحاصة وأولاده الكبار» وزوحته في أمانه لا سبيل عليهم ؛ لأنهم 
حرحوا معه فقد صار معطيا الأمان لهم,» وإن كان دحل إليهم بغير أمان» فكذلك 
الجواب إن كان دحوله بغير إذن الإمام» وإن كان دخل بإذن الإمام فكذلك 
الجواب فيما أذ من ماله فأحرحه لأنه قرر ملكه في ذلك المال ولم يملكه ابتداء 
بهذا الإخراج فلم يكن في حكم الغنيمة» فأما ما أخرحه من مال أحذه منهم ففيه 
الخمس لأنه تملك هذا المال ابتداء بالإحراز بدار الإسلام» وقد كان دخوله بإذن 
الإمام» فكان لهذا المال حكم الغنيمة. ثم استدل أي محمد بحديث الحجاج بن 
علاط السلميء فإنه أسلم بخيبر وكان له أموال بمكة فاستأذن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أن يأتي مكة حتى يأحذ ماله» فأذن له فأتى مكة وأحذ ماله» ولحق 
برسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلم يبلغنا أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
حمس ماله ولا عرض له بشيء» ثم ذكر الشارح تمام القصة من طريق الواقدي 
في مغازيه» وقال: قد تبين بهذه القصة أن الحجاج ما دخل إليهم بأمان وإنما 


إعلاء السنن / كتاب السير لاحمس في مال الحربي ج:4 ١‏ 
ورواه النسائي عن إسحاقء كذا في ”الإصابة“ (771/1؟) قلت: وهذا 
سند صحيح على شرط الشيخين. 


دحل إليهم على أنه منهم كما كانء وهذا لا يكون استعماناء ومع ذلك قد سلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله فعرفتا أنه لاخمس في مال يخرحه صاحبه 
بهذا الطريق» وإن كان دعل إليهم بغير أمان بإذن الإمامء واللّه تعال الموفق 
6 


)١6(‏ انتهى كلام لشمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير » باب العبد يعتق 
بالإسلام أولا يعتق» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .7796-11791/1١‏ 

وانظر المغازي للواقدي» تسمية من استشهد بخيبر مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» 
بتحقيق مارسدن جونس» مكتبة دارالأعلمي بيروت ./١7/7‏ 


00 
يَارَبٌ صَلَّ وَسَلْم دائِمَا أبَدَا 2 37 على حَيِئِيك خَيْر الْحَلْقٍ كُلْهِم 
الله أكبر كبيّرًا وَالْحَمَدُ لله كَثِيْرًَا وَسُبْحَانَ اللْوبُكرَةٌ وَأصِيّْلاً. الحديث 
ْ (المعجم الكبير ؟/ 2١٠1©‏ برقم: )١81١‏ 
قد تم تخريج المجلد الرابع عشر بفضل اللّه تعالي وبتوفيقه السابع عشر 
من الشهر المحرم الحرام منية اثنين وأربعين وأربعة مائته بعد الألف 
شبير أحمد القاسمي 
خادم الحديث والافتاء بالجامعه قاسمية مدرسة شاهي مراد اباد (بو - بى) 
7 محرم الحرام 55 , 


إعلاء السنن / كتاب السير م الفهارس ح:: ١‏ 


كات ايز 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أوفاحر 111 
اشتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام.... ه 
افتراض الجهاد عينا أو كفاية: 000001011 000 
باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام فإن كان نفير العامة 

وجب على جميع أهل الإسلام ا[ ذ[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 000000111 
باب وجوب الاستئذان من الموالي والأبوين إذا لم يتعين عليه الجهاد ١‏ 
باب جواز الجعل عند الضرورة اا 00 

كيفية القتال 

باب الدعوة قبل القتال 1111 1 اا 
باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة والنهي عن الغلول والغدر والمثلة 

وقتل النساء والصبيان والشيوخ الفانية ونحوهم 000 
باب نصب المنجنيق على الكفار 1 
باب تحريق أشجار دارالحرب وقطعها عند الحاحة 8 
باب النهي عن السفر بالقرآن إذا أحيف عليه 1 
باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكي فيهم 0 0 0 310 
باب جهاد النساء عند الضرورة اناق أن ماعء ال ل ا ا أل 22 8 
باب من لا يجوز قتله في الجهاد 1 


باب جواز الموادعة مع العدو إذا كان خيرًا 1 
باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 11 


باب إذا نقض العدو العهد في مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه ©" 
باب النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام ا 


إعلاء السنن / كتاب السير 555 الفهارس ح:: ١‏ 


بحث الشراء من أهل الحرب: [ز1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0000«و1 
باب من يصح أمانه 0000010 0 
باب ما جاء في الوفاء بالأمان و لو هازلا أو مخطما أوبإشارة لق 
باب إذا كان الأمان بشرط فخخالفوه جاز لنا قتلهم و ل 101 5 
باب إنزال العدو على حكم اللّه فيه اة 
باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين يقضى 

بحكمه فيهم 0000 اا 0 
باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله ار ا و ل 3 1 


باب الصلح مع الكفار بإعطاء هم المال أو بقبول ما فيه غضاضة على 
المسلمين عند الحاجة ما لم يكن فيه انتهاك حرمة من حرمات الله ١١١‏ 


باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين في الجهاد 1 
هل يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم ل 
ا ا 0 ا 
باب الحربي إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان نك عكر 
باب الحرب خدعة وحواز الكذب في الحرب مالم يكن غدر 
ولانقض أمان ذا 0 
باب الفرار من الزرحف ا 
باب حمل الرؤوس إلى الولاة تد00021212 0 0 
أبواب الغنائم وقسمتها 

باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهمانا 

وإن شاء أقر أهلها ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج 16 
الجواب عن إيراد ابن حزم في الباب على الحنفية: ا 1 
لاحمس في الفيء: 111 1 1 1 0 000 


المصير إلى قول الصحابي عن اللا 


إعلاء السنن / كتاب السير 1 الفهارس ح:: ١‏ 


لاخمس في الجزية 131 1 ل وله 111 قاط لقن انه قن وق ولف وم كما 
باب أن مكة فتحت عنوة لاصلحًا ا 0 
باب الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 

أو تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين 11 1 1 0 
باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أوبالأسير المسلم لوو ار 
علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس و ا و ا ل ا 
باب لايقسم الغنيمة فيدار الحرب اا 0 
باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دارالحرب ا 

قبل أن يقسموا الغنيمة أويحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيها ... 145" 
الردء والمقاتل سواء في استحقاق الغنيمة 10 


باب إذا لحق المدد في دارالإسلام أوفي بلدة من بلاد الحرب بعد 

ما صيرت دارالإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة .... 5560 
باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلووا ما وجدوه من الطعام ويستعملوا 
الحطب ويدهنوا بالدهن» ويقاتلوا بما يجدونه من سلاح أهل الحرب 


قبل القسمة ولايجوز بيع شيء من المغانم قبل القسمة ا 
باب من أسلم على مال فهو له ومن أسلم في دارالحرب أحرز به نفسه 

وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 1007070 
أحكام الهجرة من دارالحرب إلى دار الإسلام ل د 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم 0 00 
صاحب الهداية طويل الباع في الحديث ااا 
باب الخيل العراب والبراذين سواء ولايسهم إلا لفرس واحد 11 
باب من دحل دارالحرب فارسا فهو فارس إلا إذا باع فرسه قبل القتال 

ومن دخل راجلا فهو راجل ا 


باب لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولاصبي ولاذمي ولكن يرضخ لهم .. 7./" 


إعلاء السنن / كتاب السير الفهارس ح:4 ١‏ 


كون الإشعار علما للبلوغ في بعض الأقوام 0 ار 
الرد على ابن حزم في قوله بإسهام العبد كالحر سواء اه 
احتجاج ابن حزم بأقوال التابعين وإعراضه عن أقوال الصحابة .... 4١8‏ 
باب لايسهم للأجيروالتاجر إذا لم يقاتلا 1 ا 
حكم من طلب على الجهاد أجرا انط ئا طن ونم لو اا 1 ا ل 51187 
باب أربعة أحماس الغنيمة للغانمين ويقسم الحخمس على ثلاثة أسهم 

ويقدم فقراء ذي القربى على غيرهم إلخ 0 110000000 
ترحمة الحسن بن محمد بن الحنفية ااا 
توثيق الرحال وتضعيفهم مبني على الظن 00 
يفرض للحاكم من بيت المال ما يكفيه 2817 
الجواب عن احتجاج ابن حزم بحديث بريدة على أن حمس الخمس 

لذوي القربى: اط ع 1 ل تن للم ل ل ل ل ل ل 2 2/817 


تحقيق قوله لبني هاشم إن لكم في حمس الخمس ما يغنيكم تسددة ادن 


باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف إذا كان 


أحوج من غيره ولايجب عليه الاستيعاب ا ل :5 
باب سهم النبي مَل | لصفي سقط بوفاته مَك 9 0 0 اا 


باب التنفيل وقوله تعالئ: :ل ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال» 

فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده فمن الخمس ٠‏ اه 
باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام أونائبه 

تنفيل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه وكان له عليه بينة وإذا كان 


كذلك فلا يخمس الأسلاب ا 
تناقض ابن حزم في تجهيل الصحابي وتعريفه ا ات ات لا ا 6 
الرد على ابن حزم: نم 43 233 132 لخم 1 وو وو تو او 2 قي اا/دة 


الرد على ابن حزم: ان را ا ا ا ره 


إعلاء السئن / كتاب السير الفهارس ج:: ١‏ 


الكلام مع ابن حزم في إسناد الحديث: اا 
الرد على ابن حزم: ا ا 6200 
الرد على ابن حزم: ل 6 


باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ باللّه كاستيلائنا 
على أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون 
فإن عرفها صاحبها قبل القسمة أحذها بلاشيء وبعد القسمة 


هو أحق بها بالقيمة از ووذ فنك ا و1 و ا ا ل ا الا 
إذا انقسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز إحداث قول الث 

لأنه يخالف الإجماع لا 
الرد على ابن حزم 11[ذ1[1ز1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ز 0 
الرد على ابن حزم 0 2 2 2 2 2 2 120 2 1 1212 1 1 1 0 
الرد على ابن حزم 10 1 1[ 1[ 01 
الرد على ابن حزم في تضعيفه سماكا 0 ا ا0اا00 
الرد على ابن حزم في تضعيف عكرمة بن خحالد او ا ا 
تدليس ابن جحريج ا زة 1 1 1 1 1 001 


دليل أبي حنيفة في العبد الآبق حيث لايملكه الفار بالاستيلاء عليه 147" 
باب إذا أسلم عبد الحربي ثم خرج إلينا أوظهر على الدارأو خرج 


إلى عسكر المسلمين فهو حر ع ا ا 101111 
الرد على ابن حزم ا ان ا ل 1ه الف لل لوا لوا ا ل 1 
الرد على ابن حزم موود فد وو وو دلوي 1 
الجواب عن إيراد ابن حزم ا 5817 
باب الحربي يسلم في دارالإسلام ثم يرجع إلى دارالحرب بلا أمان كاتما 

إسلامه لجمع ماله بها من الأموال فهو له كله ولايخمس 1 


0 


